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رو رارع لار 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار” 
دگ : التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
AW‏ 50 التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 

دسل سورية الإخراج : خلدون موفق التشة ‏ بهاء أنور القباني 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 1١51‏ صفحة 

قياس الصفحة: ×۲١‏ ۲۸ 

عدد النسخ : ٠‏ نسخة/ 4١٠١٠/م‏ 

موافقة وزارة الإعلام رقم: ٤۹۰۷٩‏ بتاريخ 4/ /1١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطعة الأ يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
بعة الاولى والترجمة» والنسخ واللتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
1ه ١٠6٠م‏ إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص . ب ۸۲۳١‏ 
تلفكس : 7 هاتف: ۲۲٤١۷۳۹‏ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص .ب لم 
تلفكس : كلم١ 25١5‏ هاتف ۲۲٤۲١۷۳۹‏ 


الموزعون: 


ا سے له و اليم 
e‏ ا 
ا 1 ا 
يه @ قا ب 


دمشلى = ص ب: ۲۹٣۲۵‏ = هاتف ۲۲۱۲۷۷۲ - ۲۲۴۸۹٩‏ = فا شيك 
عشق هن 


e — mail:mzd (@ net.sy‏ 2 5 سے 
يروت = ص اب 1۱۷41۰ س هايف: ۸۱21۱۳ - ۴۱۹۰۳۹ ب فاكس ۸۱۸۹1۳ 6 رال ا سورب دمشق .هار شارع مسلم البارودي۔ بناء فند ق سلطان 
resalath (@ resalah, Com‏ تاتهم ¢ ~ web: www. resalah. Com‏ عه م هاتف/ فاكس : (TT.‏ ص.ب:۵۷ ۹٩۹‏ ۵ 


عبان = ص ب: ۱۸۲۰۷۷ س هايف: 4۹۵۹۸۹1 = ٤۹8۹4۹۲‏ - فاكن 1555267 لے ةوالت * کر وال زع 
القاهرة - ص ب 1۳۲ رھز ١١81١‏ هاتف ۳۹۰۹۷۲۷ - فا کس ۴۹۲۹۸۰4 


رسس ب ای : ۱۹۹4/۹ 
الرياض ¬ ص ب 2581/6 رهز 1١99584‏ - هاتف ۰۲۵۱۹۷ = فاک 5516ككء) 


المن - صماء - ص.ب: 4 ٥٤‏ - هاتف - فا کس :۲۷۵۳۲۲ 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ى أ لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور أحمد السيد أحمد 
قتيبة القبانى محمد وائل الحنيلى محمد نزار حيدر رضوان محفوض 


محمد جمعة 


رياض الخرقي 


١1 


الجزء الخامس عسو ا ب ° 0 فصل في 1 و 8 


ل وق 
#فصل في الفضولي © 
ا ا و ف "الك" بعد اللاستحقاق؛ أنه من ضور 


(هو) من يَسْتَغِلٌ ما لا يعني فالقائلٌ لمن يأْمُرٌ بالمعروف: أنت فضولي يخشّى 
عليه الكفرٌ "فتح". O O a‏ 


ل ل 
لإفصل في الفضولي 4 
ا ل الفضول» جمع الفضل» أي: الريادة وفتح الفاء ظا ولم يتس إلى الواحد 
وإ كان هو القياس؛ لأنه صار بالعَلبةِ كالعَلّمٍ لهذا المعنى» فصار كالأنصاري والأعرابي» 
ER‏ عن "البناية"0 , وني "المصباعح"“: ((وقد | 8 ,: - الجمع | 5 ل المفردٍ فيما ل حير 
فيه» ولهذا نميب إليه على لفظِه فقيل: فضولي لِمَن يَسْتَغِلُ عا لا يعنيه؛ لأنه جُعِلَ عَلّما على 
نوع مِن الكلام فنزّلَ مَنرلة المفرد)). 
و و 0 و إن 
۲۳۷٣۵‏ (قوله: مناسبته ظاهرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد والموقوف الملكِ على 
شيء» وهو القَبْضُ في الأول والإجازة في الثاني» "ح"0". 
[Vo]‏ (قوله: أنه من صورة) ووجهة: أن المستحق يقول عند الدّعوى: هذا ملکي» 
ومن باعك إِنّما باعَك بغير إذني» فهو عَينُ بيع الفضولي. اه "ح"0. 
[TVoY]‏ (قولة: هو) أي: لغة» ولم يصراح بذنلك اكتفاءً بقوله بعده: ((واصطلاحا 
هه" (قولَهُ: يُحشَى عليه الكفر) لأنّ الأمرّ بالمعروفب ‏ وكذا النهي عن المنكر۔ مَنا 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل تي بيع الفضولىّ 5 بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُولىّ روم 
(۳) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُولي ۷ باختصار. 


(5) "المصباح": مادة ((فضل)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضوليٌ ق ۲۹۲/ بتصرفء نقلاً عن "العناية". 


حاشية این عابدين لبتي بت 5 ا ا قسم المعامللات 


2 م وام رخ يي 35 5 5 200 ا 5 
واصطلاحا: رمن يتصرف في حق غيره) عنزلة الجنس (بغير إذن شرعي) فصل 
قو ١ 1 ِ e‏ 0 1 
حرج به حو وکیل ووصي. 
4 م لم ا 3 . 


يعني كل مسلم» وإنما لم يكر لاحتمال أنه لم برذ أذ هذا فُضُولٌ لا ير فيه» بل أراة أن 
أمرَّلك لا يودر أو نحو ذلك. 

بههلا؟] (قولة: عنزلة الجنس) فيَدحَلٌ فيه الوكيلٌ والوّصي والولي والفضولي» "منح”". 

۷۰ (قولة: حرج به نحو وکيل ووصي) مراد روج هذين وما شَابَهَهُما لاهما 
فقط» فهو نظيرٌ قولهم: مك لا بحل فال وكيل والوّصي يُتصرّفان بإذن شرعيّء وكذا 
لرل والقاضي BS‏ جما حع إلى بيت المال و نحووء وأميرٌ الجيش في الغنائم. ' 

¥111( (قولة: 2 17 إلخ) اظ ماقي على الإحازةٍ وما لا E‏ 

۷ (قولُ: صدَرٌ نه) أي: من الفضولي أو من المتصرّف مُطلقاً. 

۳ (قولة: كبيع وتزويج) أشارَ إلى أن امراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي. 

۴۷٠‏ (قوله: أو إسقاطاً إلخ) أي: إسقاط الملك مُطلقاء قال في "الفتعح"””: (رحتى لو طلى 
ارحل امرأة غيره أو أَعبّقّ عبده فأحارٌ طَلقَتْ وَعَبََه وكذا سائرٌ الإسقاطات للدّيون وغيرها) اه. 

(تنبية) 

قال ي اجر واا فرُوعِهم: أن كل ما ص التوكيل ينه إذا باشرة 

الفضولي يتوقف إلا الشراءً بشرطِه)) اه. قال "الخيرٌ الرملي": ((أي: من العُقُودٍ والإسقاطات؛ 


۲۲ "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد  فصل في الفُضُولي ۲/ق‎ )١( 
(؟) في "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف.‎ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليٌ 190/5 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُولي 174/5. 
(ه) في "ك": ((يصح)). 


الجزء الخامس عشر 7س ۷ فصل في الفضولي 


(وله مُجيرٌ) أي: لهذا اصرف من يَقَدِرٌ على إجازته E E‏ 
000 الدَينِء قفي "جامع الفصولين": من قَبَضّ دَينَ غيره بلا أمروء ثم أجاز الطَالبْ 
لم يَجِر قا أو هالكا)) اه. 

قلت: هذا أحدُ قول لين ذكَرَهُما في "جامع الفصولين" انه 5 قا اعافترا إل 
: : ((قال لمديون: [3F]‏ ادقع إلي 2 لفلان عليك فعسى يجيزة 
الطالب وأنا لست ب وکیل عنه» فد وأجارٌ الطَالبُ يَجُورُ ولو هلّكَ بعد الإحازةٍ هلك 
غلى الطاليي ولو اهلك تم أحاز لا تر الاجنازة)) اه 

]۷1 (قوله: من يَقَدِرٌ على إحازته) كذا فسَّرهُ في ا سے ا 
المْجيرٌ بالفعل» بل المرادٌ من له ولاية إمضاء ذلك الفعل بن مالاك أو ولي كاب وج 
ووّصيّ وقاض كما مر" بیان قبيلَ باب المهرء د "أحكام الصّغار 0 كم من 
مسائل النكاح عن "فوائد صاحب المحيط": ((صبيّة ان كفء وهي تَعَقِلٌ 
التكاح ولا ولي لها فالعقة توق على إحازة القاضي» فإ كانت في موضع لم يكن فيه 
قاض' : إن كان ذلك المي بك راسي دام ادو تعفد زر قف على اإجحارة ذلك 


کات ا ا 


القاضيء وال فاا عفد قال يعض المتاعرين: ينعفد روف على | حازتها بعد البلوغ)) أه 


فصل في الفضولي) 
(قولة: وقال بعض المتأحرين: يُنعَقِدُ ويُتوقف إلخ) على ما قالهُ يكو اراد بقوله: (روله مُجيرٌ)» 
5 قابلٌ للاحازة شرع لا وجود ولي مغلا يَمِلَكُّها. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون فى تصرفات الفضولي وأحكامها ١/75؟.‏ 
(؟) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُوليٌ 00 

(؟) المقولة ]١١81[‏ قوله: ((إن لها مُجيرٌ إلخ)). 

.11/١ "جامع أحكام الصغار":‎ )٤( 


(5) ف م : ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين .س ت e‏ قسم المعاملات 


e 8‏ بح ا e‏ اه 3 

واصطلاحا: (من يتصرف في حق غيره) ,منزلةٍ الجنس (بغير إذن شرعي) فصل 
0 75 ا 2 2 2 
E‏ 


يعني كل مسلمء وإنما لم يُكفّرْ لاحتمال آنه لم بر د أن هذا وا ودع يقي ا 
EEE‏ 
٠٣۷۹‏ (قولَةُ: عنرلة الجنس) فيد حل فيه ال وکیل کیل والوصي ولو ا 
۳۰ (قولة: رج به نحو و كيل ووصي) المراذ خروج هذين وما شابههما لاهما 
فقط» فهو نظيرٌ قولهم: زى“ لا بحل فال وكيلٌ والوصي يُتصرفان بإذن شرعيٌء وكذا 
الولى والقاضي والسّلطانٌ فيما : يَرجَمٌ إلى بيت المال ونحووه وام امیس في الغنائع. 
50 (قولة: كل تصرف إلخ) ضابط فيما يُتوقفُ على الإحازة وما لا يتوقف. 
050 (قولة: صدَرٌ بنه) أي: من الفضولي أو من اصرف مُطلقاً. 
(YFV1]‏ (قولة: لى أن المراد بالات غا احق واكم 
4م (قولة: [ تاا إلخ) أي: إسقاط اللك مُطلقاء قال في "الفتح "7 : (( کے لبو ل 
لجل امرأة غير أو أعتق عبدَةُ فأجارٌ طَلقَتْ وعَتقَء وكذا سائرٌ ell‏ 


قال في "البحر"”: ((والظاهر ين فرُوعهم: أن كل ما صح التوكيل به إذا باشرَة 
الفضولي يتوقف إلا الشّراءً بشَرطه)) اه. قال "احير الرّملى": ((أي: من الْعُقَودٍ والإسقاطات؛ 


)١(‏ "المبح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضولي ؟/ق55/). 
(۲) في "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف. 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ كوك 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُوليٌ ٠٠٤/١‏ . 
(ه) في "ك": ((يصخ)). 


الجزء الخامس عشر 7 سنس ۷ فصل ف المضولي 
(وله مُجيرٌ) أي: لهذا التصرف من يقَدِرٌ على إحازته E OOOO‏ 


يحرج بض الدّين» : : ففي "جامع الفصولين ا : من قَبَضّ دين غيره بلا أمروء ثم أجارٌ الطَّالبُ 
لم يخ انها أو هالكا)) اه. 

قلت: هذا أحدٌ قولّين ذكَرَهُما في "جامع الفصولين": فإنه ذكْرَ قبلَ ما مر رامزا إلى 
كتاب آحرَ ما نص : ((قال لمديون: “«/قهماب ادع إلى ألفا لفلان عليك فعسى يُجيرُهُ 
الطالب وأنا لست بوكيل عنه» فدفعَ وأحارٌ الطَالبُ يَحُونُ ولو هلك بعد الإحازةٍ هلك 
على الطالبيء ولو هلك ثم أحازٌ لا تعتبّرُ الإحازة) اه. 

]1۲۳۷16 ا من يَقَدِرٌ على إحازته) كذا فسّره في "الفح" فأفادَ أنه ليس المرادٌ 
المحير بالفعل» با بل المرادُ من اروكاس االطك درون قات از واف قاب رحد 

1 ناك‎ oi 

ووصيٌ وقاض كما مر بیان 2 المهر» وني "أحكام الصغار”27 ل الأمنترو ت من 
مسال التكاح عن "فوائد صاحب المحيط" : ((صبيّة زوحت نفسّها من كفء وهي تَعقي| 
التكاح ولا ولي لها فالعقد ر على اة القاضي» فإن Ey‏ 
قاض : إل كات ذلك اوضع تحت :ولاية فاضي تلك البلدة يعد ويتوقف على إحارة ذلك 


خم "يعن ا 


القاضي» واا كاذ تعفد فال يعفر المتأخرين: ينعَقِدُ ويتوقفُ على إجازتها بعد البلوغ)) اه. 


لخ وو 
هن ea,‏ ع بح عع ا کے ١ E‏ ا 2 * 5 
(قولة: وقال بعض المتأخرين: ينعد ويّتوقف إلخ) على ما قاله يكون المراذ بقوله: ((وله مجيز)» 
3 7 3 ع 2 و 
أنه قابل للإجازة شرعاء لا وحود ولي مُئلا يُملِكها. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضُوليٌ وأحكامها .795/١‏ 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُولي 7 

)٣(‏ المقولة ]١۱۸١۳[‏ قوله: کک 

.57/١ الصغار":‎ E 3 

(د) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطاً. 


حاشية اين عابدين 2 بكم ۸ ENR IRSA‏ قسم المعاملات 


“حال وقوعه انعد ا وما لا مجيرَ له حال العقد لا يَنعقَدٌ أصلةٌ ان EE‏ 


فهذا صريح في أن من ليس له ولي أو وصي خاصء وكان تحت ولاية قاض فتصرفه موقوف 
عل ار للف القاضى وجار بعك لوف وجا إذا “كان مرف تنكل الحجارة الح اذا 
عنما إذا ظلن أن امد كينا وان 100 :وفك حزن ده لمك لمحي کاب امس قن کا 
"تنقيح الفتاوى الحامدية""» فارجم إليه فإ فيه فوائد سنية. 

نه انعقَدَ إحازة 0 ذلك العقد ولو كان العاقك 
اجا" aT‏ ااا SEA SS A‏ 
صح استحساتاء ولو تروّج بلا إذن مولا ثم أَِنَ له في التكاح فأجاز ذلك التكاح جار 


ررر ر 


N e E E eS, 
a EE ES أو باع د‎ 

YY]‏ (قولهُ: وما لا مُجيرَّ له) أي: وك تساف لبون له قو ايقل على ااه 
حالة العقد. 


0 


e‏ تیا أي: بيان هذا الضابط a ١‏ يفي أن امير في قول 
عليه به تعريف اله اموي ا لأنه ٠‏ ف ج نفسية) إل أن يجاب أن مُباشْرَةٌ العقدٍ ليست 
حم بل حَقّ الول ونحووء فالمراد باح في التعريف ما يَسْمَلُ العقد کہا أفادَة "ط"0. 


oT‏ (بخلاف ما لو طا طَلقّ مُتلأه). 

(؟) انظر "العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحجر والمأذون 1١57/5‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضولی وأحكامها ۲۳۵/۱ - ۲۳۹ بتصرف. 
)٤(‏ صا د ۔ ٦‏ "در". 

(ه) ((کما)) ليست في "ك". 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل قي الفضوليّ ردم 


١ه/‎ 


اجزة الماش غشر ب اه ي فصل ق الفضولي 


ص باع مدلا ثم بلع قبل إحازةٍ وليو فأجارةُ بنفميه جار؛ لذ لوك وا 
العقدء مخلاف ما لوطل معلا ثم بع فأحارةُ بضسيو لم يَجُز؛ لآنه وقت العق 
لامُجِيرَ له فیطل ما لم يْقَل: أوقعتة فيص إنشاءً لا ار ا لاد 0 
وق بيع مال ا ا كو ENED‏ 


]۳۷14 (قولهُ: 2 أي: غير مأذون. 

00 (قولة: اع متلا إلح) أي: تصرف تصرفا يَجُورُ عليه لو فعلّهُ وله في صيغره 
کبیع» وشراءء وترو وتردج متو وكتابة قنه ونحرهء فإذا فعلَهُ الي بنفسيه يُتوقفُ على 
إحازة وليه ما دام صبيَاء ولو بلغ قبل إحازة وليه فأجارٌ بنفسِه جازء ولم د جز بنفس البلوع 
بلا إحازق e‏ الفصولين"'. 

۷۷ (قولة: بخلاف ما لو طلق ملام أي: 0 م أو بعوضء أو وهب 
e‏ أر دج قامرات أو باعَ ماله مُحاباة فاحشةء أو ری شيا باکر به من قيمته 
فاحشاء أو عمد عدا ما لو فعلهُ وليه في صرباهُ لم يَجُرْ عليه فهذه كلها باطلة وإن أجارّها الصبي 
بعد بلوغِه لم نَجُرْ؛ِ لأنه لا مُجيرَ لها وقت العقدِ فلم تنوقف على الإحازة إلا إذا كان لفظ إحازته 
بعد البلوغ يصلح لابتداء العقدى فيصر ابتداءً لا إحازة» كقوله: أوقعت ذلك الطلاق أو العتق 
يقم لأنّه صل للابتداء» "جامع الفصولين". 

م (قوله: وف بيغ مال الغير) أي: على الإجازةٍ على ما ييا وف حكم الغير: | 
اودع سيراه حرا E‏ ثم إذا أحازٌ بيع الفضولي والتمن نقد فهو للمُحيز 
أمّا لو كان عَرضا فهو للفضولي؛ ر مشترياً له» وعليه قيمتهُ للمُجيز كما سيأتي 0 


.۲۳۲/۱ "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضُوليٌ وأحكامها‎ )١( 
عبارة "جامع الفصرلين": ((فيصح ابتداءً الإجازة)).‎ )١( 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات اله لفضولي وأحكامها .577/١‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲۳۷٠١[‏ قوله: ((من يقر على إجازته)). 

(5) صة؟ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عايدين 727 د ل اداه 1۹ کک یک ت وت قسم المعاملات 


لو الغيرٌ ا ا أو جنوناً لم بعد أصلاً كما في في "الرّواهر" مَعزَيًا 
"شار a‏ بع E‏ 


ر٣۷۷‏ (قولة: لو الغير بالغ عاقلا إلخ) لم أرَ ذلك في "الحاوي"» ووجهة غير 
ظاهر إذا كان للصّخيرٍ أو للمحتون ولي» أو كان في ولاية قاض؛ لأنّه يصيرٌ عقداً له مُجِيرٌ 
وقت العقدٍ فر على أنه حالف لما قدمناه عن ا ((من أنه لو باع 
مال يتيم ثم جعلهُ وصيّاً له فأجارٌ ذلك البيعَ صح استحسانا))» فهذا صريحٌ في أنه انعد 
موقوفاء فإنه لولم ينعد أصلاً لم َيل الإحازة بعدتما صار وَصيّأء ولعلّ ما في "الحاري" 


ع ار 


قِياسٌ» والعمل على الاستحسان. 
(YTVYE]‏ (قولهُ: وهذا) أي: لوقف المفهوم من قول AS‏ "الست" («وقف)). 
٠۴۷۷٠‏ (قولة: على أنه لمالكه إلخ) أي: على أنّ البيمَ لأحل مالك لا لأحل نفسيه» 
E E a‏ "امف" : باع يلك غيره لالكه 
لاك ازل لات لو باع لنفسيه ل د اتاد كما ی لبدائع")) اه. لكنّ صاحب "المتن" 


(قولة: ولعلّ ما في "الحاوي” قياس والعَمّلُ على الاستحسان) فيه: أن القياسَ والاستحسات إتما 
يُجريان في مسألة "الفصولين" لا في مسألةٍ "الحاوي"» ولا يصح قياس إحداهُما على الأخرى؛ لَوُحُودٍ 
الفرّق» تأمّل. 
)١(‏ بل هو فيه انظر "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ فصل: وتصرف الفضولي ق١١١/أ‏ وعبارتة: ((حتى إن 
تصرّفات الفضولي في حقّ الصِّىّ والمحنون لا ينعقدٌ أصلاً)). 
(؟) المقولة اع قوله: ((انعقد مَوقوفا)). 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع اولي 1۳/1 
)٤(‏ أي: صاحب "الكثر". 
(ه) في "ك" و"1": ((باع)). 
(5) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه .٠٤١/١‏ 


أن عع قا ل OE‏ ا ماع عي ع و 6 000 A ey Ae‏ ب ا 
قال في منحه : ((أقول: يشكل على ما نقله شيخنا عن "البدائع ما قالوه: من أن المبيع إذا 
استحِقّ لا ينفسيخ العقدُ ‏ في ظاهر الرّواية د بقضاء القاضي بالاستحقاق» وللمستجق إحازتة. 
وجه الإشكال: أن البائع باع لنفسيه لا للمالكِ الذي هو مستي مع أنه توف على الإحازة» 
رشك عليه بيع الغاصبء فإنه يُتَوقفُ على الإحازة فَالظَامرٌُ عض ما في "البدائع"؛ 
فلا ينبغي أن يعول عليه؛ محالفته لفروع تهب افد ود كز جو الجر الرملى ا ثم افو 
((أنّ ما في "البدائع" رواية خارجة عن ظاهر الرّواية)). 

أقول: يَظهِرٌ لي أن ما في "البدائع" لا إشكال فيه» بل هو صحيح؛ دن قول "البدائع": 
((لو باعَهُ لنفسيه لم ينعفد أصلا)) معناة: لو باعَهُ من نفسيهء فاللاممعنى ((مِن))» فهو المسألة 
الغانية من المسائل الخمس وحينئلٍ فمرادٌ "البدائع": أن لوو ما باعه لغيرو» أمَا لو باعة 
لتفسيه لم ينعفد أصلاء فالخلل إنما جاءً مما همه صاحبُ "البحر": ((ين أنّ اللا للتعليل» وأنه 
نو غم نر "1 EE‏ مالك وال EE ae‏ عنقي 
الصواب فقال - عند قول "الكتز": ((ومّن باع ملك غيرة)) -: ((يعني: لغيري أمّا إذا باع 
لنفسه لم ينعفد كذا في "البدائع")) ا لک لو قر ب ((من») بدل اللام لكان أَبعدَ عن 

8 7 ا م 2 7 ١‏ 

الإيهام» وعلى كل فهو عين ما ظهرٌ لي» والحمد لله رب العالمين. 

(قولة: فقال ‏ عند قول'الكثر”: ومن باع ملك غيره - إلخ) نعم قال ذلك اول إلبابي» ثم ذكر عند قول 
"الكنز": ((وصح عِتق مُشتر من غاص رة ب ناهد رة "لسر" قطماء واس رو ةا ار 
صريحٌ في أن بيع المشتري من الغاصبٍ مروف والمصرّح به ق "المعراج" أنه غير موقوف؛ لان فائدَثةُ التفاف 
را "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفُضُولي ۲ق ۲۲/. 
)١(‏ أي: المذكورةٍ في "الدر". 
(۳) في "1" : (رلو)). 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ق4.ةع/أ. 


حاشية ابن عابدين ا نت تن ١‏ لمعا كك ا ا اا قسم المعاملات 
ما لو باعَة على أنه لنفسيوء أو باعة من نفسيهء أو شرّط اللِيارَ فيه لمالكه 5500 


اا SE ES‏ سين "ركان لحرا ترمو قم Ca‏ ونين 
لول ارين في ابيع فاده في ا 

[YTV]‏ (قولهُ: أو شرّط | الخِيارَ لمال قال في ال "00 («(رقٍ "فرُوق 
لو تشرط الفطولي انار رَ للمالك بطل العقدٌ؛ أنه له بدون الششّرطء فیکون الشرط له يطلا 
أه. 0 بغي أن يكرد فقط» ا اه أي: لأنه إذا كان ا انيار 


ار 8 التعزيل أن E‏ مت الاي إن 
المراد به جيار الششّرط حيث قال: ((خيارٌ الشرط داخلٌ على الحكم لا البيع؛ فلا يبطِلهُ إلا في 
بيع الفضولي)): وقال "البيركي"20: وإؤتقييدة بالمالك ليس شيط بل إذا برط الفضولي 
للمشتری له بان قال: اشتر رمت هذا لمل یکنا على ل وت بار ثلاثة أيّا قف 
كما في "قاضي حان" و"منية المفتي")) اه. 


أيام- لا يتوقف 


ولا تحقق له» وهذا معنى ما في "البدائع": من أن الفضولي إنما ينغد بيعْهُ موقوفا إذا باعَهُلمالكِيء أمّا إذا باعَهُ 
لنفسه لا يَعَقَدُ؛ِ إذ لا حفاءً أن الشتري من الغاصب باعه لأحل تفه إلخ)) اه. فالظاهر أن ل "البدائع" 
عبازتين» ما ذكرة ق "النهر" ارلا وثانياء والمتعيّنُ الحواب الذي قال "الرّملى" فتأمّل. 


rra فصل في الفضولي‎ - E "المنح": كتاب البيوع  باب‎ )١( 

(1) ((قوله: أو شرّط الخيارٌ للمالك)) كذا بخطه» والذي في نسخ الشّارح: ((أو شرّط الخيارٌَ فيه لمالكه))؛ والمآلٌ 
واحدٌ. اه مصممّحا "ب" و"م" 

و "النهر”: کتاب 56 باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليٌ ق۳۹۹/أ. 

(؟) المراد به "فروق المحبوبي” (ت بعد 0٠71ه)؛‏ وانظر تعليقنا المتقدم ٤‏ ۲۷۲/۱. 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صء 16 بتصرف. 

(1) هو صاحب حاشية "عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر"؛ وني "الأعلام" :"5/١‏ ((لحل مبهمات)» 
وتقدم الكلام عليه .١ 45/١‏ 

(۷) "الخانية”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الموقوف ١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


۳1/4 


الجزء الخامس عش س سب E‏ کڪ ت فصل في القضولي 


المكلف» او باع عَرضا من عاصب عرض آخر 1089 0 0 0 0 


قلت: ولع و أذ أا فا الف بغت رط 9 و اد ول ينمه إلا 
صُوَرِه منها: وُرُودُ نص به كشرط انيار وفائدثة التروي فعا للع ومن وفع له عقدُ 
ا باذ خط عير وي فان اق انل اسان و أيه تفل 
مالفا للصٌ؛ لأنه لا فائدة فيه بل فيه ضَرَرٌ بقِصّر المد فلذا لم يتوقف على الإحازة» بل 
بطل لضّعف عَقَدٍ الفضوليٌ وإن كاذ ا اا يقتضي الفساد لا البطلان» هذا ما ظهَرَ 
لي» واللهُ سبحانه أعلم. 

ا لا ا ا 
شت رط الخِيارٌ له فيه. اه "ح"20. وهذا بناءً على ما م ' عن "الحاوي"» وعلمت ما فيه. 

فضا (قولة: أو باع ا إلخ) بيالةُ: لرَحْلٍ عبد و فغصّب ريد العبد وعمرو 
لَه ثم باع زية عبد بن عمرو الم قأحاز املك ابي لمي قال في 'البحسر"””: رلاد 
فائدة الببع بوت ملك الركَة امير قي وهما حاصلان للمالك في البدَلين بدون هذا العقد» فلم 
حرق افا E‏ ضف نز محف توا عار فيان رت LS‏ قاين 
E‏ المترفة E‏ ا انسرد اميق ارا وغل 
كل واحدٍ من الغاصيّين مثل اغ كذا في 'الفتح' م من آخير البابي)) اه. 


(قولة: ولعلٌ وحهة أن الأصل فسادُ العقا إلخ) تَقدمَ في باب ييار ارط تعليل المسألة بأل له الجيار 
دون شرطي فیکون مُبطِلاً له؛ لأنه حينئز يكوثٌ دالاً على البيع وهو لا يصح تعليقُُ بالشرط فانظرة. 


(1)"ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضُولىٌ ق۲ ۹/. 

(؟) المقولة [۲۳۷۷۲] قوله: ((لو الغيرٌ بالغ عاقلاً إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي RIA‏ 
)٤(‏ في "ك" و"1": ((وعقد)) بالإفراد. 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليً eS‏ 


حاشية ابن عابدين س ٠‏ 4ا قسمالمعاملات 
للمالك به فالبيع باطلٌ. والحاصل: أن بِيعَهُ موقوفٌ إلا في هذه الخمسة فباطل. 


م (قولّة: للمالك أي: مالك العَرْض الأول وهو تعلق محذوفي تنعت 
ل ((عرض آخرَ))؛ فيكوث کل مِن العَرْضّين الك واحار كما مثلنا. 

)1۳۷۸1 (قولة: به) متعلق بقوله: ((باع))» وَالضّميرٌ عائدٌ على العرضٍ الآخر. 

YAY]‏ (قولة: إلا في هذه الخمسة) أي: رإق٠۸/ب)‏ الأربعة الكو هناء و 
"الحاوي" هي الخامسةء وقد عَلمت أن الخامسة ليست كذلك» وكذلك مسالة ببعِه على أنه 
للق ف المي ا وهي | Î‏ 

قلت: ويزادُ ما في "حامع الفصولين": ((باعَ ملك غيرو» LE‏ 
الخبريا عه راج باعل اسا بر فقثم نبي مک علق في تددن 

إن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضَمِنة امالك حار ا اه الغاصب مِن مالكه 

أو وه ل أو و اه ا عد بيع ف ولو عم ا واا وا ا و بو 
الغصب جار بيع لا لو ضَمَنةُ قيمتة يوم البيع)) اه. فهاتان مسألتان» فرحَعّت المسائل 
المستثناة حمساًء لكر في الأخيرة كلام سيأتي”". 


(قوله: فهاتان مسألتان إلخ) فيه: أذ هاتين الممسألتين ليستا مما نحن فيه؛ إذ هو في بُطلان بيه 
بعداي والبُطلانٌ فبهما بطريق الطُررٌ للبات على الموقُوفب. 

(قولة: فَرَجَعَت المسائل المستثناة حمسا إلخ) وفي "شرح الأشباه" ل "بالي زاده": (إِيُرَادٌ على ما ذكَرَهُ: 
ر ارا اروم أمرو من ا لح كر ل ار ا ا 
أو لا دين عليه ثم 00 باع ثوبّه بكذاء ولم يعين من ابتاعة وأجارَ امالك قال "محمد" 
لا يجوز ذلك إلا في عبده الذي عليه دَينٌ؛ أن الطروار اخر داو الى اجاور يبلا يب اشر 
يمن هؤلاء ما خلا عبدَه الذي عليه ا لدَينٌ كما في "قاضيخان")) اه "سندي". 
)١(‏ المقولة [۲۳۷۸۷] قوله: (("بزازيّة' وغيرها)). 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُوليٌ وأحكامها 70/١‏ 
(۴) المقولة ]۲۳۸٠۳7‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 


الجزء الخامس عشر .د مإ سس فصل ف الفضولي 


يّدَ بالبيع لأنه لو اشترَّى لغيره نفد عليه إلا إذا كان المشتري صبيّاً أو حجورا عليه 
فيوقض» هذا إذا لم يُضِفهُ الفُضُونيُ إلى غيرو» فلو أضافَه -بأن قال: بع هذا العبد لفلان» 

البائع: ب بعته ته لفلان ن ا RSS A e‏ 

زعم بسمم (قولة: تفل عليه) أي: على المشتري» ولو أَشهّدَ أنه يُشتريه لفلان وقال فلان: 
رضت فالعقدٌ للمُشتري؛ لأنه إذا لم يكن وكيلاً بالشراء وقع الملل له فلا اعتبار بالإاحازة 
بعد ذلك؛ لأنها نما تَلحَقٌ الموقوف لا النافدء فإِنْ فع المشتري إليه العبد وأحذ القْمَنَّ كان 
بيعاً بالتعاطي بينهماء وإن اذَّعَى فلانٌ أنّ الشّراءَ كان بأمرو وأنكر”” المشتري فالقول لفلان؛ 
لأنّ الشّراءَ بإقراره وقمَ له» "بحر" عن "البرّازيّة"00) 

۳۷۸4 (قولة: وف أي: على إحازة من شَرَى له فان أجارٌ جار وعُهِدََهُ على 
الج لاعن a‏ الكر اه لمان ورف إذا وك هادا E E Ny‏ 
العاقدء أفادّه في ع الفصولين"20. 

[YA°)‏ (قولة: هذ أي: غا او الغير المحجور. 

[TYA‏ (قولة: فال ا بعتة ته فلان) أي: وقال افر اشتريت تفلان کا 
"البرازيّة a‏ وغيرها؛ لذن قولهُ: : ب( ار لا تصلخ إجاباء وني "الف" : ((قال: 
لأحلٍ فلان» فقال: بعت أو قال المالك ابتداء: بعت ينك لأحل فلان» فقال: اشتريت لم يتوقف؛ 


0 
ي 

. 
شتريتة 


(1) في "ط": ((فيتوقف)). 

(۲) في "د": ((يرقف)). 

(۳) في "ك": ((وأنكرم). 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل اي بيع الفُضُوليّ ١77/1‏ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۹۲/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.584/١ ”جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات المُضُولي وأحكامها‎ )١( 

(۷) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الوكالة بالشراء وفيه المُضُولِي 487/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليٌ 190/5 بتصرف. 


أنه ود اذا على المشتري؛ أنه ا إليه ظاهراًء و لأحل فلان سا لأحلٍ 
شفاعيهِ أو رضاة)) اه. وذكرَة" في "البرّازيّة””"2 كذلك» ثم قال : ((والصّحيح: أنه إذا 
ايف ا في أحَدٍ الكلامّين إلى فلان ل رامين كم 

فق الارن أيضاء رور قال اریت لفلان وقال البائع: بعت منك الأصح عدم 
لرن ادا روطام اله يمد على ایک نقل 0 ابعناة) ا ر 
"فرُوق الكرابيسي" وقال: ((بطَل العقدٌ في أصح الرّوايتين؛ لأنه حاطب المشتري فَرَدَهُ 
E E e‏ وق وي فاون a RES‏ 
أو قبلت» ولم يقل: له وقوله: بعت من فلان» فقال: اشتريت لأحله أو قبلت» EE‏ 
لإضافته إلى فلان ف الكلامّين))؛ قال في "رب “لق ((وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أَحَدٍ 


00 


الكلامين بان 0 يضاف إلى الآحر)) أه. 


س لے 


وحاصلة: أن ما مر" عن "البرازية من تصحيح لوقف بالإضافة إلى فلان في أحَدٍ الكلامين 


حمولٌ على ما إذا لم يضف العَقَدُ في أحد الكلامّين إلى لى المشتري» فلا يُنافي ما صححة في "الفروق"2 


(قولة: وعلى هذا فالاكتفاء إلخ) لا حاجة إلى هذا فإ TT‏ الفضولي يُتعلّقٌ بأمرين: 


0 


ما أن فد عليه فقطء: أو على من اشر ى له وق هذه المكورة لا نقد عليهما: اه ' ساد 


)١(‏ في "ك": ((وذکر)). 

(۲) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 531/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). وليس فيها قوله: 
((والصحيح))» بل هو من كلام صاحب "البحر". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع المُضُولي 1177/5 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفْضُولِيُ ٠۸۳/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ١17/3‏ بتصرف. 

(3) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليٌ ق ۳۹۹/ب. 

(۷) في هذه المقولة. 


وعليه: فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وي الآخر إلى فلان بطل العَقّكُ كقوله: بعت 
منك» فقال: اشتریت لفلان» أو بالعكس؛ أن لکل انی لا بمح رلا الإهابي لکن 
ا "البزارية": ررانه إذ ذا ضيف إلى فلان في أحَدٍ الكلامين يُتوقف)). 
والمفهوم مِن : تصحيح "الفرُوق e‏ إلا إذا أضيف” “ إليه في الكلامين))؛ وهو 
المفهوم من كلام ا السّابق”") 

فصار الحاصل: آنه إذا أضيف إلى فلان في الكلامين توقف على !. حازته» وإلا نفذ على 
المشتري ما لم يضف إلى الآخر صرجا فيبطل. 

ووَقَعَ في بعض الكتب هنا اضطرابٌ وعُدُولٌ عن الصّواب كما يُعَلْمُ من مراجعة "نور 
ا وهذا ما تَحصّلَ لي بعد التأمُلِ الله شان 0 


ممم (قولة ' بزاريّة " وغيرها) ود هنا في بعض اتس ' زيادة تقلت من نسخة "الشارح", 


2 


(قولة: لکن لا يُحفى ألا صريح تصحيح "البرّازيّة" : أنه إلخ) ما عر ل "البزازية" ا » وما ذكرة: 
((ين أن المفهوم ين تصحيح "الفرّوق": أنه لا يَتوقفُ إلا إذا ضيف لفلان في الكلامّين» وأنه المفهومٌ يِن 
كلام "الفتح")) فغيرٌ مسل فن الطلات في مسألة "الفروق" لحصول الإضافة ة لفلان في كلام أحَدهما 
وللمَاشِر في كلام الآحرء لا لاشتراط الإضافة له فيهماء وما ذكَرَهُ بعد ذلك م يِن للسائل ليس في شيء ينها 
ما يدل على هذا الاشتراط فإ لم يَذَكْر في جميوها الإضافة له ق الكلاتين حنى يوه أله قال به ولیس في 
قرله: ((فإنه يتقف لإضافيه لفلان في الكلامين)) ما يذل على هذا الاشتراط» كيف؟! وقد حنه عله ت 
ي هذه السائل التي في بعضيها الإضافة له في أحيحما فقطء مرا بالإضافة له فيهما ما مَل فلك تقدي ر 
فإنه إذا وج إضافة له في كلام أحَيهما أو ثم وُجد قول بعدَة دون إضافة لحا انسحت إلى الول 
أيضاء فكانها موتحودة فيهماء وأنا عنارة "الفتح" فَعَدَمٌ الانعقادٍ لفلان والفوذ على المباشر لعَدَم الإضافة إليه 
يقيناً للاحتمال ل الذي قاله مع الإضافة ظاهراً للمّباشر» لا لاشتراط الإضافة لفلان في الكلامّين» تأمل. 


)١(‏ في "ب": ((ضيف)). 

)5 5 هذه المقولة. 

(5) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون ي تصرفات الفضولي وأحكامها ق85/ب. 
)٤(‏ كما قي نسحة "و". 


١م‎ 


حاشية اين عابدين كك بم E ١‏ ب يت قسم المعاملات 


2 ٭ U Dı Ps‏ 1 1 11 
تعبات وك بوه د بيعةٌ لنفسيه باطلّ كما في "البحر”'؟ و"الأشباه" عن "البدائع", 
كانه له غاصب» وكذا من نفسه؛؟ أن الواجد لایتولی طرفي ابيع إل الأب IC‏ ر 
وعبارة "الأشباو": وييع الفضولي موقوف إلا في ثلاشر: فباطلٌ إذا باع لنفسيء "بدا ". 
٣۷ن‏ وإذا 3 ايار فيه للمالك "تلقيح". وإذا باع عَرْضا من غاصب عرض آخخرٌ 
للمالك به "فح" لكنْ ضَعّف "المصنف" الأول لمحالفتها لفروع المذهب؛ لتصريحهم بأنَّ بيع 
الغاصب 3 وبأ ابيع إذا استحق فللمُسِتحِقّ إجازتةُ على الاه مع أن البائ باع 
لنفسيه لا للمالك الذي هو الْسَحِقٌ مع أنه توقف على الإحازة وأمّا الثانية ففي "الت "“: 
وينبغي إلغاء الشرط فقط. قلت: وحاصله ‏ كما قالهُ "شيخنا"-: أن بِيعَهُ موقوفٌ ولو لنفِسِه 
على الصّحيح اه. لكن في حاشية "الأشباه" ل "اب as‏ وزذت مسألتين ين 
"الحاوي"7). وهما: ب ي اقول مال صغير وجتون لا يعد أصلا))” N‏ 
من الزیادف رلا فی ہا ھا من التكزان: رکا "الث "الشتارح" قصّدَ أن يَعَدِلَ إليها عمًا كته ألا 
من قوله: ((أما لو باعه)) إلى قوله: ررقي بالبيع). 


(1) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ٠١۳/١‏ 

(؟) المقولة [770175؟] قوله: ((أو باعَهُ من نفسيه)). 

(*) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص۷٤۲‏ - -۲٤۸‏ بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه ١417/0‏ بتصرف. 

(5) لعنه "تلقيح العقول في فروق المنقول" المعروف ب: "فروق المحبوبي" ل الإمام أحمد بن عبيد الله» صدر الشريعة 
الأكبر المحبوبي. وتقدم الكلام عليه 7177/14 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي ۲۰٠/۹‏ بتصرف. 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق ٠/۳۹٩‏ 

(8) المسمّاة "زواهر الجواهر'"ء وتقدم تعريفها .٦۱۹/۳‏ 

(9) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الجائزة - فصلٌ: وتصرف الفُضُوليٌ ق١١١/].‏ 

)٠١(‏ هذه أول المسألتين» وثانيتهما هي: ((بيع الصبيّ العاقل المحجور ينعقد موقوفاً على إجازة ولّه» وطلافة وععاقة 
وتبرعاتة وإقرارة لا يتوق ولا ينعقدُ)). انظر "الحاوي ا ۱ 


اجن الخامن عق ت خا انهه ت فصل في الفضولي 


(و) وقف (بيع العبدٍ والصبي المحجورين) على إجازة المولى و اولي العتوة» وقي 


9 ((لاتنعقد أقاريرٌ العبد ولا عُقودُة), ودف الحخر‎ E 


'' (بيع ماله من فاسدٍ عقل غير رشيدٍ) على إحازةٍ القاضي ا 00 


0 و المحجورين) حرج المأذونينء فلا ع معو‎ [YTVAA] 

۲۳۷۸۹ (قولة: وكذا المعتوة) أي: حكمُة ني البيع كحكم الي والعبدٍ الملحجورين» r‏ 

6 (قول: وستحقَقَه في اجر ) حيث قال : ((وصّحٌ طلاق عبار وإقرارهُ في حقّ نميه 
ققط لا مدو فلو أ مال أَخخرَ إلى عِتقِه لو لغير مولا ولو له ُن ويد قود فيم في الحال؛ 

لبقا ي أصل الحريّة في حقهماء ومن عمد عَفَدا يدور بين نفع وضَّرّر مِن هؤلاء المحجورين 

وهو يَعقِلهُ أحارٌ وَل أو رَد وإنّ لم يَعقِلهُ فباطلٌ» وإ افوا شيئاً ضَمنواء لكنّ ضمان العبدٍ بعد 
العنق)) اه. وبه ظهرَ أن قول "العماديّة": ((لا تنعقِدٌ إلخ)) ليس على إطلاقه» وأنّ راه 
لزلا غد لا بهن فِيَسْمَلُ ما ينعقِدٌ 7 وما A‏ فلا يحالف ما في" المان". 

و75 (قولةُ: ورقف بيع ماله مين فاس عقلٍ إلخ) كذا في "الدٌرر"» وف أول البيع 
لفاس من "البحر””"' عن "الخلاصة””: ((وبيع غير الرسْيدٍ موقوفٌ على إجازة القاضي)) اه. 


(قولة: لکن ضمان العبدٍ بعد العتق) هذا محمولٌ على ما إذا ظهّرَ الإتلافُ بإقرارو» وإلاّ ضَّمِنَّ في 
إلحالء فيباعٌ فيه. 


.۱۷۹/۸ تقدمت ترجمتها‎ )١( 
((وقف)) ليست في "و".‎ )۲( 

() "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في الفُضُولي 85/7 . 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [60747] قوله: ((وصمّ طلاق عبادٍ)) وما بعدها. 
)٥(‏ قوله: ((أجاز وليّه)) جواب قوله: ((ومَنْ عَقَد عقدا إلخ)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/105. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/5/5 

(۸) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق٦٤‏ ١إب.‏ 


حاشية ابن عابدين س ۲ ٹس در ک2 اع بے کے قسم المعاملات 


(و) وَقضف (بيع المرهون والمستاجر والأرض في مزارّعة الغير) على إحازة مرتهن 


وهذا أولى؛ لأنّ الكلام ف اميم اماع متاق ن ارو ت را اة 
العقل» أمّا البيع قاد ا کا ی ارتلا ((هذا 
ال ا من "لخا" : التي المحجورٌ إذا لغ سّفيها سيك 
وشراؤهُ على إحازةٍ الوصيّ أو القاضي. وف "الخلاصة": إذا باع مالّهُ وهو غيرٌ رشي 
يتَوقَفُ على إحازةٍ القاضي)) اه. 

قلت: وهذا على قولهماء أمّا على قول "الإمام' فتَصِرّفهُ صحيمٌ كما سيأتي”/ في بابه. 

مطلب في بيع المرهون والمستأجر 

١۷م‏ (قولة: ووّقف بيع المرهون والستأجرٍ إلخ) أي: فن أحاره الرتهن والمستأجر 
56 ور يُملكان الفسلخ؟ قيل: لاء وهو لحك وقيل: تلاك لون قز الاير أن 
حقه في المنفعّة» ا ا دَينكُ وفي الرهن: 00 وتمامُةٌ في "البحر ". 


(قولهُ: كما سيأتي في بابه) الذي سيأتي هو: أن الصّغيرٌ إذا بلع غير رشيلو لم سم ليه مال حتى 
يلع حمسا وعشرينَ سنةء وأنه بصخ تصرفة به وبعدةُ يسم لبه وإنا لم يكن رشبد وقالا: لا يدف 


ی يوسن ر شکب رلا يميم تضرف فيه 


() في “ك": (البيم)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ٠۷١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في البيع الموقوف ١77/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية '). 
(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه 453 ١/إب.‏ 

زد) انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۸١١[‏ قوله: ((فصح تصرَفة قبلةُ)) وما بعدها. 


(5) انظر "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضُوليٌ 1/1 


اذوه الوا عمو ات م الات ت ب فصل ق الفصولي 


٤ 2‏ 0 0 ق حاشية اجا کک 1 کک 
فله e‏ أبي بوس" 3 e‏ له ذلك 000 
وعزىً کل يي إل ظاهر الرواية کا ٤‏ "ال" لک ٤‏ حاشية "الفصولين" ا 
عن الولو اة راد قولَهُما هو و الصّحيح وعليه الفنتوى)). 

بقِي: e‏ الإخارة نقد الع السَابق» وكذا متهن إذا ا 
د كما ف "جامع الفصولين 0 3 وفيه ار" “عن "لعي 4ء ((البيع بللا إذن المستأجر ا ي 
حق البائع والمشتري لا في حى استاج فلو سقط حق المستأحر عَمِلَ ذلك اليم ولا حاحة 
إلى التجديدء وهو الصّحِيحُ» ولو أجارَهُ الُستأجيُ نقذ في حقّ الكل ولا يُترَّعٌ مِن يدو لصيل إليه 


و ا 


دان بيذ رساة ياي بدا لسع ا ا عو و ون ا لقف و 
وأحازّهما | مستأجرٌ بطل حق حَبسيهِه ولو أجارٌ البيمَ لا التسليم لا بطل حق حَبسِيه)) اه. 


(تنبية) 


CD 


لوب يذ" السار من ن مُستأجرو لا توف كما غلم ما ذكرناة » وبه صرح َف "الفصولين” 6 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيع ‏ فصل في البيع الموقوف ٠۷۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”), 

(۲) "اللآلى الدريّة في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب 1۷/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 84/7. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق - فصل ف بيع الْفُضُولي ١1/8‏ 7. 

(ه) "اللآنئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب 1۷/۲ (هامش "جامع الفصولين'). 
(5) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه رفي خيار الرؤية والشرط ۲۷۰/۳. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟//517. 

(۸) في "ك" ((باع)). 

(9) ف هذه المقولة. 

.۷٠/۲ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ‎ )٠١ 


حاشية ابن عايدين .د ١‏ لسلسم قسم المعاملات 


0 (و) وقف (بيع شيء برَقمِه) أي: بالمكتوب عليه فإن عله المشتري في 
بحلس البيع لفن واا بط قلت وق م اة ال E ١‏ 


رغ براه وفیه: ((باع استاج ورَضي المشتري أن لا یس الشتراء إلى مضي مَدَةٍ الإحارق 
نم يقبط ين اباقع فليس له معا البائع بالتسليم قبل مُضيّهاء ولا للبائع مُطابة المشتري بالشمن 
ما لم يجعل المبيع محل ایی 

741[ (قولة: ومرارع) 0 كما في "ح" عن "الفتاوى الهندية"-: ((إذا دفع 
أَرضّهُ 00 مد معلومَة على أن يكون البَدرُ من قبل العامل فرَرَعَها العاملٌ أو لم يرغ فاع 
صاحب الأرط ض الأرض لق ام/ب] 3 على إحازة الزارع)) اه أي: لأنه ی حکم المستأحر 
رض وأمًا لو كان البدْرُ من امالك" فينفذ لو لم يَرَرَغْ؛ لأ امرارع أجيرٌ له» ولو زرّعَ لا؛ 
تعلق حق اموا رع وتمامة في 5 الفصولين". 

]6 قبالاى (قولة: 02 حقة أن يقول: وق لأنه إذا علم في المجليس 7 37 ٤‏ على 
إحازتي فيخي بين أَحَذِوِ وتركه؛ لأنّ الرضا لم َعَم قبلَُ؛ لعَدّم العلم» فيتخيّرُ كما في جيار 
ا "رع ال بو اراب 1 

]¥40[ (قولة: وال بطل ا لماي كول ف 


0202 


1۲۳۷۹٦‏ (قولة: قلت إلخ) استدرالكً على الل فإك ماد كلامه: أن اركف 
)١(‏ “البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .٠٠١/١‏ 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون يي بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ .۷٠/۲‏ 
(۳) ف "7": ((ينفسخ)) ومئلهُ ف "جامع الفصولين". 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف المُصْوليٌ ق ۲۹۲/ب. 
(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب المزارعة ‏ الباب الحادي عشر في بيع الأرض المدفوعة مزارعة 59/8؟. 
)١(‏ في "7": ((للمالك)) بدل رمن المالك)). 
(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ .۷١/‏ 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .٠٠١/١‏ 


ITA 


الجوء الخامس عش م قصل في القضولي 


رر ق 


3 o n A qum > 0 ج ر‎ 


صيحنةُ أي: أنه صحيحٌ له عَرَضيّة الفساد فهو مبنيّ على الصيف ويُمكنُ خَمْلُ كلام 
'المصنف" على ما بعد العلم في المجلس. 
۷۹۷ (قولة: وبع المبيع من غير مُترين) قال في "الدرر"”)::((صوركة: باع شيعا 
مِن زيدٍ ثم باعَهُ ِن بكر لا يُنَعقِدُ الشاني» حقى لو تفاسّخا الأول لا ينعد الاني» لكنْ 
يَتَوقَفُ على إجازةٍ المشتري إن كان بعد القَّبّض» وإنا كان قبلَّهُ: في المنقول لاء وف العقار 
على الخلاف)) اویل او ور ا الثاني)» غناك لو عند ب فة الراك عليه 
وله رلک يتوق إلخ))» وأراد ب ((الخلافو)) ما سيأتي”" في فصل لضن فوا سين أذ 
بيع العقار قبل قبْضره صّحيحٌ عندَهُما لا عند "محمد" فهو عندّهُ كبيع المنقولء وَاعَتَرَضَّةُ في 
"اشر جُلاليّة"” ما حاصلةُ: ررك الخلاف الآتي إنما هو فيما إذا اشترّى عقارا فبَاعَهُ قبل 
قبضيوء والكلام هنا في بيع البائع)). 
قلت: لا يُخْفَى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقةء فالبيع في الحقيقة من المشتري» ولذا 
قال في "جامع الفصولين””: ((شَراهُ ولم يض حتى باعَهُ البائع من آحر بأكثر فأجارَةُ الشتري 
لم يَجَرْءٍ لأنه بيع ما لم يقبض)) اه فخ انب الشتري قل فن قاف 
وظاهرة: أنه تبقى على مك المشتري الأول ويأتي" مامه في فصل التصرّضو في الميع. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .٠١١/۲‏ 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷١/۲‏ بتصرف. 
(۳) المقولة 4111 5ع قوله: ((صح بيعٌ عقار إلخ)). 
)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "جامع الفصرلين": الفصل الرابع والعشرون لي تصرفات الفضُولي وأحكامها .571/١‏ 
(1) المقرلة [4 4١‏ 5؟] قوله: ((ونفي الّحَة)). 


اجاشية ابن عابدين ٠‏ "متمسعيينت: ‏ 584 ا قسم المعاملات 


لذعوله ني بيع مال لجرو امد وله برا رياح بد رالصري 
لا يَعلمُ والبيع يمثل ما بد بيغ اناس بف أو ثل ما أَحَّذ به فلاثٌ) إن علو 


المجلس صح وإلاً بطل (وبيع مُ الشّيء بقيمته) فإن بين في المجلس صح وإلا بطل 
و ' (وبَيع فيه جيار المجلس) كما مر Sa EES‏ لاو عدا SAAS‏ 


۲۳۷۹۸ (قولة: لذحوله في ب بيع مال الغير) لا يَحَفَى أن و في هذه الصّورة یلا وا 
بين الإحازةٍ قبل القَْض أو بعدّه» وهو محتاجٌ للتنبيه عليه» بخلاف غيرها ِن بيع مال الغير» 
الأول ل قرعا كما ف و "و 2 

۳۷۹4 (قولة: وبع مرت فإ و عند "الإمام" على الإسلام ولا 200 
عندهماء "طط" . ۰ 

YA“)‏ (قولهُ: إن عَلم في الحلس صح) أي: وله الخيار» "شرنبلالية" عند قوله: 
((والبيع عا باع فلاث))؛ والظَاهرٌ أن السائل بعدَهُ كذلك. 

1۸۰11[ (قولة: إل بطل غير مسل اس ا بالئْضء ر 

FAY‏ (قولة: وبَيْع فيه حيار ر امجيس كما مر الذي مَأ رل الیو ع أنه إذا أو حب 


(قولة: لا يحقى أن في هذه الصُورةٍ تفصيلاً وقرقاً إلخ) لكنّ هذا التفصيل يُعلَمٌ ين فصل التصرف. 

(قوله: فاته موقو ف عند TT‏ : أسلمٌ نفك وإن ملك أو حکم م بلحاقه 
بطل ووْرت كسب إسلايه وار الس وكش ردبو م بعد قضاء دن 0 ل ن كسب 

(قولة: والفلاهرٌ أن المسائلٌ بعدهُ كذلك) الأظهرٌ في حل "الشّارح" أن يقول: إنه راحمٌ لجميع ما قبله. 


)١(‏ في "د" وك"و": ((فإن)). 

(۲) ((كما مر)) ليست في "و". 

80 الدور والغرن + كتا البيوع نات البيع الفاسد .١۷١/۲‏ 

0 "ل" كانت البيوع ۔ باب البيع الفاسد  فصل في الفعشولىّ‎ )٤( 

(د) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷۷/۲ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


0 mM 


(5) 407/54 وما بعدها "در". 


أَحَدُّهُما فللآخر الف سول و لحار لأنّ جيار القبُول ميد به فإذا قبل فيه فيه لزم البيعٌ بلا 
ار إلا لعي أو .5 حلاف ل"الشافعي" » فإ كان المرادٌُ جيار القَبُول ففيه ‏ كماقال 
"الوافق" 1-1 ا O E E NET‏ ))» وإ كان المرادٌ جيار 
الشرط ففي فوووا" براه بس ين الموقوفي» والخيارٌ المشرّوط المقَدَر بالمجلس 
صحيحٌ وله الخِيارٌ ما دام فيه» وإذا شرط الخِيارٌ ولم يُقَدَّرْ له أَجَلٌّ كان له الخيارٌ بذلك 
المجلس فقط كما في "الفتح”7")) اه. 

وبيانة: أن الموقوف مُقابلٌ للنافل. وما فيه جيار مَُابلٌ للأزم» فما فيه جيار غير لازم 

ا 3 | 4 00 0 1 E‏ 1 1 50 ع 506 
لاموقوف» لكن قد يقال: إن لزومّة موقوف على إسقاط الخيار فيح وصفة بالموقوفيء 
لك على هذا لا حاحة للتقييدٍ بالمجلس» بل كان عليه أن يقول: وبَيِعٌ فيه حيار الشرط؛ 
يَسْمَلَ ما كان مُقيّدا بالمجلس وغيرَةُ» وللا يُتوهّمَ منه حيار القبُول. 
0 م 6 "الشرتيلالي 2 عن "الفتح" مال لما قد ر مَهُ "الشار 2 : ام ن أن حيار 
اقرط ثلالة آيام أو افر سد عند إطلاق أو تأبيد))» وقدّمنا شا أنه إذا أطلق عن 
التقييد بعَلانَةِ يام إنما يِفْسْدُ إذا أطلق وقت العقب ما لو باع بلا جیار ثم ا بعد مدو فقال 
ل أنت بالخيار فله الخخيارث م دام في في المجيلس ٤ iS‏ ا عن "الرلو اب2" وغيرهاء 

به في 


"ال " كلام "الفتح". 


.٠د‎ ٥/١ أي: وان قولي الرومي (ت٠٠٠٠ه) صاحب حاشية "نقد الدرر"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ۱۷۷/١ "الشرنبلالية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

فر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خیار الشرط 199/3. 

)٤(‏ ۲۵۹/۱۹ "در". 

(د) المقولة [59711] قوله: ((وفْسّد عند إطلاق)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشرط 4/7. 


7 “د 5 E EE‏ ا : 1 إل ماك ey‏ 5 8 
لبيو ع الفصصل التاسع ف الاستبراء وإسقاطه وفي حيار الرؤية والشرط 5815/75 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 7س ل اده 55 کو حت قسم المعاملات 


(و) وَقَفَ (بيعٌ الغاصب) على إجازة المالك» يعني: إذا باعَهُ لمالكِه لا لنفسيه على ما 
هم "البدائع' . ووّقف أيضاً بيع امالك المغصوب على البينة أو قران الغاصب» 


وبیع ما في تسليمه ضر على :ت 7 تسليمه في المجلس» 03 اا 000 
FA‘‏ (قولة: امالك فلو تداولتة الأيدي فأحاز عقد ا حار ذلك 


اومس ا يان" ' تحريرة وفي E‏ 
مالک حار البيع» ولو شرا غاص بن مالك أو وة بيه أو ور لم يديع قل ذلك». 
4م (قولة: : يعني: إذا باعة لمالكه e‏ تبع قي واف ا »مع 
E‏ ' ذکر فيما م : ((أنّ هذا مُخَالِفٌ لفروع اذهب فلا فرق /3هم/م بين بِبعِه 
لالكه أو لنفسيه))» وقد عَلمت الكلامٌ على ما في "البدائع" 
(۲۳۸۰] (قولة: غلى ااي إذ انى الخاض "ر 


3 
Cî 


e‏ 56 ۴ 1 دشر e‏ ت 2 ا 
۴۸۰ (قوله: وبيع ما في تسلييه ضرر) كبيع جذاع يِن السقفي سواء كان معينا 
E EA‏ عن "الفتح"“» وقد عَم RE RR‏ 


5 3 ت 5 8 E E‏ 
فاسداء فان اليح قي هذه الصورة فاسد موقوف» لتنا 


)١(‏ المقولة [۲۳۷۸۷] قوله: (("برّازيّة' وغيرها)) من كلام الشارح الذي نقله ابن عابدين رحمه الله عن بعض التسخ. 

(؟) المقولة ٤١7‏ ۲۳۸] قوله: ((فأجارٌ امالك بِيمّ الغاصب)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولى وأحكامها ۲۳۷/١‏ بتصرف والفصل الشاني 
والثلاثون اي بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ٠٦ - ٠٥/۲‏ نقلاً عن "شرح الطحاوي" في الموضعين. 

(4) أي: في "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الْفُضْولي ؟/ق؟؟/]. 

(ه) المقولة: [۲۳۷۷۵] قوله: ((على آنه لماك إلخ)). 

(7) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي AVÎT‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۱/ب. 

(۸) "الفتح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ١/۲د.‏ 

(۹) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد - فصل ف الفُضُوليٌ ۸۷/۳ 


الجزء الخامس عشر - .د 9# سس سس سس قصل في الفضولي 


وي الريض لوارثه على إحازةٍ الباقي» وبي الوَرنه التركة المستغرقة على إحازة الغرّماى 
وبَيْعُ أحَدٍ الوكيلين أ و الوصيّين أ أو الناظرَين إذا باع محَضْرَةٍ الآختر توقف على إحازته» 


۰۷7 ۰ (قولة: : وبيع يع المريض لوارثه) أي: ولو ثل القيمة» وهذا عندّة» وعندهما يجوز 
ويُحيّرُ المشتري بين فسخ وإقام لو فيه عَبْنّ أو مُحاباة قلت أو كثرت» وکا و الع لق 
بِاعَهُ من الوارث» فهو على هذا الخلافيء وكذا وارث صحيحٌ باع من مُورَيْهِ المريض» فهو 
على هذا الخلافب: عنده لم يَجْرْ ولو بقيمته» وعندهما يور "جامع الفصولين"7". 

."7 (قولة: على إحازة الباقي) أو على صِحَةٍ المريض» فإن صح من مَرَضِهِ نفذ, 

(TY oI f TE ‌ a, 
. وإن مات منه ولم تجز الورثة بطل» فتح‎ 
(قولة: على إحازة الغرّماء) عَزاه في "البحر" إلى "الريلعي"» ومئلة في‎ ۴٠١١ 
مع اله ل‎ 
إلى وكالة 3 "الوب ثم‎ (YD (قولة: وم اد ب الو كبا ون) عَراة ف "ال‎ FA 
El ee SE I ES 
ولم أُرَهُما الان صريحا)) اه.‎ 

(قولٌ "الشارح": على إجازة الغرّماء) ومثلٌ الغرّماء القاضي؛ إذ ولاية بع التركة المستغرقةٍ له 
كما أن الوص له ها انا قله الإحازة كما يأتى في القطناء: 

(قولة: ثم ذكرَ أحدّ الوصيّين إلخ) وهكذا لو كان ا ومُشرفاًء فليس له العمل في مال الميت 
)١(‏ في "ب": ((إجارته)) بالراء المهملة» وهو خطأ. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرّفات الأب والوصيّ إلخ ۲۲/۲ بتصرف. 

265 "الفتح": کتاب البيوع - باب الاستحقاق - فصل بي بيع الفضولي 1 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/د/. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠١5/54‏ 

(3) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين إلخ .٠۳/۲‏ 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/7/5. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 5/4/ا7؟ا. 

(9) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/5. 


حاشية أبن عابدين و کک س ی حت ۲۸ ات ص قسم المعاملات 


أو بخ فباطلٌ» وأوصلة ی "ال إلى س وثلانين. ف المج مو اها ويفا ويه عل مقو وان 


مطلب: البيعٌ الموقوفف نيْفْ وثلاثون 
حدم (قولة: وأو صل أي: البيع الموقوض. 
e‏ (قولة: OE ١!‏ ي: تمان وثلاثين» دک ا 


ل 


Û منها‎ 


52 


وغشرين صُورف وذ کر في "نھر" بیع E‏ ؛ فإنه موقوفٌُ على إجازة د والذي ذكرَهُ 
"لصتف" هنا البيع مته وب يع ابائ اليح بعد لض بن غير الشتريء فإ يتوق على إحازة الشتري؛ 
وما شرط فيه الخيارٌ ين ثلاث فن الأصحٌ أنه موقوضة» وشراة الوكيل نصف عبدٍ وکل في شراء 
E‏ إن اشتر ى الباقي قبل ا خصومة نفد على الوك » وبي نصببه من مشتر بالخلط أو 

الاحتلاطي فإنه موقُوفٌ على إحازة شريكي» وتقَدّم ذلك أول كتاب الشركة وبيعٌ ا مول عبِدَهُ 
المأذوث» وا زد عاق داق الاج ركذ E E‏ 


على إجازةٍ الوكيل الأوّل» وبيعٌ الوصِي” " بشرط الخيار إذأ , َع الصَبَي في مدو والبيع عا حل به 


بدون إطلاع المشرفي : نص عليه "الرّملي" في "فتاواة". اه "ميندي". 

(قول "الشارح" : أو بغيبته فباطلٌ) قال في "البحر": ((فإنه لا نفد بإحازته كما ذكَرَهُ الرُيلعي في 
الوكالة)). اه "ميندي". 

(قول "الشارح" : وأو ول ال أ إلى نيف ولائ أي: في أوّل البيع الفاسد. 

(قوله: وبع الصبِى بشرط الخيار إلخ) عبارة "النهر": ((وييع الوصيّ إلخ)). 

(قولة: والبيعٌ عا حَلَّ به إلخ) ع ضدٌ حرم ومرادُة: ها يُصِيرٌ به حَلالاً. 


و8 لته كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ۳۸۰/ب وما بعدها. 

(؟) في السخ جميعها: ((ثلانةٌ وعشرين صورة))؛ وما أثبتناه هو الصواب» وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م”. 
(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ./۳۸١‏ 

(؛) المقولة [0 05 5] قوله: (رإلا في صُورةٍ الخُلْطٍ والاختلاط)). 


(د) في النسخ جميعها: ((وبيمُ الصبي))» وما أنبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب: وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


۹/6 


ان الخاشن عش .كيد 84 ع جيك "فصل ق المضولى 


(وحْكمُة) أي: بيع الفضولي لو له مُجيرٌ حال وُقوعه كما مر (قبُولُ الإحازة) 
من امالك (إذا كان البائع والمشتري والمبيع قا بأن لا يَتَغيّرٌ المبيع ERE‏ 


أو .مما یرید أو .ما يجبا أو برس مالف أو .مما اشْتَراةٌ اهم أي: فإنه يُتوقفُ على بيانه في المجلس 
كما مر 5 0 ال 

روم" (قولة: قول الإحازة) أي: ولو تداولتة الأيدي كما قدّمناهُ نفا“ . 

مم7 (قولة: من المالك) أفاد أنه لا تحور إحازة وارثه كما يذْكرَهُ قريبا“ ويغني 
عن هذا تصريحٌ "المصنف””©2: ((بأنّ من شْرُوط الإجازةٍ قيام صاحب المتاع)). 

[YTA10]‏ (قوله: بان لا يتغير المبيع) علم منه حكم هلا که بالآأولى» فان لم يعلم حاله حار 
البيع في قول "أبي يوسف" أولا وهو قول محمد ؛ لأن الأصل بقاؤه- ثم رحع 'أبويوسف 

5 3 12 ا اع ىا عا 5 شاع كا ىن ارات اس 5 ET‏ 

وقال: لا يصح حتى يعلم قيامه عند الإحازة؛ لان الشك وقع ي شرط الإحازةء فلا يثبت مع 
الك "فنح”” و"نهر"“. ولو اختلفا في وقت الهلاك فالقول للبائع: إنه هلك بعد الإحازة» 


لا للمشتري: إنه هلك قبلّها كما في "جامع الفصولين". 


(قولة: ولو اختافا في وقت الهلاك فالقولٌ للبائع: إنه هلّكَ إلخ) لأنّ الحادث يضاف لأقرب أوقاته. 


)١(‏ ص۷ ددم "در" 

(؟) ص٤ ٣‏ "در" 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفضُوليٌ الام 

)٤(‏ المقولة ]۲۳۸١۲[‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 

(ه) صااك "در" 

(3) ص١۳‏ "در" 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُوليٌ 137/4 

(۸) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضوليّ ق۳۹۹ /. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها ١/71؟.‏ 


حاشية ابن عابدين ب ر i‏ و کک ی سم المعاملات 


بحيث يعد شيا ] آخر؛ لان إحازتةُ كالبيع كما » (وكذا) ي يشرط قيامٌ (الشْمّنِ) افيا 
(لو) كان (عَرضا) معینا؛ لأنه مبيعٌ من وجيء فيكوث مِلكا للفضولي» NOE‏ 


۸١‏ (قولة: بحيث يعد شيعا آختر) بيان للمنفيّ وهو اتير فلو صبعَةُ المشتري فأحاز 
الث 3 O‏ لاسا ب الا 
ومثلهُ في "التنا, رحايّة”" عن "فتاوى أبي ال و اة عانق ال و ار باورا التق 
e‏ بعد الصّبغ لا يَجُوُ))» تأمّل. وفي "جامع الفصولين": (رباع دارا فانهدَمٌ بناؤها ثم جار 
بی لبقاء الدّار ببقاء العَرْصة)). 

رامسم ل : أن إحازتة 0 كي أي: ولا 5 2 البيع من قيام هذه الثلاثّة. 


و 
ل رض صر 


زخلذة"1] (قوله: لو كاك عضا ا ان كان د بيع مقارهة 0 ۽ "ف وقيده بالتعيين 


أن الاحترازٌ عن لدين 5 يَحصُلُ به» فان العَرْضَ قد يكونُ 5 على ما ستقِفْ عليه 


٣۸۱۹‏ (قولة: فيكون ملكا للفضولي) Î‏ غلبي اانا .بر نينا 
توقف على الإحازةٍ لأنّ إحازة امالك إحازة نقد لا إحازة عقدء .معنى: أنّ المالكَ أحار 
للبائع أن ينقد ما باع ّنا لما مَلَكَهُ بالعقدِء لا إحازة عقد؛ لان العقد لازم على الفضولى 


)١(‏ "المنح": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي ۲/ق ۲۲ب بتصرف. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ۱۷۷/۲ بتصرف. 

(۳) "التائر حانية": كتاب البيع ‏ الفصل العاشر في حكم شراء الفضولي ق٦٤‏ /إب. 

1 "البحر": كتاب البيع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفضولىّ‎ )٤( 

(د) "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل التاسع في الو كالة بالشراء 485/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(7) "جامم الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُوليٌ وأحكامها ۲۳۲/۱. 

(۷) في "أ وام”": ((مقابضة)) بالباء الموحَدّة» وهو خطأ. 

(۸) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق - فصل ف بيع الفضولي 5 بتصرف. 

99 "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولى ل 


الجزء الخامس عشر 7 سسسس ‏ اي سس قصلفي الفضولي 


وعليه ثل البيع لو ثلا وإلا فقيمتة» غير غير رض ملك للمجيز أمانة في يد الفضُولي» 
"ملتقى"”2. (و) كذا يشترط قيامُ (صاحب المتاع 52 
لبطلانه .عوته. E aS‏ ل ASE‏ 


كما في "العناية". قال في "البحر"*: ((لأنّه لَمَا كان الووْض مُتعيّناً كان شراءٌ ِن وجي 
والشّراءً لا يتوقض بل يد على المباشير إن وحَد تفاذاء فيكو يلكا له ويإجازة الاك لايَسَقِلٌ 
إليه» بل تأثيرٌ إحازته في النقدد لا في العقاد ر/دهداب: ثم يحب على الفضولي مِئل المبيع إن كان 
قا ويلا تيمت :"له عبان مدال E‏ انفده دان الخ E E‏ 
الشّراءء فيَحبْ عليه رده كما لو قَضى دَينَهُ عمال الغيرء واستقراض غير ثي جائرٌ ضمُناً وإثالم 
ين عدا E‏ تروچ ا على عبد الغير صح ويحب عليه قيمتّة ؟ !)). 
:885 (قولة: أمائة في يد , الفضولي) فلو هلّكَ لا : ضمت كالوكيل؛ لأنّ الإحازة اللاحقة 
AES‏ دن عوك إن هنا يها لذ افا إن لم يكن و كل وت فإك المشتري 
ين المشتري من الفضُولي إذا أجارٌ الاك لا ينفذ بل يطل بخلافب الوكيل» مامه في "الف" 


11 
1 


وأطلقَهُ فشَمِلَ ما إذا هلك قبل تحقق الإجازة أو بعد كما يأتي”" بيانه. 


(قولة: لأنه لما كات العِوْض معنا كان شرا إل فهر ن هذه العلة أن محل التقفاذ على 
الفضولي إذا لم توحد الإضافة في أحَدٍ الكلامين لاك العَرْض على ما مر في شراء الفضُولي» وإلاً نقذ 
عليه لا على الفضولي. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق والاستحقاق ‏ فصل: البيئة حُجَةٌ ؟/414. 

(5) في "د": ((فلا يجوز)). 

(۳) "العناية": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولِي ١97/5‏ (هامش "فتح القدير”). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليّ ۱۹۰/۹ - 151. 

(د) انظر "الفتيح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفَضُوليّ 151/5 

(5) المقولة [۲۳۸۲۹] قوله: ((وحرَم "الرّيلعي" و"ابنٌ مَل" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 7 شتا ا ۳ قسمالمعاملات 
7 6 ا (أحذ) امالك (الشمَنَ أو طلبَة) من ا مشترعي» ويكون إحازه» "عمادية". 


(فرعٌ) 

لو أراد المشتري سراد امن هة بد دوه لل رجا الإحارَةٍ لم يَملِك ذلك» 
ذكْرَهُ في "المجتبى" آخيرَ الوكالة» "رمليَ على الفصولين"'. 

۳7 (قولة: 0 يع إلخ) بع ف ذلك "لصيو" ليتق كدو عن ظاهر 
لمن فان الظاهرَ منه أ أن قولةُ: ((وأ د الشمّنِ)) مُبتدأ» وقولّهُ الآتي 2 ار ر 
زهذا اول كنا ق قر الآتي عن اا وک ا أده ا 

رامعم (قولة: أحد المالك الشمَن) الظَاهرٌ أن (وأل)) للجنس» فک ا مويه اة 
أيضاً؛ لدلالته على الرّضاء ولتصريحهم ق نكاح القضولي بأ قَلْضَ بعض المهر لحار قاذ 
اللي" عن "الصف 


(قولة: تب في ذلك "الصف" إلخ) قال "الرحمتي": ((ظاھر کلام 'الشتارح': أن من حُكم عمد الفضو ى 
أذ لامالا أحذ امن وَطْلَة ن الشري» ودلك يكوك إسارة وهو مسل ق رنه إحازة» لأنه دل عل 
الرضاء وأمّا كونٌ امالك له طَلْبْ الم أو اذَه ين المشتري فلا؛ أن بالإحازةٍ صارَ الفضولي وكيلا. والحقوق 
5 3 إليه لا إلى المإللشء ولذلك قال في "المنح" يعاد "الدرر": وحُكمة أن أَحْدَ امالاب امن أو طبه ِن الشتر 8 
إجارة فج حمل لمكم كوف إحازة لا تفس الأحلر كما صتعة "الشارح")) اننهى. اه "ميندي". ووقعَ في نسحة 
أخرى ل "الشارح" موافقة لعبارة 2 »> ولايْردُ عليها شي إذ ليس فيهما العدول عن كلام "الصف" 


ولاشكٌ أن كون أخذ البائع لشم أو طبه به إحازة حُكمٌ ين أحكام بيع الفضولي» تأمّل. 


)1١(‏ "اللآلى الدرية ف الفوائد الخيرية”: الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضوليٌ وأحكامها ۲۳۲/۱ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي ۲/ق ۲۲/ب. 

(؟) في الصحيفة نفسها "در". 

)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفضوليٌ رمم 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفُضُوليٌ ۲ق /|ب- ا 


الجزء الخامس عشر 7 د ۴٣‏ السسس سس قصل في الفُضولي 


00 2 0 و E E‏ ع عضر 
وهل للمشتري الرحوع على الفضولي همثله لو هلك في يده قبل الإجازة؟ الأصح: نعم 
إن لم يَعلّم أله رع وقت الأداء ١‏ إن ۴ 2 "و" وَاعتَمّدَهُ ا ال ا 


لومم (قولهُ: وهل للمُشتري إلخ) كان الأول ذكرّ هذه الجملة بتمامها عَقِبّ ما 
قدمه عر عن "اللتقى"؛ لأنّ ذاك فيما إذا و الإحازة وهذا فيما إذا لم 3 

وحاصلة: أنه إذا لم توج الاجازة قى العم غير ال ضر" على ملك المشتري» فإذا هلّكَ 
في ياد الفضولي هل يَضمنْهُ للمشتري؟ ففي "شرح الوهبابّة”””: ((قال في "القنية" - بعد أن رمز 
للقاضي ' اعبار البار" والقاضي N‏ : اشترى ين فُضُولي شيعا ودقع إليه امن مع عليه بأنْه 
فضولي» ثم هلّك كر في يده ولم يُجز امالك البيع فلم مضمود على الفضولي. ثم رمز 
ل "قاضي خان" وقال: ع قافر ول ن رركت ران صاحب 
e‏ وقال: لا يرع عليه بشيء. ثم رَمرَ ل "ظهير الدّين الرغيناني" وقال: إن عَم 
أنه فضوليّ وقت أداء امن ا ا ف "التق" قال E‏ “: وهو الأصّح اه. 
وعلةً تصحيح كويد أمينا أنّ ادع إليه مع العلم بكونه فضولياً صيّرهُ كال وكيل)) اه. 

[Af]‏ (قوله: واعتمَده "ابن الشحنة") كأنه أحذ اعتماده له من ذ كر عله التصحيح 
E‏ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق٠١٠‏ /ب» وقد ذكرّ ابن عابدين رحمه الله نص المسألة. 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .7078/١‏ 

(۳) ص۳۱ "در". 

)٤(‏ في "7": ((القرض)) وهو تحريفء وف "ك": ((العروض)). 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيوع 705/١‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق١١٠/ب‏ 

(۷) هو بديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت778ه)؛ صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب'منية الفقهاء"» وهر 
أصلْ "القنية" للزاهدي. وانظر تعليقنا المتقدم .١95/1١‏ ا 

(۸) نقول: بل رمرٌ ني "القنية" ب"'قج": وهو رمرٌ للقاضي حلال الدين البخاري كما في شرح رموز "القنية"؛ على أننا لم 
نعثر على النقل في "الخانية" ولا في "شرح الحامع الصغير" لقاضي نخحان. 

(۹) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل التاسع في حكم شراء الفضولي وبيعه ۳/ق1۸/ب بتصرف. 

)٠١(‏ نقول: بل رمرّ في "القبية" بت" وهو رمرٌ ل "الواقعات الكبرى". 


حاشية ابن عابدين م حك مع حت نحت عم اصح ابت و قسم المعاملات 


وأقرَهُ "المصنف"» وحرَم "الرٌيلعي" و "ابن مَل" بأته أمانة مُطلقا. A‏ 
{(YTAY*]‏ (قولة: وَأقَرَهُ "لصت ") قلت: وبه جرم في في "البزازي گ7( و "نا مع ال لی" 


وَعَرَاةُ في "شرح الملتقى"“ إلى "القهستاني 2 عن "العماديّة" 

0885 (قولة: حرم 0 "ابن ملك" إلخ) حيث قالا: ((وإذا أجارٌ امالك 

كان الثم ممل وكا له أماثة في يد الفضولي يمتزلة ال وكيل» حتى لا يَضَمّنُ بالهلاك في يده 

سواءٌ هلك بعد الإجازةٍ أو قبلّها؛ لأنّ الإحازة اللأحقة كالوكالة السّابقة)) اه. وبه عُلِمَ أن 
1 0 ((مُطلقا)) معناةُ: سواءٌ هلّكَ قبل الإحازة أو بعدهاء فافهُم. 

ثم اعم 4 المتبادر من كلام "الزيلعي" و "ابن ملك" : أن المراد إذا وُحدّت الإشارة 

لا يضمن الفضوليٌ المَنَ سواءٌ هلّكَ قبلّها أو بعدّها؛ لأنّ الشمَنَ غير العَرْضٍ يُصيرٌ يلكا 

للمُحيز؛ لأنّ الفضُولي بالإحازة اللآحقة صارَ كالوكيلء فيكوث القَمَنُ في يدو أمانة قبل 
الهلاك ين حين قبضيهء فيلك على المجيز ون كانت الإحازة بعد الهلاك. 

والمتبادِرٌ من كلام "القنية": أن الإحازة لم 1 أصلاً لا قبل الهلاك ولا بعدهُء فلذا 

احتلف المشايخ في ضَمانِهِ وعديدء وأمًا ما ذكره "الزيلعي" و "اين ملك" فلا وجه للاختلاف 


توو 


فيه فلا مُنافاة بين النقلين» هذا ما ظهَرَ لي فديّرة. 


(قولهُ: ثم اعلم ن المتبادر ن كلام "الرّيلعي" و"اين مَلكٍ" : أن المراد إذا حت الإجازة إلخ) ما 
ذکرَه من ن أذ ارا ما ذْكِرٌ هو ريح كلايهما لا التبادر منه. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي قاب 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفُضُوليٌ وأحكامها .571/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في الاستحقاق ٩٥/۲‏ (هامش "ممع الأنهر'). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: عدم جواز المنقول قبل قبضه ۳۸/۲. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 5/5 .٠١‏ 


الجزء الخامس عشر 7 تم هسم ردت فصل في القضولي 


(وقولة): أسأت» اكد 

وبق ما إذا هلك الك لثمن العرْضُ في يد الفضُوليٌ قبل الإحازة» ففي "جامع الفصولين'”": 
((ييطل العقدُ ولا تَلحَقَهُ الإحازة» ويَضْمَنُ للمشتري مئل عَرْضِهِ أو قبمنَهُ لو يميا لأنه قبِضَهُ 
عاو ا ا 

(تعمّة) 

لا حكم هلاك المبيع» وذكرَهُ في "جامع الفصولين"". 

وحاصله: ((أنْه لو هلّكَ قبل الإحازة فان کان قبل ۸۹/۳ بض e‏ بطل العقدء 
وإ بعده لم جر بالإجازةء وللمالك تضمين امنا فلن زأنيوا اهار LTE‏ وكيا 
الآخرٌ فلا يقَدِرٌ على أن يشمن ثم إن ضَّمِّنَ المشتري بطل البيع؛ لأ احا اة كاعد 


ع رهام 


العين» وللمشتري أن يرع على البائع يشميو لا عا ضّمِنَ وإن ضَّمِّنَّ البائ فإن كان قيض 


البائع مضمونا عليه - أي: بأن قبضه بلا إذن مالكه الك غه شاه نوق كان قيضل أمانة 


وما صاز تضمو عليه فليم بعة ليع لا يدبي بشما لل سيب يلكو تأر عن 
عَقَدِه ودک "محمد" في "ظاهر الرواية" :ُن ؛ ابيع يَجُورُ بتضمين البائع» وقيل: اوا 0 
oa‏ لبون بالق E‏ 

000 (قولهُ: قمر كنا و قال في "جامع الفصولين“: ((هو إحازة 3 تكاج 


e‏ محمد وف ظاهر الرّواية هو رذ وبه یفتی)) اه. 


2 


حك 
2١‏ 0 


(قولة: لأنه قبضَةُ بعقلو فاسل قد تقد أن البيع الموقوف م ال لعل المراد 
يكؤنة قائندا أنه ق كين یت فض الفطولر" ع کک هذا العقَدٍ الموقوفي على إذن امالك بالنقد. 


5 "النهر”* كتانب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق ۳۹۹/ب. 
(۲) ((أو)) ليست في "د" و "و" 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضولي وأحكامها ۲۳۲/۱ 


حاشية ابن عابدين ڪڪ أ ت قسم المعاملات 


على الختا "فتح" * روه لمن م الاير ميد لاي ار ٠‏ اليم 
ا "عمادية". و ا 5 د لمم أي : ا ' بعده لم 
يَحْرْهِ لان الفسوخ لا جار بخلاف الُستأجر لو قال: لا أحيز بَيْعَ الآ ” ا 


[YTAYA]‏ (قوله: على المحتار) أي: في ((أحسنت)) و((أصبت))» ا ما في "الخاة"20: 
((من أنه ليس إحازة؛ لأنه يذ 3 للاستهزاء))» وفي الدجيرة” ران فيه ررلقین)» وفي جاج 
الفصولين"20: ((أحسنت» أو ف أو کي موو نة ة البيعء »أو أحسنت و فجرزاكَ الله یا ليبن 


از أنه يذ ك” للاستهرا ع إا أن ا " قال: إن أحسنت» أو أصبت إحازة اخ أقول: 


Jo # 


يتبغي أن يفصّل: إن قالهُ حا فهو إحازة لا لو قالَهُ استهزائ و يعرف بالقرائن» و ينبغي 
أن ايكون إحازة؛ إذ الأصل هو الحدٌ)) اه. وفي "حاشيته" ل "الرمل "© لزان 
الجا د ين التفصيل كما أفضتم عنه "البرازي ی 

]۳۸۲۹[ (قولهُ: د ابيع قائما) ذكرة أنه سمة NET‏ فالكلام فيه. 

( ۳۳ (قولة: ب يع الآجر) بالحيم المكسورة. 


ردعمم0 (قولهُ: جاز) لأنه بعَدَم إحازته لا يتفسيخ؛ لما الا لا يمك الفسلخ. 


)00 الج : كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ۲۳ - ۲۱٩‏ بتصرف. 
(۲) قولهُ: ((إحازة) حبر ل: ((وقولة: أسأت)). 
() في "د" و"و": ((أحاز)). 
(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الموقوف ١74/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "جامع الفصرلين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضرلي وأحكامها 771/١‏ بتصرف. 
(0) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرّفات المُضُوليٌ وأحكامها ۲۳۱/۱ (هامش 
"جامع الفصرلين"). 
(۷) أي: التمرتاشي» ولم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "ا لمنح" التي بين أيدينا. 
(۸) أي: مصدف "جامع الفصولين". 
(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة - نوع آخر ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة (۲۳۷۹۲] قوله: ((ووّقف بيعٌ المرهون والمستأجر إلخ)). 


الجزء الخامس عشر ۳۷ فل واف 


وأفاد كلامُةُ حوار الإحازةٍ بالفعلٍ وبالقول”", وأ للمالك الإحازة والفسلخ, 
وللمشتري الفسّخ لا الإحازة» 5ب 200 


۲م (قولة: بالفعل وبالقول) الأول من قوله: ((أحذ الثمّنِ))» والثاني من قوله: ((أو 

طلبّه)) وما بعدهُ وفي "جامع الفصولين"”": ((لو أحد الاك ّمه خطأ من المشتري" فهو إحازة 
و بد 2 8 ت ر 32 i2‏ 1 3 3 

لا لو سكت عند بيع الفضولي بحضرته)) اه. وسيّذكرٌ "الشّار خ"0) مسألة السكوت آغير الفصل. 

٠٣۸۳‏ (قولة: وأنّ للمالك إلخ) استفيد ذلك من قول "المصنف ": ((وحكمة قبول 
الإحازق)» فن الراد إحازة الالك كما مر فإنه يُفِيدُ أنَّ له الفَسْح أيضاًء وأنّ المشتري 
والفضولي ليس لهما الإجازة» فافهم. 

1 E 7 AT 1 9 

788847 (قوله: وللمشتري الفسخ) أي: قبل إحازة المالك تحرزا عن لوم العقب "بحر" . 
وهذا عند التوافق على ان المإلك لم يجز البيع ولم يمر به» فلا يناي قول "اللصنف" ال 
((باع عبد غيره بغير أمره إلخ)). 

(قولة: ون المشتري والفضولي ليس لهما الإحازة) استفادة ما ذكَرَهُ "'الشتارح" ين كلام "لصتف" 
حل تأمّل» والأظهَرٌ ما قالَهُ "ط": ((أنّ قولهُ: وللمشتري إلخ جملةً مُستائفَة ليست من المفاو) نَعَمْ يُستفادُ 
ينه أنه ليس له الفسسخ. 
)١(‏ في "و": ((والقول)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفُضُولِيّ وأحكامها 71/١‏ بتصرف. 
(۳) عبارة "جامع الفصولين": ((خطأً من الفضولي)). 


)٤(‏ ص۰٥‏ ا 


)٥(‏ ص۲۹ "در". 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 5:>, نقلا عن "البزازية". 


(۷) ص1٤‏ "در". 


حاشية ابن عابدين صصص صحصحص ‏ لے ۳۸ ب يف ‏ س قسم المعاملاات 


وكذا للفضوليٌ قبلها في البيع لا النكاح؛ E I NT‏ 
هذاء وذکر 2 "لفت" و" "جا جامع الفصولين'" ی باب الاستحقاق: ((ولو 0 فأرادٌ 


ع 


الشتري اض ابيع بلا او ولا رط البائع لا ملگ ل 
البائع أو على التلقي من الْستَحِقٌ ابت لآ إذا حكم القاضي فلم المح )اه وقد ٠۳‏ 
أرّلَ الفصل أن الاستحقاق من صُوَرِ بيع الفضُولي بغي تقييدُ قوله: ((وللمُشتري القسلح)» 
بارضا أو القضاءء تأمّل. 

(AT)‏ (قولة: وكذا ا قبلها) أي: قبل إحازة المالك ليَدفَعَ قوق عن نفسه» 
فإنه بعد الإحازةٍ يَصيرٌ كال وكيل» فترحع حقوق العقدٍ إليي» فيطالب بالتسليم ويُخاصَمٌ 
الفديية ولاك كر جيه للدي شي و 1 

۳ (قولة: لا التكاح) أي: ليس للفضولي في النكاح الفسلخ بالقول ولا بالفعل؛ 
وأل نل دوف ا ر ا ا فتصيرٌ الحقوق مَنُوطَةٌ به لا بالفضولي» 
وي "النهاية": ((أنّ له القسلخ ا بأ روج رَجُلاً امرأة ثم أحتها قبل الإحازة» فهر 
فسخ للأرّل))» وفي "الخانية" حلاف "جر" ملحصاً. 


ل احتمال ! إقامَة اة على اتاج بين 


(قولة: يلرم العجرٌ فينفيخ) يعني: يَلرَمٌ العَجرُ عن إثبات ذلك. اه "فتح". 

(قولة: بغي قبي قوله: وللمُشتري الح بارضا أو القضاء الاه إيقاءُ كلام "الشتارح" على 
إطلاته» وأناً للمشتري اقلح بلا قضاء ولا رضناء ويُصصّصُ ين عُمويه مسألة الاستحقاق للعلّةٍ التي 
ذكِرت» ولا يلرم أن يكون الحكم كذلك في جميع صور ب بيع الفُضولِي؛ لعَدَمٍ هذه العلةِ فيهاء تأمّلْ. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۷/٤‏ - 488 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاشتحقاق 1814/5. 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرر وما يتعلق به .٠١١/١‏ 

)٤(‏ ص٥‏ "در 

(ه) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ فصل في فسخ عقد اشترني esl‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 151/5. 


الجزء الخامس عشر تت وس سس قصل في الفضولي 


وني "المحمع": ((لو أجارٌ أَحَدُ الملِكّين عير المشتري في حصيو وألرَمَهُ "محمد" بها)). 
(سَيعَ أن ا باع ملک فأحازٌ ولم يَعلّم مقدارَ اشن فلمًا عَلِمَ رَد البيع فالمعتبرٌ 
إحازهُ) لصيرورتِه بالاحازةٍ كال وكيلء حتى يَصِحّ حَطَهُ ِن امن مُطلقاء "يرازية”9©. 
٠۳۸۳۷‏ (قولةٌ: عير الشتري في حِصَيه) أي: حِصّة المحيز؛ لاد المشتري رَغِب في شرائه 
سلب" له جميعٌ ابيع فإذا لم يلم يُحيّرُ؛ لكونه مَعِيبا بيب الشركة وأْلرَمَهٌ "محمد" بها؛ 
لأنه رَضِي بتفريق الصّفقَة عليه؛ لعليِه أنهما قد لا يجتمعان على الإجازةء "شرح المجمع". 


3 ل 

[TTAT]‏ (قولة: مطلقا) أي: علم امالك بالثمن أو لم بعلب وأحاب "صاحب الهداية"“: 

000 8 5 8 5 1 1 58 1 ° و ت و 

((أنه إذا عم بالحط بعد الإجازة اقةهاب] فله الخيار بين الرضا والفسخ))» اتر غ لياه 

(قولُ: وأَلرَمَهُ "محم" بها؛ لأنه رضي بتفريق الصّفقَةٍ عليه إلخ) ما ذكَرَهُ ين العلّة يُفِيدُ أن حلاف 
"محمد" فيما إذا عَلِمَ أنه فضولي. 

8 م 2 راي‎ 1 e AE a 

(قول "الشارح": حتى يصح حَطه يِن الفمَن إلخ) قال "ط": (رينبغي أذ يكون هذا على قول 
"الإمام”: أمّا عندهُما فيتقيّدُ ال وكيل باببيع كثل القيمة» فإ ظهّرَ أن الم دون القيمة يعمل الف (e‏ اه. 
ويَظهَرٌ أنّ ما أحاب به "صاحب الهداية" مَبني على قولهما. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤۸۹ - ٤۸۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) ای "ب": ((يسلم)) دون لام في أوله» وهو حطأً. 

)٣(‏ "اللآلى الدرية في الفوائد د الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضوليٌ وأحكامها ۲۳۱/۱ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(4) لم نعثر قي "الهداية" على ما نسب إليها من الحواب. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ 5 بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 443/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


١1/4 


حاشية ابن عايدين ...س 40 عسي مي تب قسم المعاملات 


ل شترّی من غاصب د فأعتقة) المشتري (أو باعه» فأجار المالكُ) بيع م الغاصب EE‏ 


(فروغ) 

في "الفصولين': ((أمَرَه بببعه مائة دينار فباعة بألف در فقال المالكُ قبل العلم: 

أَجَرتُ حار بالف درق 0 التكاح» ا ا ا کک 

الأجخازة ليس اله اح لشم م مِن المشتري إلا إذا اذعى أن الفضولي كله بقبضيه. مات العبد 

في يد المشتري ثم ادَعَى الماك الأمرَ أو الإحازةً فإن قال: كنت أمَرتَهُ به دق ولو قال: 

بني فأحزته لم يُصدَّق إلا ية وكذا لو رَوّجَ الكبيرة أبوها ومات رَوجُها فطَأبت الإرث 
وادّعت الأمرّ أو الإجازة)). 

:7884 (قول: شتی من غاص عبدا) لو قال: ين فُضولي لكان أول؛ لأنّه إذ“ لم 

0 ابيع لم يكن ايا مع أن الحكم للف ؤلعلة إنما 5ک لأحلٍ قوله: ((أو باعَةُ))» فان 

بیع العبد قبل قَبْضيه فاس أفادَه في "البح ". ا المسألة: ريد باع عبد عل بلا إِذنه من 


3 ge 


عمرو» فأعتق عمو العبد أو باعَهُ من بكر» فأحارٌ الماك بيع ريد أو ضكَنة أوضمَّنٌ عَمرا 
المشتري -وهو المعتق- نفد عت عمرو إن كان أَعتَقَهُ, وأمًا إن كان باعَهُ فلا ينفد البيم. 
لضفه (قولة: فأحارَّ المالك بيع الغاصبي) E‏ لو أجارَ بيع المشتري مِنه - 
وهو بیع عمرو لبکر 0 قال في "جامع الفصولين"“ رايز ا الي ((لو باعَه 
المشترزئ ين غاص ا له ا حت تَداوَلتَهُ الأيدي؛ EOS‏ مع E‏ جار 
ذلك العَقَدُ خاصّة؛ لتوقف كلها على الإحازة» فإذا أجازَ عَقّدا نها حازٌ ذلك خاصّة)) اه. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 71/١‏ بتصرّف»؛ ناقلاً المسألة 
الأولى والثالئة عن "المنتقى"؛ والثانية عن "فتاوى رشيد الدين". 

(0) في "ب" و"م": ((إذ)). 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي 1 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 57/5. 

(د) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على البيع ثم ييعه المشتري من آخر أو يعتقه 45/54 بتصرف. 


ا الاسر غر وتيت و بجحتت  ,‏ فل ی الفصولي 


(أو ادى الغاصب) الضّمان إلى المالك على الأصّح "هداية"“ (أو) آدّى (المشتري 
الضَّمانَ إليه) على الصحيح» "يلعي" (نفذ الأوّل) وهو العتق E‏ 


وبه ظهَرَ أن بيع المشتري مذ القبا ميو تر موف وروا نا Sa‏ 
"النهاية" و"المعراج": ((يِن أنه باطلٌ)) فهو تُحَالِفٌ لِما في "جامع الفصولين" وغيره من 
الك كما حرزة "انيد الرملي ى "ناشية البغير". 

[TAY]‏ (قولة: أو ادى الغاصبُ الضّمات إلى المالك على الأصضح "هداية") ر 
فى "البتا ب"( لاف لما ف و ((من أنه للا نف بأداء الضّمان من الغاصبي» 0 


بأدائه من المشتري))» أفادّه في "الس ". 


(TASTY)‏ (قولة: نفد الأول هذا عندهُماء وقال "محمد اجر عتقة اشا لأنه لم يملكه. 


(قولة: وأمّا ما في "البحر" و"النهر" عن "النهاية” و" معراج": مِن أنه باطلٌ فهو مُحَالِفٌ لما في 
جامع الفصولين" إلخ) وماق لما ذكْرَهُ في "البحر" أرّلاً عن "البدائع": ((مِن أن بيع الفضولي مُوقَوفٌ 
إذا بِاعَهُ مالك لا لنفسيه)). 

(قولة: RE‏ ع ب الفولي' لا ينعد عددهُ ني حي الحكم وهو 
املك _ لانعدام الولايةء فكان في غير الملك فيبطل» وعندهما: وجب قفا لأنّ الأصل اتصالٌ الحكم 
اکت راع لت ات ر عن ليك لر و قاو لاخر ان هر 


.1۹/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضُوليٌ‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠١۷/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليٌ 0 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل لي بيع الفُضوليٌ 7593ب بتصرف. 
(ه) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُولي ١١/۷‏ 

.٠١۷/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولىٌ SSH‏ 


حاشية ابن عايدين | 3 سيت ص جاع ی ل قسم المعاملات 


(لا الثاني) وهو البيع؛ لان الإعتاق ب سد لاك وفك تناد له وفك ابوه 3 
يد بعتق المشتري أن عِتقَ الغاصب لا ينفذ بأداء الضّمان؛ E RE‏ 
(TTA f]‏ (قولة: وهو البيع) أي: بيع م المشتري من الغاصب»› ا صب فاته ق 


٤ 
53 


بإحارة المالك» وکذا اتن وي "جامع الفصولين"20: اانا يحور لو تَقَدَّمَ شتی 
یلک على بيعي حتى إن غاصبَةُ لو باعَهُ ثم نة مالكة جار بَيعُهُ: ولو شَرَاهُ غاصبة 
ين مالكه أو وة ينه أو وره لم غد ب قبل ذلك؛ إذ الع سب الملل عند الطتّمانِء 
ا ا ا وهو ابيع والهبة والارث ا 

رو 0 رات 5 
البيع» ويَجُورٌ بیعةُ لو ضّمَلَهُ قيمتةُ يوم غصبه لا يوم ببعه)) اه ثم ذ كر نه لم يُفصّل 
بين قِيمَةٍ وقيمَة في عامّة الرّوايات)). 


ت 


مطلب: إذا طراً مِلْكْ بات على موقوف أَبطلهُ 
لضفه 0 أن الإعتاق إلخ) علة لتفاذ الإعتاق» وأمًا عَدَمُ تفاذ ابيع فلبطلانه 
بالإحازة؛ لأنه يه ا يشت بها الك للمشة ا وَالملّكُ الات إذ إذا وَرَدَ على الموقوف أب 1 


ممه ر 


لاط أو تصلق به عليه أو مات فور فهذا كله يمل الك الوقوف. 


(قولهُ: إذِ الطب سيب الملك عند الضّمان إلخ) وَحَدتُ هذه العبارة في "الفصولين" كذلك في الفصل 
الثاني والثلاثين في أحكا ي بیع ار وقولة: ((سببي)) حر ((ليس))» ولفظ («البيعٌ)) اسمُها 


)١(‏ تي هامش "م": ((قولٌ الشارح: لأنّ الإعتاق إنما يعقر إلى املك وقت نفاؤهِ لا وقت ثبوتوع) أي: بخلاف البيع» 
فإنه يحتاجّ إلى الك وقت ثبوتهء قال في "النهر": ((والفياسٌ أن لا يجوزء وهو قول محمدء والمنلاف مبني على أن 
بيع الفضُولي” لا ينفذ عند محمد في حى الحكم وهر اِلْكُ؛ لانعدام الولاية» فكان الإعتاق لا في الك فيبطل؛ 
وعندهما: وجب الْلْكَ موقوفاً؛ لان الأصل اتصال الحكم بالسبب» والتأخيرٌ لدفع الصّرّر عن امالك والعتّررُ في 
نفاذ الك لا في توقفه. ولا نسلم أن الإعتاق يحتاج إلى املك وقت يُوته بل وقت تفاذه. والمرادٌ بقرله #لة: 
((لا عِتقّ لابن آدمٌ فيما لا يمك العتقٌ النافذ في الحال» وغايةٌ ما يفيده لزومٌ الك للمُعْتق وهو ثابت هنا فإنا 
لم نوقعه قبل الملك)) اه. وأمّا عدم نفوذ البيع فلما ذكرَهُ المحشي اه. 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ؟/د - 77 بتصرف. 


الجزء الام عشق» ‏ ب 8# د فصل فيالفضولي 


وأُوردَ عليه: أن بيعَ الغاصب ينفذ بأداء الضّمان مع أنه طراً مِلْكٌّ بات للغاصب على ملك 
المشتري الموقوفي. وأحيب: بأ ملك الغاصب ضَّروريّ ضّرورة أداء الضّمانء فلم يَظهّرْ في 
إبطال ملك المشتري» "بحر" . وأجاب قي "حواشي مسكين”2: وما ا 
أن الأصلَ الذكورٌ ليس على إطلاقه؛ لما في "البرّازيّة'”© عن "القاعدي"” 2 ونصة: الأصل أن 
ا E‏ ملك الغير ” مم رل انی اداس ماع تسوب شم تلك 
وكذا لو باع يلك أبيه ثم ور نقد وطرو البات إنما بطل الموقوف إذا حدّث لغير من بار 
الوقرق» کا الاك ا رل وق ادر وار اشر دين ارا 
أمَا إن باعَهُ مِن الفضولي فل)) اه. 


(قولة: وأجاب في "حواشي مسكين": بِأنّ هذا غيرٌ وارد إلخ) ما في "حواشي مسكين" لا يُوافِق 
ما مشى عليه في "الفصولين" من التفصيل» وهو جُوارٌ بيع الغاصب بالإجازة له وبتقديم 00 
بیو وَعَدَم جوازه إذا تأر ومُمَضَى ما في "حواشي مسكين" أيضاً وار البيع الثاني بإحازة الماك 
الأول؛ لأن البات حدّث لِمَنْ باشرّ الثاني الذي هو المشتري الأول ی ات ساق "امنا 
مِن عَدَمٍ جوازٍ الثاني بإجازة الأوّل» ومقتضاه أيضا: أنه لو ضمَّنَ الغاصب نفد البيعٌ الأول - وهو مُوَافِقٌ 
لما في "الفصولين" ومحالف لكلام انش" أنه لو ضمّن المشتري منه نشد الغاني؛ لطر املك 
البات لمباشيرة» وهو غير ر مسل ؛ لمخالفته ل "الصف" فَالظَاهرٌ الحواب الذي في "البحر"؛ لعَدَم مُخالفته 
ما في المتون» وقول: ((قلت إلغ» لعلّ حقةُ أن يُفرّعَ على ما قبلَّهُ مسألة | التضمين فيقول: إذا ضّمَّنَ 
الغاصب نفد بيعْهُ وبطّل بيع المشتري؛ لأنّ اك للغاصب فاك ايلك في إجازةٍ بيع الغاصب للمشتري 
لا للغاصبء إلى آجر كلايوء وبالجملةٍ فهذه العبارة غير حرّرةٍ على ما ظهَرٌ. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي “5 ككل 

(۲) "فتح المعين": كناب اليبو ع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليّ 1e‏ تقلا عن شیخه» وهو والذه رحمهما الله تعالىى. 
)٣(‏ "البزازية": كتاب الدعاوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ٠۷٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) هو شمسٌ الدّين القاعدي صاحب "الفتاوى القاعدية"» وتقدمت ترجمته ۲۹۳/۸ 

(ه) ما بين منكسرين زيادةٌ لتصحيح العبارة» ويدل عليه قولَهُ بعده: ((وهو موافق لما في "الفصولين" إلخ)). 


وت مِلكِهِ به" "زيلعي"”". (ولو قَطِعَت يَدُه) ملا (عند مُشتريه فأجيز) البيغ 
(فأرْشْه) أي: القطع (له) وكذا كل ما يَحدّث من المبيع (كالكسْب والولّد والعْمر) 


م 


قلت: وعليه: ففي مسألة بيع المشتري مِن الغاصبو: لو أحارً بيع الغاصب نقذ وبطل 
يع المشتري؛ لان الك الباتً للغاصب طرا على ملك مُوقوفي باشَرَهُ هوء وأمّا بالنسبّةٍ إلى 
المشتري فقد طراً على ملك موقوفو لغير من باشرَة؛ لأنّ المباشير للبيع الثاني الموقوف هو 
المشتري: نَعَحْ لو أحار عفد المشتري د.٠‏ يكوث طُرُوُ البات لمن باشَرَ الوقوف. 

٣۸‏ (قوله: لوت بلكه به) أي: بالضّمان لا بالغصب؛ لأنّ الغصبَ غير موضوع 
لإفادة الملك. اه "م"7". 

(YTAEY]‏ (قولة: ولو 0 يذه أي: يد ما باعه الغاصب» وقوله: رست أشارَ به 
إلى أ المراد أَرْشُ أي جراحَة كانت» واحترَرً بالقطع عن القتل أو الموت عند المشتري» فإِنّ 


وو 


البيع لا يَجُورُ بالإحازة؛ لفوات المعقود عليه وشرط صح الإحازة قيامُهُ كما مر ومامةُ 


ف "الفتح". 


44م (قوله: عند مُشتريه) احترازٌ عن الغاصب كما ياتي. 
844 (قولة: له) أي: للمُشتري. 
۲۳۸٠٠۰‏ (قولة: يكون للمشتري) تصريح ما فاده التشبية في قوله: ((وكذا إلخ)). 


(۱) في هامش "م": ((قول الشارح: لوت مِلكه به)) أي: فقد وَقَمَ عِنَقَهُ في غير مِلْكهِ أصلأء فلا ينفذ» بخلاف ما إذا 
ادى المشتري الضّمان» فإ الملكَ يستند إلى عقد المبايعة. اه "ط". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الاستحقاق .٠١۷/٤‏ 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل لي الفُضُولىّ ق۳ /. 

)٤(‏ المقولة [د 5918١‏ قوله: ((بأن لا يعر المبيع)). 

(5) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُوليٌ 1910/5. 

)١(‏ المقرلة ]۲۳۸١۲[‏ قوله: ((جخلاف الغاصب)). 


١7/ 


الجزء الخامس عشر هه سس فصل ف المضولي 


لأنّ الملكَ تم له من وقت الشّراء» بخلاف الغاصب؛ لما مر (وتصّدَّقَ .ما زادَ على 


a:‏ ۶ ولق 2 رم و 0 os‏ انه 
نصة ۽ الثمن وجوبا)؛ لعدم دحوله في ضمانوء فتح ‏ . ehe Ree TR RE‏ 


ممم (قولة: لن الك له من وقت الششراء) أي: فت أن القطع ورد بعلي 
E‏ عن "ال" 

عملم وقول بخلاف الغاصب) أي: لو وش البَدُ عنده ل ضَمِن E‏ لک تون 
ارد انهه زعا م" قري ان الوك بلقت العتداناء كلتمي أن E E‏ 
موصو ع للملكء فلا يمك الأَرْشَ وإن ملك العبد؛ لعَدَمٍ حُصُولِهِ في ملكِه. 

(05م0 (قولة: ها زات أي: ين الأَرْش على نصف الَمّن إن كان صف القيمة أكتْرَ 
ل 

.))" (قولة: وُخُوبا) قال في "البحر"”©: ((هو ظاهرٌ ما في "الفتح‎ ۳۸٠ 

ر۸ (قولة: عدم حول في ضتمايه) لا للك غير مَوجُودٍ حقيقة وقت القطع أشن 
لد الواحدة في الحرّ نصف الذي وف العبدٍ نصف القيمة» والذي دحل في ضّمانِهِ هو ما كان 


اة القت نينا نواد عل تمتك ا هة غم للق وا الب 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولَيٌ 194/5 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل لي الفُضُولىّ .AA/Y‏ 

(3) “المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي ؟ /ق؟/]. 

)٤(‏ المقولة ]۲۳۸٤۹[‏ قوله: ((لتبُوت مِلكِهٍ به)). 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق ٠‏ ١٤/أ.‏ 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليٌ 155/4 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع القضو لي 000 

(۸) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل آي بيع الفضولىّ Ei‏ 


حاشية ابن عابدين .ر اي قبسهالعاملات 


ا أمْرِو) فيد الفاق (فبَرْهَنَ المشتري) مَثَلاً على إقرار البائع) 
الفضولي إن اك قار (رَبّ العبد: أنه لم يمره بالبيع) للعبدٍ (وأراة) المشتري 
ررد لمبيع رَدَتْ) بينتة ولم يقبَل قولة؛ للحالقن مدان م pea‏ 


[YA]‏ (قولة: فد اتفاقياً) فإننه واد وقع "الجامع ال 0 فليس من صورَة 


المسألة» تیم" أي: لذ ذَكرَهُ 1 تَوافقَ المتعاقدين عليه مع أنه انارَعَة ا 
٣۸۷‏ (قولةُ: مثا راحمٌ لقوله: ((فبَرْهَنَ))؛ لما في "النهر””" وغيره: ((مِن آنه لولم 
بيّنة كان القول لِمُدّعي الأمر؛ إذ غيرة مُتَناقِضّ فلا صح دعواف ولذا لم يكن له 
استحلافة)) اهن ولس راجعا لقوله: «المشتري) على مَعنَى أن البائع كذلك؛ لأنه يَتَكرّرُ مع 
5 قول "الصف" : (رکما 8 اقام البائ البيّنة)): أفا 13 0 OP‏ 
۳۸۸ (قولة: الفضُولي) لا محل لذكرو بعد تصريحه بان قولُ: ((بغير أمْرو)) فيد اتفاقيئ 
٣٣‏ (قولة: ردت بينته) أي: إن برهن وقول: ((ولم قبل قولة)) أي: إن لم يبرهن. 
]۳۸° رفول للتناقض) إذ الإقدام على الشراء والبيع دلق علي دَعوى الْصّحَّق 


2 - سام 5 ا 93 ور اک 2 32 3 
وأنه يَملِك البيع» ودعوى الإقرار بعدم الامر تناقضه» وقبول البينة مبني على صيحة الدعوى» 


(قولة: قولة: يد اتفاقي فإنه ون وقَمَ في "الجامع الصّغير" إلخ) الأحسَنٌ: زائدٌ ونا وقَعّ إلخ كما 
قال في "البحر". 

(قولة: ودعو الإقرارٍ عَم الأمر ماق إلخ) أي: الإقرار قبل اليه وأما لو اى إقرارة بع 
البيع تَسمّحُ فرإاركة ا و ا > وسيأتي ل "الشّارح" نحوه في غير 
هذا المحَلٌ وبهذا يَندَفِمُ التعارضّ بين ما هنا وما تَقَلهُ في "الدّرر" ‏ : ((مِن أذ المشتري إذا ثبت عليه 


.۔۳٣‎ ۰۔۳٣۹ بغير أمره ص‎ N E E "الحامع الصغير": كتاب البيوع‎ )١( 
1 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضّولىّ‎ )۲( 

() "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الْفضوليّ ق0٠4/‏ 

1 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في الفضولي‎ )٤( 


الجزء الخامس عشر .د 4# الس ا فصل في الفضولي 


(كما لو أقام) البائ (البيّنة أنه باع بلا أمرء أو بَرَهَنَ على إقرار المشتري بذلك) 
وأصلَه: أن من سَعَى في تقض ما تم ين جهو لا يُقبَلُ إلا في مسالتين. (وإث قر 
لبائعٌ) المذكورٌ ولو عند غير القاضيء "محر" ربأ رب العبدٍ لم يمره بالبيع 
ووافقهُ عليم أي: على عَدَم الأمر (المشتري انتقض) البيع؛ ......... es‏ 


"نهر" وغيره. واعترض بان التوفيق مُمكِنٌ؛ لحواز أن لا يَعلَم إلا بعد الشّراء يإحبار عُدُول له بنا 
سّمعنا إقرر البائع بذلك قبل البيعء وأحاب في "البحر”»: ((بأنه وإن أمَكَنَ التوفيق بذلك لكنة 
ساع في تقض ما تم ِن جهو فسَعْيهُ مَردُودٌ عليه» فَقولَهُم - : إمكانٌ التوفيق يَدقَُ التناقض على 
أحَدٍ القوّين ‏ ميد ما إذا لم يكن ساعياً في تقض ما نّم من حهته)». 

5 (قوله: إا ي مسألتين) ذَكَرَهُما في "البحر” هباء لکن "الشارح" ق‎ A1] 
الوقض عند قوله: ((باعَ دارا ثم ادعَى آي كنت وقفتها)) أن المستثتى سبع وقدّمنا هناك“‎ 
عن قضاء "الأشباه" أنها تس ومر" الكلامٌ عليهاء فراجعة.‎ 

۲۳۸۹۲ (قولة: ولو عند غير القاضي) أفادَ أن قول "الكنر”7: (رعند القاضي)) ف اتفاقي. 


الاستحقاق بإقراره لا يرجم بالمّن» وإذا اقام بيّنة أن الدّارَ مِلكُ المستحق لا تسمَع بينتة» ولو أقامّها على 


إقرار البائع نها مك الْستّحِقّ قبل ولو لم بُقِمّْها على ذلك كان له لَب يمينوح) اه باختصار ‏ بأ تحمل 
عه العبارة على دَعوَى الإقرار بعد البيع. 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُوليّ 108/5 بتصرف. 
(۲) ((آي)) ليست في "د". 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق 5٠١‏ /]. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفُضُوليٌ /153. 
(د) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي .٠١۷/١‏ 
زج ٦۳٤/۱۳‏ وما بعدها "در". 

(۷) المقولة [۲۱۷۳۲] قوله: ((وهي)). 


(۸) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفُضُولي ؟/50. 
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لأنّ التناقض لا يَممَعُ صح الإقرار؛ لعَدمِ التهمَة إن" تواققا بطل (في حَقهما 
لا ني حَقّ امالك للعبدٍ (إن كدَبَهُما) و" ادّعَى أنه كان بأمره فيطالب البائع 
بالشمن ‏ لأنه وكيلٌ لا المشتري حلافا ل "الثاني" 

(باع دار غيره بغير أمرو) وأقبضّها المشتري» Rf‏ نوس سمدم ااه E E‏ ع لو وت اا 


محدسى (قوله: لأنّ التناقض) أي: من البائع لا يَمنمّ صِحّة الإقرار؛ د يمه في إقراره 
على نفسه» فللمشتري أن يُساعِدَةٌ على ذلك فيتحقى الاتفاق بينهُماء فيبطلٌ فييطل البيع في حقهما. 

+ (قولة: حلاف ل "الثاني") فعندة رب العبد مُطَالبَة المشتري» فإذا ادى رجَعَّ على 
البائع» "نهر" . وفيه: ((ولو اک الماك الت وكيل وتصادقا عليه: فإك بَرَهَنَ ال وكيل فبهاء 
والا استخلفة امالك فإن 0 لا إن حلف))» وتمامة فيه" وف "الب ". 

e َس التزاع» "ط' ولذا لم‎ E بغير أمرو) عاب‎ ١ (A1 
في "الكتز".‎ 


(قولةُ: فإذا دى رح على البائع إلخ) وجه رجُوعِهِ على البائع: أله بخ البيع في حَقهما يكو 

المبيع له» فعليه ما غرم المشتري من شمن لالکهء قال "القدسي": : ((وإت كذبّهما وقال: أمرنةٌ فالقول 
له؛ لما مر أن إقدامَهما إقرارٌ ر بالا فلا يعمل رُحُوعُهِما في حقء ات اح موسر المبيع 

للبائع» ويبطلٌ عن المشتري امن للآير في قولهماء وعند "أبي يوسف" يَبقَى في َة المشتري للآمِرء 
ويَرحمٌ المشتري على البائع كثل النُمَنِ بناءٌ على أن ال وكيل سالبيع يمك الإبراء عن لمن عندَهُما 
والإقالة بغير رضا الآمر» وني قول "أبي يوسف": لا يملك)). 
(۱) في "د" وكو": ((فإذا)). 
(0) ف "ب": (روإن ادعى)). 
(۳) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بع الفضولي ق 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضُولي 3 
(0) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - فصل في الفضوليٌ .A4/Y‏ 


الجزء الخامس عشر 27 تدا 4 فصل في الفضولي 


7 ۳ 0 ل 7 
نهر"» وأمّا إدحالها في بناء المشتري فقي اتفاقا"» "درر”" (ثم اعترّف البائع) الفضُوليٌ 
باعص وأنكرَ امشتري لم يضمن البائحٌ قِيمَة الدا؛ لعَدمٍ سيراية إقراره على المشتري» 


[A]‏ فول 0 قله عن "البناية"40) ولم يتكلم ۾ على مُفهومه» ولعلة لأنه 
ولو ئ فإنه إذا مدر لط هلا يضمن إذا لم قيض بالأول؛ ا 

[YAY]‏ (قولهُ: فقي تاا ا وقح في "الكت "80) وغيره اتفاقاً لا مُقصودا أ للاحیراز؛ 
لأنه إذا لم بُدنلها يكونُ بالأولى 

۸ (قوله: لعَدَم سيراية إقراره على المشتريي) هذا لا يصح علة إما قله وإنما هو علة 
لعدم م تزع الدّار من يد المشتري» وأما علة عَم ضّمان ؛ البائع قيمّة الدّار مع إقراره بغصبها فهي 


32 و 


عَدَُ صِة صب العقار» وهو قولهُماء وقال " محمد" يَضْمَنْ قيمَّة اق :اب الدار وهوقول 


أن يوس a‏ اة غصبه ت و لذا قال ق "الف : ((وهي فاا غصب 


3 


العقار» هل يد 2 يتحقق أو لا؟ فعند "أبي حنيفة" : ل فلا يَضْمّنٌ وعند "محمّد": نعي فَيَضْمَنُ)) اه. 


(قولة: فعنكٌ "أبي حنيفة" : لاء فلا يَضْمَنُ إلخ) في "الأشباه" من كتاب القصب: ((العقارٌ لا يضمن 
إلا في مسائل: إذا ححَدَهُ اودع وإذا باع الفاصب وَسلّمَة وإذا رجّعٌ الشَاهدُ به بعد القضاء كما في 


)١(‏ في "و": ((اتفافي)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١94/5‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضُوليٌ ق٠ ٠‏ 

(5) "البناية": كتاب البيوع - فصل في بيع الفُضُوليٌ ١4/9‏ بتصرف. 

(ه) ف "م": ((أوولوي)) بزيادة واو» وهو خطأ. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضُوليّ ۸۹/۳ وفيه: ((نقله عن "العناية")). والمسألة في 
"العناية" أيضاً: كتاب البيرع - فصل في بيع الفضولي 507/5. 

(۷) في "الأصل" و"7": ((اتفاقي))» وهو موافق لما في نسخحة "و" من "الدر". 

(۸) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفُضُولي ؟/50. 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في في الفضوليّ 6 

1 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفضولً‎ )٠١( 
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(فإن بَرَمَن المالكُ أحذها)؛ لأنه نور دَعواة بها. 
م 
باعة فضولي وآجره آخر أو وجه أو رَهَنَة فأحيزا معا لبت الأقوّى» فتصيرٌ 
ک3 لک زوج "فت" . 
سكوت المالك عند العقدٍ ليس بإحازةء "حانية" من آخر فصل الإقالة. 


|۳۸4( (قولة: فان برهن إلخ) ر يرهن كاد التلف مضافا إلى عجره عنه لا إلى عقد 
البائع» قال ا : ((والظاهر ُن امن ر وضع تت الال حتى 02 الحال)). 

(قولة: لأنه ور دعواةُ بها) أي: حعَلَ لها نورا بالبيّنِ أي: أوضّحَها وأظهرها. 

[YAY]‏ (قولة: باعة) أي: الشيء. 

fYYAVYJ‏ (قولة: فتصيرُ مملوكة لا زه ا نما عر عا أنها لا تصيرٌ زوحة مع أك ابيع 
اعم على اد رارع أيضاء أنه يفم ِن تفي الَو ية في الأدنى ينها بالأو ولى؛ 3 
a‏ ((وتشبت الهبة لو ر فضولي وره آخترٌء وكلٌ من اليتق والكتابة والنديير أحقٌ من 
غيرها؛ لأنها لازمة والإحارة احق ِن الرهن؛ e‏ يلك النفعة» راع احق ۾ مِن الهبة 
لبطلانها بالشيوع» فما لا يَبِطُلٌ بالشيوع كهبَة e‏ عبدا وببع حر ياه يستويان؛ أن الهبّة 
مع القبْضٍ تساوي البيع في إفادة اك وهبة الشاع فيما لا يُقسَمُ صّحيحة» فيأخڈ كُلّ 
نصفةُ» ولو زرّجاها كل من رجُل فأجيزا بطلا ولو باعاها تتنَصّفُْ بين المشترئين ويح كل 
شنا اف والله انه ا 1 ۰ 


"جامع الفصولين")) اه. وفي "حواشيها": ((أنه بالبيع والتسايم يُضْمَنُ عند الكلٌ؛ لأنّ ابيع والتسليم استهلاكٌ 
كما في "قاضيحان")) اه. ولعلَ المسألة مَل احتلافي والمتونٌ على الأول فتامل وانظنْ ما في الغصب. 


77/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفُضُوليٌ‎ )١( 

(7) "المخانية" : كتاب البيوع ‏ باب قي قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل قي الإقالة والاستحقاق ۲۷٤/۲‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

E‏ 5” بتصرف. 


١ 


الجزء الخامس عشر جك اه ا ا ی ر باب الإقالة 


ياب ل 
ا , للفضولى أنه َد رفع عند عدم الإجازة» والإقالة رفع ا وذْكرَها ي 
008 7 
"الهداية" 00 2 بيع الفاسد والمكروه لوجُوب رفع كل منهما على المتعاقدتين كما 


2)7 -4 a 


الام مالم 00 00 ويأني ثلاثيّاء يقال: قالهُ قيلا من باب باع إلا أنه قلي "نهر ". 

دسم (قولة: أحوّف) أي: عَينةُ حرف علق كت نة يانه ا وهو حبر مبتدأ 

0 5 3 2 3 (OJ 5 ھگ مني ان ك‎ N: O: 

دوف آي هو احوف: ؤ(زيائي)) عبر شان اها ج اوقیه ردغلی من قال: إنه 
واوي من القول. والهمزة للسلسة ف أقال معنى: أزال القول» أي: القول الأول وهو البيع» 
ك: أشكاة: أزال شِكاء 

7 OT 4 ا ر‎ » f Ee 

ودفع بثلاثة اوج ذكرها في الفتح DE‏ ل قولهم: قله بالكسرء فهو يدل على أ 
عينه يام لاواو» فليس من القول. 

سه ع ا اه ا 

الثاني : أنه دک الإقالة ق الجاع ن القافب 8 الياء 5 8 الواو. 

الثالث: أنه ذَكَرَ في ' بحمو ع اللغة": قا لَ البيع يلا وإقالة: فسّخة)) اه 


ل 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 85/7 بتصرف. 

(؟) المقولة [90707؟] قوله: ((وكرة تحرعاً مع الصحقع). 

(۳) المقولة [4 ۲۳۹۰] قوله: ((وتحب في عمد مكروم وفاسار)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق ۳۸۹/ بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق97؟/أ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١4/5‏ بتصرف. 

(۷) "الصحاح": مادة ((قيل)). 

(۸) لم نعثر على كتاب بهذا الاسم» ولعل اراد منه: "جامع اللغة" لأبي عبد الله محمد بن جعفر المعروف بالقَرَّاز 
التميمي القيرواني (ت7١54ه).‏ (”معجم الأدباء" 2٠١5/14‏ "وفيات الأعيان" ٠۷٤/٤‏ "بغية الوعاة" 1/1). 
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e r, Ne N مهم‎ DR 
EES ESAS وشرعا: (رفع البيع)» وعمم في "الجوهرة فعبر بالعقد‎ 


(۲۳۸۷ (قولةُ: رفم البيم) ولو في بعض المبيع؛ لما في "الحاوي”": ((لو باع نه 
حنطةٌ مال من بدينار ودقعها إليه م ثم قال للمشتري: اده فع إلى 0 أو الحنطة التي 
دفعتها إليك» فدقَعَها أو بعضّها فهو فسخ في المردود)) اه. 

۷ (قولة: فعيّرَ بالعقد) فهو تعريفُ للأعم من إقالة البيع والإحارةٍ ونحوهماء 
". واعترَضَةُ في "النهر”: ((بأنّ مرادَه بالعقد عَفَدُ البيع)). 

قلت: تخصيصة بالبيع لكون الكلام ف ولا نهو ريف للؤقالة مطلقاء لان ها 
في الإحارةٍ لا نُحاِفُ حقيقتها في البيع» ولذا لم بذك لها باب في غير هذا الموضعء ونظيرٌهُ 
النية مثلا تذكرٌ في باب الصّلاةٍ ونحوهاء وتعرّفُ بالقصد الشامل للصَّلاةٍ وغيرهاء فافهم. 
والمرادٌ بالعقد القابلٌ للفسلخ بخيار كما يلم ما يأني 77 بخلاف النكاح. 


ور 


باب الإقالة4 
(قولة: وتعرفُ بالقصْد ر وقال "الرحمتي": ((لا عُمُومٌ فيها عند 
التحقيق؛ دن الإقالة إنما تی ق اممو ومنه الإقالة في الإحارةٍ والقسمة؛ لاشتمالها على المبادلة 
الح(“ وهذا كلامٌ دقيقٌ ظريف؛ وعْفَلَ عن هذه النكتة ة "الحلبي" فقال: ((الأولى التعمية؛ لأ البابٌ 
مطلق كما لا يخفى) انتهى. اه "سيندي". 


.5517/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيرع  باب الإقالة‎ )١( 

(۲) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((رَفمٌ العَقلو))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في نسخ "الدّر": وهو الصواب؛ 
لقول الشّارح بعده: ((وعمّمَ في "الجوهرة" إلخ))؛ وأشار إليه مصحّحا "ب" و "م" 

(1) لم نعثر عليها في مظانها من خطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

. ٠١٠١/١ "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق 1/589 


(5) المقولة [۲۳۸۹۳] قوله: ((القابل للفسلخ بخيار)) 


الجزء انامس عشر ‏ 7 7 تا الام باب الإقالة 


ا 
أقلتكَ 


عدم e‏ ا 6 > CESS‏ خا 


ر۳۸۷۷ (قولة: وهذا ركنها) الأول تأحيره عن قوله: ((أو أحذهما مُستقبَلٌ)) كما فعل 
ON E 2) 1"‏ 


ماع 


[YYAYA)‏ (قولة: أو أحذهما مستقيل إلخ) اع أن الإقالة عند 2 يوسف" بيغ ل أن 
لاکن فَفَسْخْ - كما يأني” ‏ وعند "محمد" بالعكس» والعَجَبْ أن قول "أبي يوسف" كقول 
"الاما" م" في نها نَصِحٌ بلفظين أحدهما مُسَتَقبَلٌ مع أنها بع عند والبيعٌ لا يَنَعِقِدُ بذنلك: 
ا يقول: إنها فسلخ» ويقول: لا تعفد إلا خاضين؛ اباي ا ع 

حكم البيع» و"أبو يوسف" 8 حقيقة الببع لم يُعطِها حكمّةُ والحواب له: أنّ المساوّمة 
لاتحري ف الإقالة» فَحُمِلَ اللفْظ على التحقيق» بخلاف البيع» "ف ف 

ر١۷٣‏ (قولة: لعَدَم المساومَة فيها) إشارة إلى الجواب المذ 0 أي: لأنّ الإقالة لاتكوث 
إلا بعد نظر وتأمُل فلا يكوك قولة: أقلني مُساوَمّة» بل كان تحقيقا للتصرّف كما في النکاح» 
زا معد رع لوت 


(قولهُ: أحذهُما مُستقبّلٌ إلخ) وانعقادها بلفظين أحَدُهُما مُستقبَلٌ مدي على أن الأمرّ إِيجابٌ 
لا توكيلٌ» وإلآ فالإقالة لا يُتولّى طرفيُها واحدّء بخلافي النكاح. اه من "لدي" رمام فيه وفيما 
تقدم أل النكاح. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب الإقالة ؟ /ق4 5/أ. 

(۲) "ط": كتاب البيو ع - باب الإقالة ۸۹/۳. 

(©) المقولة ]۲۳۹١۸[‏ قوله: ((فسخ في حن التعاقدين)) 

(4) "الفتح": كتاب البيع - باب الإقالة ١٠١/١‏ بتصرف نقلاً عن "شرح القدوري". 

(د) انظر "العناية"» و"الكفاية": كتاب البيع - باب الإقالة ٠١١ ٠۲١/١‏ (هامش وذيل "فتح القدير"). 
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فال اا ىالا حمَّد": کالبیې > قال 'البرحندي" : ((وهو المحتارٌ)). (و) نَصِحٌ أيضا 
(ب: فاسخحتك» وک وتاركتك رفش وبالتعاطي) a‏ 


[YFAA*]‏ (قوله: وقال 'محمد": محمد ": كالبيع) أ ائ فلا ت عق ل .كاضيين كما مر م15 قال في 
"الفتعم"”": ((والذي و في "الخانيّة"0": أن قول ٠"‏ ل "الإمام" كقول 'محمّد")). 

الى (قولة: قال ٠"‏ 000 إلخ) قال في "الفح" : ((وفي رطق ۹۱ن "الخلاص "° : 
اختاروا قول "محم'))» واي 'الشرنبلاليّة”: ((ویر جح قول "محمد" کون "الإمام" معه على 


HA, 


"الخانية")) اه. 
قلت واخحتارً ۳ MA,‏ قول " اف يوسقف' ' تبعاً e‏ و و"الملتة A‏ 


۲ (قولة: ونَصِحٌ أيضاً إلخ) فلا ينعي فيها e‏ "الفح" وظاهرَهُ أنه 
لا فرق بين لفظ الإقالة وهذه الألفاظ» وهو غيرٌ مراي فإك الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين بيع 
U 8 3‏ ا 35 2 و 
في حق غيرهماء وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة» فلو بلفظلٍ مفاسخة أو متارّكة أو تراد لم تجعل 


بعا اتفاقا ولو بلفظ ع فيع ماعا كما بأني! ''“ فتنبّهُ لذلك. Ou AT‏ : («طلب 
الإقالة» فقال المشتري: هات الثم فإقالةع) اه 


)١(‏ المقولة [۲۳۸۷۸] قوله: ((أو أحذهما مُستقبّل)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ٠١٠١/١‏ . 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرد بالعيب ومن له حى الخصومة في ذلك مسائل الإقالة وجحود 
البيع ۲۲۲/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 3/5 .1١‏ 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيرع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وما لا يكون ‏ جنس آخر في الإقالة ق۲٤‏ ١/ب»‏ نقلاً عن "الفتاوى". 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۱۷۸/۲ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ٠۷۸/۲‏ . 

(۸) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۳۲/۲. 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة ١١5/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة [۲۳۸۸۲] قوله: ((هو الصحيح "برَازيّة')). 

)١١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 إلخ ‏ نوع في الإقالة ۳۷٠/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الوه اجام عش ". عمس کا "رفور منت ت کے باب الإقالة 


فلك الاه ان ا و كان الط ا ع فال البائع: جا 
وفیها: ((اشترى عبدا ولم به حتى قال للبائع: بِعْهُ لنفسيك» » فلو باع حار وانفسّخ 
الأوّلُء ولو قال: بِعْهُ لي» أو بِعْهُ يمن شئت» » أو به ولم ير علي" لا يخ ) اه 
واف ف اق لسر لأرل شيخ وإلا باعَهُ بعد المجلس» تأمّلْ. ووَّخْهْةُ أنه إقالة اقتضاى 
فان أَمْرَهُ باع بسيو لالهم ا تدم الإقالةء فهو نظيرٌ قولك: عق عبدَكَ عني بألفي 
بخلافب بم الصورء فإْنهُ ت وكيل لا إقالة» ثم رأيت ذلك التوجية في "الولواجحيّة””". وف "البزازية"0: 
(«ولا يُصح تعليق الإقالة برط ا ر ر ا و ر ا زی 
إن وَحَدتَ مُشترياً بالريادةٍ فبعْهُ منه» فود فباعَ باريد لا بع ليع م الشاني؛ ا 
الإقالة لا الوكالة بالشّرط))» وفيها“: ((قال المشتري: إنه يَحْسَرٌ فقال البائعٌ: بِعْهُ فإ 


سير فعلي» فباع فخسير لا يُلرَمَهُ شيع)). 


(قولُ: وظاهرة أله في الصّورة الأولى يتيخ وإلا باه بعد المحلس) لك لا بد بين وُحُودٍ ما يدل 
على القَبُول في المجلس حتى تيم الإقالة. 

(قوله: فوحَد فباع باريد لا يَنعَقِد البيع الثاني إلخ) المراذ بعدم انعقادٍ البيع الثاني عدم انعقادِه على 
E‏ على المشتري ون لم يُنفذ. 

(قولُ: لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط إلخ) على هذا يكو قول البائع للمشتري: (بِعْه) إقالة 
صحيحة إذا ذ كرت بدون تعليق» وحيقدذ يكوك (بعهُ) فيما بعدَهُ المنقولٌ عن "البرّازيّة" إقالة لكر المذكورٌ فى 
"المنح" يفيدُ أن المسألة حلافية حيث قال: ((قال للبائع: هذا المبيع وقَعَ غالياً علي ارده عليك» فقال البائ 


(1)أي: "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 إلخ ‏ نوع في الإقالة ۳۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(۲) ((عليه)) ليست في "". 

(1) "الولوابحية": كناب الببوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف في المبيع والثمن وفيما لا يضمن إلخ .7١1/0‏ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً إلخ - نوع في الإقالة ۳۷۱/٤‏ - ۳۷۲ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


حاشية ابن عابدين 70 ل سس دده E ٦‏ كدت قسم المعاملات 


ولو من أحد الجانبين E‏ > 'بزازية ت لك (DM E‏ : ((لا بد 
من التسليم والقَبْضٍِ مِن بين نبين)). (وتتوقف على قَبُول الآحر في المحلس EE‏ 


0016 (قولة: هو اليح "برَازيّة') عبارتها: ((قبَض الطَّعامَ امشتري» ومَلّمّ بعضّ 
اله E‏ إن الشمنَ غال» فرَدٌ البائ بعض القن ا فمن قال: البيع يعفد 
بالتعاطي يِن أحد الاين حعلَُ إقالة - وهو المصّحيح- ومن شط القَبْضَ مِنّ الحاتتين لا يكو 
إقالة) ا ومثلةُ ف "اا ٤‏ 

[YTAAf|‏ (قولة: وف "السراحيّة" إلخ) مقابل الصحيح» والمراد باب ا المبيع» 
وبالقبض قَبض الشمن ادفو ع "ط". 

ولو حرف على الول فلو اشترئ هارا را ثم جاء به ليرد فلم يله 
البائع فرعا انا ا ا عن رَد لمن وقول الإقالة كان له ذلك؛ لأنهُ 
ّما رَد كلام المشتري بَطَلّء فلا ْم الإقالة باستعماله 5-55 

۳۸۸١‏ (قولهُ: في المجلس) فلو قبِلَ بعد زوال المجلس» أو بعدما صَّدَرَ عنه فيه ما يدل 


اموا الور ل ا 
المشتري ‏ وهو اختيارٌ القاضي "بديع الدين" ل إقالة 1 اع لسري ريه لسري 3 
وعن "لرا هد العتار بِي": لو قال لبائعه: بِعْهُ لنفسيك» فقال: قبلت وأنا بيع بيع انفسخ» وعن ' أبي حنيفة 0 
وقي 'المنتقى' ': إذا قال: به فأعتقة البائع جار عند "أبي حنيفة"؛ لأنّ الإعتاق رل الإقالة عنده)). 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة والفسخ ۱۸۹/۲ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 

(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً إلخ - نوع في الإقالة ۲۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وححود البيع ۲۲۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٩ ٠/۳ (("ط")) ليست في "ك" و" والنقل في "ط": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )٤( 

(ه) قوله: ((على القَبُول)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشّارح التي بيدي: ((على فول الآخر)» والخطب سهل. 
اه مصحّحا "ب" و"م" 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وجحود البيع 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) في مطبوعة التقريرات: ((الراهدي)) بالياء» والصراب ما ناه وهو صاحب "الفتاوى العتايية"» وتقدّمت ترجمته .410/١‏ 


١ :/ 


الحزء الخامس عشر ڪڪ ڪڪ o¥‏ 0 باب الإقالة 


ES EN O lS ا م‎ 


06 بأ‎ ABE Fa Ea 
على الإعراض لا تيم الإقالة» "ابن مللي". وفي "القنية: ((حاءً الدلال بالئمّن إلى البائع بعدّما‎ 
باعَهُ بالأمر المطلّق» فقال له البائغ: لا أَدفعُهُ بهذا امن فأعبَرٌ به المشتري» فقال: أنا لا أَرِيدُهُ أيضا‎ 
لايُنفسيخ؛ لأنه ليس من ألفاظ الفسلخ» ولان انحا المجلس في الإيجاب و والقبول شَرْط في الإقالة‎ 


ر اسار شير 


ولم يوحد. اشترى مارا ثم اء رة فلم جار ابائعء فده في إصطيله» فجاء البائع بالبيطار 


یز فايس بفسلخ؛ أن فعل البائع وإن كان يوا ولكن يشرط فية اتبا المحلس)) اه. 
ر#ددىى (قولة: ولو كان الول فِعْلا) أفادٌ أنه بعد الإيجابب لا يكوك من التعاطي؛ 


لاك التعاطي ليس فيه إيجاب؛ لما قدمناه اول ول التيوع عن الفح : : ((من أنه إذا قال: : بعتكة 


3 


الف فقبضَهُ ولم قل شيا كان قبط بوا حلاف لمن قال: إنه بيع بالتعاطي؛ ل تعاط“ 


له كيه ات بل بط بع و امن فقط)» اه. 
(تنبية) 
قال في "البرازية": ((حاءَ يقبا العقا رالرى فأحذها البائ وتصرّف في العقار 
فإقالة»). وقي "الخرانة"“: 2 القبالة إلى البائع ا ل ل ا ق لبا 


اليك لي ارو لحري لدي E‏ 
قلت: والقبالة بالفتح: الصّلكُ الذي يكب فيه اين ونحوة. والظَاهرٌ أن 07 5 


(قولةُ: والظَاهرٌ أن ما ذكَرَهُ أولاً ِن كون ذلك إقالة مبنيّ على ما هو الصّحيحٌ إلخ) فيه: أن التصرف 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة 11١١/أ‏ نقلاً عن قاضي حان و"المحيط"» ومن قوله: (رجاء الدلال) إلى (رولم 
يوحد)) ليس في "القنية". 

6 برغ الْبيِطارٌ والحاجم ا شط وأسال الدم. كذا قي "اللسان” و"المصباح": مادة ((بزغ)). 

(۳) المقولة 75١997‏ 7] قوله: ((ما يُذَكرٌ ثانياً من الآختر)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما 5006 إلخ ‏ نوع في الإقالة ۳۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في الأصل": ((بالعقار)) بدل ((ف العقار)). 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "خزانة الفقه" للسّمرقندي التي بين أيدينا. 


حاشية ابو اندي ١‏ د کے مه ج کے قسم المعاملات 
كما لو فَطَعَهُ أو قَبْضَهُ فور قول المشتري: أقلتكَ Se Noe‏ 


كون ذلك إقالة مبنيّ على ما هو الصّحيحٌ ين الاكتفاء بالتعاطي يِن أحد الجائيين» وهو 
تصكه في البيع بعد بض القبالقِ وما ذكرَةٌ عن الور Re‏ لاي رك لبن 
الحانبين بقرينة التعليل؛ > تأمل. 
014 (قولة: ف در قول المشتري: أقكَك) متعلقٌ بالأمرين» قال في "الفسح”"2: ((ويجوز 
ول زلا/ق١و/سم‏ الإقالة دلالة بالفعل» كما إذا قطعهُ ا 3 فور قول المشتري: تمك أه. 
والرادُ بالفوريّة: أن يكو في الجلس» بأنْ يقطْعَهُ قبل أن يتفرقا ولم يَتَكلّمْ بشيء كما في ١"‏ 
E AN ER O‏ قط لا يکفي» وهو حلاف فول "الشارح": 
وول قمع ا ولقر N‏ مروف فيه ]ذا كان N‏ يلد د الماع قبل قوله: أقلتك فتأمل. 
2 رأيت في E Oa‏ في "الحاو ي"( ضور الال .عا يَرفْعُ م الإشكالٌ 
حيث قال: ((وكذا دلالة بالفعل» YY‏ 0 وَسْلمة ثم قال للمشتري: قلت ابيع 


1 و کے لير لتساك سي كرة مان ازاز" نينا على اکان و ین ا ا الاش أنه 
يني على أن تسليم لقيال يقم عام تسليم البيع مع وخر ما يدل على علي ال و الإا على جا 
ينبغي ألا تيم جرد قَنْضٍ البائع لها بدون توقفي على تصرفه في امبيع؛ ثم رأيت في "السندي" قلا عن 
"القنية" عند قول 'الصنض" : ((وتصح ثل لمن الأرّل)) : (رطلب البائ من المشتري فسخ البيم» فقال 
المشعري: ادقع إلى الثْمَنْ» فكب قبالة دفَعَها إليه» فأخذها منه ورَدٌ المبيعَ فهو فسلخ)) اه. 

(قولهُ: وظاهرٌ هذا: أن القَبْض فَوْراً بلا قط لا يكفي إلخ) فيه: أن ما ذكَرَهُ في "الفتح" جرد يثال 
لا يفيدٌ التحصيص» فلا ينان ما في "الشّارح": ين أن القطْعَ قَبُولٌ بالفعل. 


. ١١٠١/١ "الفتح": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۲۹۳/ب نقلاً عن "الفتاوى الهندية" و"المنح" 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وححود البيع ۲۲۳/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(4) "الذحيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن عشر ‏ نوع أخر من هذا الفصل ۳۸۰/۲ بتصرف. 

(5) لم نعثر على النقل في "الحاوي القدسي”"؛ وهو بنصّه في "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق؟١١/أ»‏ فالظاهر 
أن النقل عن "حاوي الزاهدي" صاحب "القنية"» والله أعلم. 

)١(‏ في "الأصل": ((صور المسائل)). 


الجرء الخامس عشر ببببببببببببب کے 58 ا کے باب الإقالة 


نوع اها اناد الج ووا التشايدين أو الورك أو الو ناء 


لمحل القابل للفسخ بخيار 173111 


ناقطَْهُ لي قميصاًء فإن قَطَمّه في المجلس فهو إقالة وإلاً فلا)) اه. فالمتكلمٌ بقوله: ((أقلت)) 
هو البائ والقاطمٌ هو المشتري لا البائ عكس ما في "الفح" و"الخاتيّة"؛ فقطم المشتري 
الثوب قبل قَبْضٍ البائع قَبُولٌ دلالة ولا إشكال فيه فتديّر. 

۸۸ (قوله: لأنّ يِن شرائطها إلخ) علة لقوله: ((وتتوقف إلخ))» ولا يرذ أن 
المعطوفات لا تمل تعلیلاً له؛ لأ العلّة بجموعٌ 8 فکانه قال: لأنّ لها وط منها: 
اتحادٌ المجلس» فافهم. 

۴۸۹١‏ (قولَهُ: ورضا امتعاقدين) لأنّ الكلامَ في رفع عَقَدٍ لازم» وأمًا رَفْعُ ما ليس 
بلازم فلمَّن له الخيارٌ بعلم صاحبه لا برضاه» ا 

وحاصلة: أن رَفعَ العَقَدٍ غير اللآزم - وهو ما TEBE‏ ا 
لأنه لا يشرط فيه رضاهماء فافهم. 

مويله (قولة: أ أو الورنّة أ والوصي) أشارٌ إلى ما في "البحر": (زمين أنه لا به فل 
بقاءُ المتعاقدين» فنصم إقالة الوارث والوصي» ولا تَصِحٌ إقالة الموصّى له كما في 

قي اه ٠‏ 

E (قولة: وبقاءً المحل) أي: لمبيع كلا أو بعضاً؛ ل ا‎ (Y۳A41] 
((مِن أنه يَمنَعُ صحتها هلاك البيع» وهلا بعضِه يُمنعٌ بقدرو)).‎ 

[(YTAST}‏ (قولةٌ: القابلٍ للفسلخ ان نعت ل ((المحل))» ورران) متعلق بالفسلخ» 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١١ ١/5‏ 
(؟) "القنية": كتاب البيوع ۔ باب في الإقالة ق١١/أ»‏ نقلاً عن "عيون المسائل". 


(5) ص۸۹ ۔ 15 "در". 


ووَضْفُ امحل بقبوله الفسلخ محارٌ؛ لأنّ القابل لذلك عَمَدُهُ قال "ح": ((أي: القابل للفسلخ 
جخيار من الخيارات كخيار العيب ار ا E‏ ية )) اه. ون 


"الخلاصة"”": ((والذي يُمنع الرّدّ بالعيب يُمنع م الإقالة))» ومغلةُ في "الف" . 

۴۸۶ (قولة: فلو زا الخ تفريع على قوله: ((القابل للفسلخ بخيار))» وقدّمنا”” في 
خان لعي أن الزياذة ا صل وة كسمن وحَمال؛ أو غير مودو كفرس وبناء 
وخياطق وإمًا مُنفَصِلَة متولدة كول وثَمَرَةٍ وا أرش» أو غير مود ككسب وهب والكل إا 
قبل القبْض أو بعده. وَيَمتنِعُ الفسخ بخيار العيبي في موضعين: في المتّصلة الغير م 
وق الصف لتر اده لو بعد القبْض فقطء فافهم. ويأتي"2 له" زيادة بّيان. 

(ههه*/ (قول: وض بدي الصف في إقالتِم) أي: إقالة عَقَدٍ الصّرْفِء أمّا على قول 
"أبي يوسف" فظاهرٌ؛ لأنها بيخ وأما على أصلهما" فلأنها بيع في حن شالثي» وهو حق 
ا 


)١1(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۲۹۳ إب. 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثالث عشر في الإقالة ‏ مطلب شروط صحّة الإقالة ٠١۷/۳‏ بتصرف» 
وفيها: أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

(0) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر ف الإقالة ق47١/ب‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .٠١١/١‏ 

(5) المقرلة [۲۳۰۲۵] قوله: ((أو زيادة)). 

() المقرلة 9153 8؟ع قوله: ((لا قله مُطلقا)). 

(۷) ((له)) ليست في "م". 

(8) في "ك" و "م" ((أصلها))» وهو خطاً. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١٠١١/١‏ . 


الج لفاس عقا ي ي ا ا ي ااب الاقالة 


وأن لا يهب البائع العم لري قبل فد SAS a‏ 


عه 


۸ (قولة: ون لا يهب ؛ البائع امن للمشتري) أي: المشتري المأذون' )2 فلو وَهَبَه 
لم صح الإقالة بعدهاء وقولة: ((قبل قَبْضِه)) أي: فض البائع المَنّ مِن المأذون» وذلك 
لأنها لوصّحَّتٍِ الإقالة حيعدٍ لكان تبرعأ بامبيع للبائع» ولا يقر على الرّجحوع عليه بِالتمَن؛ 
Ey‏ البائع منه شيءَ وهو ليس o‏ 
عليه بالمَن لوصوله ليد ار اا ل 0 بقدر 
الموهوب له» فيكو الواصلٌ إليه قَدرَ دكين مرّتين: الموهوب وقَدَرَُ. وقاس "ح" 0 
المأذون وَصِيّ التبم ومُتَولَيَ الوقف نظرا للصغير والوقف فيّجري فيهما حكمف "ط". 


(قولة: أي: المشتري المأذون) أَبقَى "الم" المشتري على إطلاقه كما نقَلَهُ عنه "السندي" وص 
((ووجهة -أي: وجه ما قالهُ من عدم صحَة الإقالة فيما إذا وهّبّ البائع الثم قبل القن ب أنهنا لو صخت 


مه 


كانت بيع بلا نَمّنِ؛ لان الشمَنَ نط بالود امن اول Ed e E‏ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: أي: المشتري المأذون)) قال شيهنا: إنما قد المشتري بالمأذون 2 للحلبي لما ذكروه في 
التعليل» ولا نعلم أن أحدا من علماء المذهب قيّده به» ولا دلالة في التعليل عليه؛ لأنّ جميع ما رأينا من كتنب 
المذهب قد ذْكِرَ فيها المشتري مُطلقاء ثم ذكِرَ فيها مسألة المأذون بهذا التعليلء فلو كان مرادهم بالمشتري خصوصٌ 
المأذون لقيّدَ به فيما اطّلعنا عليه ولا أفردوا المأذونَ بالذکر مع تعليله فَالظاهرٌ عمومٌ الحكم لغير المأذون أيضاًء 
ويعلّل بالنسبة لغير المأذون بوجود البيع بأحدِ البدلين» وهو لا يتوقفُ عليهما. وتوضيحه: أن الإقالة فسخ بين 
المتعاقدين بيع في حقّ ثالث فلو حکمنا بصحة الإقالة أرما الحكم بأنها بيع مع أنه لم يوحد إلا أحد البدلين اه 
لكنّ مفهومٌ قولهم في تعليل مسألة المأذون: ((وهو ليس من أهل التبرّع)) أنه لو ملك ابرع لحكموا بِصِحَّةٍ 
الإقالة وإنّ لزم وجود البيع بأحد البدلينء فليحرّر اه. 

() في "م": ((أي: قبل قبض)). 

(5) في "الأصل": ((بقدرها)) بدل ((بعدها))» وهو تحريف. 

)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۲۹۳ /ب. 

(د) "ط": كتاب البيو ع باب الإقالة .٩ ٠/۳‏ 


١ 4ه‎ 


حاشية ابن عابدين م 88# د هه" قسمالعاملات 


وذ يكرد a N‏ لقيمةٍ في ع مأذون ووصي ومول . (وتصيحٌ إقالة 
ار اس لوقف (وإلاً لا). الأصل: أن مَن مَلكَ البيعٌ مَلَلكَ إقالَهُ إلا في 


۷ (قولة: في بَيْعٍ مأذون ووصي ومتّول) وكذا إذا اشترّوا بأقَلٌ مِن القيمة فإك 
الإقالة لا نصح "نهر”"2. وكان على "الشارح" اغ وا بكي مقن لسري 
المأذون أو الوصي أو اولي قبل قَبْضِء وأث لا يكوك بيعُهم بأكثرٌ ِن القيمة ولا شراؤهم 
بأقلّ منها)) اه "ح"7". 

نكن کن و ((في ا قدا للمسأآلتين» لكي المأذون مع ما 
GÊ‏ عليه e N‏ مشت وبالنسبة إلى الانية بائع» فقكون إضافة ((تشع)) 
بالنظر إلى الأول سى اة المصدر ا وبالنظر إلى الثانية إلى فاعله تأمّل. 

۹۲/٣ (قولة: الأصل دمن مكايا أي: أو الشراءَ كما يَظهَرٌ مما يأتي”".‎ (YFAA] 

]1۳۸۹44[ (قولة: الثلاثة ة المذكورة) أي: المأذون والوصي ا إذا باعوا 
القيمة. قال في "جامع الفصولين"“: ((الوّصِي أو اولي لو باع شيئاً بأكثر من قيمته 


وهي بي في حق الٿ ية الدين ابرا بخلاف ما لو وَهْبَّهُ بعد الق لو هات ا فن تقايّلا بعد 
ذلك رحَعَ بالمّن؛ لان الموهوب غير المقبوض؛ لأنّ النقود لا تعب م في العقود والفسوخ» هكذا قرًره 
"الر متي" ثم قال: وليست هذه المسألة مُختصّة بمسألةٍ العبد الملأذون ونحوه كما زعم من وَهِمَ. انتهى. 


قلت وراد به "الي انعد سيئ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق945/أ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۲۹۳/ب. 

(۳) المقولة [۲۳۸۹۹] قوله: (رالثلاثة المذكورة)) وما بعدها. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ .١8/5‏ 
(ه) في النسخ جميعها: ((والمتولي)) بالواو» وما أنبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 


لاسن غل د ت ا ج ا باب الإقالة 


والوكيل بالشراء RSDSrh‏ وال نه رفاظا اد ان وج الول سوا URNS TEP SE‏ 


أقالَ لم ا وعبارة "الأشباء"(“ : »9 ف نسائل: اشترئ الوصبي من دیون امن 
ازا سيم ا مسون ٤‏ لم تصِحّ الإقالة. اشتَرّى المأذونُ غلاما بألف ey‏ ثلاثة 
آلافٍ لم تصيح» والتولي على الوقف لو أَجَّرَ الوقف ثم أقالَ ولا مصلحة لم يسُر على 
الوقفي)) اه» فما في "جامع الفصولين" في البيعء وما في "الأشباه" في الشراء. 
مطلب: تحريرٌ مهم في إقالةٍ الوكيل بالبيع 
۰ (قولهُ: والوكيل الشرام بخلاف ال وكيل الي تصرح يضمن "بر" . ثم قال 
انا يضمن الو كيل بالبيع إذا أالَ بعد بض لثمن أمَا قبله فيَمِِكُّها في قول "محمد كذاني 
اي بُ ) اه. وقي "جامع الفصولين": ((الوكيلٌ بالبيع لو أقالء أو احتال؛ أو ابر 
أو حمل اررحم دما وضَمِنَ لو كله لا عند "أبي يوسف". الوكيلٌ لو قيض التْمَنَ 
لا ملك الإقالة إجماعا)) اه 


(قولهُ: وما في "الأشباه" في الشّراء) في غير مسألة إحارة اولي للوقفب. 

(قولُ: وإنما يضمن الوكيلٌ بالبيع إذا قال بعد فض امن إلخ) الذي في "الظهيريّة' على ما في 
"حاشية البحر" ‏ : ((ال وكيل بالبيع يمإ لك الإقالة قبل قَبْضٍ لمن في قول "محمّدٍ')) اه. وفي جيل 
"التنار تحانيّة" من الفصل السابع عشر في ال وكالة: ((إذا ا راد و كيل البيع شراء الجارية لنفسه فالجيلة ي ذلك أن 
يبيعها الو کیل مِمّن بق به عثل قيمتها حتى يجو البيع بلا حلاف ويدفعها إلى المشتري ثم يستقيلُ اعفد 
فتنفذ الإقالة على الوكيل خاصّة)) اه. وي "خزانة المفتين": (رال وكيل بالشّراء لا ملك الإقالة))» وقي 
"الكبرى": ((يملك ال وكيل بالبيع قبل قبض الثمن) 

(قولة: صح عندَهُما وضَّمِنّ لموكله لا عند "أبي يوسف الضّمان للمُرّكل في الإقالة على قول "محمد" 
إنما هو فيما إذا بض فسن وليس الكلامٌ فيه - لا فيما إذا كانت قبل بيه على ما بعلم مِن التوفينق الآني؛ 
نعم يقال بالضّمان مطلقا عند "محمد 5 محمد" أيضاً على مُقتضى ما نله "اللحشّي' ' عن "الحاكم الشّهيد". 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب البیو ع ص۸٤‏ ۲-» بإيضاح من ابن عابدين رجه الله. 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ٠١١/١‏ . 
(۳) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الغالث ‏ الفصل الأول في الإقالة والتلجئة ق5710؟/أ» وانظر "تقريرات الرافعي". 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ۱۸/۲ - ١9‏ باختصار. 


حاشية ابن عايدين 3-7 . ست إل لام قسم المعاملات 


٤ 


وفي "حاشيته" ل "الخير الرملي" بعد أن ذكرّ عبارة "البحر": ((أقول: وفيه توقفٌ 
و ش 
الأول تقييدهٌ الضلّمان عا إذا كانت الإقالة بعد بض القَمّنِ مع أن الو كيل لو قَبْضَّ ا 
لا يمل الإقالة إجماعاً. 1 
الثاني: قوله: فيُملكها عند "محمد مع یاچ عند "الإمام" اش فماوحجة 
التحصيص بقول "محمَّد"؟! 1 
الثالت: رب عدم امان على كو يملِكها مع قولهم: صح عنما وون مو كله 
و ضري ي الان مع كونها صحيحة فد لد "الظّهيريّة" وإطلاقة فيد صِحَّة 
إقالة وكيل البيع مُطلقا قبل بض القن وبعده» ثم رأيت في "جامع الفتاوى”' و"البرّازيّة””) 
ا البيع ملك الإقالةء بخلاف الوكيل بالشراى يستوي أن تكون الإقالة قبل 
ا ا ومع ما E‏ الاه أن معنى 
تليق "افير ': فيَملِكها في قول "محمد" أي: على الموكل» فيعوة الييع إلى يلكي 
ومعنى قولِه في "الفصولين": الوكيلٌ لو قَبَضَ الثمَنَ لا يَملِكُ الإقالة إجماعاً أي: على الموكل» 
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3 
مر م 


(قولة: فتأمّلهُ مع ما في "الظّهيريّة' إلخ) فيه: أنّ ما في "الظهيريّة" لا يحالف فإنه حكم بصِحّة الإقالة 
في جميع الصُور ولم يَذَكُرْ عدم حرازها في صُورةٍ منهاء نعمْ ما في "الفصولين" يُخالفهُ فيما إذا فض النمَنَ؛ 
نعم بين ما في "الظّهيريّة" و"البرّازيّة" مُحالَفَة ن وجو اع وهو أن مُقتضى کون الوكيل مالکا لها كما 
ُيده ما ي "البرازيّة'- أنها تَْرِي على الموكل» ونه لا ضما على الوكيل» وعدمٌ الضّمان حالف لما في 


2 3 ي ا‎ E EE 1 * AÎ 
الظهيرية"» وَدَفْمٌ هذه المحالفة ظاهر بأن يراد بكونه مالكا لها أنها تصح منه.‎ 


)١(‏ "اللآلئ الدّرية في الفوائد الخيرية": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ١/7‏ باختصار (هامش 
"جامع الفصولين") 

(۲) "جامع الفتاوى": كتاب البيوع ‏ مسائل في الإقالة والاستحقاق ق۷١١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع ٤٠٥/٤‏ - 2485 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر 27 ل سس شد 51 باب الإقالة 


وافوفيوء ية وو ءرما ره و ةو ور ووم يو فون ةورم رم مم نيم رمو فار مه رم مان م ررمي مم ييا فوم مه مر فم وه روم ةم يم ممالا نهم قن 


فلا يَعودٌ ابيع إلى مِلكِهء وتصح الإقالة عليه فيَضمَّنُ وبهذا يحصل التوفيق ويتضيح الأمر. وقد 
EEE‏ أزن اما وها عبات" لقنية””" فيه دلالة على صِحَّةٍ التوفيق المذكورء 
فراجعة. Saa‏ "محمّي": مَلِكها 
قبلَهُ على الم وکل فتصح ولا يضمن وبعدهُ تصح ويَضْمّنْ وعند "أبي يوسف": لا تصح مُطلقا 
ولا يَضْمَنْ)) اه كلام "الخير الرّملي". 

قلت: وهو توفيق لطيف» لكنْ ذكَرَ في الباب العاشر ين 0 "البرّازيّة"”": (رإقالة 
الوكيل بال جائرة عند "الإمام" و"محمّد") اه RY‏ » وزاد: ((أنّ المعنى فيه 
انلقو سقط القت عي سحي عدار نارم لجو الوككل» وعند "أبي يوسف" 
لاتسقِط الثمَنَ عن المشتري أصلاًم) اه. ولعلّ ما تي اله دا وا 2 حمل ويُؤيّدُةٌ ما 
في وكالة "كاي الحاكم الشهيد" : ((لو وکل رجلٌ رحلا بیع حادم له فباعهاء : ثم أقالَ البائع 
لبحو سك تسوج الم ا تار 
غير عيبو)) اه. فهذا نص المذهبيء ومقتضاه أنه قول "نينا الثلاثة"؛ لكونه لم يذ كر فيه 
وی رطام أنه لا فرق بين كونه قبل قَبْض النْمَنِ أو CL‏ لذ الإقالة يبع 
حلي وبح ا و عا فإذا قال البائعٌ بلا إذنِهِ لا يصيرٌ مُشترياً له؛ 
O‏ يعن بول بادا رق 


(قولة: فقَحَصلَ أن إقالتَهُ نصح عند "الإمام" قبل لض وبعدَهُ ويَضْمّنُ إلخ) الضّمان راجمٌ لما 
قبل لض وبعدف وکون ذلك عند "الإمام” اود من اقتصار المي" ي نسبة املك ل "محمد" 
ويُوخذ نه عدمٌ الضّمان بدليل المقابلة لما قبل تأمّل. 


000/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(۴) "القنية": كتاب البيوع - باب في الإقالة ق7١١/أ»‏ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(۳) "البرازية": الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 485/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

,ب/١١1١ق "القنية": كتاب البيوع  باب في الإقالة‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين سس اده uk‏ > کک قسم المعاملات 


قيل: وبالسّلم» "أشباه””". ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق» "جحوهرة". وإبراءء 
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ا من باب التحالفب. REDA SS‏ ارس و قو و بر ESASA RESEN‏ 


وبه يْظه وا الفرع الذي ذکرَه ف ا عن ال وهو قوله: ((باعت E‏ 
مُشتركة بينها وبين ابنها البالغ وأجارٌ الابنْ البيع» ثم أقالت وأجازٌ الابن الإقالة» ثم باعتها ثانا 
بغير إحازته يحور ولا يُتوقفُ على إجازته؛ لأنّ بالإقالة يعودُ ابيع إلى ملك العاقِدٍ لا إلى ملك 


الموكل والمجيز)) اه أي: لأنها بإجازةٍ انها البيعَ الأول صرت وكيلة عنه فيه» ثم صارّت 


2 


8١ 


بالإقالة مشترية لنفسهاء فلذا تفذ بيعُها الثاني بلا إحازةٍ. ويَظِهّرٌ مِمّا ذكرنا أن إقالة المتولي 
TT‏ ا ( 2 هك م ا ا ر 2 
أو الوصي البيع فيما تقد 1 تصح عليه ويضمن» فاعتنم (؟/ق؟9/ب] تحرير هدا الممحل. 

۹ (قوله: قيل: الىئ أي: عند ا يوسف". قال في "جامع الفصولين"": 


((ال وكيل بالسلم لو قبض أذوَنٌ يما شرط صح وضين لو كله ما شرط عند أبي حنيفة. 
و"محمّد", وكذا لو أبرأة عن ١‏ لسلم أو وهبه قبل 8 فبضف أو قال أو احتال به صح و ب ضمِن 
عندهماء ولم جر عند أن يوسف")). 
ا 2 2 2 
رك١.ة‏ "3 (قولة: ولا إقالة في تكاج إلخ) أي: لعدم قول الفسخ بخيار. 


ع الي لعن 


(قولة: (قولة: قيل: وبالسّلم) أي: عند "أبي يوسف) لا يظهرٌ حيشا جَعْلُ المسائل المستفناة 
ا فإ عنده جميع مسائل ال وكيل لا نَصِحٌ الإقالة فيها. 


.ل١ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد  كتاب البيع ص لم4‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الإقالة 7317/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الدعوی ۲۲۳/۷ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١١/١‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع - باب في الإقالة ق؟١١/أ»‏ نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
)١(‏ المقرلة 55851 قوله: ((في يي مأذون ووصي ومُتُول)) وما بعدها. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ .٠۹/۲‏ 

(۸) في "ب" وكم": ((قبول)). 


(وهي) مندوبة للحديث aR‏ طن نج تسا ووس SEES‏ لز اا و رولك اعدو ماب 


۴۹٠۴‏ (قولة: للحديث) هو قولة قلِ: (رمّن أقالَ مسلما بيعتة" أقال الله عَثرت» 


0 


Ê 


SG 1 35 ا‎ Riz 
(ريوم القيامة))» ورواه ابن حجان في‎ : 
و"الحاكة" وقال: ((على شر ط الشيحين))) وعند "البيهقي": رمن ال نادماي»‎ 0 


أخرحَهُ أ داوة"0, وزاد E‏ ا 


(1) في "الأصل": ((بيعه)). 
(۲) أبر داود في "السّين" )©47٠(‏ ف الببيوع ‏ باب في فضل الإقالة من طريق يحبى بن مُعين عن حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبئ يلك به. 
(۳) ابن ماجه (۲۱۹۹) في التجارات - باب الإقالة من طريق زياد بن يحيى» ثنا مالك بن سير عن الأعمش به. 
)٤(‏ ابن حِبَانَ كما في "الإحسان" )٠٠٠١(‏ ف البيوع - باب الإقالة من طريق يحبى بن معي به. 
(ه) الحاكم في "المستدرك" 45/5 من طريق يحيى به. 
وأخرحه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" ٠١۲/۲‏ وأبو يعلى في "معجمه" »)۳۲١(‏ والخطيب في 
"الكفاية" ص ٦۸‏ و"تاريخ بغداد" 2137/48 والبيهقي ف "الكبرى" 3707/5, و"الشعب" (81م)» كل من 
طريق يحيى بن مُعين. 
وهو معدود ای أفراد يحبى بن مَعین كما قال ابن بان والذّهبي في "السّير" ۳۲/۹. ومثل ابن مّعين في إمامته 
وجلالته جو له التَفرُدُ مثل هذا الحديث عن حفص بن غياث. أما اتحسون ترد ج الکدات فامتلق قصّة فيها إنكار 
أبي بكر بن أبي شيبة على بی بن مُعين بقوله: هو ذا كتب حفص بن غياث عندناء وكتب اينه عمر بن حفص 
عندنا فليس فيه من هذا شيء. قال ابن عديّ: وهذه الحكاية لم يَحْكِها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن 
حُميد هذاء وهو متهم في هذه الحكايةء وأمًا يحبى بن مَعين فهو أَحَلٌ من أن يقال فيه شيء من هذا؛ لأن عامّة الرواة 
به يُستبرأ أحوالهم» وهذا الحديث قد رواه عن حفص بن غياث زكريًا بن عدي» ثم أخرجه من طريقه عن حفص 
عن الأعمش به. قال الذهبي في "السّير”" 0١‏ قللت: فحاصل الأمر أن يحيى بن مّعين مع إمامته لم ينفرد 
بالحديث؛ ولله الحمد. 
قال ابن عدي: وق وواة عن الأعنف ايا مالك بين س 
أخرجه ابن ماجه مختصراً كما تقدّم؛ والبرّار في "البحر الزخار" //ق7١7/ب»‏ مطوّلاً ضمن حديث ((مّن نفس 
و كر ل اليا ...)). وقال البرّار: هذا احرف الذي زاده مالك بن سُمّير [أي: من أقالٌ مله 
لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا مالك بن سير ورواه يحبى بن مُعين عن حفص ولم يتابع 
على رفعه عن أبي هربرة. ومالك بن سُعَير وله ابن حبان» وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: صدوق» وضعّفه 


أبو داوف وقال الأزدي: علده نينا كير = 


حاشية ابن عابدين 7 ادا 1۸ ج د ب قسم المعاملات 


هذاء ورواه إسحاق بن حمّد القوي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ((مَن أقال 
نادماً. .)). 

أحرجه البزار في "البحر الزحار" ٣/ق 0/۲١۸‏ والغقيلى في "الضعفاء" .٠١5/١‏ وابن شاذانَ في "حديث أحمد بن 
عبد الحبار الصوني عن ابن مّعين" ١‏ /ق ١8‏ /أ وابن حبان ني "صمجيحه" كما في "الإحسان" (00075).؛ والبيهقي في 
"الكبرى" ۲۷/۹ والقضاعي في "مسند الشهاب" 579 4) و(4 45).: وابن عبد ال في "التمهيد" 4 .٠۷/١‏ 

قال البزار: وهذا الحديث الذي رواه إسحاق القوي عن مالك لا نعلم أحداً شا ركه فيه. وقال ابن حبان: 
ما روى عن مالك إلا إسحاق الفرْوِي. وقال العقيلي: وله غير حديث عن مالك لا يتابّمُ عليه» والحديث محفوظ 
من غير حديث مالك» يعني عن يحيى عن حفص كما سبق. 

وإسحاق الفَرْوي» قال ابو حاتم: كان صّدوقا» ولكن ذهب بصره» ورعا لقن وكتبه صحيحة» وقال مرَةٌ: 
بط 

وقال النسائي: متروك وومّاه أبو داود جدأ وقال: لو جاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم 
يحتمل له...» وقال الدارقطني: ضعيفء وقال: لا يترك. 

وقد اضطرب فيه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد الَدَوْرْقِيُ عنه عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به. 

أحرجه الغرائطي في "مكارم الأخلاق" كما في "المنتقى منه" للسّلفيَ »)١7١(‏ وأبو نعيم في "الحلية" ٤١/١‏ 
والبيهقي في "الكبرى" ۲۷/١‏ و"الشعب" .)۸٠۷١(‏ 

قال الدورقي: كان المَرّوي يحدّث بهذا عن سمي ثم رع عنه فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل. 

قال أبو نعيم: تفرد به عبد الله عن إسحاق في حديث سهيل؛ وتفرد أيضاً إسحاق عن مالك عن سمي عن 
أبي صالح فقال: ((ِمَن أقالَ نادماً..)). 

هذاء وقد رواه تحمّد بن عثمان بن أبي سويد عن لمعن عن مالك عن سمي به. أخرجه ابن عدي في 
"الكامل" ٠٠١١/١‏ ثم قال: لا يعرف هذا بهذا الإسناد إلا بإسحاق الفَرْوِيَ عن مالك» وليس هو عند الفَعنبي» 
وحمّد بن عثمان حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه» وكان يُقرأُ عليه من نسخة له ما ليس مسن حديشه عن قوم 
رآهم أو لم يرهم تُقلّبُ الأسانيد عليه يقر به قال الدارقطني: طا ١‏ 

ورواه الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن مُعمَّر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

أخرجه الدارقطني في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن القيسّرانيّ ١/ق‏ ١4١/بء‏ والحاكم في "علوم الحديث" ص ١۸‏ 
وعنه البيهقيّ في "الكبرى" 57/5. قال الدارقطني: تفرد به مُعمَرٌ بن راشد عن محمد بن واسع عن أبي صالح. 

قال الحاكم: وهذا الإسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشلك في صحّته وسنده ‏ أي: كونه مسنّداً متصلاً 
- وليس كذلك» فإنّ مَعمَرا ثقة مأموث» ولم يَسمّع من محمّد بن واسع؛ وعحمّد بن واسع ثقة مأمونٌ ولم يُسمّع من 
أبي صالح» ولهذا الحديث علَةٌ يطول شرخها. 5 


١: "/ 


الجزء الخامس عشر 7ش 4 باب الإقالة 


(O) 


و تحب في عَقَدٍ مكروه وفاسد» بحر 


(Ot r 


و 5 0 8 2 
ر٠‏ (قولة: وتجب في عقا مكروهٍ وفاسا) لوحوب رفع كل منهما على المتعاقدين 
صو تا لوا عن للحطور ولا يكرث إلا بالاقالة كمااق الا ونع غير قال في "الف "": 
((وهو مُصرّحٌ بوْحُوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حَقٌ؛ لأ رَهعَ المعصية واحبٌّ 
بعَدْر الإمكان)) اه. 
وظاهرٌ كلام انيار" 1ن ا عقيف + فضا أنه ترب عليه أحكامُ البيع 
الآنية ES‏ الفاسد و كر وها نون رضًا الآخر وكذا للقاضي 
95 والحديث في "مصنف عبد الررّاق" (1178) عن مَعمَرٍ عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً» ورواه أيضاً (479؟) 
عن ابن ريج أخبرني هارون بن أبي عائشة مرسلاً. 
ورواه دار بن نوج عن عي الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» وعن ابن عَجْلانَ عن أبيه عن 
أبي هريرة به. 
أخر جه ابن عدي 217/4 وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة يرويها عبد الله بن حعفرء أي: وال على بن 
المديني» وهو متروك. | 
وللحديث شواهدٌ من طريق أبي شريح وابن عمر وجابر. 
فقد أخرج الطبرانيَ في "الأوسط" )۸٩۲(‏ حدثنا أحمد بن يحيى الخُلوانيَ ثنا سعيد بن سليمان عن شري 
عن عبد الملك عن أبي شريح. ثْمّ قال: وهذا لم يروه عن عبد الملك إلا شريك. قال الهيشمي والمناوريَ: ورجاله 
ثقات الك مع أن شرك اا اة 
ورواه يزيد بن عياض بن حعدبة عن محمد بن مكدر عن جابر به. أخرجه ابن عدي 705/9. ويزيد 
کذاب منك الحديث. ورواه حمّد بن الحارث عن تحمّد بن عبد الرحمن بن البَيلُمانيّ عن أبيه عن ابن عمر. 
أخرجه ابن عدي /۱۸۰. وابن البيلماني: قال البخاري والنسائي: منك الحديث» زاد البخارييُ: وكان الحميدي 
يتكلم فی وقال ابن مُعين: ليس بشيء. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١١/5‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١4/5‏ بتصرف. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/5 .١١‏ 


حاشية ابن عابدين 7 ا Y۰‏ چچ قسم المعاملات 


وفيما إذا عَرَهُ البائ يسيراء"'نهر”" بحثاء فلو فاجشاً فله الرّدٌ كما سَبجيءٌ. وحُكْمُها: 


E 


فسخ بلا رضاهماء والإقالة يُشترّط لها الرّضاء اللهمٌ إلا أنْ يراد بالإقالة مُطِلَقُ اله نُخْ كما 
a‏ كنا 


قلت: وإليه يشير كلام الفتح' المذكون وهو اهر لأ اللقصوة مده رفع اعفد 
كان لم يكن رفا للمعضية»: والإإقالة 7 تحقق العَقَدَ ِن بعض الْأَوَجُهء فلا بد أن يكون الفسخ 
في حق المتعاقدين وحق غيرهماء واللهُ سبحانه أعلم. 

۳۹٠٠١‏ (قولة: وفيما إذا عَرهُ البائ يسيراً إلخ) أصلُ البحث ل "صاحب البح ر" 
وضَمّنَ "الشّارح" ((غَرَهُ)) معنى عبن والمعنى: إذا عه غابناً له عبتا يسيرأء أي: فإذا طلبّ 
به كتوق الأقالة ويه عليه رنها لو كاك 

۳۳۹۰۹7 (قولهُ: كما سيجيء) أي: : آخر الباب NE‏ 

]۳۹4۰۷ (قولةُ: e‏ أ ت إل الظاهيُ أنه اراد بالفسلخ الانفسا 72 ؛؛ لن 

(قولة: والمعنى: إذ إذا عَرَهُ غابنا له بنا يسيرا إلخ) موافق لما نقَلهُ "السندي" عن "ارتي" : ((أن 
لافار عن عو افا RE E E‏ ارتكبهاء ولا تحب على 
المغرور؛ لأنّ له أن يَرضَى بضر نفسيده وحيئدٍ لا يظهر للتقبيد بالبائع نمه وفائدة)) اه 

(قولهُ: الظاهر أنه أرادَ بالفسلخ الانفساخ إلخ) الظاهرٌ إبقاءٌ الفسلخ على حال و'الشارح' لم خير 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق5882/]. 

(۲) في "ط": ((وحکمهما))» وهو خطأ. 

)۳( "فتح المعين": كتاب البيررع باب الإقالة ۸٦/۲‏ 

205 "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة lT‏ 4 

)٥(‏ ص٣۱۳‏ 1307ب "در" 

(5) فی هامش "م": ((قوله: الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ)) 5 يُحتاجٌ إلى هذا التأويل لو رقع الفسخ یت غین 
الحكمء وأمّا على ما في عبارة التتّارح فلا حاجة إليه؛ لأ القَسْحَ احبر به عن الإقالة؛ إذ الضميرٌ الواقعُ اسماً 
ل ررزدً)) كناية عنهاء و الحم إنما هو جملة ((أن)) ومعموليها اه. 


الجزء الخامس عشر > لس سمت > م ا سبحب باب الإقالة 


أنها ا بفتح الحيم» e‏ 
حكمٌ العَقَدٍ الأ تيه كاين و عير ران امت مم الزنم وو ليميا 

۳۰ (قولة: : فسخ في حق المتعاؤدين) هذا إذا كانت قبل القيْضٍ بالإجماعء؛ وأمًا 
بعده فكذلك عند "الإمام" إلا إذا ا بان ولّدَت المبيعة فطل وقال0) "أبو يوسف": هي 
ي إلا إذا تَعدَرٌ ‏ بأن وقعَت قبل القَبْض في ا EEE TE‏ 
ولَدَت البيعَة والإقالة قبل القَبّض- فتبطل» وقال "محمّد": هي فسخ إن كانت بالشمن الأول 
أو بأقلٌ ولو بأكثرَ أو جنس آخر فبيعٌ والخلاف مُقيَّدّ.مما إذا كانت بلفظ الإقالة كما 
پات ٢‏ ا a‏ قول "الإمام" كما في "تصحيح العلامة قاس" . 

٣۰۹‏ (قولة: فيما هو من مُوحَبات العَقدِ) يد به 'الريلعئ"07, 0 أكثر السرا 


عن الحكم بأنه فسخ حتى يحتاج للتأويل بل عضمُون هذه الحملةء أي: كون الإقالة فُمْخاً إلخ» ولاشَك 
أنه کم وأئر لهاء تان 

(قولة: قال "أبو يوسف" إلخ) قال "السندي" بعدما ذكرٌ قول "الإمام": ((وقال "أبو يوسف": 
هي بيع في حقّ الكل إلا إذا تعد - بأن كانت قبل القنْضٍ- - فسخ إلا إذا تعذرا قتبطل» بان كانت قبل 
ليئض ل المنقول بأكثر من شمن الأول أو بأقلّ منهه أو يجنس آخرّ أو بعد هلاك البيع. وقال "محمَّدُ": 
هي فسخ في حقّ الكل إلا إذا تعذّرٌ بأن تقايل بأكثر من الثمَنِ الأوّل» أو بحلاف جسيه؛ أو ولت 
البيعة بعد لض قي إلا إذا تعدّرا ‏ بأن كانت قبل العَْضٍ بأكثرَ ين امن الأول - فتَبِطلُ)) اه. وهذه 
الا ا بيان مذهبهما. 1 


1 ب" و "م" 


: ((قال))» وما أثبتناه من "الأصل" 1 لل موافق U‏ ف ا 
(۲) المقولة [۳۹۳۸] 0 ((بلفظ الإقالة)). 


)١(‏ ف "ك" وب 


(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق ۳۸۹/ » وقوله: ((كما يأتي)) زياذة ر ابن غابد رجه الله 
)٤(‏ "التصحيح والترجحيح": كتاب البيوع ۔ باب الإقالة ص٣٣۲‏ نقلاً عن "الإسبيجابي". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الإقالة 95/4, 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 31/5 و"النهر": 5843/). 


حاشية ابن عابدين A  _‏ 1ك قسم المعاملات 


أي: أحكام (ِالعَقَدِ)» أمّا لو وَحَبّ بشرط زائدٍ كانت بيعا حديدا في حقهما أيضاء 
1 8 00 


کا شي ديو الول عا نے یول يتالاخ ی دیا خالا كانه با 


منه» ولو رده بخيار بقضاء عاد الْأَجَل؛ TT‏ 


وفيه شىء فك الكلامٌ فيما هو من مُوحَبات العَقَدٍ لا فيما هو ثابتُ بشرط زائد؛ إذ الأصلّ عدم 


فقولّهم: («فسح)) أي: لما أوحبَهُ عَقَدُ البيع» فهو على إطلاقه, تدبّ "رملى" على "المنح". 
41۰1 (قوله: أي: أحكام العقد) أي: ما تبت بنفس العَقَدٍ ل 
٠۹١١‏ (قولة: بشترط زائ الأولى أن يقول: بأمْر زائدٍ وذلك كحُلُول الدين فإنه لايقسيخ 

الإقالة د اک کی ر اا كانت برضا ن هر غليى اجيف اا ت اعا ا 

و 
[T1]‏ (قولة: كأنه باعَهُ منه) أي: کان المشتري باع العينَ من البائع؛ لأنه ليا سَقَط 

Ea NS CG OSS 

0 
الال (قولة: ولو رده بخيار) أي : خيار عيبي ا "البح ر "7 : ((بعيبي)). 
(قولة: وفيه شيء إلخ) فيما قَالَهُ "ارم" 0 ظاهٌ فتأمّل. 
(قولة: أي: خيار عيبي إلخ) وفي "السندي": ((جخبار عيبو بعد فض المبيع؛ لأ قله ليس يقلخ لعدم 

مام المفقّة وأنها لا ي حيار العيب إلا بعد ابض كما تقد وهكذا لو رده حيار رؤية أو شرط قبل 

لض أو بعذهُ لعدم تمايهاء فييقى لحل والكفالةٌ على حالهسا) اه. وفيه أيضاً ما نصّة: روفي "معونة 

المفتي": لو كان به رَهْنْ في يد الطالب فهو رَهْنّْ على حالهِ بكلّ حال)) اه كما في "منية المفتي". 


. ٠٠١/١ "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 51/9 

(۳) في "ك" و"م": («المقابلة)) بالباء الموحّدة» وهو حطأ. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١7/5‏ 


الجزء الخامس عشر 7 تا سالا باب الإقالة 


لأنه قسْخ» ولو كان به كفيلٌ لم تَعُدٍ الكفالة فيهماء "خا 2 ا د كر لكونينا 
متها ف وق الأول انها ريا مل ولاه ا لاد القَسخ بِالرّيادٍ 
المنفصيلة بعد القَبْض حَقا للشّرع, لا قبلهُ مُطلقاء "ابن ملك" 0 


ليم (قوله: لأنه قلخ دان لعزي كا ا 
يبت للبائع رَدهُ على بائعه» بخلافي ما إذا إذا كان بالراضي فاته بيع 0 

|۲۳۹۱[ (قولة: لم تَعْدٍ الكفالة فيهما) أي: في الإقالة والرَدٌ بعیبٍ قتاع اف ے7 
فتحَصّلَ أن الأَحَلَ والكفالة في البيع عا عليه لا يعودان بعد الإقالةء وني ارد بقضاء ا 
عر اراك لاو لاله ال 

قلت: ومقتضى هذا آنه لو كان ارد بالرًّضا لا تعودٌ الكّمالة بالأولى» وذكر "الرّملي" في 
كتاب الكفالة: ((أنه دک 2 "التتا رخانية ل عن "المحيط” عدم عَوْدِها سواعءٌ كان اليد 
بقضاء أو رضًا. وعن "المبسوط" : أنه إن کان ۲ /ق۳٣/]‏ بالقضاء تعود» وإلا فلا))» د ثم قال 
'الرّملئ": ((والحاصلٌ أن فيها حلافاً بينهم)). 

411 (قولة: لا قبل مُطلقا) أي: ا أو EY‏ قال في "الفح" : ((والحاصل 
آل ار ناذه E E E a a E a‏ ع E‏ 


(قوله: والحاصلٌ أن الرياذة متصيلة كات كالسَمَنٍ أو منفصاة إلخ) المراذ النولّدة» كما أن المراد بلفظ 
المتصيلة المذكور انيا الود وبالمنقصيلة المذكورة ثالث المتولدة» وبهذا تندِحٌ ا لمحالفة بين ما في "الفتح" وغيره. 


)١(‏ "الخانية": كناب البيوع - باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل في الأجل ۲۹۹/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'), 
(۲) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۲۹۳ إب 

(۳) "ط": كتاب البيو ع - باب الإقالة ٩١/۳‏ . 

)٤(‏ "التاتر حانية": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة 4/ق47١/ب‏ بتصرف. 

(ه) بل نقله ف "التاترخانية" عن "الذخيرة البرهاية". 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة والحوالة إلى أجل ۷١ - 1۹/۲١‏ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ۔ باب الإقالة ١١۹/٩‏ 


حاشية اين عابدين 07 اده 74 ے قسم المعاملات 


لا تمن الح والرّفة”"©: وإ كانت بعد القبض متصيلة فكذلك عنده؛ وإ كانت مُتفَصِلَة بَطلّت 
الإقالة لتعذر 5 سخ معها)) اهه ومثلهُ قي "ابن ملك على المجمع”, لکن قدّمنال"؟ عن "الخلاصة": 
((أنّ ما يمع الرّدّ بالعيب يمع الإقالة))» وقدّمن(" أيضا: أذ الرّدّ بالعيب يميم في امنصِلَة الغير 
0 2 ر ت 9 0 5 
المتولدة مطلقاء وف المنفصيلة المتولدة لو بعد القبض فقط. ويوافقة ما في الخامس والعشرين من 
"جامع الفصولين ": أن الرّدٌ بالعيب يُمتَنِعٌ لو الزيادة متصِلّة لم تتولد تفاقا صغ وبنای 
والمنقصلة المتولدة كول ومر وأرّش وعقر تمتَعٌ ارد وكذا تمنع القلخ بسائر أسباب القسخي 
والمنفصلة التي لم تتولذ ككس وغلةٍ لا تمن الرّدّ والفسلخ بسائر أسبابو)) اه. 
شا 0 
قال في "اللحازي”"7". زرتقايت الع في الثوب بعدما قَطْعَهُ المشتري ونحاطة قميصاء أو في الحديدٍ 
بعدما انَحَذَهُ سيا لا تصرح الإقالة» كمّن اشترى غزلا َة أو حنطّة فطَحَنهاء وهذا إذا تَقايلا على 
أن يكوث الثوبُ بائع والمخياطة امقر يعي يقال المشتري» انين تلياظة وسل ارب لما به 
من ضر المشتري» فلو ري بكون الخياطة للبائع بأ يُسَلمَ الثوب إليه كذلك- نقول: تصح)) اه. 


توت كود امام جا زا شرم رو لدم كفو | لين للق بكرت 
لإطلاق ما تقدّمَ عن "الخلاصة" و"الفصولين'» وفيها الرّباء وكتب “السسّئدي" على قوله: ((إحياءً لح قَّالشّرع)) 
ما نصة: ((لأه لا وجة للفَسمّخ فيها مقصوداً - لأنّ العقَدَ لم برد عليها - ولا تيع لاتفصانهاء ولا للهَمنْخ في الأصل 
بدون زيادة) أنه يودي للرّبا؛ لأ الشتري يأحذها بدون تّمَّن)) ا فتأمّل. ثم رأيت في "السسّندي" عند قول 


"الشارح”" فيما يأتي: ((شرَى أرضًا مزروعة إلخ)) بعدّما دک عبارة "الحاو ي" قلا عن "القنية" هنا زط ((قلت: 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((والدقع)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "الفتح" هو الأولى. 

(۲) المقولة [855؟] قوله: ((القابلٍ للفسلخ مخيار)). 

(5) المقولة ]۲۳۸۹٤[‏ قوله: ((فلو زاد إلخ)). 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الزيادة هل تمنع الرد بعيب؟ ۲١٤/۱‏ باختصار. 
(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من عخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 


¥ 


الجزء الخامس عشر HEEE‏ سن EE PEE CEN Yo‏ باب الإقالة 


(و) الثاني: (تصح ثل الشمَنٍ الأوّل» وبالسكوت عنه)» 0000 


وفي "حاشية الخير الرّملىّ على الفصولين"”©: ((وقد سهلت في مبيع استغله المشتري: هل تصبح 
الإقالة فيه؟ فأحَبت بقولى: نعم وتطيب الغلَة له» والغلة: اسم للرّيادة المنفَصِلَة كأجرةٍ الدار 
وكسلْبو العبدء فلا حالف ما في "الخلاصة" من قوله: رجلٌ باع آحر كرما فسَلَمَه إليه» 
فأكل ل - يعني: ثَمَرَتَهُ - سنق ثم تق ايلا لا تي وكذا إذا هلت الريادة التصلّة أو 
اتم أو استهلكها الأحنبي)) أه. 

۳۹۱۷ (قولة: وتصح ثل لمن الأَوّل) حتى لو كان امن عشرة دناني فدَُعَ إليه دراهم» 
قا وقد سن الذّراهم"" رحَع بالدّنانير لا بما دفي وكذا لو رَد بعيبي» وكذا في الإحارة“ 
لو فسیخت ولو عقد بدراهم فَكْسَدَتْ لم تقايّلا رَدّ الكاسيدء كذا في "لفت" "نھر" 

وذذةم (قولة: وبالتكون خف امراف أن الواجحب هو الم الأول سرا ماه أو لا قال 
في "الفتح””": ((والأصلٌ في لَرُوم الشمَن: أن الإقالة فلخ في حى المتعاقدين» وحقيقة الفسسْخْ ليس إلا 


وقد تقد في خيار العيبي ل "الشارح": أنهما لو رَضِيا بالرّدٌ لا يقضي القاضي به لحق الشرع لحصول الرّبا 
ففي قوله: إذا سَنّم المشتري الوب إلى البائع تصرح الإقالة تقر فليْحرّرْ هذا المبحث)) اه. 


)١(‏ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الخامس والعشرون قي الخيارات ٠١ 4/١‏ باختصار (هامش "حامع الفصولين"). 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما ا رقا لا يكون - حدس آحر في الإقالة ق۲٤‏ ١/بب‏ - ۳٣٤١ا‏ 
بتوضيح من احير الرّملي رهه الله. 

(۳) في النسخ جميعها: ((الدنانير))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب 

)٤(‏ في النسخ جميعها و"النهر": ((الأحرة))» وما أثبتناه من "الفتح" هو المراد. 

(د) في النسخ جميعها: ((عقد)) بالإفرادء وما أثبتناه من "الفتح" و"النهر". 

6 "الفتح": كتاب البيرع باب الإقالة 2171/5 

(۷) "النهر": كتاف البيع - باب الإقالة ق ۳۸۹/ب بتصرف. 


)^( "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١5 1١15/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .ب ل۷ لمم قسم المعاملات 


ور 


ویرد يل رر وو المقبوض أحود أو ارد ولو طشانلا وق E‏ الكاسد رالا 
إذا باع اتوي أو الوصي للرقف أو للصغبر شيا بأكثر ين قيميه؛ أو :اشتريا شيعا باق 
منها) للوقف أو للصغير لم قر إقالتة ولو يمثل الثمَن الأول» وكذا المأذون كمام (Nar‏ 


فع الأول كأث لم يكن فت الحال رك رو برُجُوع عين الشمّن إلى ماله كأن لم 0 
07 غير وهذا يستلزم تعينَ الأول ونفي غير من الريادة والتقص وخلاف الام 

|1۳۹۱۹ قول وير مثل اشرو إلخ) دک هذا هنا غير مناسبي؛ د روع 
كونها سخا بل من فُرُوع كونها بَيْعا ولذا ذکره "الریلعي" وغيرُه في 2 قوله: 
((قيما هو ن مُوجَبات العَقو) فقال: ((وكذا لو فض أَْدَاً مِن الثمَن الأول أو حو نه 
ف E‏ في البيع الأول كأنه E‏ ر رو 
ا : عليه رد د ثل المقبوض؛ لأنه لو وَحَب عليه رَدُ د مئل المشرّوط للرمَهُ زيادة رر 
سي دع ولو كان الفسلخ مخبار رؤية أو شرط أو بعيبٍ بقضاء یجب المقبوض إجماعا؛ 
أنه فسن من كل وجو اه ويئله في "المتح”77", فافهم. ۰ 

76 (قولةُ: ولو تَقايلا إلخ) قدّمناة0» آنفاً عن "النهر". 

٠۳۹٠١‏ (قولةُ: لم تز إقالتة) مراعاة لوقف والصّغيرء "منح”. وينبّغي أن تَجُورَ 
على نفسيه في مسألة البيع كما قدّمناه 2. 


(قولة: لأنه ليس من فرُوع كونها فلحا إلخ) قد يُقال: ذكرَهُ لا لأنه ن فرُوع كونها فسحاء بل 
لدفع توم لروم رَد مثل المقبوض؛ إذ ليس في كلاه ما يدل على أن هذا من فرُوع كونها فسّحا. 
(۱) ص۲٦‏ "درا. 
(۲) "تببين الحقائق": كتاب الببوع - باب الإقالة ٤‏ بتصرف. 
(۳) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/ق5؟/أ. 
(5) المقولة [۲۳۹۱۷] قوله: ((وتصيح بمثل الشمّن الأوّل)). 
)٥(‏ "المح ": وکات البيرع - باب الإقالة ؟/ق 5 5/أ بتصرف. 
(1) المقولة [۲۳۸۹۷] قوله: ((قْ بم مأذون ووصي ومُتوّل)) وما بعدها. 


اللو« اشن عش س ل ا و عم باب الإقالة 


(وإث) وَصليّة (شرّط غير جنسيه أو أكثرٌ منه أو) أَخَلّه وكذا في (الأقلّ إلا مَعَ 


2 4 . 5 ا ٤ o 2f‏ مل م 64 2 
تعيبه) فتکو ن فسّخا بالاقل لو ان العيب لا أزيد ولا أنقص» sd‏ 
[T11]‏ (قولة: وإن شط غير جحنسيه) متَعلو عا قبل الاستثناء» فكان 7 يُنبَغي تَقَدعُهُ 

عليه. اه "لح" 


]1۹۲ (قولة: أو أكثر منه) أي: من الثمّن الأول أو مِن الجنس. 

٠م‏ (قولة: أو اَل بان كان الثم حالاً فأَجَلَهُ المشتري عند الإقالق فإك التَأحيلٌ 
تيمل وتصِحٌ الإقالة» وإ تايلا هسل يتبغي أن لا يصح الأَحَلٌ عند "أبي حنيفة"؛ فان 
الشرط اللاحق بعد العقد يلتق بأصل الحقد عند كذاق "اة ب 7 

لکن ماق واب ° ٤‏ ابيع الفاساد: أنه لا بقح ا إل دوم الحاجّ والحصادٍ 
والدّياس» ولو باع مُطلقاً م أجل إليها صح التأحيلٌ. وقدّمنا" أيضاً تصحيحَ عدم التحاق 
الشرط الفاسد. ۰ ٤‏ 

]۳۹۲0[ (قولة: إا مع تَعيبو) أ ا ا عند المشتري» اا تَصِحّ الال وان 
ال بازاء نقصان العيبي» كرد 


555 (قولة. لا ارد ولا أنقص) فلو كان ارد أو أنقص هل يرح بكلّ الشمّن» أو 


ينقص تق العيب ویرجحع ما بقي؟ فلیراحع» " 0 


. في "و" و"د": ((فیکون)) بالياء‎ )١( 

(۲) في "ب": ((يقدر) بالياء» وهو طأ. 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۹۳ ۲/ب. 

(4) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق۲٠١‏ نقلاً عن "المحيط" ورمز آحر 
لم يتبين لنا المراد منه. | 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 4/5 .١١‏ 

(5) 545/154 وما بعدها "در". 

(۷) المقرلة ]۲٠٠١١[‏ قوله: ((ولا بح بشترط)). 

(۸) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الإقالة ۲۸/۲. 

(8) "ط": کتاب البيوع - باب الإقالة ۳ بتصرف. 


قاشية ابن عايدين ‏ .- سينا 4إ ب سيم قسم المعاملات 


قلت: الظاهرٌ الفاني؛ أذ اال فخا ج بال واا تمد ارياد 
والتقصان عن مقدار العيبي» فصارٌ الباقي .منزلة أصلي اَن ُو الريادهُ ولتقصاتُ فقط 
ويّرحعٌ ما بقي» والله أعلم. 

(تنبيه) 

عُلمَ ين كلامهم: أنه لو زالَ العيبُ فأقال على أقلٌ ِن الأول لا يَلرَمُ إلا الأول 

بقي: : لو زال بعد الإقالة ها ل رح المشتري على ابائع بنقصان اليب الذي أسقَطَهُ ين لثمن 
الأوّل؟ سي كرجا لكا وجني | أنه يُرجع. ا ا 
لو صالحَهُ عن العيب ثم زالَ رَحَع البائ تأمّل. وف "الشارحايّة”": روعت الجارية بيد المشتري 
بفعله أو بآفة سماويت وتقايّلا ولم يَعلم البائعٌ بالعيب ا شاءً أَمَضَّى الإقالة وإ 
شاءً رَد وإِن عَلِمَّ به لا حيار له)) اه. قال "انير الرّملي" في "حواشي ي المح" بعد نقله: ((أقول: 
فلو عدر ارد بهلاك ابيع هل يرجم بتقصان العيب مُقَضّى جلها بيْعا جديداً أم لا لأنها فلخ في 
حقهما؟ الاه الثاني)) اه وهذا يويد ماقلنا. 


(قولة: فصارٌ الباقي بمنزلة أصل الدمَّنء قلغو الرّيادة إلخ) لو كان الباقي بمنزلة أصل لثمن لوحب أن 
بال ي مسسالة اعارا اليا يؤحواب تنقيض اشن يدر اليج فيما لون انار الإامضاغ وفيما وغل 
العيب» مع أن ار متها عدم التقيص» وظاهر حبار ايه بذ على رازه لا على رويك ولو كان لباقي 
عنزئةٍ أصل لمن لقالوا بوبه لا جوازى ففي "الربلعي": ((رأمًا إذا تعب عنده فيجوڙ بالأقل)) ا 
تأمّل. وانظر ما ب الا من قوله: A‏ طت يده وأعمذ رها إلخ». 

(قولة: وهذا يۇي ما قلنا) مقتضى کون الباقي صار .عنزلة أصل الثم أنه ير جع م ون قلنا: إنها 
تتح و مكيبا قل ف عا لاما قال فيا لوراك التق الع ونه ارم ر 
رُجُوعٌ الشمّن بتمامه للمشتري. 


)١(‏ المقولة ]۲۲۹٤۹[‏ قوله: ((حتى رَحَمّ بالتقصان)). 
(۲) "التاترحانية": كتاب ال لبيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة 4/ق5١/-‏ ب بتصرف. 


اليو الاس عشي بحم ج ۹ باب الإقالة 


قيل: إلا مدر ما يتغابن الناسُ فيه. (و) القالث: (لا تسد بالشترط) الفاسيدٍ (وإث لم 
تعليقها به) كما سَيّجِيء. (و) الرَابع: (حاز للبائع بيع البيع منه) ثانيا بعدها 


(قبل قبْضره 2 SKS SESS oS‏ م SE SR‏ طايه اه لاك بوره 
سم (قولة: قيل إلخ) نقله في "البحر"“ عن "البناية" عن "تاج الشريعة"» ولم يعي عنه 


Sut 5‏ با 1 (fit‏ 0 
ب ((قیل))» ولعل "الشارح" أشار إلى ضعفه لمحالفته إطلاق ما في "لري فى من نفي 
الرّيادة والتقصان مع أن وه هذا القول ظاهرٌ؛ لأنّ المراد مما 506 ا ت تقويم 
المقومين» فلو كان ابي ربا حدّث فيه عيب بعضهم يقول: ينقصه عشرة وبعظهم: أَحَدَ 


ت 
ع 


عر فهذا الهم تغاين فيه» نَم لو اق لومون على شيء حاص تعن تفي الريادق تأمّل. 
]۸[ (قوله: 6 بالشرط الفاسد) كشرط غير ر الجنس أو الأكثر أو الأقلّ كما عَلِمت. 
۳4۲۹7 (قوله: وإن لم د يَصِحّ م تعليقها +( ما له في الي ا E‏ عن البرازية": 

((من قول المشتري إن وحدت مُشتريا بريد فبعْةُ منه)). 


۰۱ (قولة: كما ا جي أي: اب اصرف .اه ے7 


۳۴7 (قولةُ: و الم ر َه: باع زيدّ من عمرو شيئاً منقولاً كوب وقبْضَهُ 
TS‏ ا فقد 
عاد إلى البائع مِلْكَهُ البق فلم يكن بائعا ما شاه قبل قَبْضِه. 


. ١١۳/١ "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "البناية": كناب البيوع ‏ باب الإقالة 75/9 . 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الإقالة .۷۲/٤‏ 
5 "الفتح": کتاب البيوع - باب الإقالة 5/5 .١١‏ 

(ه) ق "م": ((بنقصه)) بالباء الموحدة» وهو حطأ. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة .١١١/١‏ 

(۷) المقولة [۲۳۸۸۲] قوله: ((وتصح أيضاً إلخ)). 

(۸) صه١اه‏ وما بعدها "در" . 


"- n 


(9) "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق۲۹۳ /ب. 


١/5 


حاشية ابن عابدين 0 سلسسسس د A.‏ ہے کے قسم المعاملات 


ولو كا ا وي ا د عه من غير المشعري» "عيني"7". لوغ الخنامس: 
(حازٌ قَبْضُ الكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة كيل وورنه). (و) السنّادسٌ: (حاز 
هة" المبيع منه بعد الإقالة قبل القبْض)» ولو كان بَيْعاً في حقهما لما جار كل 
ذلك وو نما (هي بيع في حق الش) a EE nn‏ 


۳4۳۲1[ ل ولو كان) أي: عَقَدُ ا 
٣‏ (قولة: لبَطََ) أي: فسَد وبه عبر "امصنض" ووَْهة: آنه باع المنقول قبل 
ا 
7*4 (قولة: كيه من غير المشتري) أي: كما لو باعَهُ البائعٌ المذكور من غير المشتري 
قبل قبْضِهِ مِن المشتري فَيَفْسَدُ البيع؛ لكوت الأقالة ا جديدا ف حى الك فار باتعا ما 
شْرَاةُ قبل قبضه» بخلافب ما إذا باعَهُ من المشتري لما علمت. 

۲۳۹۳ (قولة: حار قَبْض کیا ل والموزون) اللرادٌ: جواز اصرف به بيع أو أكل بلا إعادة 
كيله أو وزنِهء ولو كانت الإقالة بيْعاً لم يَجُرْ ذلك كما سيأتي” في بابو» وقولة: ((ينه)) أي: 
ين المشتريء متعلقّ ب ((قبْض)). 

[YAT]‏ (قولة: قبل لض متعلقٌ ب ((مبّة)), وفائدتة: أن لو كانت الإقالة 2 0ك 
9 ابيع يسيع بو ابيع للبائع قبل قبل القبْض كما في ال قسغ لم تصح الهبة. 

[4r‏ قول بيع في حقّ الثي) ا كافك عله دا 2 ا لأنها : فا م عن الفسلّخ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع . باب الإقالة ۳٤/۲‏ بتصرف. 
(5) في "و": ((هبته)). 

(۳) "المنس": كتاب البيوع - باب الإقالة ۲/ق 5 ؟/أ. 

.٩١/۳ "ط": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )٤( 

(د) المقولة ]۲۳۹٤۲[‏ قوله: ((فيع إجماعاً)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١5/5‏ 


الجزء الخامس عشر ې A1‏ ل سس باب الإقالة 


5 


أي لوبعد القبض بلفظل الإقالة) فلو فة فهي فح ق حى الكل في غير 


رارف ويَيْعاً في حقّ الثالث ضرورة أنه يبت به مش حكم البيع وهو الك لامقتضى الصّيغة 
فَخُمِلَ عليه لعدم ولايّنهما على غيرهما كما في "الزيلعي"» وتوضيحة في "اشر نبلاة "© 
عن "الجحوهرة". 

1۳۸1 (قولهُ: بلفظ الإقالة) أي: صرحا أو ضيمناً؛ لأنها ول تكول بالتعاطي كما 
م فا مراد الاحترارٌ عمًّا لو كانت بلفظ فسخ ونحوو أو بَيْع. 

رهم (قول: في غير العقار) أي: في المنقول؛ لأنه لا جوز بَيْعْهُ قل قإْضيب أمّا في 
العقار فهي بيع مُطلقاً؛ لحواز بيع قبل قَبْضيه وما ذكرة "الشارح" من كونها يا بعد لض 
سان ادام هو ما مرم به "ایی وکر فى "ال عن "البدائع"”©: راا 
هذا رواية عن "أبي حنيفة"))» قال" : ((وظاهرهُ تريح الإطلاق)) اه. ويُويَّدُهُ ما في 
"احوهرة" : ((ين أنه لا حلاف بينهم أنها َي في حقّ الغير سواءٌ كانت قبل القَبْضٍ أو 
بعدة))» وحَمْلهُ على العقار بعيث» فتامل. 


(۱) ((أي)) ليست في "د" و"و". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 1/4. 

(") انظر ”الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۱۷۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب الإقالة 57/١‏ 7. 

(5) ص٤‏ ف "در" 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الإقالة ۷٠/٤‏ بتصرف. 

(۷ "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ١١٠۲/١‏ . 

(۸) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمّا بیان ما يرفع حكم العقد 5ه/5.5. 

(9) أي: صاحب "البحر". 


.٠٠۲/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الإقالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين اک کک ر کب AY‏ ا ا قسم المعاملات 
ولو بلفظ مُفاسّخة وار 15و راد لم جل نا اتفاقا ولو بلفظ البيع فيع إجماعاء 


.ةم (قولة: لم تجعل اناف خالا شوغ اللو ا عر ا 
7+4 (قولة: ولو بلفظ البيع) كما لو قال البائعٌ له: بعني ما اشترّيت» فقال: بعت 


کان عا اا 


Ae]‏ (قولة: : فبيع إجماعاً) أي: مِن "أبي يوسف" ومنهماء فيجري فيها کک البيع» 
حتى إذا فع السلعّة مِن غير بيان ان ک كان ريع فاسدا طا و ذا يفسد لبو كان اليم 


م or‏ ار 


منقولاً قبل قَْضِدِ وما في "ح م : ((ين أنها بيع لو بعد الق ضٍ» وإلا فَفسْحْ؛ لملا يَارَمَ َع 
امقول قبل قَبْضيِ)) ففيه: أن هذا التفصيل في لفظ الإقالق» والكلامٌ في لفظر البيعه فافهم. 

ولا يرد ما قدّمناة”'' عن البزازية": ((من أن المشتري لو قال للبائع: ب كه اليك لسو باع 
حار واتفستخ الأو))؛ لأ المراد بالبيع هنا أن بيع المشتري للبائم» وفيما مر "دنه بالبيع لنفسيه 
يُقنضي تَقَدّمَ الإقالة كما قدّمناة. 


١: 2‏ 7 5 8 و ل رض 2 ر وع 

(قولة: إعمالا لموضوعه اللغوي) بخلاف لفظر الإقالقء فإنهم اعتبروا معناة الشّرعي فلا يرد أن المعنى 
الموضوعٌ له الإقالة هو الإزالة» فلا تغايرٌ الفاسّحة وا متاركة؛ لأنهم إنما خخصُوا الإقالة بتَضَمّن البيع لوَرُودٍ 
الشرع بذلك كذا يفاد من "الواني". ثم إن ما ذکره: ((مِن أنها بلفظ المفاسّحة أو المتارّكة أو الترادٌ لم تجعّل 
عا اتفاقا)) لا ينافي ما ذكروه في حيار العيبء عند قول المتون: ((ولو بيع ابيع فرد عليه بعيب بقضاء رده 
بخلافب القاضي؛ لان له ولاية عامّة» فينفذ قضاوة في حقّ الكل)) اه. فإك الاد مِمّا ذكَره هنا أنها لم تَجمَلٌ 
عا اتفاقا في حق المتعاقدَينِ» بل هي فلخ في حقهما قولا واحدا وإن كانت بيع في حى غيرهما. 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة 4۹١/۳‏ . 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ٠۷۹/۲‏ . 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ٠١١/١‏ 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة .٩۱/۳‏ 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/أ بتصرف. 
(5) المقولة ۲۳۸۸۲] قوله: ((وتصح أيضاً إلخ)). 


الحزء الخامس عشر حم م حت چ AY‏ پپپ باب الإقالة 


ونمَرتةُ في مواضع: (ف الأَوَلُ: (لو كان المي عقاراً فسَلّم الشَميع الشفعة ثم تقايل 
فضي ريام ا دا سد فكان الشَّفيعٌ ثالنهُما. (و) الشاني: (لا يرد 
البائعٌ الثاني على الأول بعيب عَلِمَهُ بعدها)؛ لأنه بي في حقه. (و) الشالث: (ليس 
لواهب الرّخُوعٌ إذا باع الموهوب له الموهوب من حر ثم تقايّلا)؛ لأنه كالمشتري 
ين المشترى منه. (و) الرَابٌ: (المشتري إذا باع ابيع مِن آحر قبل تقد القمّن جار 
للبائع شراؤة منه بالأقل). ESS ees‏ يوالم مامه و ين 


4" (قولة: وثمرتة) أي: ثمرة كونها بَيّعا في حق ثالث. 

٤٠١‏ (قولة: فلم الشّفيع الشفعة) قيّدَ به لتظهر فائدة كونها بَيُعاء إلا لو لم يُسَلمْ ‏ بأ 
أقالَ قبْلَ أن يَعلَمَ الشفيع بالبيع- فلَهُ الأحذ بالشفعة أيضا: إن شاءً بالبيع الأوّل؛ وإ شاءًّ 
بالبيع الحاصل بالإقالة» تام "رملى". 

ده؛ "7 (قولة: قضي له بها) أي: إذا طلَبّها عند عليه بالمقايلة. 

7445 (قوله: والثاني لا يرد إلخ) أي: إذا باح المشتري البيع من آحر ثم تقايلاء ثم اطلع 
على عَيْسٍِ كان في يد البائع فأراد أن يرد على البائع ليس له ذلك؛ لأنه بيع في حقهء فكأنه اشتراة 
من المشتري» "بحر ". فالثالث هنا هو البائمٌ الأولء وهذه ‏ كما في "الشرنبلالة"- («جيلة 
للشراء بأقل مما باع قبل نقد ثُمَيهِ)). 

7549 (قولة: لأنه) أي: الموهوب له لما تقايل مع المشتري منه صار كالمشتري من 
المشتَرَى منه» فكأنه عاد إليه الموهوبُ يلك حديدء وذلك مانم من رُجُوع الواهب في هي 
فالثالث هنا هو الواهب. 

[44ة"” (قولة: والرّابع المشتري إلخ) صورتة: اشترى شيا فَقَبَضّهُ قبل نقد الشمّن» فباعَهُ 
)١(‏ في "و": ((لكونه)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 117/5 .١٠١‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الإقالة ١8٠/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 


حاشية ابن عابدين ا ب ي A‏ جک کب قسم المعاملات 


و 2 ا ل عليها الحول» 


ر 


من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري» ثم إن البائع اشتر من المشتري بأكلٌ ِن الثمَنِ قبل 
النقَدٍ د جار وَيُجَعَلٌ في حق البائع u‏ ا ی ل 

6۹7 ا إذ ا ج بلا قضاء إقالة) أي: والإقالة بع حدية ي حو ) الفقيرء 
فيكوث بالبيع الأول مُستهلكا للرروض قحب ركا ولو كانت الإقالة فعا في حن الفقير 
لارتفعَ البيعٌ الأول وصار كأنه لم يبع وقد هَلكت العرُوضٌ فلا تحب الرّكاة. اه "ح”". وعن 
A‏ بكون العبد للحدمة؛ إذ لو كان لجان لحك ل ا فإذا هکت 
ررض بعد الد لم حب زكائهاء وكذا كي بكون اليد بغر ضا لأنه بالقضاء كوف فعا 
في حقّ الكل فكأنه لم صر بیع فلا تحب زكاتها بهلاكها بعدَف أفادة "طط" , 

بقي شيء: #اوعز أذ كرة الإقلة برها وهر تاك شرطة کا الإقالة كما قدّمَة, 
والردٌ بلا قضاء ليس فيه لفظها. واوا + أن هذا رد إقالة كما ول لمر اذ خصوض در رق 


َم 


الإقالة “كما ّنا عليه فيما ۸ ')) فتدبر. 
.هوم (قولة: تقاض في ا E‏ 1 : 
قال في "الف ”0 , ((لأنه مُستَحَقٌ || شرا ع» فكاع يع ددا في حق حق الشّرزع)). 


)١(‏ في "د" و'و": ((واسترد)) بالواو. 

(۲) "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 119/5. 
(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق594/] . 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 31/7. 


1 1 


() ص۸۰ - ۸۱ - 

() المقولة [۲۳۸۸۲] و 2 أيضا)). 

(۷) المقولة [۲۳۸۹۰] قوله: ((وقبْض بلي الصسَرّف في إقالييي). 
(8) "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 119/5. 


١ 4 


اج الخاصن عدن نيه يت ۸٥‏ باب الإقالة 


ور و 2 2 2 و م و 3-3 3 
وو حوب الاستبراء؛ لأنه حى الله تغال» فاللة ثالهماء "صدر الشريعة" والإقالة 
بعد الإحارة والرَهْن» فالمرتهنُ النهماء "نهر" فهي تسعة. (و) الإقالة (يمنع 
صستها هلاك المبيع) ا جه لا عا جر اع داب حو كيج جني ا دو OE ORS‏ ارا EA‏ 


۳۹ (قولة: ووحوب الاستبراء) أي: إذا اشترّى جارية وقبَضّهاء ثم تقايْلا البيعٌ رل 
هذا التقايل منزلة البيع فبك الب جين لا يكو للبائع الأول وَطُوُها إلا بعد الاستبراء» 

[Y۲]‏ (قولة: لأنه A‏ علة للمسألتين. 

٣٠٣١‏ (قولهُ: والإقالة بعد الإحارة والرَهْن) أي: لو اشتَرَى دارا فأخُرّها أو رَهَتهاء 
ثم تقايل مح البائع كر في "النهر" - أخذاً من قولهم: إنها بيع حديدٌ في حقّ ثالش -: (رأنها 
تتوقف على إجازة المرتهن أو قَبْضِهِ دَيْنَهُ وعلى إجازةٍ المستأحر)). 

1۳4043 (قولة: فالمرتهن ثالثهما) الأولى زيادةٌ المستأحر . 

۲٣۹‏ (قولة: فهي تسعة) يُرَادُ ما قَدَمَهُ في قوله: «اق»:اب ((أمَا لو وجب بشَرْط 
زائ كانت بيْعا حديدا في حَقهما أيضاً إلخ))» وقدمنا” أن مِن فرُوع ذلك ما ذكره بعدَهُ 
من قوله: ((ويْرَدُ مِثلٌ المشرّوط ولو المقبوض أَْوَدَ أو أرْةأ)». 

۲۳۹۵۹ (قولة: ويَمنعُ صحتها هلاك المبيع) لما مر : أنَّ من شَرْطِها بقاءً المبيع؛ لأنها 

(قولة: يراد ما قَدَمَهُ في قوله: أمَا لو وب بشرط زائدٍ إلخ) وذكرَ "السّتدي" عن "الرحمتى" ست عشرَة 
مسألة وقال: رمن أمعَنَ النظر في الفقه ود أكثر ِن ذلك». 

)١(‏ شرح "الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۲٣/۲‏ (هامش "كشف الحقائق")» ولم يذكر التقابض ف الصرف. 
(۲) "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق ۳۸۹ لب 

(5) المقولة [۲۳۹۱۹] قوله: ((ويرَدٌ مغل الشروط إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ۲۳۸۹۲7] قوله: (زوبقاءً المحل)). 


حاشية ابن عابدين 60 سس ده A‏ 2-2-0-0 قسم المعاملات 


ولو حُكماً كإباق رلا التْمّن) ولو في دل الصّرْفي. (وهلاكُ بِعضِه يمم الإقالة 
(بقَدْرو) اعتبارا للجُزء بالكل ولیس منه ما لو شَرَى صابُوناً ف 


3 


محف فتقايلا؛ aE‏ 


رفع العَقَدِ اه 0 وكذا هلاك بعد الإقالة وقبل التسليم ببطِلها كما ياتي» 
وقدمنا" عن "الخلاصة": ((أنّ ما يَمنعٌ ارد بالعيب يُمنعُها)). 

70:69 (قوله: كإباق) تمثيلٌ للهلاك حكماء أي: لو أَبَقَ قبل الإقالة أو بعدها ولم 
يدر على تسليجه. 

ةم (قوله: ولو في دل الصَرْفع لأنّ المعقود' عليه الذي وجب لكل واحدٍ منهما 
بلِمّةِ صاحبه» وهذا باق» "نهر”. والأولى أن يقول: ولو في بَدلَي الصّرْفيء وكأنه نظَرَ إلى 
أن لفظ (ربدل)) نكرة مضافة فتعم. 

۹ (قولة: وهلاك بعضيه) أي: بعض المبيع كما يأتي e‏ تصویره في قوله: ((شرّی 
رضأ مزروعة إلخ)). 

۲۳۹۹۰ (قولة: اعتبارا للجرء بالكلٌ) يعني: هلاك الكل كما منع في الكل فهلاك 
البعض يَمنْمُ في البعض» وفيه إشارة إلى أنه لو قَايلَهُ في بعض المبيع وقَبلهُ صح وبه صرح في 
"الحاو ي" ''سائحاني"» وقد اول الباب غبار "الحاوي". 

ر۳۹۹ (قولة: ولیس منه) أي: من هلاك البعض» فليس له أ ا ين لمن 
لحقافى الل 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١4/5‏ بتصرّف. 

(۲) المقرلة 559717 قوله: ((أو هَللكَ المبيع)). 

(۳) المقولة [۲۳۸۹۳] قوله: ((القابل للقسلخ بخيار)). 

)٤(‏ من هذا ا موضع إلى قوله: ((قٍ بيع الأرض إا إذا نص عليه)) قي المقولة [۲۳۹۷۲۳] ساقط من 
(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق ۳۸۹/ب. 

(1) ص۸۹ ۔ "در". 


(۷) المقولة ۲۳۸۷۵7] قوله: (ررَفْحٌ الغقا). 
(۸) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ٩۲/۳‏ . 


الحزء الخامس عشر > سے س AY‏ سا باب الإقالة 


ال المبيع» ا (وإذا هلك أَحَدُ البَدَلِين في المقايضَّة) ‏ وكذا في السَلّم- 
رصحت الإقالة رفي الباقي منهماء وعلى المشتري قيمّة الهالك إِنْ قِيُميَاء ومثله إن مثلياء 
ولو هلكا بطَلت) إلا في الصرف. ع ASE‏ 


رو 


411( ا 3 القيضة بالياء امنا التَحيّة وهي بيع عبن بعين» كأن تبابّعا عبداً بجارية 

فهلك العبدٌ في يد بائع الحارية» ثم أقالا ابيع في المارمة وخب رة قيمة اباي ولا عل يناك 
أحدهما بعد e‏ ؛ لاك واحدٍ منهما مَبِيعٌ» فكان المبيع قائماء وتام في "العناية". 

+00 (قولة: وكذا في السلّم) قال في "البحر": ((ثمٌ اعلمٌ أنه لا برد على اشتراط قيام 
ليع مب لاإ ا 
ا ان كانه 58 ا إليه أو هالكا؛ لأنّ الْسْلَمٌ فيه وإِنّ كان ديا كه 
حکم العين» حتی لا يجوز الاستبدال به قبل قَبْضهء وإذا مت فإ كان رر الال ا رت 
وإ كانت هالكة رة الل إن كان مل والقيمة إن كان قَِميّاء وتكذا إقالنة بعك فيضن ا 
إن EOS‏ السلّم عيْنَ المبُوض لكونه ا متعينا» كذا في 'البدائع" “7 اھ "ہے 

]414 ول ولو هُلكا) أ أي: البدلان. 

]41[ (قولة: إل في EE E A EE‏ ها 2" أن E‏ 
عليه ما في ذم ا من المتعاقدين. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١9/5‏ بتصرة ‏ 

(۲) انظر "العناية": كتاب البيوع - باب الإقالة ٠۲١/١‏ (هامش ننم القدير"). 

.١١١- ٠١٠١/١ "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )٣( 

)٤(‏ كذا في النسخ جميعهاء والذي اي "البحر" في الموضعّين: ((المسل, إليه)» وذكر ابن عابذين رحمه الله في حاشيته "منحة 
الخالق" ١١١/5‏ أن الصواب: ((المسلّم فيه)). 1ش 

(ه) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: ءانا ال :فع حكم البيع .٠٠٠١/١‏ 

(3) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق٤‏ 18 /1. 

(۷) المقولة [۲۳۹۰۸] قوله: ((ولو في بد أضي). 


خاشية ابن عاندية ‏ سس ړا ت کے قسم المعاملات 


(تقايلا فأب العبد من يّدٍ المشتري وعَجَرَ عن تسليمهء أو هلك ابيع بعدها قبل القْض 


بطلت) 'برّازية". (وإن اشترى) أرضا مشجرة ا م 


ع 


ر۹۹ (قولة: تقايّلا فأب العبدٌ) أرادَ به أنَّ ١‏ الهلاكَ كمايمنع ابتداءً الإقالة يمنع 


بقاءّها. 0 ا وبه صرح ٤‏ ال 


]۳۹۹۷ (قولة: ا أو هلَكَ المبيع) أي: حقيقة؛ أن الإباق هلا لكنه كي 

والحاصل: أنّ قول "الصتف": ((ويمتعٌ صحَتها هلاك البيع) لا يحص بكون الهلاك 
قبل الإقالة بل مثلهُ ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حُكما بعد الإقالة قبل التسليم إلى البائع» ونص 
عبارة "البرازئة": ((هلّك المبيعٌ بعد الإقالة قبل التسليم بطّلت)) اه. ثم رأيت "الرّملى" في 
"حاشية البحر" نَقَلَ هذه العبارة عن "البرّازيّة'» ونقلّها أيضا بعينهاعن "مجمع الفتاوى" وعن 
"جمع الرواية شرح القذوري" عن "شرح الطحاوي" ثم قال: ((ومثلة في كثير من الكتب)) 
ا و عط مال إذ هله العارة مت ي ل بل که في "البحر”” بلا عزو 
بدون قوله: ((قبل القبْض) اه فافهم. 

٣۹۸‏ (قولة: "برَازية”) عَرْوٌ لقوله: ((تقايلا إلخ)) نه به على آنه ليس من مسائل المون. 

ةمق (قولة: ا في "الق اموس "“: E‏ شجرة وم رة وش جراء: ك 
الششّحر)) له لهي نجع الواحم والرّاى كما يقال: أَرْض مَسْبعَة ‏ على وَرْنْ مَرْحَلَةِ -: كثيرة 
السّباع كما في "القاموس' ”© أيضاء فافهم. 


ده لانن 


.)/55 ٤ق "ح": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق۳۸۹/ب بتصرف. 

(۳) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني نوع في الإقالة ۳۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادرء وانظر تعليقنا المتقدم ٤٠۷/۲‏ . 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 1١١5/5‏ 

(5) "القامرس": مادة ((شجر)). 


(۷) "القاموس": مادة ((سبع)). 


مالقا عقر س ج ا ا باب الإقالة 


£ فقطعة أو (عبدا ف فقطعت يده أك أرْشَّهاء ثم تقایاد 1 فح وَلَرِمَهُ چم جميع العم ن“ 

ولا شيءَ لبائعه من ارش الجر واليّدِ إن عالما به) 2 اليد والشجر (وّقت الإقالة 
اا EE‏ 

وإ غير عالم حير بين الخد مجميع نَمَِه أو لتر "قنية وفيها : ((شرى 


۷ (قولة: ف أي: المشتري» والضّميرُ للشّجَر المعلوم من ((مَْجَرَة)» "ط”. 

|14۷1 (قولة: :ين ارش الجر واليّد) في "المصبا"0: : لأ ش الجرا حة: دا 
وا الفساد ثم استعيل في نقصان الأعيان؛ لأنه فسادٌ فيها)) اه فالمراد هنا بَدَلٌ الفسادِء 
أي: بڌل نقصان المبيع؛ فافهم. 

۲م (قولة: "قنية") عر لقوله: ((وإن اشترّى إلخ)» وقد نقَلَذْلك عنها 
فا فل رور برقم كان اا ا للمشتري» وللبائع ان 
قيمتها منه؛ لأنْها موجُودة وقت البيع» بخلاف الأرْش - أي: ارش اليد - فإنه لم دحل في البيع 
أصلاً لا قَصداً ولا ضيمْئا) اه. قال "احير الرّمليَ": ((وعليه فكل شيء موجُودٍ وقت البييع 
للبائع أذ سي دل عضا ار ف و كل شيء لم 0 ألا لا فما ولا 
يمنا ليس للبائع أذ وينبغي ترجيحٌ هذا؛ لما فيه ين دقع الضرّر عنه)) اه 


(قولة: أي: بَدَلُ نقصان البيع) ما زالَ كلام "ط" : (رين أن الأولى أ يقول: ين ارش اليا وقيمةٍ 
الك تبلا ونه ينكين ده عن ا لاق ای ع اقش نوغارة و ع أنه 
أطلقّ ا ع ان وقَدَّرَ الضاف الذي هو البَدَلَ وهذا لا يدقع أنَّ الأول أن يقول مِثلّ ما في "طط" 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق7١١/أ»‏ نقلاً عن "المنتقى" و"المحيط 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق؟١١/أ»‏ نقلاً عن القاضي بديع وبرهان الدين صاحب "الملحيط". 
(م) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 1/؟9. 

)٤(‏ "المصباح المنير”: مادة ((أرش)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة ١١١/٦‏ . 


(5) هو (إبم)): الى اد به يرهان لدد حاحب "المحيط ". 


حاشية ابن عابدين بے ۹۰ و قسم المعاملات 


ت ا 2 الأرض بحصتهاء ولو تقائلا بعد إدراكه لم یجن)» وفيا : ور شاا 


ا علب أن ١‏ المشتري كان وط المبيعة رَدَّها وأحذ تُمنها))» ووو 00 NSE‏ 


الف كيف (قولة: صحت في الأرض حصتها) افق بينه وبين بين الشجر: أنَّ الجر ا 
ي بيع الأرض عا بخلاف و لزع كما في "البحر"29. اه الاك أي: أن ١‏ الرَرْعَ لا ا 9 
بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكف بعض البيمء » فله حِصّة من الشمّن» لاف الشجرء وعلى 
لتقل الآحر عن "القنية" لا فرق بينهما. 

۷ (قولة: ولو تقايلا بعد إدراكه) أي: في يد المشتري لم يحر؛ لأ اعد إنما ورد 
ل تبان" دوه لط ازا اس لين ايوق ليا رود قي شري 
ان كما ها" عن "جامع الفصولين". 

Y4)‏ (قولة: رَدّها واخ يما أي: له ذلك وقدّمنا": أن ما يمن م الْردٌ نالب 
يَمنَعُ الإقالةه وعدم "المصنف" في حيار العيْب: (رأنه لو وَطِئ الجارية أو لها أو مَسّها 
بشهوةء ثم وحَدَ بها عيبا لم يردها مُطلقا))» أي: ولو تيا 
)١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من خطوطة "القنية" التي بون أيدينا. 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ٠١٠١/١‏ 
(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/أ. 
(4) في "ك" و"م": ((التفصيل))» وهو خطاء والقَضْل: القطم والقصيل: ما افتصيل من الرّرع أحصَر. اه "اللسان" 

مادة ((قصل)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 5/5 .١١‏ 
(5) "القنية": كتاب البيوع - باب في الإقالة ق 
(۷) المقولة 53 ]55591١‏ قوله: ((لا قبل مُطلقاً)). 
(۸) المقولة [۲۳۸۹۲] قوله: ((القابل للقسخ بخيار)). 


i f 


٥۰۲-٥۰۱/۱ ۵(‏ "در" 


o. 


الحزء الخامس عشر تصصخت + 4 بک يع تبت باب الإقالة 


a 00 ا‎ 6 De 

وفيها ': ((مؤونة الرد على البائع مطلقا)). (وتصح إقالة الإقالة» فلو تقايلا البيع ثم 
تقايّلاها) أي: الإقالة (ارتمَعَتْ وعاة) البيعٌ (إلا إقالة السسّلّم)» فإنها لا تقبَلُ الإقالة؛ 
لكون الل فيد ذلا ت وال ا اا و ررر الخال 


۳۹۷ (قولَةُ: وفيها: مَؤُونة ارد على البائع مُطلقا) لأنه عاد إلى ملكه» فمؤونة رَد 
عليه» قال القاضي "بديع الذي" : ((سواء تقائلا بخضرة المبيع أو بغييته)) اه ال 
وهذا معنى قوله: ((مُطلقا) ون لم يذكر في عبارةٍ "القنبة", فسّقَط ما قيل: إن لواب 
E‏ فافهم. 

0 (قولة: إا إقالة للم أي: قبل قيض يل فيه فلو بعدَهُ صَّحَّتْ كما‎ YTV] 

۲۳۹۷۸ (قوله: لكون اسم فيه دَيْناً سَقَط) أي: بالإقالة» فلو انسحت الإقالة لكان 
حُكُم لنفساعيها عَود الْْلّمٍ فيه والسّاقِطُ لا يحمل العو بحلاف الإقالة في البيع؛ لأنه 
فانک وف ال يأ اتر "چر۳ ين بابو الم 

۹۷41 (قولة: رأسُ المال) أي: مال ال 


(قول "الششارح": لكون الْسُلّم دمل إلخ) مقت العلة المذكورة أن يكون الصف كذلك» 


٣‏ 3 : م ا 
فلا تصرح إقالة إقالتهء تأمل. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب في الإقالة ق7١١/أ‏ يتصرفء نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ۲۵۰ - 551 بتصرف. 

(1) هو بديع بن أبي منصور» فخر الدین العراقى (ت57/8ه)» وتقدمت ترجمته .٠۹٥/۱‏ 

)٤(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۲/ق ٤‏ ۲/ب. 

(ه) "البحر": كتاب البيع 181/5. 

(0) ف "7": ((المسلم))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين نش بے ۹۲ SEE‏ بك سب قسم المعاملات 
كَهُو قبلهاء فلا يتصرف فيه بعدها كَقيّْلها إلا في مسألتين: لو احتلفا فيه بعدّها فلا تحالف» 


[مطلب: إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مختص بالضّرورة] 
[F4۸۰]‏ (قولة: کھو قبلها) أي : : حکمة.بعدها که 4 قبلهاء وفيه إدحال الكاف 
مور ل انم وكوك وتسور وكذا ل ((كقيْلها) فيه: اَن 
الظرّوفَ التي تقع غايات ل تخ إا ب ((من))» "حَمَوي"27. 

(۳۹۸۱ (قولة: فلا يتصرف فيه ) آي بنحو بيع وشيركةٍ قبل قَبْضِف فلا يجو رت 
السّلمٍ شِراءُ شيء يِن للم إليه برس الال بعد الإقالة قبل قبْضِهء أي: قبل ل نض رب السَلم 
رار الاين لل سرس اق القن الصّحيح فلو فاسيداً جار الاستبدالٌ كسائر الديون 
كما ذكَرَهُ الشارح في بابو" وفيه كلام سيأتي هناك . 

۲۳۹۸۲ (قولة: إلا في مسألتين) استشناء من قوله: (ركهو قبلها)). 

۳۸۳ (قولة: لو احتلفا فيه) أي: في رأس المال بعدهاء أي: بعد الإقالةء يعني: وقبلَ تسليم 
E / 5 2 0 (2n 010000 3 e‏ ا ا 
المسلم فيه؛ لما في سلم البحر عن الذخيرة : ((لو تقايلا بعدما سلم المسلم إليه المسلم فيه» 
ثم اختلفا في رأس الال تحالّفا؛ لأنّ المسْلمَ فيه عَيّنٌّ قائمة وليس بدن فالإقالة هنا تحتيل الفسُخ 
قصدا)) اه. وهذا صريحٌ في أن إقالة الإقالة في اسم جائرة لو بعد قَبْض المسْلم فيه. 

۸ (قولهُ: فلاتحالف) بل القول فيه قول اك إليهء "ذحيرة"» بخلاف ما قبلهاء 
"طط" عن بف الو قال ا ((لأث التحالفٌ باعتبار أ أن احتلافهما في رأس المال 
احلافٌ في نفس العقاب ولا عَقَدَ بعد الإقال). 
ولتق ل ارهز ويح AE RESEN‏ وانظر "شرح ابن عقيل Ife‏ 
(۲) "غمز عيون البصائر' ': لفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ۲۹۳/۲. 

(۳) ص۳۹۰ "در". 

(4) المقولة [د-475 5] قوله: ((بعد الإقالة)). 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب السلم A1‏ 
(3) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۹۲/۳. 
(۷) "ح": كتاب البیو ع - باب الإقالة ق594/أ. 


ادو لاس ف ٠‏ سسحتت ٠ ١‏ ا باب الإقالة 
ولو تفرّقا قبل قبْضِهِ حار إلا في الصرفي))» ا ا ا 


ههه (قولة: ولو تَعَرقَا قبل قَبْضِه) أي: قَبْضٍ رأس مال اسم بعد الإقالة حار؛ لاد 
مقن تراط كال بقاع اد ل بعد اة 

]4۸1[ (قولة: إل في الصفم استفناء منقطع. أه " ”7 أن أصل الكلام ف رأس 
امال فالأول أن يقول: بخلاف الصَّرضيء فإك الحاصل أن رأسَ المال في السسّلّمٍ بعد الإقالة 
الاسقبدالٌ به» ولا يحب فة في مجلسيهاء وبَدَلُ الصّرْفِو بالعكس» فإك قَبْضَةُ ني 
مجلس الإقالة شرط ليها ويجمورٌ الاسزبدال به» قال في 'البحر”" ين السَلّم: ((ووَجْة 
القرق: أن القَبْض في محلس العقد في البذلين ما شرط لعٍ بل لاتعيين» وهو أن يصير ادل ميا 
ا ا ا عرد قن بدن ر اة إل التعييق ق خلس الإقالة ق الس انه 
لا مره ی و قلاع الا إلى التعيين بالقبْض» E RESET‏ 
اف ف رق امك يلت ال 0 د الین حف إل باش ن 
استبدالَُ حائر» فلا بد ِن شرط القبْضٍ في مجلس التعيين)) اه. 


(قولهُ: ويجورٌ الاسبدالٌ ايلا لفان 

(قولة: قال في "البحر" ين السسّلم: ووَحْهُ الفزق: أن القْضّ في مجلس الع قد إلخ) وإنّما مي عن 
تصرف في رأس الال قبل القبض لان بين سرْطر اسم قإْض رأ س الال قبل الافتراق» فحيث كان كذلك 
کان اصرف مرت له فلم ن وأا للم فيه نما یع عن اصرف فيه لله مي ولا جوز امرف 
فيه قبل قَبْضيه إذا مت هذا فاعلّمْ أن اصرف في رأس امال بعد الإقالةٍ ني عَقَدِ السَّلّمٍ كذلك لا جور 
فلا يحور لصاحب الال أن يشتري يِن الم إليه شيعا براي كال قل َبْضِهِ بكم الإقالة؛ لقولِهِ عليه 
الصسّلاة والسلام: ((لا تاذ إلا لمك أو رأسَ مالك))» أي: إلا سلَمَكَ حال قيام قد أو رأسَ مالك 
حال اتيساغيوء فاسع الاستبدال فصارَ رس امال بعد الإقالة عتزلة اسم قبلهاء خياد حكْمهُ ين رة 


0 "م" کتاب البيوع 5 باب الإقالة ق ۲۹ 
(5) "البحر": کتاب البيع - باب السلم A7‏ 
(۲) في مطبوعة "البحر": ((التصرف))» وهو خطأء وق مخطوطة "البحر" الت ين اوا اضر 


حاشية ابن عابدين سس تا هه لس ا" قسمالعاملات 


وفيها: ((اختلّف المتبايعان في الصّحَّةٍ والبطلان فالقول لِمُدّعي البُطلان؛ وني 
الصّحّة والفساد لِمُدَّعى الصّحّة))...... 98د-دب 111 01001011 


ا 


الإقالة؛ لأنّ التعيينَ مَوجُودٌ بخلاف الصَّرْفيء فإنه لما جار استبدالة ر« اذهام لزم قبْضْهُ 
مطلبُ في اختلافهما في الصّحَّة والفساد أو في الصّحَّة والبُطلان 
6041 (قولةُ: اختلّف المتبايعان إلخ) كان الأول ذِكرّ هذه المسألة في باب الييعم 
الفاسدء ولك مناسَبتها هنا ذكرٌ المسألة المستثناة. 
۲۳۹۸۸7 (قولهُ: فالقول لِمُدّعى البُطلان) لان انعقاد اليم ا والأصل عدمة. اه "ح”". 
فهو منكرٌ لأصلٍ العقد. 
|۳۹۸۹ (قولة: لمدعی الصّحّة) لأنهما لما اتفقا على العَقَدِ کان الاه من إقدامهما 


غ 2 اھ ا ولان مدعي الفساد يَدُعى و الفسلخ و خصمة ینکر ذلك» والقول 


الاستبدال بغيره. وي "البدائم": ((قبضُ رأس امال إنما هو شط حال بقاء العَقّدِ فأما بعد ارتفاعه بطريق 
الإقالة أو بطريق آخرَ فقَبْضُهُ ليس برط في مجلس العَقَّدٍ بخلاف القَبْض في يملس العَقَدِء فإ هناك حاجة 
إلى أذ يصير ادل مُا بابض صيانةٌ عن الافتراق عن ذبن بدي ولا حاجة إلى التعيين في بلس الإقالة 
ف السّلم؛ أنه لا جوز استبدالة» فيمُود إليه عينع) اه ين 'السدي". والتوجية الذي نقَلهُ "المحشّي”" عن 
"البحر" لم بذ وحة ارق بين صِحّة التصرّفب في بَدَل الصّر ف قبل قَبْضِهِ بعد الإقالة وعدم صيحة اصرف 
ق رامال الله بعدها قبل القَْضء وسيأتي توضيحٌ هذه المسألة في باب للم 

.-5 4 ٤ص "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )١( 


(9) "ح": كتاب البير ع باب الإقالة ق7514/] - ب وفيه: ((العقدٍ)) بدل ((البيم)). 


(۳) "ح": كتاب البيرع ‏ باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/إب. 


الجزء الخامس عشر 30 سس ددا 0 للج ت باب الإقالة 


فلت: إلا في مساألة: إذا ادّعَى المشتري بيعَهُ من بائعه باق من القن قبل النقدء 
واد البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفسادًء 0 12070 


a MH 1 7‏ واا 5 53 وم چ 02 
للمنكِرء ط"'. ولو بَرَهَنا فالبينة بينة الفساد» وهذا لو اذَّعَى الفساد بِشَرْط فاسدٍ أو اَل 
فاسدٍ باتفاق الرّوايات» وإنّ كان لمعنى في صلب العَقَدٍ ‏ بأن اذَّعَى أنه اشترَاه بألف درهم 

E a 100 Hi 7 8 عن 6و‎ r چ‎ 7 "1 

وبرطل خمر» والآحر يدعي البيع بألف درهم- فيه روايتان عن "أبي حنيفة": في ظاهر الرواية: 
الل لحت اة اتاو اة ونه الاعر كجا دف الع الأو ليق روا الل لمعن 
الفساد» "عحاية"07, 

ولم يذكر هنا" ما لو اختلفا في أنه تلجئة أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاءٌ لأنه 
سيّذ كر ذلك آحر باب الصرفب. 

۳۹4۰7 (قولة: قلت: إلا في مسألة) الا عاض" ا ر ها المسالة 
أك "الفتح”27. 

ر١۴۹۹‏ (قولة: وَاذّعَى البائعٌ الإقالة) أي: به كما في "الفتح"" والظاهر أن الضَّميرَ 
في ((به)) عائد إلى الأقل المذكور لا إلى الشمّن» فصورة المسألة: اشترّى زيدٌ من عمرو ثوبا 
بالق ثم رد ريد النوب إليه قبل نقد الشمّنء وادّعى أنه باعَهُ منه قبل النقدٍ بتسعين وفسَّدَ 
البيع بذلكء وادعی البائ أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعينَ فالقول لزيدٍ المشتري» أي: 


(قولة: والظاهرٌ أن الضَّميرَ في رربه» عائدٌ إلخ) لا يختلف الحكم أرَحَع الضّميرٌ لثمن أو الأقلّء 
ار 07 رم 7 0 
فن البائع على كل يدعي الصحة والمشتري الفاسد» وقد خلت عبارة "الخانية" عنه. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۹۳/۳ بتصرف» وفيه: ((لكنٌ منكر الصحّة يعي حقّ الفسخ)) بدل ((مدعي الفساد)). 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ٠۷١/۲١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) في "ب": ((هناك))» وهو حطاً. 

(4؛)صلامد ۔ ٥۸۸‏ "در" 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف ا الفوائد ‏ كتاب البيوع ص٥٤‏ ؟ل. 


(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ۱۲٠/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا ا ۹٩‏ ---خ77 دير قسم المعاملات 


مل وا الإقالة كما في "الفتح". رمه عونل "افوا لبون 
دَعوى الإقالة تَستَلم دَعوى صِحَّةٍ البيع؛ لأنها لا تكون إلا في الصّحيح)) اه 

قلت: لكر کن تدم أنها بحب في عقا مكروو وفاسا مع ما فيه من الكلام. 

ويَظهَرٌ لي أن وجهّه: هو أن المشتري لما عى ية باللَسعينَ لم يجبا له غيرهاء 
ومُدّعي الإقالة يدعي أن الواحب المائة؛ لد الإفالة إن كانت مائةٍ فظاهرٌ» وإ كانت بتسعينَ 


(قولة: : ووجهه كما قال لحري" TS‏ 
عن "الحمّوي" لا يصح توجيهاً لحكم المسألة؛ لأنّ غاية ما أفادَهُ كلامُه أن دَعْوى الإقالة تستلزمٌ صِحّة 
البيع السب عليها؛ ولا بزاع فيه بين التعاقدينِ» ر'الحتري" لم يَذكرهُ توحيهاً لها مل دَفعً؛ يما قبل: 
SS‏ ((قيل: ينبغي أذ لا يكو هذا الفَرْعٌ داحلا 

تحت الأصل المذكور ليُحتاج إلى استشنائه؛ لأنه لم يدع حه | العَقَّدٍ وإنما ادّعى الإقالة والمشتري 
يُنكِرها فيكونٌ القول قولَهُ انتهى. أقول: فيما قالَهُ نظن فن اذْعاءً الإقالة مُسسَلِمٌ لادّعاء صِحَّةٍ البيع؛ إذ 
الإقالة لاتكوك في غير غير الصسّحيح)) اه ' حموي". وفيما قالَهُ تأمّلٌ؛ إذ ليس دَغْرى البائع الصّحَّة باعتبار 
العَقَدٍ السسّابق وهو البيعٌ؛ إذ لا راع في صحهِ بينهماء > بل التزاع في سبب ردو على البائع: هل هر 
صحيحٌ كما قال البائع أ و فاس كما قال المشتري؟ فة ففي الحقيقة يَزاعُهما في عَقَدين مختلضين» أحدهما 
يدعي الصّحيحّ منهما والآخرٌ الفاسدء فدَلت هذه المسألة تحت الأصل بهذا الاعتبار» تأمّل. 

(قول: ويَظهرُ لي أن وحهة: هو أذ المشتري إلخ) هذا التُوجيةُ لا يُناسبُ؛ لأ الوضوع عدم نقد 
القن فلا بزاع فيه بل في المبيع» فالمشتري يدعي روج عن ملكه بِالعَقَّدٍ الفاسد وأ له استردادف 
والبائعٌ يدعي عَوْدَهُ كو بق صحيح وانقطاع حقّ المشتري عنه. مع اتفاقهما على سبق جروجو عن 
مِلْكِهِ ودٌّعولِهِ في بلك المشتري» فلذا كان القول قولَهُ مع دَعْواهُ الفاسد تأمّل. 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ٠١١/١‏ بتصرف. 


(۲) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع 773/7 بتصرف. 
(۴) المقولة [7904؟] قوله: ((وتجبُ ف عق مكروءٍ وفاسج)). 


101/4 


الحر الاس عقر ;و يا > م ا بح باب الإقالة 


5 


ولو بعكسيه تحالفا بشّرط قيام المبيع» إلا إذا استهلكةُ في يد البائع غير المشتري 3 


فلأنها لا تکون إلا یئل امن الأول وإ رط اقل ينه كما مر“ فقد صارٌ مقرأ للمشتري 


بالعشرة والمشتري يُكَذْيهُ فلّغا كلام مدعي الإقالق تأمّل. 

(قولَةُ: ولو بعكسيه) بأن اذَّعَى زيدٌ المشتري الإقالة وَادَّعَى عمرو البائع أنه 
اشتراه من المشتري بتسعين. ش 

1۲۳۹۹۳ (قوله: تحالفا) وحهة: أن المشتري بدعواة الإقالة يدعي أن ف الذي a‏ 
الد مانت والبائع بِدَعْواهُ التشّراءً بالخمسين'" يدعي أن المَنَ الواحب رده للمشتري 
مسون ”» فل اختلافهما فيما يحب تسليمُةُ إلى المشتري عترلة اختلافهما في قذر النْمَنِ 
اموحب لتحالف بالنص وإلا فالائة ۾ التي هي امن الأول إا ترد إلى المشتري بكم الإقالة في 
الي الأوّلء وهي غيرٌ الخمسينٌ التي هي لشم في البيع الثاني» فاده الل ار 

قلت: وفيه أن الكلامً فيما قبل نقد المشتري الثمَنَ» وأيضا فمسألة التحالف عند احتلاف 
التبايعين وَرَدَ بها النص على حلاف القياس» فكيف يقاس عليها غيرها مع عدم التَمال؟! 

والذي يَظهِرٌ لي: أن ماله م على قول "أبي يوسف": إن الإقالة يم لا 07 
وحينئلٍ فقد توافقا على البيع الحادش, لكنّ المشتري يَدّعِيه بوه الإقالة والواجبُ فيها مائة 
والبائع يدّعيه ۾ بابي بالأقلَ» وذلك احتلاف في امن ف عَقٍَ حادثي والله أعلم؛ فافهم. 

4441( (قولة: بشرط قيام ابيع إلخ) هذا شَرط التحالف اا قال في "الأشباه"20: 
((يشترّط قيام المبيع عند الاحتلاف فى التحالفء إلا إذا استهلكة في يد البائع غير المشتري 


(قولة: وذلك احتلاف في اله ْم إلخ) قد عَلِمِت أنه لا يراع في القمَِ؛ لأنّ الكلامَ قبل قَبْضِه تأمّل. 


)١(‏ قي المقولة نفسها. 

(؟) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((بالتسعين))» وما أثبتناه مِنْ "غمز عيون البصائر"» وانظر التعليق الآتي 

(۳) في النسخ جيعها: ((تسعون))» وما أثبتناه من "غمز عيون البصائر" هو المناسب لقوله بعدٌ: ((وهي غيرٌ الخمسين 
التي هي الثمن ني البيع الثاني))؛ فلا مناسبة لذكر ((التسعين)) في صورة المسألة هنا. 

.7075/5 "غمز عيون البصائر": الفنُ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )٤( 

(د) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صا١ت‏ اب. 


حاشية ابن عابدين ج کے ۹۸ E‏ قسم المعاملات 


E ي جف‎ E ا‎ (Ma IM و‎ ٤ 


أ1 
تايلا 5 تَصِح)). O O‏ 0 


كنا ى“"الينزانة"17ع ات ا ایل غير اھر ی کون فة ت العين قافدة اميا 
وأمّا إذا استهلكةُ المشتري في يد البائع 0 قابضاً وامتنعت الإقالة» وكذا ]ذا امكهلكه ادق 
يدو؛ لفقدٍ رط الصحَةٍ وهو بِقَاءُ المبيع» ومحل عدم التحالف عند هلاك المبيع إذا كان 
لقم د آنا زا كان عا بات كان امعد ماف هلاه اذا العو مين قايا عالقا 
من غير خلافي؛ لأنّ المبيع في أحدٍ المسائين قائ ويَردُ مغل الهالك راق أو قيمَتَدٌ 
والمصيرٌ إلى التحالف فرع العَجْر عن إثبات الزّيادةٍ بالبيّدة وتمامٌةُ في "حاشية الأشباه" 
ل "بي السُعود" "ير" 

(۳۹ (قولة: نزْلهُ) بضمّ م الثون والرّاي» والراد تَمَرتهُ. اه 

|۲۳۹۹۹ (قولة: لم ,نصح مام عبارة "الخلاصة": (رو كذا إذا هلکت ال باد ال 
أو النفصلة: أ اهلكا أجحنبي)) اه 

أقول: ينبغي تقييدٌ المسألة مما إذا حدَنَتَْ هذه الريادة بعد القَنْضء أمّا قله فلا تمع 
الإقالة كما في الرّدّ بالعيبي» تأمّل. وني "التتارخاتيّة”": ((ولو اشترَى أرضاً فيها نحل 
فأكل الممَرَ ثم تفايلا قالوا: إنه نَصِحٌ الإقالة» ومعناة: على قيمته إلا أن يَرْضَى البائعٌ أن يأحدّها 


(OD u 


.بإ١‎ ٤۲ق "الخلاصة": كتاب البيوخ - الفصل الثاني فيما يكون بیعاً وما لا يكون - ب جنس آخر في الإقالة‎ )١( 
.١515/79 (؟) "الهداية": كتاب الدعوى  باب التحالف‎ 

(5) في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحّدة» وهو خطأ. 

. ۹۳/۳ "ط": كتاب البيوع - باب الإقالة‎ )٤( 

(د) "ح": كتاب البیو ع - باب الإقالة ق٤‏ ۲۹/ب. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوخ - الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وما لا يكون ‏ ب جنس آحر في الإقالة ق١٣٤‏ ١/أ.‏ 
(۷) "التاترحانية": الفصل الحادي والعشرون: الإقالة 4/ق١41١//رب‏ - 47 .]/١‏ 


الجزء الخامس عشر 70 د تب اداه و بيصي باب الإقالة 


كذلك)) اه "رملي" على "المنح". ونا ف كر شو ااا يندفع ما يُتوهّمٌ مِن مُنافاةٍ ما في 
'الخلاصة" لِما مر ين أن هلاك بعضيه يَمنعٌ الإقالة بقَدْرِو ولما مر في قوله: ((شَرَى 


و 


رض مزرٌوعة إلخ))؛ ومثله مسألة "التنار تحانيّة" المذكورة» وَيؤَيدهُ ما قدمباة9) من أن الريادة 


المنفصلة المتولدة تَمْتَعٌ لو بعد القبْض» واللة سبحانه اف 


(۱) ص۸1 "در". 
لله i‏ 


50( اميت لاض »كت در . 
(۳) المقولة ]۲۳۹۱۰٩[‏ قوله: ((لا قله مُطلقا)). 


حاشية ابن عابدين 3 طم يت ب بصنت قسم المعاملات 


باب المرابحة والتولية4 
ما بين اَن شرع في الشمَنِ» ولم يُذكر المساومة والوضيعة لظهُورهما. .... 


لباب الُرابحة والتولية) 

وجه تقديم الإقالة عليهما أن الإقالةمنزلةٍ المفرد من المركب! لأنها إنما تكون مع البائع 
بخلاف التولية والمرابحق» فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيروء "ط". وأيضا فالإقالة 
متعلقة بالمبيع لا بالشمن» ولذا كان مِن شروطها قيامُ البيع» والتولية والمراجحمة متعلقان أصالة 
بان والأصل هو البيع. 

۲۳۹۹۷ (قوله: ل بر ال إلخ) قال في "إلغاية"": ررم فرع من بيان أنوا ع*) 
البيو ع اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار- وكانت هي بالنظر إلى حانب المبيع ‏ شرع 
في بيان أنواعها بالنظر إلى حانب الثمن كالمرابحة والتولية والرّبا والصّرفي وتقديم الأول 

8 . 4 8 : 8 لل )9( 1 -5 رت 

[مطلب في بيان المساوّمة والوضيعة] 

۲۳۹۹۸ (قوله: ولم یذ کر المساومة) هي البيع باي تمن كان من غير نظر إلى الثنمن 
الأوّل» وهى المعتادة. 

4447[ (قوله: والوضيعة) هي البيع عل الثمّن الأول 32 تقصان يسير » "إتقاني". وف 
"البحر”: ((هي البيع بأنقص مِن الأول))» وقدمنا“ اول اليو ع عن "البحر" نامسا وهو الاشتراڭ 
)١(‏ "ط": كناب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 4۳/۳. 

(۲) في "الأصل" و"ك" و"1": ((الشمن))» وهو تحريف. 

(؟) هو "غاية البيان ونادرة الأقران" للإتقاني شرح "هداية المرغيتاني"» وتقدمت ترجمتها ۲۲۸/۱. 
)٤(‏ عبارة "ط": ((إيقاع البيوع))» وهو خطأ. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 17"/9. 

(5) "حاشية اللي" على "التبيين": كتاب البيرع - باب التولية 290 (هامش س الحقائق”). 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١7/5‏ بتصرف. 

(8) المقولة ]۲۲٠٠١[‏ قوله: ((وحممٌ إلخ)). 


١ 


الجزء الخامس عشر ٠١‏ د دس" هاب الرابحة والتّولية 


(المرابحة) مصدر: رابح» وشرعا: (ربيع ما ملكة) SS‏ 


ع ر 


أي: أن شرك غيرَه في ما اشتراة؛ أي: أن ية نصفَةُ مثلاء لكنه" غيرٌ حارج عن الأربعة. 
زقرلة وشرّعاً: تاماك ا لي وبفضل”") عدَلَ عن قول 
ا ((هو بي بسن سابق)) لما أُوردَ عليه م ين أنه غير مُطْردٍ ولا متعكس» أي: غير 
ا أا الأول فلا م شَرَى دنائيرَ بالدٌ راهم لا يجوز ر له EC ENE‏ وكذا 
من اشترّى شيئا عم تسريعة لا يجوز له أن يرابج عليه مع صلق التعريف عليهماء وأما الثاني 
لذن الفصوية الأب إذاعاة بعد الفضاء بالقيمة على الغاصب جار بيع العاضب له مرايحَةء 
بان يقول: قام على بكذاء ولا يصق التعزيق عليه لعدء!© اسن وكذا لو رمق اعون 
اك ريد من الثمَنٍ الأرّل- ثم رابَحَهُ عليه حاز كما سيأتي”) بيان عند كر 
"الشارح" له وكذا لو ملَكّهُ بهبةٍ أو إرث أو وصق وقرَّمَهُ قيمة ثم رابْحَهُ على تلك 
ا ا علبيها. لك اقرب عن سيان الاي بأل المت الاق ا 
أن مُقابله مبيعٌ مُتعيّن ولذا قال "الشتارح": ((ين العُرُوض))» ويأتي" بيانة» وعن مسألةٍ 
لأَحَلٍ بان لمن مقابل بشيئين» أي: بالمبيع وبِالأحل» فلم يصدق في أحيهما أله بَِمَنِ سابق» 


لإباب المرابحة والتولية4 
(قول "الشارح": مصدر: رابّح) في "الصّحاح": ((يقال: بعتة الشّيءَ مُرابحَة واشتريتة» إذا سمت 
لكل قد من الشمن ربحا)) انتهى. اهم سنكي" 


)1١(‏ فی "ك": ((لکونه))» وهو تحريف. 

(۲) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) قوله: ((ما قام عليه وبفضل)) هو تتمة تعريف المرابحة شرعاء وستأني العبارة متنا صا" ١‏ ١د.‏ 
(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب التولية .٠٠/۲‏ 

(ه) في "م": ((بعدم)) بالباء الموحدة. 

(1) المقولة 5١79[‏ ”ع قوله: ((وكذا إذا قَرّمٌ الموروث إلخ)). 

(۷) ف المقولة التالية 


وقول ا لا يَرِدُ؛ُ لجوازها إِذَا ف أنه شرا لس رذ ى اهر زربا اراز 
امم الك TIVE KT‏ وين أمرلة أذ 
فروعه جاز إذا بِيْنَ كما سيأتي» عن تيل لتحي بل المراد لمن ماقام عليه بلا خيانة))» 
وتمامة في ل" IE AEE‏ ع م ماملكةٌ| إلخ))؛ لعدم 
احتياجه إا لى تحریر او ا فيه مسألة الأَجَل لأنّه إذا لم ين ع الحا لّ لم يصدق عليه 
لق بور عم طن ها ليت 
7 (قولةُ: من العرروض) احترارٌ عمًا ذکرنا من أنه لو شَرَى دانير بدراهم لا يجوز له 

عه ا كما ٤‏ ای و ركفي و"الفتح"0, وعللة ف "الف ((بأث 
بذكي راق<هاب] الصّرفب لا ينان فلم تكن عَيْنُ هذه الدنائير متعينة لتلزم مبيعا)) اه. 


(قولةُ: لعدم احتياحه إلى تحرير اراد إلخ) أنت بير بن ما أو رده على عبارة "الكنز" في مسألتي الطَّرْدٍ وارد 
على "للصنفي" لصديه عليهماء وبأنٌّ مسائلٌ العكس واردة عليه أيضاً ما عدا مسألة العَْصّبيء فقد تسارت العبارتان 
ي الجاع ارين بل كلام 'المحشّي" هنا حالف ما يأتي له في تقرير الكلام» تأمّل. 

(قوله: وعدلهُ في "الفتح": بأنّ بدي الصّرفب لا ينان إلخ) هذا التعليلٌ غير مفيدٍ لوو عدم 
صحَة المرايحة في دلي الصّرفي؛ لأنّه إغا أفادٌ عدم تعن كل منهما لكونه مَببعاً مع أنها تصح فيما ملك 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايمة والتولية ١١1/5‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠759/أ‏ بتصرف. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية والوضيعة .٠۸١/۲‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 4/4 /ا. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .1١5/5‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠59/أ.‏ 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١717/5‏ 


الجزء الخامس عشر ‏ ب _لسسسسا 06# لسسسسسسسس ١"‏ باب الرابحةوالتولة 
ولو بهبَةٍ ا أو وصية أو غصبي» فإنه إذا ثمنه عا قام عليه وبفضل) مؤونة 


لك نفل وار على و مم عله موقت ر ر 
قولّهُ: ((بالئمّن السّابق)) دليلٌ على أذ اراد عا مله ايع المتعيّن؛ لأنّ كون مُقايله ثمناً مُطلقاً 
يفيد أن ما ملك بالضّرورة بيع ملكا كما في "الفتح"» وقول الف ((ما قام عليه)) 
ليس المرادُ به امن لما مر فلذا زاد "الشارح" قولَهُ: ((من العرُوض) تتميما للتعريف. 

40 (قولَهُ: ولو بِهبَةٍ إلخ) تعميمٌ لقوله: ((ما ملّكّة) أشار به إلى دحول هذه 
المسائل فيه كما علمت. 

.4 (قولةُ: فإنه إذا تمه إلخ) جوابُ ((إذا/» قولة: ((جاز))» وعدّل عن قول 
غيره: ((وقَوٌمَهُ قيمة)) ليَسْمَلَ الثلي. 

وحاصِلُة: أن ما وهب له ووه ما لم يُملكة عفد مُعاوَضَةٍ إذا قر ثمنهُ وضمٌ إليه مؤوته 
اا ERE‏ وكذا إذا رقم على ٹوب 3 كما مر قال في "الفنح”: 


((وصورة المسألة: أن يقول: قيمتهُ كذاء أو رَكَمُهُ كذاء فأرابحك على القيمة أو الرّقم) اه. 


ولو بجهة غير البيعه وأيضاً تصممٌ المرابحة في المسلّم فيه بعد فَبْضِهِ مع أنه ما كان معا إلا بعد كبَدَلَى 
اصرف قال في "غاية البيان" مِن باب السّلَمِ عند قول "الهداية": ((ولا جور التصرّفُ في رأس المال 
وَالْسْلّمٍ فيه قبل القبْض)) : ((إما قيّدَ بقوله: قبل القَيْضٍ احترازا عمًا بعد ولذا قال في "شرح الطحاوي": 
ولا باس أن يبع رب السّلم سَلَمَهُ ‏ بعد قَبْضِهِ إِيّاه - مُرابْحَة أو تولية أو مُواضَعَة وأن يشرك غيرَةُ فيه؛ لأنّ 


القبوض بعَقَدٍ السَلَم يحمل قي الحكم كعَيْن ما ورد عليه العَقَدُ)) اه. 


.177/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(۲) في المقولة السابقة. 

(9؟) في المقولة نفسها. 

)٤(‏ المقولة 4٠٠0[‏ 7] قوله: ((وشرعاً: بَيْعُ ما ملكهُ ما قامّ عليه وبفضل)). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابعة والتولية .١١۲/١‏ 


حاشية ابن عابدين د 4ظءضؤ دل ل س2 قسمالمعاملات 


وإ لم تكن من جنسيه كأجر قَصّارٍ ونحووء ثم باعَهُ مُرابحة على تلك القيمة جاز» 
ال N‏ ا 
وظاهرَهُ أله لا يقول: قا علي بكسذاء وبه صرح في "البحر”" في الرّقم. والظاهرٌ أن الهبة 
وغوها كذلك) ويك لا يدل ذلك ف كلام "الصف تال ريات قامة: 

هذاء وقال "ح”: ررد قول "الشارح": فإنه إذا تمن أخرّج به بععض التعريفي عن كونه 
ترقا بنط اسان تائم مار سير "لارام الاح" ا او يفي عل 
مُستقيمة في ذاتهاء لكنْ بقي تعريف المرابْحَة: ريع ما ملك فقط))» وهو تعريفٌ فاسدٌ؛ لكونه 
غير مانع)) اه أي: لأ قولة: ((ما قا عليهم) جزء التُعريفي» وكذا قولة: ((وبقضل))» فإ مرادة 
به فضلٌ اربج لتتحقق اراح رلا كان العف تر زا فصن الور فاه يت إلى ماقام عليه 
O AEE O ES‏ 
وجعَلهُ بياناً لتصوير مسألة الهبة ونحوهاء تأمّل. 

[4004م (قولة: وإ لم تكن من جنسيه) أي: وان لم تكن الموونة اممو من جنس 
المي NT‏ 

فلت وار کد المراوه ين نض اللو هة ينا ا 

۰۰ (قولة: ونحرو) أي: كصبّاغ وطراز. 

0 (قولةُ: ثم باعَهُ مُرابحة) أي: بزيادة رع على تلك القيمة التي قوم بها الموهوب 
ونْحوَةُ مع ضَمٌ المؤونة إليها؛ لأنّ كلامَةُ في ذلك بخلاف ما كان اشترَاه من فاته ربح على مه 
لاعلى قيمته» فافهم. ۰ 

)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة ۸۲/۱۳ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب المراحة والتولية 1117//5. 
(©) المقولة ]۲٤١۲۹[‏ قوله: ((وكذا إذا قم الوروث إلخ)). 


لل 


)٤(‏ اح : كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ٤/۳‏ 5. 


الجزء الخامس عفر 7 نسسسم ه١١‏ باب المرابحة والتولية 


(والتولية) مصدر: ولى غيره: حعَله واليا. وشرعا: (بَيْعْهُ شمه الأوّل) ولو حكما 
يعني ٠‏ : بقيمته» وعبّر عنها به لأنّه الغالب (وشَرْط صحّتهما كون العرض 2011 


ر٠٠٠‏ (قولة: جعَلَهُ واليا) فكأ البائع حعَلَ المشتري والياً فيما اشْتَرَامُ "نه" 
أي: 0 ولاية عليه» وهذا إبداء مناسبة المعنى الشرعي للمعنى اللغويٌ. 

٠‏ (قولَه: يَْعُهُ بشمنه الأرّل) قد علمت أن "الصف" عدَلَ في تعريف المرابّحَةٍ 
عن أ بالشمن الأول إلى قولِه: ((ما قام عليه)) لدفع الإيرادٍ السّابى» فما قر منه أوَلاً 
وقح فيه ثانياء فكان الناسب أن يقول: ((والثولية به كذلك بلا فضل)). 

۰۰ (قولهُ: ولو حُكْما) دحل به ما مر في قوله: ((ولو بهبَّةٍ إلخ))» فإنه بولیه 

۲۰۱۰ (قولة: يعني: بق ت تفسير ر للشمّن الحكمي لا لقوله: ((شمزه) كما لد 

]£۰11[ (قولة: وعبَّرَ عنها به) أي: بالشمّن» حيث اراد به ما يعم القيفة 05 صار u‏ 
عنه وعنهاء فافهم. ۰ 

)£11( (قوله: لأنه الغالب) أي: القالية فنا نيلك الان أنه يكو يشمن سابق. 

6 (قولهُ: كوك العِوّض) أي: الكائن قي العَقد الأول. اه "ح”". وهو‎ ٠٠٠۳ 
ٍِ 0 ملك 5 المبيع» ئ‎ 

(تنبية) 


استفِيدَ من التعريف أن المعتبّرَ ما وقع عليه العَقَدُ الأول دون ما دُفِمَ؟" عِوّضا عنه 


(1) "التهر": كتاب البيوع - باب التولية ق 9٠‏ /أ. 

(۲) المقولة [5001؟] قوله: ((من العْرُوض)). 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٤۲۹/ب.‏ 

)٤(‏ ((ما)) ساقطة من "م". 

(ه) "التھر": كتاب a‏ التولية ق۰ ۳۹/أ 

(5) في النسخ جميعها: ((رَقع))» وما أنبناه من عبارة "الفتح"؛ ويدل عليه قوله بعده: ((فلو اشترى بعشَرَةٍ دراهم دقع 
عنها ديناراً إلخ)). 


\or/‘ 


خا شمر عدرةعرزاف ود E‏ را أو ثوبا قيمتة عشرة أو أقلٌ أو أكثر فرأس المال 
اشر لذ اف باوت الا وريه بقن عدم وهو الاستبدال» "فتح"'. ولو كان المبيع 
ثيا فرابحَ على بعضه كقفيز من قفيزين جار لعدم التفاوات بخلاف 5 > ومام تعريفهه في 
"شرح المجمع". ولي "المحيط": ((لو كان ثوباً ونحوّة لا بيع جرءا منه مُعيّناً؛ لانقسامه 
باعتبار القيمة» وإِنْ باع جزءاً شائعا جاز» وقيل: يدم "بحر ". 

4 (قوله: مغلا کالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعَدّدي المتقاربي» أمّا إذا 
لم يكن له مِدْلٌ EO A LE OE‏ بكار لاف O‏ يع رقي 
عَبْدٍ صِفَتَهُ كذ أو بقيمة عبد ابتداءً وهي رلت TT‏ 

(Ff 3[‏ (قوله: أو يما ملوكا للمشتري) «اق1/40) صورتة: اشترى زيدٌ ين كمرو بدا 
ا الو ر بذلك الوب مع رح أو لا والحال أن بكرأ كان قد ملك الوب 
من عمرو” " قبل شراء ء العبا أو اشترى العبد بالثوب قبل أن يَملِكَهُ ن عمرو فأحارَة بعدَهٌء فلا 
شك أن الثوب بعد الإخازة صا لوكا لتكر المشيري فاو :اقول لن : رراو مر کا 
للمُشتري)) اه "ح"7. 0 0 000 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ٠٠١/١‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١9/5‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((ورايحه)) بالواو. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١75/7‏ بتصرف. 

(ه) "النهر”: كتاب البيع - باب التولية ق۰ ۳۹/أ. 

* ((قوله: ملّكَ الوب من عمرو)) الذي ف عبارة "ح": ((بن زَيل)) هدا فیما بعده» وصوابه: ((من عمرو)) كما 
قلنا. اه منه. نقول: والذي في نسختنا من "ح": ((من زيد)). 

(5) ((المشتري)) ليست في "الأصل". 

(۷) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب. 


الجزء الخامس عشر ۷ باب المرابحة والتّولية 


ی کوت زالربخ شيا علوم ولو يميا مارا إليه كهذا الو لاض اماف 


04015 (قولة: وکو الرّبح شيئاً معلوما) تقديرٌ لفظ الكَوْن هو مُقتضى نصب 
"المصنف" قولَةُ: ((معلوما))» ووقَمَ في عبارة "المجمع" مرفوعاً حيث قال: ((ولا يصح ذلك 
حتى يكون العِوّضُ َا أو تملوكاً للمُشتري والرّبح متي معلومٌ))» ومثلة في "الغرر") 
وصرَّح في شرجه "الدرر": ((بأدّ الجملة حاليّة))» وكذا قال في "البحر”": ((إنّ قولّه 
-أي: "المجمع" ‏ : ((والرَيْحٌ مِثْليّ معلوم)) سَرْطٌ في المي المملوك للمُشتري كما لا يخفى)) 
اه وبع في "المح" . 

نقد فهر أذ هذا ليس خوط تتعقلا» جل هو خاط لاط الاتي لان رة 
ل ظا اد يخ ل لوعن 
لأ جهالتة ت تفضي إلى حهالة الشمن» وإغا الاد التدبية على أذ نه إذا كان الثم الذي ملك به 
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4 NEE TT 
والحال أن البح معلومٌ» ولهذا ذَكَرَ في "الفتح"” أوَلاً: ((أنه لا يَصِحّ كوث الثمن قَيْمياً))»‎ 
بلي ريه مر عاد كأن‎ aT ثم قال : ((أمّا لو كان‎ 
أبيعُكَ مُرابحة على النُوسٍ الذي بيرك وريْح درهم أو كر شعير أو ربْح هذا الثوبي- جاز؛‎ 7 
الثمن)) اه. وأفاد أن الرّبحَ اللوم اع ن كوت ليا أو‎ NES 


قِيْميَاً كما ت عليه "الشارح" بقوله: ((ولو فِيِمياً إلخ))» فاغتدِم تحرير هذا المحل. 


(قولة: والرئح ميثلا قال في "البحر": وك تقييد الربْح بالمثلي اتفاقي)) اه 


.١86١//5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية والوضيعة‎ )١( 
.٠٠۸/١ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(") "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ۲/ق ه۲ إب. 

٠١١/١ "الفتسم": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين .د ١۸‏ قسمالمعامللات 


حتى لو باعَهُ برئح: ده يازْده - أي: العشرةً بأحد عشرّ ‏ لم يَجُنٌ إلا أن يَعلّمَ 
بالشمن في المجلس فيخي "شرح المجمع”7" ل "العيني". a‏ 


0 (قولَةُ: حتى لو باعَهُ) تفريم على مفهوم قوله: ((معلوماً) في مسألةٍ کون 
المي مملوكاً للمُشتري» يعني: فلو كان الح بجهولاً ني هذه الصورة لا يحو حتى لو 
باعَه إلخ» فافهم. 

واعلمٌ أن لفظ: ((د5)) بفتح الدّال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسيِّ و ((يادةة)) بالياء 
لمثناة الحتية وسكون الرّاي: اسم اح عشر بالفارسيّة كما نقله "م”" عن "البناية"» وبيانُ هذا 
التفريع ما في "البحر" حيث قال: ((وقيّد الرَيْح ب للاحتراز عمّا إذا بِاعَهُ برئح: ده 
بالق وال فلن ان لساب سي وى ع نوك O CI‏ 00 


(قولة: تفريمٌ على مفهوم قوله: معلوماً إلخ) على جَعْلٍ "الشتارح" مَعْلوميّة لرنج شرطاً مُستقلاً يكودٌ 
التفريٌ عليه بحَدَ ذاه بقَطّم النظر عن كون الدمن يليا أو قيمياء نعم على عبارة غير ين جلو شرطاً للشرط 
يكون تفريعاً على ((معلوماً)) في مسألةٍ كون المي مل وكا للمشتري» و"المحشّي" ّى ما كه هنا وفيما 
يأتي ما تعلق بهذه المسألة على َمل شرا في ارط وهو لا ناسيب عبارة "الشتارح"» والمناسبُ ما فعَلّهُ 
"الشّارح" ين جَعْلِهِ شرطاً مُستقلاً في المسألتين لموافقته للواقع» وحيئئذٍ لا يلي حمله على بَعْلِِ شرطاً للشّرط 
موافقة ل "البحر"» فإنه إغا اعيبر ذلك في عبارة "المجمع": وهي قابلة لما قله تأمّلْ. مع أن كونة شرطا 
لصح البيع وكوتة أمراً ظاهراً لا حتا ج اتبيه عليه لا يقتضي َعْلهُ شرطاً للشرطء ولا داعي لذلك حيث 
كان شرطاً في صحة البيع مُطلقاً. 
(ا) في "د" و"ط" و"'ب": (("شرح مجمع')). 
(۲) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب» دون عزو إلى "البناية". 
(۳) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ۳٠۳/۷‏ وف ا تحريف واضح في هذا الموضع. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية ١١8/5‏ بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ٠٦/۳‏ . 


الجزء الخامس عشر ع مارو جر ب ا ت > تك باب المرابحة والتولية 


واأقاع واف م ققف هد ف ماي قاف مو قوفف ف يوي ورم aaa aaa aaa‏ 


ومعنى قوله: ده يازّدَه أي: برب مقدار درهم على عشرةٍ دراه ب فن كان القن الأول 
عشرين كان الرَّبحٌ بريادة درهمين» وإِنْ كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراه فهذا يقتضي 
أن يكوت الرّبحُ ِن جنس رأس الال؛ لأنه حمَلَ الرّبح مل شر الشمن» وعشر عُشْرٌ الشيء یکول 
من جنسيه» كذا في "النهاية")) اه ما في "البحر". 

وحاصلّة: أنه إذا كان المُمنُ في العَقَدٍ الأول يميا كالعَبْدِ مشلاً وكان مل وکا 
للمُشتري» فباعَ امالك المبيعَ ن المشتري بذلك العبد وبربح: 3ة يارْدَهُ لا يصح؛ لأنه يصيرٌ 
كأنه اع لمع بلعب ور تيميو فيكوث البح جهول؛ لكون القيْمةِ جهولة؛ ا 
تدر بالخزر والتخيين» E‏ مر بخلاف ما إذا كان الثم 
مِثلياً والرّبحُ ده يارد فإنه يصح قال في "التهر": ((ولو كان البدل ملا فباعَةٌ به 
وبعشرو -أي: عر ذلك المثليّ- فإ كان المشتري يَعلّمُ جملة ذلك صم وإلاً فإث عَلِمَّ في 
المجلس غير وإلاً فسّد)) اه. 

وبه ظهرَ أن قول "الشارح": ((لم يَحَرْ)) أي: فيما إذا كان الثم فا كما قرَّرناةٌ 
أ وقولة: E‏ 1 يَعلمّ إلخ)) أي: فا كان مايا لأجه البق يمك على 
المجلس» فافهم. 


(قولة: أي: فيما إذا كان النَمنقِيْمياً إلخ) لا يخفى ما في كلام "الشارح" حينئذٍ من الركاكة وعدم 
الاستقامة» بل الصّوابُ أن معنى كلامه: أنه إن باعَهُ برأس ماله يميا مل وكا للمُشتري أو لبا وبريادة 
مقدار درهم على العشرةٍ منه فإ كان ْم لم يَجُْ الجهالة جملةِ القن بجهالة الرّبح؛ لأنّ القيمة التي تبن 
ا غهولة» لآنها لا ی او ينال علا آم لاق لجل ولك يعد اورت كان ا 


0 غ لي 


(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق ۰ ۳۹/أ. 


حاشية اين عايدين ‏ .د إا ا قسم المعاملات 


(ويِضمٌ) البائع (إلى رأس المال ل القصّار رول نأي لون كان (و الطراز) 
عَلَمُ الثوب (والفتلِ وحمل العام وسوق الغنم وأحرة الغسئّل والخياطة» 


[f1۸]‏ (قولة: أ القصّار) قيَّدَ اة لأنه لو عمل هذه الأعمال بنفسه لا يضم 
شیا منهاء وكذا لو تطوّعٌ سطع بها أو بإعارةء "نهر" وسيجيء”". 

0 (قولة: والصّبّغ) هو بالفتح: مصدرء الك ما ع‎ 14١15 
0 0 7 والأظهرٌ هنا الفتح؛ لقول "الشارح" ا‎ 

(14050] (قولة: والفتل) هو ما يُصنَعُ ف الیاب بحرير أو کتان» من: فتلت الحَبْلَ 
اك ا 

۰۲۱ 4 (قولة: وک بال أي: كسوة العبد 7 قال ف ا ((ولا 
يضم تمن ¿ الجلال ونحوو» ر۳/ق۹۷/ب] ويضم الثياب ي الرّقيق)) اه تأمّل. 

(f‏ (قولة: وطعام المبيع بلا سرفر) فلا يضم ارياد 
اللي" قال في "الفح : (رريضم اتباب في الرّقيق وظعامم إلا ما كان سرف وزیادة 


00 ن اة 


َم 


فكذلك لجهالة كل بن التمن والرّبح» إلا أن يعم المشتري بحملة القن في المجلس فيُحَيّرُ حيشدء 
والكلام فيما إذا لم َعم بالثمن رك وإلا صح تأمّل. 


.ب/؟9٠ق "النهر": كتاب البيع - باب التولية‎ )١( 
"در"‎ ۱١۹ص‎ )۲( 

() "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - باب المرابمة والتولية والوضيعة .٠۸١/۲‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب البيوع - باب الرابحة والتولية ٩٤/۳‏ بتصرف نقلاً عن "ابي السعود" معزياً إلى "الدرر". 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية .١١5/5‏ 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١١/5‏ باختصار. 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 944/7 بتصرف. 

(۸) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية ۷١/٤‏ بتصرف (هامش "تبيين الحقائق"). 
(9) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المراجعة والتولية 177/5. 


١4 


ا لاس ر ج د ا د 1 1 باب المرابحة والتّولية 


وسقي الررع “وکسحهاء و كي اا لمسناةٍ والأنهارء وغرس الأشجارء 
كفي "؟ الذار و "ا الان هو الذال على ان السلعة وصاحبها.. 


وشم علض الراب إلا أن يكوه علبلا هيع كنول منها كألبانها وصوقها و سي سقط 
قَدْرَ ما نال ويْضُمٌ ما زادٌء بخلاف ما إذا حر الاب أو العبد أو الدَارَ فأحذ أخرتَهُ فإنه يرابح 
مع طم ما أنقق عليه؛ أن الغلة ليست مُتولدة من العينة وكذا دجاحة أضاب بن يَيْضيها 
اوتاه ره اح ريد لبي زه 

14075 (قولة: وسقي 00 ع الر وو ا الو ا 

و ف رتراك ES‏ "للضيا 0 ا اليه ميا وق باب تقع: کستف 
ا ل E‏ : فطع 

۲۰٠‏ (قول: وکري السناقم في "المصباح”: ((كَرَى النهر كرياً ِن باب رّمّى: حفر فيه 
حفر جديدة وللسناة؛ معني قو 00 ويُسمَّى السنّنَّ) اه. وفسّرَها في "مغرب" 

ب : ((ما بي للسّيلٍ ليرد لماء)» وكأ "الشارح" ضَمُنَ الكري معنى e‏ مَل 

۲۰۹ (قوله: هو الدَاكُ على مكان السلعة ة وصاحبها) لا فرق لغة بين السار 


قصعته و أذهيتة)). 


والدّلآل» وقد فسسّرّهما في "القاموس"“ ب : (المتوسّطٍ بين البائع والمشتري))» وفرّقّ 
نين" فقوا :لال اام OED‏ لقي لذلا ل شو SSN‏ بلع كايا فاك 
)1١(‏ في "د" و'و": ((الكروم)). 

(۲) في "ط": ((تخصيص)) بالحاء المهملة» وهو حطاً. 

5 في "د": ««أجر)). 

)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ۹٤/۳‏ بتصرف. 

(5) "المصباح": مادة ((كسح)). 

(1) "المصباح": مادة ((كري)) و((سنو))» وعبارته: ((قي وجه الماء)). 

(۷) "المغرب": مادة ((سنو)). 


(8) "القاموس”": مادة ((سمسر)). 


حاشية ابن عابدين 7 سس دا ١١7‏ قسم المعاملات 


(المشروطة"'' في العَقدِ) على ما جرم به في "الدرر" ورجح في "البحر" الإطلاق» 


1 م 2 ا ي a‏ و رهن 
وضابطة: كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يضم "در" 000 


57 0-0 
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سرع الدين"“ عن بعض لحري طلا Na U aa‏ 
فإنه قال0©: ((وفي عُرْفنا: المَرْقّ بينهما هو أن السّمْسارَ إلخ)). 

]1۲۰۲۷ (قولة: ورَّحَّحَّ ف 'البحر" الإطلاق) حيث قال7": ((وأما عن السمسار والدّلال فقال 
الشّارح "الريلعي"“: إن كانت مشروطة في العقدٍ تضم وإلاً فأكترهم على عدم الم في الأول ولا 
الوا الدّلال بالإجماع اه. وهو تسامح» فإك أخْرة الأول في ظاهر الرُواية والتفصيل 
اذ گور قويلة» وف ادال ا واكرجعٌ العُرْفُ كذا في "فتح القدير"”” )) اه. 


50 3 لا تم e‏ 5 ر 
٠٠٠٠۸‏ (قولة: وضابطة إلخ) فاد الصيْغ وأحواته'' ' يزيد في عين المبيع» والحمل والسَّوق 


قول "الصف ": المشروطة ف القع مراك أنها مشروطة في الد الأول 
(قولهٌ: وكأنه أراد ببعض المتأحرين صاحب "النهر') المتبادِرٌ من قول "النهر": (روفي عُرَفِنا إلخ)) أنه 
اراد به غرف أهل زمنه لا عرف الفقهاء» فلا يصح إرادتهُ ببعض المتأحرين. 


)١(‏ في "د": ((المشروط)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة .۱۸١/۲‏ 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة ۱۸١/۲‏ بتصرف» معزياً ل"الزيلعي". 

.117/4/15 لعله المعروف بابن الصائغ رت55١٠١ه)) وتقدمت ترحمته‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 3/7 6. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق ۰ ۳۹/ب بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .1١9/5‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ۷١ - ۷٤/٤‏ بتصرف. 

(5) قوله: ((وثي الدلال قيل: لا تضم)) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة مطبوعة "الفتح": ((قيل: أحرة الدلال تضم)) 
بالإثبات» والظاهر: أنه حطأ طباعي» فقد نقل صاحب "البحر" وصاحب "الشرنبلالية" عبارة "الفتح" بالنفي كما تي 
نسخ الحاشية» على أن المنقول في غير ملف من كتب المذهب: ((أن أجرة الدلال قيل: لا تضم)) انظر "الفح ": 
55 و"البحر": ١۹/١‏ و"البناية": ۷/د .2 و"الشرنبلالية": .۱۸١/۲‏ 

٠١١/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )٠١( 


)1١(‏ فی "ب": ((وإحوانم). 


الجزء الخامس عشر سس 9#( لس سم © باب الرابحةوالتولية 


نسي لض "7" وق قاد انا ر بالضّمٌ (ويقول: قامّ علي بكذاء ولا يقول: 


اشتريتة) لأنه ع وكذا إذا قوم الموروث ونحوَة» أو باع بِرّقَمِهِ لو صادقا في 
5 ل (Ou‏ 
الرقم» فتح aaa ARES‏ لالس ووو توا لوو امي ااا 


يزيد في قيمته؛ لأنها تختلفُ باحتلاف المكان» فتَلحَق أجرتها برأس المال» "درر"". 

لكن أورة أن السّمسارٌ لا يريد في عين المبيع ولا في قيمته. 

رج 5123351 و امائ کرد ق م ا ي اة رفني 
بعد ذكرو الضابط المذكور: ((قال في e‏ هذا المعنى ظاهرٌ ولكنٌ 
لا ي منتى في بعض امواضع» والمعنى المعتمد عليه عادة لاه حى ب عُمّ المواضعَ كلها)). 

۰۲ (قولةُ: وكذا إذا قَوّمَ الموروث إلخ) قال في "الفتح: ((لو ملَكة بهبَةٍ أو إرث 
و وص وون قيمتة ثم به مُرابحة على تلك القيمة جوز وصو ETE‏ 
0 رابحك على القيمة أو رَقمِه. ومعنى ارقم أن يكنب على الوب الشترى ارا 
سواءٌ كان قَدْرَ الشمن أو أَرْيدَ ثم يُرابحَهُ عليه وهو إذا قال: رَكَمُهُ كذا وهو صادقٌ لم يكن 
حائناء فان عبن المشتري فيه فين قبل جهله)) اه. 


(قول "الشتارح": واعتمّدَ "العيني" وغيرُهُ عادة تجار بالضّمٌ فيه: أن "العيني" قال في شرح قوله: 
((وسوق الغنم)) : ((لأن العف رى بإلحاق هذه الأشياء برأس المال))» د م قال بعد سطرين: ((والأصل: أن ما 
يزيد في عين المبيع أو في قيمته يلحَق برأس الالء وما لا فلا))» وكذا ذكرة في 'اليناية " وهذا يُوافِقٌ ما نقَلَهُ 


"لار" عن الد اه "سندي" 


(1) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 275/7 وانظر ما قاله الرافعي رحمه الله. 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١١5/5‏ بتصرف. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة 1١81/1‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .٠٠١/١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ٠١۲/١‏ . 


حاشية ابن عابدين .س 4اا لمم قسم المعاملات 


© يضم (أحْرَ حر الطيت والمعلم» اا ولو للعلم والشعرء وفيه ما فيه» EE‏ 


قال في "البحر": ((وقيّدَهُ قي "المحيط" .ما إذا كان عند ا ئم أن ال يعم أن الرّقَمَ 
غير الشمن» فأمًا إذا كان المشتري يَعلَمُ أن ارقم والتمنَ سواءٌ فإنه 0 خحيانة» وله الخیا)) اه. 
ولي ابعر أيضاً عن "النهاية" في مسالة الرفم: ((ولا يقول: قامَ علي بكذاء ولا: قيمتهُ كذاء 
ولا: اشترية بكذا تَحَيراً عن الكذب) اه ٠‏ 


GE 


وبه يظهرٌ أن ما يفيده كلام "الشارح" ورنن ES OA‏ 
بل يظهرٌ لي أنه لا. يقولٌ ذلك في مسألة الهبة أيضاً؛ لأنه بوهم أنه ملَكَهُ بهذه الم 
ملكةُ بلا ءوض ففيه شُبّهة الكذب. ويُؤيّدُهُ قول "الفتح": ((وصورتة أن يقول: قيمته كذا 
ا ارقم في التصوير. 

ثم إن قول "الفتح": ((وهو صادق)) ظاهرةُ 1 كون ارقم مقدار القيمة فيُحَالِفْ 
ما مر عن "التهاية"» وحمل على أن معناه أله لا رة بعشرةٍ ثم ية جاه باط على 
رقم أحَدَ عشرّ بعيد والأحسنٌ الموابُ بحملِه على ما إذا كان لخر ا أذ ر ر 

اء كما يشيرٌ إليه ما مر عن "المحيط" فافهم. 

زوم (قولهُ: وفيه ما فيه) فإنه فيد أنه لا بشم وإ كان ارف وهو حلاف ما 
يدل عليه كام "للتسول فال و ق الف رر تاد ای لا بض حر تعليم 
العبدٍ صناعة أو قرآناً أو عِلماً أو شِكرا؛ لأنّ بوت الريادة لمعنى فيه أي: في المتعلم وهو 
حَذاقتة فلم يكن ما أنققهُ على التعليم مُوجبا رياد في الماليّة ولا يخفى ما فيه؛ بالات 
في حصول الريادة باعل وأنه مسب عن التعليم عادة كر جا القابليّة في المتعلم 


.181/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية والوضيعة‎ )١( 
.١70/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية ١١7/5‏ بتصرف. 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الرابحة والتولية ٠٠١/١‏ يتصرف 


الجرّء النامس عشر عب يتف به باب المرابحة والتولية 


ولا" عللهُ في "البسوط”" بعدم العُرْضِ (والدّلالة والرّاعي» و) لا (نفقة نفسيع ولا 
أَجْرَ عمل بنفسيه أو تطوعَ به مُتطوعٌ (وجْعْلَ الآبق وكراءً بيت الجفظ) بخلاف أجرةٍ 
المخرّنه فإنها تضم كما صرَّحُوا به» وكأنه عرفب وإلا فلا فرق يظهر» فتدبر. 9 


كقابلية لتوب للصبّغ لا يم نسبتهُ إلى التعليم» فهو علة عاديق والقاباية شط وني "البسوط"": 
لو كان في ضَمٌ لفق في التعليم عُرْفٌ ظاهرٌ يلق برأس المال)) اه. 

قلت: فقد ظهرٌَ أن البحث ليس في العلّة فقط بل فيها وفي الحكم» فافهم. 

:04081 (قولة: ولا نفقة نفسيو) أي: في سره لكسوتِهء وطعایه ومر كبو وده 
وغْسْلٍ ثيابه» امل 4(1) ع اة ا 

66.0 (قولة: وغل الآبی) لأته ناد فلا بلح بالستائق0"؛ لأنه لا عرف في التادر, 

۳۳ (قوله: وكأنه للعرف) أصل ا ا ا وو ا 
لرن تضم وكأنه رضي وإلاً لحرن وبيت الميفظر سوام في عدم الريادة في الميْنِ)) اه "مر 


لس ساقم 


(قولةُ: وإلا لحرن وبيت اليفظ سواءٌ إلخ) فرق بينهما بان الَحْرَنَ مما يريد في القيمة؛ لأنه 
لا يوضم المتاعٌ فيه إلا بِقَصّدٍ بيعه عند زيادةٍ قيمته» فله دحل في الرّيادةٍ بخلاف بيت الحفظ. 
(۱) في "د" و"و": ((فلذا)). 
(۲) "المبسوط”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة .۸۳/١۳‏ 
(۳) "المبسوط": كتاب البيو ع - باب المرأبحة ۸۳/۱۳ بتصرف. 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية 79ت 9. 
(ه) "حاشية الحلبي" على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية ۷٤/٤‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 
(7) أي: فلا بُلحَق عل الآبق بأجر سائق الغنم على ما هو المرادُ من عبارة "الفح" وني "الأصل" و"ك": (ربالسابق)) 
بالباء الموحدة» والمرادٌ أنه ل ما يُضَهُ؛ لأنه ناد 
(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية .٠١١/١‏ 
(۸) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق.4/إب بتصرف. 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 9/7. 


حاشية ابن عابدين ‏ .س 1اا لس تت" تسملمعاملات 


شاا ی الطّريق مِن الظلَم إلا إذا رت العادة بضمه) هذاهو الأصلّ كما 
علمت» فليكن المعوَّلَ عليه كما يفيده كلام "الكمال". (فإن ظهر حياتتة في مرابحة 


3 


بإقراره أو بُرُعان) على ذلك (أو بنكوله) عن اليمين (أحذة) المشتري (بكلّ ثمنِه أو رَد 


4 (قولة: هذا هو الأصل) أي: ولو في نفقة نفسيه كما يقتضيه الحُمُومُ "ط". 

Yt]‏ (قوله: كما یفیدہ کلام "الكمال") حيث ذ کر ما قدّمناه”') عن ثم قال ا۳ 
بعد أن عد جملة مما لا بض (ركلُ هذا ما لم جر عادةٌ التَجَار)) اه. وقد علمت مما مَل عن 
"البسوط" أن المعتبرَ هو العف الظاه” لإخراج النادر كجعل الآبق؛ لأنه لاغعرف في النادر کما 
ا انها ش 

۰۳۹ (قولة: فان ظهرَ یام أي: البائع ((في مُراب*ة) بان صم إلى لثمن ما لا يحور صم 
كما ق "المحيط". أو أخبرٌ بأله اشتراة بعشرة ورابح على درسي فين أله اشتراة عة "هر" 

۳۷ (قولة: أو يهان إلخ) وقيل: لا تبت إلا بإقرارو؛ لأنه في دَعْوى الخيانة متساقض» 
والحو اعا قنطوئ اليب ف 

٠٠٠٣۸‏ (قولة: أده بكلّ ثمنه إلخ) أي: ولا حط هنا بخلاف التولية» وهذا عندَةُ وقال 

رم يش ھا وقال عد ر مهما وارد على قزل "لبا" رق ا 


ا 


1 


.5 ٥/۳ "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(۲) المقولة [۲۲۰۳۰] قوله: ((وفيه ما فيه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية .١557/5‏ 

)٤(‏ المقولة ]55٠070[‏ قوله: ((وفيه ما فيه)) وما بعدها. 

(ه) المقولة [4057 ؟ع قوله: ((وجْعْلٌ الآبق)). 

.ب/59٠ق "النهر": كتاب البيع  باب التولية‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١7/5‏ باختصار. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .٠٠١/١‏ 


١ هه‎ 


الجزء الخامس عشر سم للا سس © باب الرابحة والتولية 
لفوات الرّضا. (وله الحط) قدْرَ الخيانة (في التولية) لتحقق التولية (ولو هلك المبيعٌ) 


عن "السّراج": ((وبيان الط في المرابحة على قول "أبي يوسف": إذا اشتراه بعشرةٍ وباعة برج 
مسق ثم ظهرَ أله اشترَاُ بشمانية فإنه يَحْط قَدْرَ ا خيانة من الأصلء وهو الس وهو درهمان» 
وما قَابَلهُ من الرئح وهو درهم» فياخ الوب باثني عشر درهماً)) اه. 

ر٣۰٤‏ (قوله: وله الط أي: لا غين "بے "“. 

۰7 (قولةُ: احق اولي في نسحةٍ بتاعين» ولي نسححة بتاء وأعدة عل ا مضارعٌ 
و«(اتولية») فاع أو مصدرٌ مضاف إلى ((اتولية)» وعلى كل فهو عله لقوله: ((وله الخط قَدْرَ 
الخبنة في اتوليع)» "ط". قال "ح”77: ((يعني: لو لم حط في التُولية تحرج عن كونها تولية؛ 
لأنها تكوثٌ بأكثر من امن الأول بمخلافب المرلبحقى فإنّه لو لم حط فيها بيت مرابحت). 

٠٠٠٤٠١‏ (قولة: ولو هلك المبيعٌ إلخ) لم أَرَ ما لو هلك بعضهُ هل يَمتيِع رَد الباقي؟ 
مقتضى قوله: ((أو حدّث به ما يَمنَعُ من الرّه)) أنه“ له الرّد كما لو أكل بعض المثلي 
أو باعَهُ ثم ظهَرَ له فيه عيب أو اشترّى عبدين أو ثويين» فاع أحدهما ثم رأى في الباقي عيبا 
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له رَد ما بقي بخلاف التوب الواحدٍ كما مر في جيار العيبي تأمّل. 


(قوال اا وله الخط) أطلْقهُ فشَملَ حالة بقاء المبيع وهلاكه وامتساع رَده؛ لأنه لا خيارَ له 
امن شن الوك "سد 

(قولهُ: وله الط قَدْرَ الخيانة في التولية إلخ) وأطلّقّ الخط في التولية فَشَمِلَ حالة هلاك المبيع وامتناع 
رَدّو؛ لأنه لا حيار له ونما يَرَمُهُ لثمن الأول قال في "الملتقى": ((وهو القياس في الوضبيعة)): أي: إذا مان 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية ١7١/5‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية ٩٥/۳‏ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب. 

(4) ف "م" (رأن)). 

(ه) المقولة [۲۳۰۳۲] قوله: ((أو بَعضّة)). 


حاشية ابن عابدين 11۸ قسم المعاملات 


أو استهلكة في المرابحة (قبل رده أو حددّث به ما يمع مِنه) من الرد (لرمَهُ بجميع ٠‏ الشمَنِ) 
لدی روط ار دمن" أنه لو لون بالمبيع”" عيبا نم حدّث آخرٌ 


]£1 ۰ (قوله: زمه < جيع الثم ف الروايات الظاهرة؛ لأنه جرد خجبار لا يُقابلة شيءَ 
من امن كخجبار روي والشرط وفيهما رمه مام لمن قبل الفَْخِ فكذا هناء وهو هوالمشهورٌ 
من قول e‏ بخلافف خيار العيب؛ لأنّ المستحّقّ فيه حزةٌ فائت يُطالْبُ نه فبسقط نا ا 


إذا عجر عن تسليوه» وتمامُه في "القت "» ا ما سي ذكرّهُ "الشارح" عن "أبي جعفر". 
(تنبية) 
مطلبً: خبيارٌ الخيانة في المرابحةٍ لا يُورَثْ 
قال في "البحر”": ((وظاهرٌ كلامهم أذ حيار هور الخيانة لا ُورّث» فإذا مات 
المشتري فاطّلّح الوارث على خيانة بالطريق السابق فلا خيارٌ له)). 
٠٤۳‏ (قولهُ: وقدّمنا) أي: في أوائل جيار العيب. 


44 كلع (قوله: لو وجحد ا E‏ الام المفتوحة: اسم مفعول من التولية. 


حيانة تنتفي الوضبيعة؛ بأ باع بتسعة على أنه شَرَاهُ بعشرقء ثم بان أنه شَرَاهُ بتسعة فهو يط منه قدَرٌ 


الخيانة كالتوليق وأما إذا حان حيانة توحب الوَضريعة معها - بأ باع بشمانية وقال: اشتريتة بعشرق» شم 

اَم أنه شرا بتسعة۔ فهو بالخيار 5 بکل ثمنه أو ترکه على قياس "الإمام"'» هكذا قَيَّرٌ ا 

في "شرجه". اه "سندي". 1 

)١(‏ في "د": ((جميع))» دون باء, 

37/1١60‏ 5: "در", 

(۳) في "ب": ی وهو حطاً. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قوله: لَرمَهُ ميم الذمن)) هكذا بخطه والذي في النسخ: (إلَرمَهُ مجميع الفسن)) اه. 
نقول: لكن في نسحة "د": ((لزمه جميمُ الشمن))» وهي موافقة لمقولة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) انظر 00 كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .١71//5‏ 

(9) ص4١‏ "در" 


(۷) "البحر 0 البيع ‏ باب المرابحة والتولية 5/٠؟١.‏ 


الفزء داس عقن “بعد ا ع ع ب ےر :بان لابح واكولة 


لم برع بالتقصان (شراه ثاني) ب جنس الشمن الأول (بعد ييه برب فإنا رائح طرح 
ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) اربخ (متهُ لم يُراب) خلافاً لهماء وهو ا ارف 2 


(قولةُ: لم يَرجعْ بالتقصان) لأنّه بالرحوع يصيرٌ الثاني أنقص من الأول 
رق العولية أ يکوت مثل الأول 0 

٠٠٠٠١‏ (قولةُ: شراهُ ثانياً إلخ) صورتة: اشْترى بعشرةٍ وباعَةُ مُرابحة بخمسة عش 
اشراة برق ونه بيغا رأة خمشة ويقولٌ؛ خاة على خمسة. 

[f*6]‏ (قوله: بجنس المن الأوّل) 1 تي محترزة. 

١44‏ £[ (قولة: دراك لم ظاهرٌ دليلٍ "الإمام" يقتضي [7/ق0و/ب] أله لا هرق بن بيعه 
ا و ولاك بالمرابحة وظاهرها جوازٌ التولية على الثمن الأخيرء وَالظَاهرُ 
الأول كما لا يخفى» "بحر””". وبه جرم في "النهر ". 

دغ ٠٠١‏ (قولة: وإن استغرق الرّبحُ ثمنّهُ) كما لو اشترَاةٌ بعشرةٍ وباعَةُ بعشرين مُرَابحَة 
ثم اشترَاةٌ بعشرةٍ لا يبيعٌهُ مُابْحةَ أصلاًء وعندهما يرابح على عشرةٍ في الفصلينء "بحر" 


1 3 
3 


أي: في الاستغراق وعدمه. 

دقوي ر لم يرابح) لأنّ شبهة حصول ب البح a‏ الشاني ثابتة؛ لأنه أي: 
البح يتأكدُ به بعدما كان على شرف السقوط بالظهورٍ على عسي يده يرول ارح 
عنه» والشبهة كالحقيقة في بيع المراحة احتياطاً. وقيّدَ بقوله: ((لم يُرابخ)) لأ له أن يبيعَهُ 
مسارم "نهر "990 


FES "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

(1) المقولة [5 5٠‏ 7] قوله: ((أو باع بغير الجنس)). 

(۳) "اليحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١51/7‏ بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق۰ ۳۹/ب - ۳۹۱//. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 0 

(1) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق ۳۹۱/أ بتصرف. 


نخاش ابن اغانويق؟ ,ہے کک کے ۹ک کے قسم المعاملات 


وقولة ول ر ولو مر ذلك اوناع بق اش ار تجار ثالث ار اف 

٠٠٠١‏ (قولة: "بحر" أي" : عن "الحيط"» ومعنى كون قول "الإمام" اوق أي: 
أحوط؛ لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرّز عن الخيانة. 

5ه ؟) (قوله: ولو بين ذلك) بأن يقول: ا ب ثم اشتريتة 
بعشرةٍ وأنا ابيع بريح كذا على العشرق ا 00 

ل (قولة: أو باع بغير الجنس) بأن باعه بوصيفي ا غلام- أو ا 
أو عرض E‏ لأنه عاد TT‏ 
ين جنس امن الأول ولا بمكن رة ٠‏ إلا باعتبار القيمةٍ ولا مدل لهاق الراغة.ولذا 
قلنا: لؤ:اشترق اا مقف واحدة يشمن واخ لین له أن ينيم بها مرابحة على خصيه 
ين الم كذا في وار وأرادٌ بالأشياء الل د التي نيه 


[Yfrof]‏ (قولة: او بأن اشتری من س مشتري مشتريه؛ ل ١‏ الاک حصل 
(Du‏ 


بغيروء "درر 
(قولة: ولا مَدْحَلَ لها في المراحة إلخ) إذ تعيينها لا يخلو عن شْبْهة العَلّط) "فتح" لکن کون العلة 
الذكورة ننج الى عل تأملٍ كما لا يخفى» تأمّل. 
(قولة: لأس الاك حصّل بغيرو) وهو الثالث» وفبه تام فإنّه بظُهُورٍ العيب عندّهُ يرجعٌ على 
بائعه وهكذاء إلا إذا وح ما يمن من الرّد. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۲) ((أي)) ليست في "ك" و٣"‏ 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق7931//]. 

)٤(‏ في "1": ((دابة)) دون الباء. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب المراجحة والتولية ۱۲۸/۱ ۔ 21١759‏ 

(1) انظر "النهر": كناب البيع ‏ باب التولية ق991/أ. 

(۷) ص۱۰۷ "در" 

(۸) في "ك": ((التأكيدم)). 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة 185/1. 


الجزء الخاس عثر ل سس ١851‏ باب الرابحة والتولية 


(رابَح) أي: حار أن يبيع مرابَحَة لغیره (سیڈ شَرّی TA Ss‏ 
(تنبية) 


عَم ين التقييد بالشراء أ أنه لو وهب له ثوب فباعةُ بعشرقه ثم اشترَاهُ بعشرةٍ بُرابح على 
الو و ا ا بیع برح آنه لو أَخَر حر البیع ولم يدخله نَقْصٌ يرابح بلا بيان؛ لان الأخْرة 
ا تسن في رین اروف ركو دايا کرای مظتنا کرو 
ضوف ا ا ا وله لو حط عنه بالق کل اشن براح على سا اشترئ 
فلاف ما لو حط يعض لالتحاقه بالق دون حط الكل لعل يكون يمأ بلا ثمن» فصار مليكاً 
مبتداً كالهبةء وسيأتي”'' أن الريادة تليق فيُرابيحُ على الأصل والريادة. 

وفي "المحيط ": ((شراةُ ثم حرج عن مِلكه : ثم عاد إذ عاد قديم يا يلكهِ کرجوع في هبق 
ارا کے ار لق ر شترَى لانفساخ العقد كأن لم یکن» 
لا ن عاد بسببي جديا ٣‏ وإرش))» وتمامة في "ليحر" 


0 


جه.؛ 2 (قولةُ: أي: حار أن يرابح ) الأقعدٌ في التعبير ‏ أي: إذا اراد أن يرابح سيد 


AE عاو كته الل ركو ارقي الاو‎ EE 
0 ولات شت هذه الو كادة إلا في عَفَدٍ يجري فيه الرّبا. اه "سندي‎ 

(قولة: لا إن عاد بسببي جديدٍ كهب إلخ) أي: فاه 7 تَمتيع م المرابحة عليه» يعني: ببالثمن الأرّل؛ 
وإلاً فيحورٌ له أن يرابح أو يولي على القِيْمةٍ كما يظهرٌ. 


(۱) في "ك": ((مِن سَمنه)). 

(۲) المقولة ]۲١١۲۲[‏ قوله: ((وطعامٌ المبيع بلا سَرّضم)). 

(۳) في "ك": ((ما اشترام)). 

(4) المقولة [4 4٠١‏ ؟] قوله: ((نٍ تولية ومُرابِحَةِ)). 

(ه) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية 1701/5 

(1) قوله: ((أي: جار أن يُرابح)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشّارح الي بيدي: ((أي: جار أن بيع مرابحة))؛ 


ل FH‏ للحن 


والمآل واحد. اه مصححا "ب 


حاشية ابن عابدين ۲۲ قسم المعاملات 


مِن) مُكاتبه أو (مأذونِه) ولو (المستغرق دينهُ لرقبته) فاعتبارٌ هذا القيْد لتحقيق 
are SS‏ 008 


إلخ- وجب عليه أن يرابح على ما اشترّى الع لذ المرافة على ذلك :واجية لا بجائرة 
"ط". وكأن "الشارح" نظو إلى بيان صِحتها فعَبّرٌ بالجواز وا ل لق فافهم. 
]4۰[ (قولة: من اتی او فرك ا لاا 
٠٠٠٠۷‏ (قولة: فاعتبارٌ هذا القيْد) أي: بالنظر إلى جحد عبارة "المعن", قال 
لديز" ارق كرلة ديرا ها حيط برقبته صرح به "محمد" في "الجامع الصغير "© 
عن "الإمام"» وين المشايخ مّن لم E‏ ر التتّهيد” ا 
و"شمس الأئمّة" في "المبسوط"9 لم ا قال في "العناية 7 ا 


لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيغ» والتحقيقٌ أن ذكزة TT‏ بالنظر إلى المرابحة؛ 


ام ل د21 Mu I‏ 1 

(قوله: أو مدبرو» نهر") عبارتة مع "الممن":((ولو اشترى مأذونٌ مديون ‏ ولو مُكاتباً أو دبرا 
ثوباً بعشرةٍ» وباعَةُ ِن سيدو مخمسة عشر بيع السيد / مُرَابِحَةٌ على عشرة) اه فأنت تراه هناما 
صَدق المديونٌ لا أنهما مُستقلان. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 97/7 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية والوضيعة .١85/7‏ 
(۳) "النهر": كتاب اليم - باب التولية ق١741/أ.‏ 

(؛) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب في المرابحة والتولية ص۷٤‏ . 

(5) نقول: عد في "العناية" الصدرٌ الشهيد من الذين فيدوا الدّين بالمحيط» فليعلم. 
(5) أي: صاحب "الكيز". 

(۷) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة .۸۸/١۳‏ 


(۸) "العناية": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ٠١١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير") 


١ه/‎ 


الجزء الخامس عشر ۲۳ باب المرابحة والتولية 


(على ما شَرَى المأذونُ كعكسيو) نفيا للعهَمَة» وكذا كل من لا تقبَلُ شهادتة له 


لأنها إذا لم تحر مع الدَيْنٍ فمع عدمِه أولى» وأمّا بالنظر إلى صِحَّةٍ العَقَدِ وعديو" فله 
قائدة والباب لم يعقذ إلا للمرابحة فصَبِيعٌ "شمس الأئمّة” أقعد)) اه. 

۲٠۰‏ (قولة: على ما شی الأذوث) متعلق بقوله: ((رابح)»» وصورتة كما في "الكبر”"-: 
((اشترى المأذون ثوبا بعشرةٍ وباعة ن سيِّدِهِ بامسة عشر يبيعة على عشرة)). 

٠٠٠٠‏ (قولة: كعكسي) وهو ما إذا باع المولى للعبدٍ. 

[۲۰۹۰] (قولة: لمم لأنّ الحاصل للعبدٍ لم N‏ حى المولى» ولذا كان له أن 
يُستبقِي ما في يه ويقضي دين وكذا في كسب المكاتبيء ويصيرٌ ذلك الحق له حقيقة بِعَجْزو 
صر کل باع واضتری باك یو ین یه ا عدا ی کم رمو ن نھن ر 

٠٠٠٠١‏ (قولة: كأصله وفرعه) وأحد الروحين وأحد المتفاوضين عندَةٌ وخالفاه فيسا 
عدا العبدَ والمكاتب» "بى ". 


(قوله: وأمًا بالنظر إل صحّة العَقَدِ وعدمه فله فائدة إلخ) ظاهرٌ "الشارح" أن الدَيْنَ الستغرق شرط 
لتحقيق الشتراء وظاهرٌ عبارة "النهر" أن الدَيْنَ - ولو غير مُستغرق- هو الشرط؛ وسيأتي ل "لحي" ف الأذون 
عند قوله: (رولا يُكائة)) : ((أن ل "الإمام" قولين في منم الدين الول في مك المولى» فقول الأرَلُ: إنه مانغ منه 
مُطلقاء وقول الأير: لا يمع إلا المُستغرق)» اه وعندهما لا يمن مُطلقَاء فله إعتاقٌ عبد مأذونه. 

(قولة: وأحد المتفاوضين عند أي: فإنه لا ربح على امن الثاني بل على الثمن الأول ونصيب شريكه 
من الرّبح على ما يأتي عن "الفتح". 


)١(‏ قوله: ((وعديه)) هكذا بخطه؛ ولعلٌ الأولى: ((وعدمها)) أي: صحة العقد كما لا يخفى. اه مصممّحا "ب" و"م". 
نقول: عبارة "النهر": ((وعدمه)). 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البير ع - باب التولية ۳۷/۲. 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق /۳۹١‏ بتصرف» وعبارته: ((يتبقى)) بدل ((يستبقي)). 


)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ٠۲۲/١‏ بتصرف. 


بخاشية اين عايالون . مةئ 0 قسم المعاملات 


دد 0 رائح على شواع نفسه» "أن ن كمال"( ولو كان مضا ربا) معه عشرة 
(بال: ف ا SR NEE‏ امال بخمسة عشرّ (باع) الوب (مُرايْحَة 


امال باثني عشر ونصفي) لأ نصف الربح ملك e N‏ 


FE 


٠٠٠‏ (قولة: ولو ببّنَ ذلك) أي: بيّنَ أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرةٍ ثم اشتّرّاه هو 
(تنبية) 


مطلب: اشتری من شريكهٍ مبلعة 
ل ((اشترَى ين شريكه ميلعة ليست من شي ركتهما رماقه1/4] يرابح على ما 

اشترى ولا ن ولو ن شي رهما بع نصيب شريكه على ضمانة في الشراء الثاني ونصيب 
نفسيه على ضمانه في الشتراء الأرّل؛ بخواز كونها شريْت بألشي ين ش ركيهما فاشترلها منه بالف 
ومائتين» فإنه يرابح على ألفي ومائة؛ لأ نصيب شريكه ون لشن ستمائة وتضيب فة تمن امن 
الأول حمسسمائة» فيبيعغها على ذلك)) اه. 

(fJ‏ (قولة: بالخ أي : بنصفب الربح له والباقي ارب المالء وهو تعلق بقوله: 
(«مُضاربا))» فكان الأو ضح تقَدمَهُ على قوله: ((معه عشرة) كما قاله "ح"7". 

Y6]‏ (قولة: باع ا 2 المال باثني عشر ونصفي) هذا يي و هذا 
امثال صحيح» والتفصيلٌ ما ذكرّةُ في مضاربة و "البح" عن یف رن أنه لي 
أربعة أقسام: ش 


)0 فٍِ "و" و : (('ابن الكمال")). 

(۲) "الفتح": كتاب البير ع - باب المرابحة والتولية ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٤‏ ۲۹/ب. 

.۲۷١/۷ "البحر": كتاب المضاربة - باب المضارب يضارب - فصلٌ: ولا تفسدُ المضاربة بدفع إلخ‎ )٤( 


الجزء الخامس عشر 10 باب المرابحة والتولية 


sanenara nne ير م وا يواه معام‎ annee و و رو و ووو م‎ esen sns 


الأوّل: أن لا يكون في قِيمة المببع ولا في القمنٍ فضلٌ على رأس المال» بان كان رأس 
المال اا فشر ا عبداً مما فة الف وباعه من رب المال بألفيء فإن 
رب المال يرابح على ما اشترَى به المضارب. 

القاني: أن يكون الفَضْلٌ في قَيْمةِ المببع دون الثمن فإنه كالأوّل. 

الثالث: أن يکو فيهماء فته يرابح على ما ارق به المضارب وحِصّةٍ المضاربي. 

الرابع: أن يكون القضل ی الشمن فقط وهو كالثالث)) اه ا 


(قولة: الأرْل: أذ لا يكو في قِيْمةِ المبيع ولا في لثمن فَضلٌ على رأس المال» بأن كان إلخ) وذلك 
لأنّ الخمسّمائة التي نقَدها المضارب الأحنبيً حتت ع ملك زت اال ار امار راما 
الأخرى لم تَرلْ عن يلك رب الال رقب فلم يسيم الها عن ملكي فلم تعتبر زائلة. 

(قولة: الثاني: أن يكوث الفُضْلُ في قِيْمةٍ اليم دون المن فإنه كالأرّل) كأن اشترّى عدا بألف 
قِيمَهُ ألفان» ثم باعَهُ بألفي من رب الال يرابح على ألفيء لأ الزَائلَ عن ملكو هذا القَدْنُ كما لو كان 
المشتري هو ال 

(قولة: الثالث: أن يكوث فيهما إلخ) كأن اشترّى اأضاربُ عبد يساوي ألفين بألفيء وباعَهُ ين رب الال 
بأفين يرابح على ألفي وحمسيمائة؛ لأنه استّكم زوالٌ ألفي وحمسيمائة عن ملك رب المال: ألفي بشراء الُضارب 
ين الأحنبي ونقدها له» ومسيمائة جصة الأضارب ين الربح؛ لأنه استفاد بإزائها ربع ربق وبَقِيَتْ حمسمائة بن 
الرّبح ملك رب الال ملكا له رقبة» وصار كما لو كان المشتري هو الضارب ين رب المال. 

(قوله: الرَابع: أن يكوث الفضلٌ في الشمن فقط) وذلك بأن اشترّى الضاربُ عبداً بألف قَيْمهُ ألفّ فباعَهُ 
ين رب الال بألفين فإنه ية مُابَحَةَ على ألفي ومسيمالة؛ لأنه زالَ عن ملك رب الال أل وحمسمائة: ألفٌ 
بشراء الْضاربي» ومسمائةٍ بشراله هر جصة اأضارب من الربح» وقد ملك بإزائهما عبداً رقبة وتصرفاء إلا أنه 
ملك الرقبة بشراء الُضارب لأنه وكيل وملك الصف بشرائه من الضارب. 


(ا) "ح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ق4 78 رب - 533 /أ» وي مخطوطة "ح" سقط في موضعين في هذه المسألة. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


ولا يخفى أن مال "الشارح" يُحتمَلٌ كونة من القالث أو الرّابع؛ لصِدْقِهٍ على كون قيمةٍ 
الوب عشرة كرس الال أو أكثر» فلذا كان له أن يُرايحَ على ما اشترّى به المضارب وهو 00 
ر الها رمو ين الريخ وهو درهمان ونصفٌ دون حِصَّةٍ رب الال؛ لأنها سمت له 
ولم تحرج عن مِلْكه. 

ثم اعم أن "الصنف" لم سبق منه تمفيلٌ المسألة بالشتراء بالعشرة e‏ 

يظهر قولة: ((باثني عشرٌ ونصضي))» وهذا وإ وقح في عبارة "الكنر”© كذلك لكنه صو امسألة 
قبلهُ في مسألة لسن ولذا ار "الشّارح" عبارة E‏ "المعن" 
بكر امنا 00 

4٠ 533‏ (قولهُ: وكذا عكسة) وهو ما إذا كان البائع رب الالء وهذا أيضاً على أ أربعة أ قس ام: 

قسمان لا رابخ فيهما إلا على ما اشتری به رب الال» وهمسا: إذا كان لا فطل في امن 
و 3 البيع على رأس الال» كما لو اشترى الضارب من رب الال بألف المضارّبة عبد مته الف 
وكان قد اشتراه رب امال ب بنصف ألفي. أو لا فصل في قَبِمةِ المبيع قط بأن اشترى رب الال عبدا 
بأل َيْمتة الف وباعَهُ ِن المضارب بألفين. 

وجاك راي على مد e‏ الالال سك ارس وهما: إذا كان فيهما فضلٌ» 


(قولة: إذا كان لا فُضلّ في المن وة البيم على رأس الالء كما لو اشترى اأضارب إلخ) أي: فاه 
راب على يماق وذلك لأنّ حمسّمائة ين الثمن لم يسيم زوالة باعتبار العقدين؛ لأنه وإنا زالَ عن منك 
مارب لم يرل عن مك رب الالء فإته كان مَك قبل الشراء مين الْضارِبيه وإنها خرّج عن يلك رب الال 
ET E‏ في ركد 

(قولةُ: أو لا قَضْلَ في يمة المبيع فقط بأن اشترى رب امال عبدا بألف فَيْممَهُ أل إلخ) وذلك لأ قَيْممَهُ إذا 
كانت" مثلَ رأس للال فلا ربح للمُضارب ألا ترى أنه لو أَعتَقهُ لم يز عن ورخ رب لال يُطرَح في بيع المضارب. 


.۳۷/۲ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ۔ باب التولية‎ )١( 
قوله: ((على ما شَرّى المأذوث)).‎ ]۲٤١٠١۵۸[ ا مقولة‎ )۲( 
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بأن اش شتری رب الال عبدا بأل مته الان ثم باعَهُ من المضارب بألفين بعدما عَمِلَ الضارب في 
الف المضاربة ورب فيها ألفاء فإنه رابخ على ألفي وحمسيمائة. أو كان في قيّمة العبد فقط بأن 
كان العبدُ يُساوي ألفاً وحمسمائة» فاشتراه رب الال بألفي فباعَة ن المضارب بألف ييه الأضاربُ 
على ألفي ومائتين وخمسين» كذا في "البح ر" عن "المحيط". اه "م7" . 

وبه ظهَرَ أن قول "الشّارح": ((وكذا عكسّة) أرادَ به القسمين الأخيرين. 


455 (قولة: كما سيجيءَ ي بابه) وهو باب: الضارب يُضارب”", ا 


(قولة: فإنه راب على ألفي وحمسيمائة وذلك لأ ألفاً َرَت عن ملك رب امال بالبيع الأول فلا ب 
ن اعتبارهاء وحمسّمائةٍ بين الألفي البح حص رب الال لم يرل عن مِلْكه؛ لأنها كانت على يلكي قبل الشّراء 
1 من الضارب فيج طَرْحُهاء قي سمال أحرى ص الُضارب ين ارمع لا ب من اعتبارها؛ أا شرح 
عن ملكو إلى رب امال رَقبة وتصرفاء فيجب ضما إلى الألفي الخارحة عن م ملك رب امال بالبيع الأوّل. 
(قولة: يغه ة امضاربُ على ألفي ومائتين وخمسين) وذلك لأنّ الرّبحّ فيه حمسّمائةٍ نصفُ ذلك 
رب الالء وقد ينا أن ربح رب المال يُطرَّحُ» وإنما يعبر راس الال وربح المضارب» وذلك الف 
ومائتان وخمسون. 
والحاصل في هذه المسائل: انه متى کان شراءُ امضارب بأقلّ الثمنين فإ كان لساري ية 
ضّمّها لأقلٌ اللمنين» ومتى اشتَرَى رب المال باعَهُ بأقلّ اللمنين ويْضُمٌ إليه حِصّة الضاربي "حيط 


2 


الرَضّوي". 


)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصل: ولا تفسدٌ المضاربة بدفع إلخ 711/907 بتصرف. 

(۲) "ح": كتاب ا المرابحة والتولية ق55؟/أ» وسقط من نسخة "ح" التي بين أيدينا بعض العبارات لي 
هذا الموضع» وبعضٌ العبارات فيها تقديمٌ وتأخير. 

(۳) انظر "الدر" عند القولة [181055] قوله: ((عبداً)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 47/7 بتصرف. 


١ :وه‎ 


ل ا 2 i‏ مو 0 5 5 
4.50 (قولة: وتحقيقة في "النهر”/) حاصلة: أنه ذكر في مُضاربة "الكنر”" تبعا 


ل "الهداية"7": ((أنه لو اشترّى المضار ب من امالك بالف عبداً اشترآأة بنصفِه راح بنصفه)) اهف 
فاعتبرَ قل الثمنين. وقال "ليلم" هناك: ((ولو بالعكس -أي: بأن اشترى رب امال بألفي مِن 
الضارب عبدا مُشْترى بنصفه- رابح بنصفه أيضام»» فصورة العكس هناك مفروضة في شراء رب 
الال من المضاربي وهي مسألة اتون هناء فما ذكرة "الريلعي" هناك مخالف لما صرح به تفه 


هنا : ((ين أنه يضم حص المضارب) وَذْكَرَ في "السراج": ((أله يضم حص الضارب في صورة 
الأصل وصورة العكس))» وقد وَفقَ في "البحر”“ بين كلامي "الزيلعي" بتوفيق رده في "انه "00 
وقال: ((إنّ ما في "السّراج" خالف لصريح الرواية الصرّح بها في كاب المضاربة؛ وما ذكرةُ 
"الرّيلعي" من أن رب الملل لا يضم حِصّة المضارب محمولٌ على رواي). وذکر "ح”: ررد 
ااب الخو نا ف مار ا اعلين آذ ساره العكس التي ذكرّها "الرّيلعي" ھا٩‏ 
هي القسمُ إم/قهواب الأول من كلام "المحيط"؛ فلم يكن فيه مخالفة لما دك ةق الراغة: 


(1) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق781/] 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب - فصل فيما يفعله المضارب 1178/5. 

(۳) "الهداية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: فإن كان معه ألف إلخ ۲۱۳/۳. 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصل: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع ۷۳/١‏ بتصرف. 
(ه) في "الأصل" و"7": ((هنا))؛ وهو خخطأ. 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 717/4 بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية 177/5- ٠۲۳١‏ . 

(۸) "النهر": كتاب الييع ‏ باب التولية ق ۳۹۱/ب بتصرف. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٥‏ ۲۹/ - ب. 

.۲۷۲/۷ "البحر": كتاب المضارية  باب المضارب يضارب - فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ‎ )٠١( 

.//5 أي: في "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع‎ )١١( 
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راب مُرِيدُها (بلا بيان) أي: مِن غير بیان (أنه اشتَرَاهُ سليما) أمَا بيان نفس 
ا ق ل 
أنه يضم َة المضارب؛ لأنه القسمٌ الثالث أو" الرَابعٌ من كلام "المحيط". اه ما في مضاربة 
"البح " ا 

قلت: ولم يتَعرّضْ هناك للجواب عم في "السسّراج"؛ وقد علمت صِحَتَهُ مما كتبناة على قول 
"الشارح": ((وكذا عكسمّة)), وقد أوضحنا هذا المقامَ بأكثرَ مما هنا فيما علَقناهُ على "البح "". 

۸٠٠ء٠‏ (قولهُ: مُرِيدُها) أي: مُرِيدُ المراحة. 

۳۰۹۹ (قولهُ: أي: من غير بيان) لا حاحة إلى هذا البيان لوُضُو جح "ط"0. 

EE SAI Da OE oa EASES 
آحرَ جيار العيبي ومر الكلام على ذلك.‎ 

061 (قولة: عیب عند أمَا لو ود بامبيع عيبا رضي به كان له أن يبه مُرابحة على 
لمن الذي اشتراةُ به؛ لان الاب له حيار فإسقاطة لا يمتح ين ابيع مُرابّحة كما لو كان فيه 
يار شَرْط أو رؤيقء وكذا لو اشتراه مُرأبئحة اطع على خيانةٍ فرضِي به كان له أن عة مُراببحة 
على ما أَحَدَهُ به؛ لما ذكرنا أن الثابت له عرد بار ر عن ا 


(قوله: ما لو وَجَدَ بالمبيع عيبا فرَضي به إلخ) عبارة "البحر”: ((وأشار "الصف" بالمسألةٍ الأولى - يعني؛ 
اة لعجب إلى نه لو وَّحَدَ بالمبيع إلخ))» ولا يصح التَعبي ب ((أم)) المفيدة أن ما بعدّها مقابلٌ له في الحكم مع 
أنه موافق له ودالٌ عليه تأمل. 

)١(‏ في "ك" و"7": ((والرابع)) بالواو بدل ((أو الرابع))» ومثله في "ح". 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١77/5‏ - 2117 وكتاب المضاربة ۲۷۲/۷. 
(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ۹۷/۳. 

)٤(‏ 519/14 وما بعدها "در". 

(ه) المقرلة [۲۳۲۳۹] قوله: ((لأنّ الع حَرامٌ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية 14/5 ؟١.‏ 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 5/ره١.‏ 


حاشية اين عايدين .س ا اليس قسم المعامللات 


ا 


بالتعيّب) بآفة سماويّة أو بصع المبيع (ووطئ اليب ولم ينقصلها الوط كمَر 


د 


فار وحَرّق ار للتوب المشترى» وقال e‏ "رق" اة 5" 5206 


و 2 


040 (قولة: بالتعيّبي) مصدرٌ تَعَّب: صار مَعِيباً بلا 3-7 أحكٍ ويلح به ما إذا 
كان بصنع المبيع» وشَّمِل ما إذا كان فجن ی ا وعن ايد 27 واس قرا 
لا يَتَخاَُ الاس فيه لا ييه مُرابّحة بلا بیان ذل كانه أنه لو سم اد لوعن ادامتعا 
لا يلرم الیان بالأول "عر "'. ۰ 

٠٠٠۷۳‏ (قولة: وط اليّب) بصيغة الفعل الاضي عطفا على قوله: ((اشسسَرَاة))؛ أو 
المصدر عطفاً على ((أنه اشتراة)). 

۷4 (قولة: كفرض فار وحَرق نار) الأولى ذكرهما بعد قوله: ((بآفةٍ سماويّة») اه 
"ح”". و((قض)) الاق رك ا بالفاى "فح" والذي في "القاموس "° 
د ل ١‏ 

ه۷٠٠٠‏ (قولة: الْشترَى) بصيغة المفعول نعتُ ل ((الوب)). 


(قول. "لضن ب ززط ال إلخ) أورة: أن لمبيعة إذا وَطِنها ثم ود بها عيبا لا يرا إذ صار حايساً 
يتا ا . وأحيب: : بان عدم اليد لا لما ذْكِيَ بل لأنّه إذا رها إا أن يدها بعر أو بغيرو» لا وجه للأوّل؛ أت 
الريادة منم الفسخ» ولا إلى الثاني لسلامة الوطء له بلا عقر وهو لا يجوٌ. اه ' اسندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١74/1‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابجحة والتولية ق٥‏ ۲۹/ب. 

(۳) هو حمّد بن محمد بن الحسين بن عبار الكريم» صدر الإسلام البزدويّ (ت ٤۹۳‏ هم» ری بأبي اليسر ليسر 
عبارته وتصانیفه» وتقدمت ترجمته 51/1١‏ 714. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية .٠١۲/١‏ 

(5) "القاموس": مادة ((قرض)). 

)١(‏ "المصباح": مادة ((قرض)). 
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لبد من بيات قال "أبو اللييق": ((ويه تأخذ))» ورَححَهُ "الكمال": وأفرة "المصنف"200. 


۲۰۷ (قولة: لا بد من بيانه) أي: بيان أنه تعيب عندة بالتعيّب. 

املاع (قوله: رَحَّحَهُ "الکمال") نعم رجح وَل بقوله: ((واحتيارهُ هذا حسرٌ؛ لان 
مبنى المرابحة على عدم الخيانة» وعدم ذكره أنها انتَقَصّتْ إيهاءٌ للمشتري أن التَمنَ المذكورَ كان لها 
ناقصة» والغالب أنه لو عَلِمٌ أدّ ذلك تمنها صحيحة لم يأخذها مَعيبة إلا محطِيطة)) اه لكنه قال“ 
مارک ولو هر عباتنو ا بان لقال و ی عليه أن رين أنه سيره 
في حال غلائ وكذا لو اصفرٌ الثوبُ اطول مئه أو نوسح إلزام قوي)) اه. 

نعم أجاب في "النهر'”" بقوله: ((وقد فرق بأ الإيهام فيما كر ضعيفٌ لا يُعَرّلُ عليه 
بخلافب ما لو اورت الجارية فرابَحَهُ على ثُميها فإنّه قوي حذاء فلم يُعتفرْ)) اه. 

قلت: وفيه كلا فقد يكو تفاوت السّخْرين أفحش ين التفاوت بالعيبيء والكلامٌ حيث 
لاعِلَم للمشتري بكلّ ذلك. 

والأحسن الجواب بان ذلك جرد وصفي لا يقابل ن ان بخلاف الفائت بِعَوَرِ 
الججارية وفرض القأر ونحوه فإنه جزم من المبيع» ولا برذ ما اشترَاة بأل فانه لا یرابح بلا بیان كما 
يات ؛ لقولهم: إن الأجل يقابل حرم من الثمن عادة» فيكوثٌ كالحزء» هارمه البيان. 

.4 (قوة و ال وکنا شيعه في بره" واللقدسر*. 


(قولُ: بخلاف الفائت بعَوَر الجارية إلخ) أي: في مسألة التَعيّسٍِ وفي هذا ابحواب الذي قاله؛ للقَرْق أن 
الت ل قاج راغلی ورات ر بن هو اع إلا اب راد ار چت يمل اک ا 


)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية ۲/ق۲۷/. 

(۲) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية 177/5. 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق ۳۹۱/ب بتصرف. 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲١١۸١[‏ قوله: ((اشمَرَاهُ بألفي نسيعة)) 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 5/5 17. 
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به و2 


(و) يرابح (ببيان بالتعييب) ولو بفعل غيره بغير مره وان لم يأعذ الأَرْش ويد أحذه في 
'الهداية"" وغيرها فرظ اقم" زور لكر كم وال ا ES‏ 
ارا بوني آز [ [ [ | [ز[ ز ز ز ز ز ز 21111 


1۲4۰۷4 (قوله: با 2/0 د ا 

[YA]‏ (قولة: ولو بفعل غيره إلخ) 1 ما إذا كان بفعله بالأولى» وكذا ما إذا كان 
بفعل غير بأمري» واحترَرَ به عما إذا كان بفعل بفعل المبيع فإنه ملحن بالآفة السماويّة كما ؟؛ لان 
الْرابح لم يكن حايساً شيئاً. 

4041م (قوله: وان لم با الأرّش) لتَحَفُق حوب الضّمان» فت" 

4047م (قوله: ووّطء لبكر) ا من العين يقابلا لثمن وقد حبّسَّهاء "فتح”7. 

لمح لم (قولة: کتکسر*) أي: کش الثوب. 

4 (قولَهُ: لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلافي) أي: فرج عن التبعية بالقَصديّة 
وجب اعتبارهاء تقايل“ يبعض الثمن, "فتح"” ©. وهذا عله لقوله: ((ببيان بالتعييبع). 


)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابعة والتولية 8/7 ه. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١77/5‏ بتصرف. 

(۳) في "د": ((كتكسر))» وهو مراف لنسخ الحاشية. 

(4) في "الأصل" و"ك" و"7": ((بالتعيب)) بياء واحدة. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية ١714/5‏ 

(5) المقولة (۲۳۰۱۳] قرله: ((وأمّا قبلهُ إلخ)) 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 1١5/5‏ 

(۸) قوله: (ركتكَسر إلخ)) هكذا جه من غير ضميرء والذي في نسخ الشتّارح: ((كتكسره)) بالضمير» وهو الأنسب 
بقوله: ((أي: تَكسّر الثوب)). اه مصمّحا "ب" و"م". 

)٩(‏ في "ب" و"م": ((فتتقابل)) بتاءين» وعبارة "الفتح": ((فوجب اعتبارَةُ فيقابل)) يالياء. 

.155/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )٠١( 


تقوو ای ۰ سس و 38۴ للختي يت نان ارايت ات 


ولذا قال: ((ولم ينقصنها الوطع). 


00 ا شاه ل 1 2 ل بض 
(اشتراه بالف نسيئة وباع بربح مائةٍ بلا بيان خير المشتري» فإك تلف) المبيع بتعيبب 


ER‏ رقولة ولذا قال إلخ) أي: فإنه يفم ينه أن اليب لو نقَصّها الوَطء رمه البيا؛ 
لأنّه صار مقصوداً بالإتلاف: 

[YEA‏ (قوله: اشترَاه بالف 00 أفاد أن الأَحَلَ ES‏ ي العقن فان لم يكن 
ولكنه كان مُعتادَ التنجيم قيل: لا بد مِن بيانه؛ لأنّ العروف كالمشروطء وقيل: لا يَلرَمُهُ 
البياك» وهو قول الجمهور كما ف "الریلہ "00 راو ا الأول لأنها مه 
على الأمانةٍ والاحتراز عن شْبهةٍ الخياق» وعلى كل من القولين لو لم يكن مشروطً ر«لق١٠٠/]]‏ 
ولا معروفاً وإنما أََلَهُ بعد اعد لا يلرَمُهُ بيان "محر" . قال في "النهر": ((لما مر من أن 
الأصح أنهما لو أََقا به شرطاً لا يَلتَحِقُ بأصل العم فيكوثٌ تأجيلاً مُستائفء وعلى القول 
بأنه يَلنَحِقُّ ينبغي أن يَلرَمَهُ البياث)) اه. 

[Y€ AY]‏ (قوله: م المشتري) أي: بين رده وأذه بالف ومائةٍ حالة؛ أن للأَحَلٍ 0 بالمبيع» 
ألا ترى أله يُادُ في امن لأَجْلِهء والشبْهةٌ ملحَقّة بالحقيق فصار كأنه اشتَرى شيئين بالألفي وباع 
أحدهما بها على وجه المرايحة» وهذا ا هنا إذا كان معا حققة واا كان اخ ان ب 


المي يكو هذا شبهة الخيانة» "ف **. 


.۷۹/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب التولية ق۳۹۲/أ.‎ ٠ 
.١؟‎ 5/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية‎ )9( 
"النهر": كتاب البيع  باب التولية ق595/أ.‎ )٤( 
.٠۳١۳/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب المراجحة والتولية‎ 6 


١ 


حاشية ابن عابدين .ن ا ليم قسم المعاملات 


(لَرِمَهُ كل الثمن حالاء وكذا) حكم (التؤلية) في جميع ما من وقال "أبو جعفر" 


((المحتارٌ للفتوی روع بفضل ما بين الحال والمؤجل)), 001 


(Yt E.‏ (قولة: ر کل اشم" حال أن الأَحَلَ في نفسيه ليس مال» فلا يقابل شيءَ 
قي حقيقة إذا لم يشرط زيادة شمن عقاباته قصداء وراد في الشمن لأَحْلِه إذا ر لحل عقابلة 

زيادةٍ المن قَصداء فاعتيرٌ مالا في المراحة احترازاً عن شَبْهة الخيانة» ولم يعر مالا في حَقّ 
ss‏ 

£۰۸4۹1( (قوله: في جميع ما من أي: لا كما وقعٌ ي "ازيل و "الف من إرجاعه 
إلى المسألة التي قبله» وهو بحت ل "البحر"“ حيث قال: ((وينبغي أن يعود قولهُ: وكذا التولية إلى 
جميع ما ذكرةٌ للمُرايحة» فلا بد من البيان في التولية أيضاً في التعييب© ووطء البکر» وبدونه 
في التعيْبٍ ووطء الثيّب)). 

6 (قولُ: وقال "بو جعفر" إل" عبر عنه في "الفتح” ب ((قیل)) حيث قال: ((وقيل: 
تقو بشن حال موحل جع بفضل ما بينهما على البائع» قال الفقية "أبو . حعفر الهنثواني" )) اه. 


(قولهُ: فلا قبل شيءٌ حقيقة إذا لم يمُشترط زيادة تمن إلخ) مقتضاه: أله إذا اشترط زيادة النمن عقابلة 
الل قدا يصح وأنه حيعاو لو هلك ايع تسقط هذه الربادة مع أن مقتضى كوب ليس ال أنه لا يصح 
مقابلةُ باقن قصداء و "البحر" ولبُنظَر أصلّها وهو "شراخ الهداية"» ولعل الأصوب في 
التعبير ((إذ)) اللي لا (رإذا)) الشرطيةء وهو الموافقٌ لما في "شرّاح الهداية". 


)١(‏ في "د": ((لزم كل))» وهو موافقٌ لنسخ الحاشية. 

(۲) قوله: ((لرمَ كل لمن إلخ)) كذا جخطه بدون ضمير» والذي في النسخ: ((لزمه)) بالضمير» فليحرّر. اه مصحّحا "ب" و"م". 
(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 1178/5. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية .۷۹/٤‏ 

(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية .١7/5‏ 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية 5//ه117. 

(۷) في "ك": ((التعيب)). 

(8) وردَت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"1" بعد المقولة التالية: ((قوله: "بحر" و"مصئف"))) وهو حلاف نسّق كلام الشارح. 
(9) "الفتح": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية 5/5 .١‏ ْ 


الجزء الخامس عشر مم ا لس باب الرابحة والتولية 


جر" و"مصنف”" . (وَلَى رجلاً شيئا) أي: باع نوْلية ما قامّ عليه أو ما شترا به 
(ولم يعلم المشتري بكم قامٌ عليه RS‏ 
ر 1 نم 5000 7 

وکین الشتري ن اخدرع وتركة راو علم في جاو واا بل مطل RR‏ 


لكا ونع على و مرج الأول فنا إذا ظهرت خيانة في مُرابحة؛ 
لن الأَحل لا يُقابلُ شيءٌ ن الثمن حقيقة, تأمل. 

4۰۹17[ (قوله: حر " مص وا ف رای معلا انار ف. 

"4١5‏ (قولهُ: وير إلخ) لأ الفسادٌ لم يتقرر فإذا جل لعي اللي جيل 
كابتداء العقَد د وصار كتأخير القبول إلى آخر المحلس» ونظيره بيع م الشيء بِرَقَمِهِ إذا عَلِمَ في 
المجلس» EE E‏ العلم كما في عبار الرُويةء وظاهرٌ كلام 
ا غيره أن هذا المد يعد فاسدا بِعَرَضيّة الصّحّةء وهو 18 خلافا للمَرُويّ عن 
محمّد": 2 صحيج اة عَرضية الفساد» كذا 2 "الفح" . وي ينبغي أن أن تظهر اة 2 حرمة 
مباشرتّه» فعلى ١‏ ا يحرم وعلى الضعيفب لا ا 

re)‏ (قوله: وللا بطل أي: 00 ا ا 

تم 

د E 05 2 200 (Wm Tn‏ ا اللا اق 5 

في 'الظهيرية” ': ((اشتراة بأكثرٌ ِن ثمنه ما لا يتغابن الناس فيه وهو يُعلم لا يرابح بلا بيان» 
وكذا لو اشتری بالدَيْنِ من مَدِيبهِ وهو لا يُشترَى ثل الثمن من غيروء فلو يُشترى ,عثله له أن يرابح 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية /8؟١.‏ 

ف "المنح": کتاب البيرع - باب المراجحة والتولية اما 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع - باب التولية .۷۹/٤‏ 

.٠١٤/١ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية‎ )٤( 

(0) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 1١7/5‏ 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ۹۷/۳ . 

(۷) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في الاستبراء والاستحقاق ق١591/].‏ 


حاشية اين عايدين س #8( لعل س2 قسمالمعاملات 


(و) اعلم أنه (لا رَد بين ف احش) ه ر مالا دحل تحت تقويم الْقَرّمِينَ رفي ظاهر 
ارول وه أن NG E‏ رق وقال: SESS AE‏ 


سواء حه بللفظ. الشراء أو أو الصلح» وقي ظاهر الرّواية: يُفرّقُ ينهما بأ بنى المح على لط 
والتجوز بدون الحق» ومبنى الشّراء على الاستقصاء)) اه ملخصاً. 
مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش 

۰۹۶ (قولة: لا رد بين فا في "ليحر" عن "الصباح ”: ((غَبَنهُ في البيع والشراء 
غبّنا 3 باب صرب مثل: E‏ فائعين. وعَبَنَهُ أي: نقصّهُ وغبنَ بالبناء للمفعول فهو 
أي: مَنقُوصّ في لثمن أو غیرو» رالغينة 2 e‏ 

۲۰۹ (قولُ: هو ما لا دحل تحت تقويم ومین و الصّحيح كما في "البحر» وذلك 
كما لو وق لبي بعشرةٍ مثا 4 بعض الْقرّمين E‏ وعد هه سن 
وكيم سبعة» فهذا عن فاحشن) له لم يدل تحت تقويم أحدء بخلاف ما إذا قال بعضهم: 
ثمانية وبعضهم: تسعة» وبعضهم: : عشرة» فهذا غين يسيرٌ. 

(045 24 (قولهُ: وبه أقتى بعضهم مُطلقا) أي: سواءٌ كان العَبْنُ بسبب التغرير أو بدونه» لكنٌّ 
هذا الإطلاق لم توق المي OSMAN ED‏ يجا مكنا 
غير مقي بالتغرير أو بدونهء ولكن نقل في "المنح””": ((أنّ الإمام "علاءً الدّين السّمرقندي" ذ كر 


2 


)١(‏ "القنية": كتاب الببوع ‏ باب في خيار المعبون إلخ ق9١٠/بء‏ ثقلاً عن "المحيط". 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية 8/5؟1. 

() كذا ني التسسخ جميعها وعخطوطة "البحر" “/ق4 ١8‏ /أ» وعبارة مطبرعة "البحر": ((قال في "الصحاح"))» وهو خطا؛ إذ 
النقل ليس في "الصحاح" وإما هو بنصه ف "المصباح" مادة ((غين)). 

(4) ف النسخ جميعها والبحر : ((عْبَهُ))» ولا فائدة فيه والصواب ما أنبتناه من عبارة "المصباج". 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية 155/5. 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في خيار المغبون إلخ ق5١٠/بء‏ نقلا عن القاضي جلال الدين البحاري والقاضي 
بديع وبجد الأئمة و"المحيط" و"المنتقى" وبحم الأئمة البحاري. 

(۷) في "ب" و"م": (("الفتح"))» وهو حطأء وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" هر الصواب؛ إذ المسألة ليست في 
"الفتح"؛ وإنما هي في "المنح": كاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 9 ويؤيده ااك ابن عابدين 
رحمه الله المسألة ‏ في المقولة 541١١11‏ - إلى "المنح" في هذا الموضع. 


الجزء الخامس عشر _._ #8#ة سس" باب الرابحة والتولية 


(ويفتى بالرّدٌ) رفقا بالناس» وعليه أكثرٌ روايات المضاربّة؛ وبه يفتى, ثم رقم وقال: (إن 
غرم أي: عر المشتري البائع» أوبالعكس» أو غَرَهُ الدَلالٌ فله ارذ (وإلا لا) وبه أفتى "صدرٌ 
الإسلام" غير ثم قال : (وتصرفهُ في بعض المبيع) قبل عليه بالغبن (غيرٌ مانع منه).. 


في "تحفة الفقهاء"”": أن أصحابّنا يقولون في المغبون: له لا برد لکن هذا في مون لم يعر ما 58 
مَعْبُونَ غر يكو له حى اليد استدلالا عسألة المرابحة») اه أي: بمسألة ما إذا حان في المرابمة» فاق 


٠٠٠۷‏ (قوله: ويفتى بالرَم ظاهره الإطلاق» أي: سواحٌ غر أو لا بقرينة القول الثالث. 

٠۰‏ (قولة: أو عر الال قال 'الرّملي": ((مفهومة أنه لو عَرهُ رجلٌ أجنبي غير اللا 
لا يبت له الد وبقي ما لو غر المشتري البائع في العقار فأحذة الشفيع: هل للبائع أن يستر 
منه؟ ينبغي عدمٌة؛ لأله لم يره وا عَوه المشتري))» («اد.. ابم وما في "حاشيته" على "البحر", 

4.49" (قولة: وبه فی "صدرٌ الإسلام” وغيرة) وهو الصحیح“ کا یأتی وظاهرٌ كلابهم 


E 


كن 


(قولة: قال "الرّملي": مفهومة أله لو غَرهُ رل أحنبي إلخ) عبارتة على ما نقلهُ "السّدني": ((ولو عر 
المشتري البائ في عَقار فأخحدَه المي هل للبائع أن يَستردَهُ ِنه؟ لم أر فيه تقلا على رواية الد بالتغريره وهي 
واقعة الفتوى» وينبغي عدمُة؛ لأنه لم ير وإا عَرَهُ غيرُهُ وهو المشتري» وقد قالوا: إن الأحذ بالشفعة شراءٌ من 
الشتري إن كان الد بعد لض وإن كان قبل فشراء ين البائع» وعلى كل فلم بوجمد التَخريرٌ من لشفي 
وهذا على الرٌواية المفصّلة وأمًا على ظاهر الرّواية فهو ظاهرٌ؛ لأنه لا بيار بالَيْن مطلقاء وأما على الرّواية القائلة 
برد مُطلقاً فیکون للبائع الاسترداد؛ لأنه منرلة الشّراء ينه قبل القَبّض» وله الاسترداد بالعَْنِ فيما باع ولو أحدَهُ 


.ب/١٠١۹ق "القنية": كتاب البيوع  باب في حيار المغبون إلخ‎ )١( 

(۲) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب في حيار المغبون إلخ ق۹٠١‏ نقلاً عن رمز لم يتبين لنا المراد منه. 
(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك .٠١۸/۲‏ ّْ 

)٤(‏ في "ك": ((غبن)). 

(5) قوله: ((وبه أفتى صدرٌ الإسلام أبو اليسر وهو الصحيح)) نقلها "ط" عن "المنح". 

(5) ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ‏ .س #84( لس سس ©( قسمالمعاملات 
رو ۽ 2 1 ی ت 5 هع 
يرد مثلّ ما أتلفه» ويُرجع بكل الثمن على الصواب. اه ملخصا. 000000 


أن المنلاف حقيقي» ولو قيل: إنه لفظي ويُحمَلٌ القولان المطلقان على القول الْفصّل لكان حُسَنا 
يدل ا اة" التق "ر" 

قلت: ويؤيده أيضاً عدم التصر يح بالإطلاق في القولين الأوّلين» وحيث كان ظاهرٌ الرواية 
محمولاً على هذا القول المفصّل يكون هو ظاهر الرٌواية؛ إذ لم يُذكروا أن ظاهر الرّواية عدم اليد 
مُطلقاً حتى ينان التّفصيلَ» فلذا جرم في 'التحفة'”" ملو على التفصيل» وحيتهار لم ي لدا إلا 
قول واحدٌ هو اصرح بأنه ظاهر الرراية» وبأنه المذهب» وبأنه للفتى به وبأله الصحيح فمن أضى 
ف زماننا بالرد مُطلقاً فقد أطاً حطاً فاحشاً؛ لما علمت من أن التفصيلٌ هو الملصحح المفتى به 
ولا سيّما بعد التوفيق المذكورء وقد أوضَّحت ذلك ما لا مَزِيدَ عليه في رسالةٍ سسميتها "تحبير 
التحرير ف إبطال القضاء بالقسلخ بالعبن الفاحش بلا تغرير". 

4 (قولة: يرد مغل ما تلق أني: مع رَد الباقي كما في "القنية": ونضها©»: 
((قال لغرّال: لا معرفة لي بالغزل فأتني بعزل أشتريه» فأتى رجلٌ بعؤل لهذا العرّال* ولم بع به 


من المشتري ليس له الاستردادٌ؛ لأله.منزلة الشّراء من المشتري» فاد حجن عرو عه رلك شري 
المذكورء ولم أر تحريرٌ هذا امحل لأحدٍ غيري فتأمّلُ)) اه. 1 

(قولة: ولو قيل: إنه لفظي ويُحمَلُ القولان المطلقان على القول الْفصلٍ لكان حَسَ لكي مقتضى ذكْرهم 
التصحيحّ أن الخلاف حقيقي. 


(1) المقولة: 40977 9] قوله: ((وبه أفتى بعضهم مُطلقا)). 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ۹۸/۳. 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك 8/5 .١٠١‏ 

(4) انظر الرسالة المذكورة ضمنّ "بحموع رسائل ابن عابدين" ۷۱/۲ - ۷۲. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في حيار المغبون إلخ ق3١٠/أ-‏ ب نقلا عن "الواقعات الكبرى” وبرهان الدين صاحب "المحيط". 

* قوله: ((فأتى رجل بِعَرْل لهذا العرّال)) أي: بغزل ملوك لهذا الغرّال: وحاصله: أن الغرّال دقع غزلَهُ لرجل ثم جعل نفس 
دللا ين الطالب والريعل واشترى لاطالب القزل من الربحل بزيادقه م تصرف امسترني - أي: من له الشراءٌ حقيقةٌ .في 


بعض الغَزّل؛ ثم عَم بالغبن وبأ اغرال هو صاحب العَرْل وأنه عل ذلك تغريرا للطالب اه منه. 


104/4 


ال اشن قر ا ل رن باب المرابحة والتولية 


ف مالو كان وال أ e‏ راسو ا 


ل ل الس 


ررق 


وتاب 3 لق ول ا RG RE‏ 
ب فا فيد كان عظيم فله ال وأحذ جمع اشن قبل إنفاق شيء منهء وبعده يرد الباقي ومثل ما 
أنفقَ ويسترد الثم كذا ذكرَة "أبو يوسف' وع رکا الله عاق اک 

ASAS‏ الى كاد ققحا ايا ردان وشو هن رسا كاري مايه لا 
لا يَرحم؟ أو يَرْدُ الباق ويَضمّنٌ قيمة ما تصرف به؟ ووَحْهُ التوقف أن ما ذكرَهُ في "القنية" 
مفروضٌ في الْلى؛ لأ لعل ل كما هو صريحٌ كلام "القنية" اللذكور آنفا'» وكذا صرح في 
الفصل القالث والثلاثين من ' أجامع الفصولين": ((بأنه يثلئ)): وف "التتارحائية" عن "المنتقى": 
((ولا يصح بيع زل قطن فين بعل قطن غين إلا ملا لأ الفط سوا اف 

فحيث كان النقول هنا في المثلى لم يُعلّمْ حكم القِيمي» ؛ فافهم. 

ثم اعلم أن ما قدّمنا” عن "المح" عن القفة لتقو" ووو امشو ]داح عادر 
استدلالاًمسألة المرايحة)) يفيد أن حيار التغرير في حكم خييار الخيانة في المرابحة, وقد مث في 
لل" و"الشتّرح": ((أنه لو هلك المي أو استهلَكَهُ في المراجحة قبل رَد أو حدّث به ما يَمنع 

من الد زمه > جميعٌ الشمن السمّى وسقط خيارة)؛ وذكرنا هناك" أن مقتضى قوله: ((أو 
حدّث به إلخ)) أنه لوهلّكَ البعضُ أو استهلكةُ له رد الباقي إلا في نحو الوب الواحد إلخ» 
والظَاهِرٌ أنَّ هنا كذلك فتأمّل. 


(۱) ف في المقولة السابقة., 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضّمانات الواحبة وكيفياتها إلخ 1۸/۲. 
(۳) "التاترخعانية": كتاب البيع ‏ فصل في الشراء عمال حرام ٤‏ /ق ١‏ ١/إب.‏ 

(4) المقولة 4037 ؟] قوله: ((ربه أفتى بعضهم مطلقا)). 


(2) ص۱۱۷ - ۱۱۸د در . 


(7) المقولة ]۲٠١٤١[‏ قوله: ((ولو هلك المبيعٌ إلخ)) 


حاشية ابن عابا.ين ال شت ته قسم المعامللات 


قا 5-8 و حرم الإمامُ "علد الدين ١‏ 3 قندي" في "تحفة الفة 600 
به سم را ا( . مم Tt A f 1 Cn e‏ 
و صححه الزّيلعي””'' وغيرة وقي كفالة الأشباه" عن بيوع "الخائيّة”" من فصل 
8 1 8 )ىاد ك 2 
الغرور: ((الغرور لا يوجب الرحوع RARE‏ تامام ا 


(قولُ: قلت: وبالأعير إلى قوله: وغير) الأولى ذِكْرٌ هذا عند قوله: ((وبه أفنى 

"صدرٌ الإسلام" وغيرٌة») اه "-"0. 
مطلب: الغرُورٌ لا وجب الرّجُوعٌ إلا في ثلاث“ مسائل 

٠٠٠۴‏ (قولَهُ: وني كفالة "الأشباه"" إلخ) حيث قال: (الغرُورُ لا وجب روع فلو 
قل ابلق م فو ليق 
عسمُوم اوا يقلن ركذا ان أيه رجز ا كرو كيفك كيم لكر اهنا عار كد 
فلا روع بقيمة الولد على المخبر إلا ي ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا كان الغْرُورُ بالشترط كما لو روح امرأةٌ على آنھا حر ثم استجفت» فإنه يرجم 
غلى احبر ها غرم لتق من قيْمة الوللو, 

الثانية: أن يكوث في طمن عد مُعاوَضّةِ فيرح المشتري على البائع بقيْمة الولد إذا 
استجقت بعد الاستيلاد» ويرم بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحجقت الدَارٌ بعد أن سم ابنائه 


7 اھ و ر 2 4 . 3 5 1 
وإذا قال الأب لأهل السسّوق: بايعوا ابنى فقد أَذْنَتُ له في التجارة فظَهّر أنه ابن غير رَحَعُوا عليه 


.٠١۸/۲ "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع  باب الإقالة والمرايحة وغير ذلك‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية .۷۹/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في مسائل الغرور ۲٠٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) ((الغرور)) ساقطة من "ط". 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق٥۲۹‏ /إب. 

(5) (إثلاث)) زيادة من "م". 

(۷) "الأشباه والنظائر": الف الثانى: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص7 0؟ وما بعدها. 


(۸) في "ب": ((أمن)). 


الجزء الخامس ععر سس 31493 سس سسسس 202" باب الوابحة والتولية 


ولل ر ل عر 


للغرو وکذا لو قال: بايعُوا عبدي فقد انت له e‏ ر حعوا 
عليه إن كان الأب 1 وإلاّ فبعد اليتق ا ا أو ما ولاب 
في روع بن ع إضافته إليه والأثر عبايعته» كذا في "السرا ج الوهاج” 

الشالعة: أ ؛ يكون في عق برجم له نفع إلى الذّافع كوديعةٍ وإحارق فلو ل الوديعة والعين 
N‏ ا الْودَعٌ ا ير جعان على الدافع مما ضَّمِنَاة 
وكذا مَّن كان .ععناهماء وفي عارية وهبّة لا رُحُوع؛ إذ 0 کان e.‏ وتمامُة فى "الخاة"20 
ين فصل الغرور من البيوع)) اه. 

قلت: وعبَّرَ في "المايّة'”" في الثالئة : بابض بقل لعب ومن لواب قدي 

(4 849 (قولهُ: إلا في ا زاد.ق "ثور الین مسالة رابعةه وهي: ((ما إذا صن الغار 
صفة السّلامة كما إذا قال: الك هذا الطريق فإنه ا و إن أذ مالك فأنا 0 فإئه 
يَضْمّنٌ)) كما با رة لصتف خر الكفالة عن در" 

41۰7( (قولة: منها هذم) أي: مسألة "المتن". وهي داحلة تحت الثانية الآنية 

ر٠٠٠‏ (قولة: وضابطها) أي: الثلاث المسثناق. 


(قولةُ: أي: مسألة "لعن" إلخ) لم يذكر في "الأشباه" هذه ين الشلاثء وإفا ذكَرّها عن "القنية" بعدّما 
استوقى الثلاث» و"الشارح" قل بالمعنى» تم وخر في العبارق فتبُّ. اه "سندي". فإنه قال في "الأشباه": رولا 
في ثلاثش: الأول: إذا كان الغرور بالشرط. والثانية: أن يكوث في ضمن عَقَدٍ معاوضة. والثالئة: أن يكون فى عَقَلٍ 
يرحم نفع إلى الدّافع)) اه. ْ 

(قولة: أي: اثلاث المستنناق لم يستَوْف الضّابطٌ للمسائل الثلاث وما ذَكَرَ إغا هو ضابط للقالفة 
لكنْ حيث ذَكَرَ الضّابط لباقي المسائل المستثناق صّحّ کو كر ضابط الثلاث. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل اي مسائل الغرور ۲١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق50/ب بتصرف. 
م في "ب": ((أمن)). 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [151759] قوله: ((فإنه أَمْنٌ)). 


تحاشنة ابن عابدية ‏ کن EE‏ ا قسم المعاملات 


أن يكون ني عَقاٍ برع تفع إلى الدافع كوديعةٍ وإحارقء فلو هلكا ثم ستجقا رحَع 
على ادو شر ول شع ل حرط دج لكرد ل لضيو 
الثانية: أن يكون في ضِمُن عَمَدٍ مُعاوَضّةٍ ك: بايعُوا عبدي أو ابني فقد انت له 


|41۷ (قوله: أن يكوث ق عقن صوابَهُ: في قَبْض كما قدّمناه”'؟ عن "الخا لخائّة"؛ لأنّ مسألة 
قد تأني به تأمل. 

[61A]‏ (قولة: : رجّع) أي: الشحص الذي هو المودعٌ أو المستأحر على الذافع؛ لأنه غرة بأنة 
اوقل أن ا 

e‏ (قوله: لكون القَبْض لنفسيه) أي: نفس المستعير أو الموهوبب له» فكان هو المنتفع 
بالقبض دون الور أو لواهبي. ٠‏ ا 

40 (قولة: أن 200 مِن بيع صحيح أو فاسدء وأحرج به 

قود اتبرعات كالهبة والصّدقق فن الغرور لا يس عبت الرّحوعٌ فيهاء > "ط"0” عن "البيري". وكذا 
احرج رهن لأنه عمد وثيقة لوالا عار ا وفي 'البيري" عن "البسوط": ((أنّ الغرور 
ي ع العارضات يت الع أن العقد سبحو صفة السّلامة مِن العيب ولا عيب فوق 
الاستحقاق» فاا بعقد التبرّع فلن الموهوب له لا يستحق الموهوب بصفة السّلامة)). 


E1]‏ (قولة: ك: بايعوا عبدي إلخ) أي: فیکون ضامتاً للدرّك فيما يبت لهم على العبدٍ 


(قولة: أي: فيكون ضاينا للدَركٍ فيما يت لهم على العبد إلخ) لكنْ في مسألة العبد يرجعون يقيمتِهِ فقط 
رجیم ليون في مسألةٍ الاين بالغة ما بت ع وفيه أيضاً عنه: ((وكنا إن ظهّرَ الأذون له 
حرا أ مدا أو أم ولب فعلى الذي ارم عبايعي الأقل من قيمة العدد وين ال وما بقلي ِن ذلك أذ به من 
ذْكِرٌَ بعد الحرية: يعني : أنهم بالخيار: إن ازا روا يتنهم على الذي ولى ایهم إن كان را وإنا کان عبداً 
أو مدير أو حرةُ لم يرجعوا عليه بشيء حتى يعي فيتبعُونه ببقية ديُونهم)) اه من 'السندي" عن "السسّراج". 


)١(‏ المقولة 4١١1‏ 5] قوله: ((وفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 

(1) المقولة ]"411١١[‏ قوله: ((أن يكوث في ضيمن عَمَدٍ مُعَاوضَةٍ)). 

(©) ”ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 4/5» ونقله عن "البيري" بواسطة "أبي السعرد". 
(4) "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب الغرور .۱۷۸/١۷‏ 


1/٤ 


الجزءالخامسعشر . 38# سس سس © بإب الرابحةوالتولية 


م 27 سير 


e 
o ري سي ا خرن فنا يك لاف" ارتهني‎ 


ي عاد البايعةٍ لحصول التغرير في هذا لمق كما يأني 7 تقزييرة: وبه اندفمَ ما قيل: إن التغريرَ 


لم يوجَد في ضِمن عَقَدِ المعاوضة. 

۷ (قولة: ثم هر حرا أو ابن الغير) لف ونشرٌ مُرتب. 

٠٠٠٠۳‏ (قولة: إن كان الأب حر الأولى ما ف بعضٍ نسّخ "الأشباه": ((إث كان الآذنُ 
خُر)) لشُمُولِهِ المولى والأب» أي: الأب صورة لا حقيقة وهذا القَيْدُ لشيء مُمَدَّر في قوله: 
((رَحَعُوا عليه))» أي: في ا حال بقرينة قوله: ((وإلاً فبعد العتق)). 

فللقلة (قولة: وهذ أي: ارش شرطةُ شيغان: أن يضييف العبدَ أو الابنّ إلى نفسيه 
وهم .مبايعته» فيَضْمَّنُ الأقلَّ من قيمته ومن الدَيْن كما في "البيري" عن "مختصر المحيط'””. 

41 (قولة: ومنه) أي: ب السو عد ا 

415 (قول: اشترني فأنا عبد ارتهني) موي ر می أي: لو 0 
العبدٌ: اشترني فأنا عبد فاشتَرَاهُ فإذا هو حر فان کان ابائ حاضرا أو غائبا عة معروفة -أ 
ری مكانة لا لا يرجع على العبد يما قبضة البائع كن ین وع على قاي ولا كاد 
لايُدرَى أين هو رجّمٌ المشتري على العبدٍ ورحَعَ العبدُ على بائعه ما رجَعَ به عليه» وإنما يرحع 


(١)ءصه""؟‏ وما بعدها "د ل 

00 ((بخلاف)) ساقطة من ا 9 و 

(۳) المقولة [14117] قوله: ((اشترني فأنا عبد ارتهني)). 

(4) الذي في نسختدا من "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص د ؟-: ((إن كان الأب حرً)). 

(د) المسمى ب "الوجيز" لمحمد بن أحمد النبّازي (ت141ه) وهو مختصر "المحيط" لرضي الدين السرحسي (ت١لاده)‏ 
وانظر ما تقدم .471/٠١ 2458/١‏ 

)١(‏ نقول: الذي يظهر: أن قوله: ((بخلاف)) ساقط من نسخ "الدر" التي بين يدي ابن عايدين رحمه الله. 

(۷) ((لو)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ١415‏ قسم المعاملات 


الثالئة: إذا کان العرُورٌ بالشترط كما لو وجه امرأة على أنها حرَةٌ ثم استجقت ‏ رحَع 
على احبر" بقيمة الولد المستحق))» وسيّجيء" آخرٌ الدّعوى. 


مع أن البائح لم يمره بالضّمان عنه لأنه أذ دنه وهو مُضطرٌ في أدائه» بخلافب من اذى عن حر دیا 
بلا أمره. والتفييد بقوله: ((اشترني فأنا عب لأنه لو قال: أنا عبد ولم يمره بالشّراءء أو قال: اشترني 
زل فأنا عبد لا يَرَحِعٌ عليه بشي ولو قال: ارتهني فأنا عبد اراهن لم يرجح على العبا ولو 
اراهن غاا ف ظاهر الرواية عنهم» وعن "أبي يوسف" لا يُرجعٌ في البيع والرّمْن؛ أن لرُحُوعَ 
بالمعاوّضة ‏ وهي المبايعة هنا - أو بالكفالة ولم يُوجّدا هناء بل ود جرد الإخبار كاذب فصار كما 
لو قال أجنبي لشخص ذلك. ولهما: أن المشتري شرع في الشراء مُعتيداً على أَثْرهِ وإقرارو فكان 
مغرورا من جهته» والتغرير في المعاوضات التي تقتطي سلامة العيوض يحصل ا للضّمان دفعا للغرر 
ّدر الإمكان» فكان بتغريره ضامناً درك امن له عند تعذر رُجُوعِهِ على البائع كالمولى إذا قال لأهل 
السوق: بِايعُوا عبدي فإني أَوْنْتْ له» ثمّ ظهرٌ استحقاق لعب فإنهم يرجعون على المولى بقيمة العبده 
ويُعَلُ المولى بذلك ضايناً لدَركِ ما ذاب عليه دعا للغرُور عن الاس بخلاف الرّهن» فإته ليس عَقَدَ 
اوضق بل عق وثيقةٍ لاستيفاء عيْنٍ اد٠‏ ادم حقو حتى حار ارهن يبدل الصف ولسم فيه 
ولو كان عَقَدَ مُعاوضةٍ كان استبدالاً به قبل قَنْضيهِ وهو حرام وعخلاف الأحنبي فإنه لايعبَاً بقوله» 
فالرّحلٌ هو الذي اغتر. اه ملخصاً من "الفتح””" في ول باب الاستحقاق. 

4 (قول: كما لو رَوُحَهُ امرأةٌ على أنها حر أي: بأن كان ولا أو وكيلاً عنهاء 
وهذا بخلاف ما إذا أحبرةُ بأنها رة فرحا كما مر في عبارة "الأشباه". 


)١(‏ نقول: قال "ط" نقلاً عن الحموي /44: ((الظاهر أن يقول على المزرّج)). اه وقد نبه العلآمة ابن عابدين رحمه الله 
على ذلك في "مسوّدته". 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٠ ١۲‏ قوله: ((غرّم قيمة ولَدِو)). 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1815/5 .۱۸١‏ 

(؟) المقولة ]141١[‏ قوله: ((وفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 


الجزء الخامس عشر -- سس 148 ر باب الرابحة والتولية 


امفكرو ا لا؛ لتصريجهم بأل الكفيوة البعرة وا سورت قلت: وف "حاشية 
الأشباه" ل "ابه بن المصنف": ((وبه أفتى شيخنا العلامة علي المقد س اق مصر)). 
قلت: وقد 00 جیار الشرط مَعزِيَاً ل الد رر الکن ذه اير ف "شرح 
منظو مته الفقهيّة" ما خا ا 001 00 


0 لز a MA.”‏ ۴ 
0414 (قوله: استظهر "المصنف” لا) حيث قال7": ((ولم أطلع في كلامهم على مالو 
مات من ثبت في حَمَهِ التغريرٌ هل يسل الح فيه إلى وار حتى يمك ارد كما في جيار اليب 
ENS‏ ادام عي دي وقواعدهم شاهدة به» فقد صرَّحُوا 
ا لقوق ال اق ون عي قن و ُت فيه حَقَ ارد للواردث باعتبار أن الوارث 
ملَكَهُ سليماء فإذا ظهّرَ فيه على عيْسٍ رده وليس ذلك بطريق الإرثٍ كما يفيدة كلاهم. 
وتعليلهم عدم بوت الخيار للوارث في ييار الرؤية والشّرط بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يُتصورٌ 
انتقالهُ إلى الوارث وهكذا عَرَضْتَهُ على بعض الأعيان من أصحابنا فارتضاه وأفتى بمُوحبو)) اه. 
04 و ارو 1 8 52 4 4 3 1 4 
قلت بو يويك داك "ل ((ين أ ا اوور بالق وک ا لذلك 
SS‏ جع شمن وعَللُوه بأنه بحر جیار لا يقابل شيءٌ من شمن 
كخيار لرؤية والشرطي e‏ هناك. وفي "مجموعة السّائحان ي عط 0 "الصنف" 
Ty‏ 
ا 07 427 م م عقوو A‏ وف 
7411 (قوله: قلت: وقدمناه إلخ) قَدّمنا هناك7"): أن ذلك لم يُذكره في الدرر » بل ذ كره 
)١(‏ هو الشيخ علي بن محمد نور الدين المعروف بابن غانم المقدسيّ المصريّ (ت٤‏ ١٠٠١ه)‏ ("حلاصة الأ" ١ ٠/۳‏ "الأعلام" .)٠١/١‏ 
(۲) الواو ليست في "و". 
(©) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ۲/ق۲۷/ب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيوع Eyl‏ 


(ه) المقولة ]۲٠١٤۲[‏ قوله : ((لزمه ج جي الشمن)). 
(1) هي تعليقات ل "السائحاني" على "الدر المحتار"» وانظر تعليقنا المتقدّم ؟/571. 


(۷) المقولة [۲۲۷۲۲] قوله: ((وتغریر وتقد)). 


حاشية ابن عابدين 0 > ج جص ج م قسم المعاملات 


ومال إلى أنه يُورَث كخيار العيبي ونقلَهُ عنه ابنهُ في كتابه "مَعُونة المفتي'”2 في كتاب 
الفرائتض» و عا في بحث القول في الملك من "الأشباه" قبيل التاسعة: ((أنّ الوارث رد 
بالعيبب» ويصير مغرورا بخلاف الوصي))) فتأمل الخ اما ااه اساي ا SA‏ 


الف "هناك افا وق انهاه اذ انإ 0 تقو عن العلامة 'اللقدسي" انت قال: 
((والذي 0 إليه أنه خيار العيب» يعني : ورت اه. وهذا حلاف ما 2 ل رح" إل 
"حاشية ابن ا عن "المقدسي قم أيضا: : أن "اير الرملي" وافق "اللقدسي" في أنه 
يُورثْ قياساً على جیار قوات لوصف المرغوب فيه كشراء عبد على أنه حبار وقال: ((إنه به 
أَشبَةُ؛ لأنه اشترَاةُ على قول البائع» فكان شارطاً له اقتضاءٌ وصفاً مرغوباً فيه فبا بخلافه)) اه 
وقدّمنال» هناك ترحيح و ت کخیار ظهور الخيانة في المرابحة» 
وأنه به أَشبّةُ))» فراع فافهم. 

55 ف ومال إلى أنه يورت اراد بالازث انال إلى الوارث بطريق ال 
لا بطريق الإرث حقيقة كما عُلِمَ مما كان من E‏ في "المنح"» وحققاه في باب 
جيار الشرط ¢ وعلمت ترحیح ما بحثه الصف ا : 

£1۹7[ (قولهُ: يل التاسعة) صوابة: العاشرة. 

٠١‏ (قولة: ويصيرٌ مَغْرُورأ) عبارة "الأشباه'”: ((ثمَ اعلم أن َك الوارث بطريق الخلافة 


)١(‏ لم يذكر أحدٌ من ترحم لصالح بن محمد التمرتاشي ابن المت أنه "معونة المفتي". انظر "خلاصة الأثر" 
۲ و"الأعلام" .٠۹١/۳‏ وتقدم 473/7 أن للمصئف كتاب "معين المفتي على جواب المستفتي". 

(1) المقولة ۲۲۷۲۲] قوله: ((وتغرير وتقد)). 

(6) في "ب" و"م": ((الخليفة))؛ وهو خطأء وني "": ((الخليفيّة). 

)٤(‏ المقولة [4114 1ع قوله: ((استظهرٌ لصتف لا)). 

(ه) المقولة [۲۲۷۲۲] قوله: ((وتغرير ونقلو)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الحمع والفرق - القول في الملك صه .-٤١‏ 


11/٤ 


الجزءالخامسعشر لل سسا 4١‏ __ ياب الرابحةوالتولة 


وقدمناعن "الخانيّة": ((أنه متى عاينَ ما یعرف بالعيان انتفى الغرَرُ))» ا 
عن الميت» فهو قائم مَقَامَهُ كانه حي فير ابيع بعيس ويرد عليه ويصيرٌ مَغْرورا بالحارية التي 
اشتراها اميت إلخ)). 

قلت وة أن الوارت ل اة اشارا نه ام قالرلت شر اة کر و نا بدا 
کک E ES‏ 
یدل على أنه يس ل حير ار تخر فیا ذا اشترى وره شیا ن فاح جنر لباو لأله رد 
جيار لا قاب شيء ١ء‏ ن الشمن بخلاف ر ؛ بوت رة ولد فإله ليس جخيار» فهذا تید .عا لا يفيد فافهم. 

[Yé]‏ (قولة: وقدّمنا) أي : فيل باب نيا ر الرؤية. 

7414 (قولة: التفئ اروم كما لتو 41 شترّى سويقاً على أ لبائع لَه يمن ين اسن 
وتقايضا والشتري ينظ ليه فظهر أله له صف من حار ابيع ولا خجبارٌ للمشتري» وهو نظير ما 
واه ا عل اله عدون كنذا جره مِن التمْنِء ثم ظهَرَ أنه اعد بأقلّ من ذلك 
والشتري کان ينر إلى الصّابون وقت الشراء جار ابيع مِن غير جبار» "ظهيرية”". 

قلت: وكون ذلك مما يعرف بالعيان غير ظاهر, فليْتأمّل. اا مال والله 
سبحانه أعلم. 


(قولهُ: ويصيرٌ مَغرُوراً بالحارية التي اشتَراها اميت إلخ) بقية عبارة "الأشباه" بعدما نقلّهُ "المحشّي": 
((ويصمٌ إثبات دين اميت عليه» وأمًا مِلْكُ المُوصّى له فليس خخلافة عنه بل بِعَقَدٍ تملك ابعداءُ فانعكسّت 
الأحكامٌ في حَقَه كذا ذكر "الصَّدرُ ر اهيدا في "شرح أدب القضاء" ل "الخصّاف") اه. ونصّهُ -على ما 


عم 


نقَلَهُ عنه "السّتدي" الباب القالث والسبعين - أن ١‏ له فلاته ل بخليفة للميت فيما يتملكة, 
ف 28 صی 

بل يَتَملّكُ ابتداءً بعَقْدِ الوصيّة ألا ترى أنه لاير بالعيبي» ولا يصيرٌ مغروراً فيما اشَْرَاهُ الموصّى له))» فلم 

يكن في عبارة "الأشباه" ذكرٌ للوصي» بل هو الموصّى إليه. 

)١(‏ في "و" زيادة: ((والله تعالى أعلم بالصواب)). 

(۷) ۳/۱ لسن 


)٣(‏ "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني - الفصل الرابع في البيع بالشرط وفيما يدل تحت البيع تبعاً ق۲۹۲ /إب. 
(؟) المقولة ]۲۲۸٠١[‏ قرله: ((انتفى الْغرّرُ)). 


حاشية ابن عابدين 727 ل تا ۸ قسم المعاملات 


لإفصل* في التصرف في المبيع والتّمن قبل القَبْض والزّيادة وا حط فيهما 
وتأجيل الديون 
(صّح بيْعُ قار لا ُحشی هلاكة قبل قَبْضِه) 0 27071 


فصل في اصرف في ايع ومن الخ 

أوردها في فصل على حِدَةٍ لأنها ليست من المرابحق» غير أن صحُتّها لَمّا توقفت على القَبْضٍ 
كان لھا ارتباط ا بالمبيع قبل القْض» والباقي استطرادٌ "نهر7". 

]41161[ (قوله: علج ع ار إلخ) ٣/ق۲. ٠‏ أي: عندهماء وقال "محمَّدُ": لا يحون 
وعبَّرَ بالصّحّة دون ااذ واللروم؛ ا موقوفان على نقد الشمن أو رضا البائع» ولا العام 
إبطالة» أي: إبطال 7 يع المشتري» وكذا كل تصرف يقل انض إذا فعلَهُ المشتري قبل القَبْضٍ 
أو بعد بغير إذن البائع فللبائع إيطالهُ بخلاف ما لا يُقبَلُ انض كالعتق والتدبير والاستيلاد 
"بحر”". وقولهُ: ((أو بعدَهُ بغير إذن البائع) الجارٌ والمحرور متعلّقْ بالضَّمير العائد على 
ليئض )) أي: بعد القبْضٍ الواقع بلا إذنه؛ أن قيض ابيع قبل َقَدٍ لمن بلا إذن البائع غيرٌ 

مُعتبرِ؛ لان له استردادة وحَبْسُ إلى فض الفمن. وقيّدَ بالبيع لأنه لو اث شتَرَى عقارا فوَهَبَهُ"" قبل 
ا ر يجوز عند الكل كما في "البحر"7 2 عن "الخانية , أي: الحصول القبِض - 
بقبْض الوهوب له كما يأتي” . واحترّرٌ به عن الإحارة» فإثها لاتصحّ كما ا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق5947/أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١77/5‏ بتصرف. 
(۳) عبارة "الخانية": ((لو اشترى دارا أو عماراً فَرَهَنها إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠١١/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 5717/6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) المقولة 41719 5] قوله: ((والأصل إلخ)). 


(7) المقولة 4١551‏ 1؟] قوله: ((وإحارة)). 


الجزة امس مقر سس د 6١‏ ن في اصرق في ابيع والثّمن إلخ 


ا وى تود لتو كاك شل ای عل اش د 
ونحوو کان کمنقول» فرام يصح اثفاقاً ككتابة a‏ 


415 (قولةُ: مين بائجه) متعلقٌ ب ((قْض) لا ب ((يَنِعُ))؛ لأن يَيْعَهُ ِن بائجه قبل قَبْضِهِ 
فاسدٌ كما في المنقول» ويراجي "ط"2"7. 

[Y£11۷]‏ (قولة: لعدم العَرَرٍ) أي: غْرَرٍ انفساخ العَقَّدِ على تقدير الهلاك وعللهُ بقوله: 
((لندرة هلاك العقار)» "بز" . 

۲4۱۲۸ (قوله: حتى لو كان إلخ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((لا يُحشّى هلاكة)). 

ه31 ؟] (قولة: ونحوو) بان كان في موضع لا يام أن تغب عليه ارال "ح”" عن 
ا مث : "الفتح 0 

۱۳۰ (قولة: كان كمنقول) آي تراه ون حيت لوق الغرّر بهلاكه. 

(YET‏ (قوله: ككتابة) قال في "الجوهرة": ((وفي الكتابة يُحتمَّلٌ أن يقال: لا تحورٌ؛ 


#إفصل في التصرف في المبيع والثّمن إلخ) 

(قولة: لان يع ين بائعه قبل قَبْضِهِ فاسدّ إلخ) لايظهرٌ وجه فسا بع العقار للبائع قبل فضي 
والعلة المذكورة للفساد في المنقول - وهي العْرّرُ غيرٌ متحققةٍ في هذه المسألة. 

(قولة: أي: عَرَر انفساخ العَقَدٍ إلخ) في "الصّحاح": ((أنه عليه السّلام (نَهَى عن بيع الغرّر»» 
والغْرّرُ ما طْرِيَ عنك عِلَمُةُ)) اه "فتح". 
(1) "ط: كتاب البيوع - باب الراجة والتولية - فصل في التصرف في الميع والشمن إلخ .١ ١١/۳‏ 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - قصل في التصرف في البیع والثمن إلخ ق۲۹۰ /ب. 
(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق۹ 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ثما يُنقل ويحرّل إلخ 18/5. 
(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .٠٠٠/١‏ 


حاشية ابن عابدين م يت ا ١‏ 2 تت قسم المعاملات 
اجار ور مول قبل و ع و ع اماه ميجو عالطاو عاط ار 7 و ودلا وجا ب امم 1 ع 


لأنها عَقَدُ مبادلة كالبيع ويُحتمَل أن يقال: تحور؛ لأنها أوسعٌ مِن ابيع حواز/) اه. لكنْ قال 
"الرَيلي”””: ((ولو كاتب العبد المع قبل القبْضٍ توقمَت كتابنة» وكان للبائع حبس بالشمن؛ لأ 
الكتابة مُحتملة للقسلخ» فلم تنفد في حق البائع نظراً له» وإن نقد امن نفدت لزوال المانع) اه. قال 
في "البحر”": ((ولا تصوصيّة لهاء بل كل عقا يبل نض فهو موقو كما قدمناه)) اه. 
وبه عُلِمَ أن الكتابة تصح لكنها تنوف فلا يناسب قولّه: ((فلا يصح اثفاقا)) كما أفادَهُ "ع" 
أفكان المناسب إسقاطها. 
:441 (قولهُ: وإجارة) أي: إحارة العقار» فإنها لا تصح اتفاقاء وقيل: على الدلافب» 
والصّحيحٌ الأرَّلُ؛ لأنّ العقود عليه في الإجارة المنافم وهلاكها غير نادر» وهو الصّحِيحُ كذا في 
اران اهر وعليه الفتوى» كذا في "الكافي"؛ "تح" وغيره. 1 
٠٣‏ (قولة: وع منقول) محرو بالعطف على ((كتابة))» وهو في عبارة "الصنف" 
مرفوعٌ» والأولى في التعبير أن يقول: حتى لو كان عَلُواً أو على شط نهر أو نحو E‏ 
كمنقول» ولا يصح بيع منقول إلخ. وفي "البحر”””»: (رودحَلَ في البيغ الإحارة -لأنها بيع المنافع» 
أي: وهي في كم المتقول- والصّلح؛ أنه بَيْعْ) اه أي: الصَلحٌ عن الدَيْنِ كما في "الفتح'”2. 


(قولة: أي: الح عن الدَيْنِ إلخ) لايصمٌ أن يكون هذا قدأ بل كذلك لو جَمَلَ المشتري قبل 
قَنْضِهِ بدل صلع عن عبن لا يصح؛ لأنه تې وما ذكرهُ في "الفتح" جرد مثال» وهو لا يخصص. 


.۸٠/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية - فصل: صم بيع العقار قبل قبضه‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .١1717//5‏ 

(۴) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ق۰ ۲۹/ب. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما يُنقل ويول إلخ ۱۳۸/١‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل بي بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ ۱۲۷/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل ويحرّل إلخ .٠١۷/١‏ 


الجزء الخافس عش 60 دا 1988 د ل ف اصرف ف المبيع والمّمن إلخ 


ولو مِن بائعه كما سيجيءٌ (بخلاف) عِتقِه وتدبيره و(هبته والتصدق به وإقراضه) 


وتعبيرٌ "التهر"" ب ((الخلّع) سبق قم ثم قال في "البحر": ((وأراد بالمتقول المبيعَ النقول» فجاز 
کے غو قورز وبل اللو نولي على مال ال الح تی دوت 

(قولةُ: ولو من بائعو) مرتبط بقوله: ((وبيْع منقول))» "ط7". 

٠٠٠۳١‏ (قولّهُ: كما سيجي أي: قرياً في قول "المصنف”: ((ولو باعَهُ ينه قَبلَّهُ 
لم یصح))» "ط 

]11 (قوله: بخلاف ع عِتقِهِ وتدبيره) وهم أن فيه حلاف "محمد" الآني وليس كذلك» ففي 


ا 


"ابحوهرة": ((وأمًا الوصية والعتق والتدبيرٌ وإقرارة بأنها أم وله جور قبل القبض بالاتفاق)) اه. 


الك 


(قولة: تعب "النهر" ب: الع سبق قم عبارة "النهر": ((وفي "الإبضاح": كل عرض ملك يقد 
ّي الَف فيه بهلاكد قبل القْضٍ لم ير فصر فيه كالبيع والأحرة إذا كانت عبْداء وبدل الع 
إذا كان متاه وما لا يشخ بهلاكه فالتصرفُ فيه حا قبل القيْضٍ كامهرء وبدل الصلح» والونتي على 
ماله وبدل اصح عن دم عماي)) اه.. وأنت خبير با يع بدل الل قبل ضيه صحيح» ا فرق 
بين بدل المهر وبدل الخ وقد وقَعَ التحريف في عبارته بلركره في في القسم الأول بدلَ لحلع وحم أن 
يقول: وبدل الصلح» وذكرو في القسم الثاني بدل الح وَحَقَهُ أن يقول: بدل الخُلع. 


(1) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ق 997 /أ. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠١۷/١‏ 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ٠١١/9‏ 

)٤(‏ ص٣٥‏ "د 

(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠١٠١/7‏ 

(1) المقولة ١ 4١15‏ قوله: ((والأصلٌ إلخ)). 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .558/١‏ 
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(من غير بائعه) فإنه صحيحٌ (على) قول "حك وهو (الأصح) والأصل أن كل 
عوض ملك بِعَقَدٍ يَنفَسِخْ بهلاكه قبل قبضره فالتَصرُفُ فيه غير حائز» وما لا فجائنٌ 


للا (Jn‏ 
عینی 


وني "البحر”": ((وأمًا ترويجٌ الحارية البيعة قبل قإضيها فجائز؛ لأنّ الغرَرَ لا يمن جوارةٌ بدليل 
صحَة ترويج الآبق» ولو رَوحَها قبل القبْضٍ م فسح البيمٌ انقح النكاحٌ على قول "أبي يوسف"» 
وهو المختارٌ كما في "الولوابية")) 

YEY)‏ (قوله: من غير بائعه) فيل به ِيَْهُمَ أنه لو كان مِن بائعه فهو كذلك بالأول. 

04054 (قولُ: وهو الأصح) صرح به 'الريلعي"17) وغيرُةُ حلاف ل "أبي يوسف". 

٠٠٠١١‏ (قول: والأصل إلخ) قال في "الفتح”: ((الأصلٌ أن كل عقا ييخ بهلاك الموّض 
قبل لض لم يب اصرف في ذلك الرّض قبل ضيه كالبيع في اليم والأحرة إذا كانت عَيْناً في 
الإجارة» ودل المتّلح عن لين إذا كان عَيْنا لا جوڙ بيع شيء من ذلك» ولا أن يشر فيه غير 
وما لا ينفسيخ بهلاك العوّض فالتصرّفُ فيه قبل القبْض حائز كالمهر إذا كان عَينا» وبل 55 
والعتق على مال» ويَدَل الصلح عن دم العَمِْ كل ذلك إذا كان عا جوز عه ويه وإحارتة قبل 


50 تھ أنه لو كان من بائعِهِ فهر كذلك بالأولى) كذا قال "لحل لک سیاتی أن 
الهبّة من البائع قبل القبْض لا تصح» بل تكون نقضا للبيع» "سندي". وفيه عن "السّراج": ((وهكذا 
لو رَهَنَهُ أو أعارَه» أو تصدَّقَ به» أو أَقرّضّهُ من البائع قبل قَبْضِهِء حيث يَبِطلٌ جميعٌ ذلك)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل في بيان أحكام البيع قبل قبض البيع إلخ ۳۹/۲ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ ۱۲۷/١‏ بتصرف. 
(۳) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح .۳١۷/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كناب البيو ع - باب التولية - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه .۸١/٤‏ 


(ه) "الفتح": كناب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما يُنقل ويحرّل إلخ 7 - يي 


١ 


لقو القاش غا ج 38# تنيت ف اقرف یال وان إل 


فو البيع» “ولو باغة فو قله 
لم يصح) هذا البيع؛ ولم ينض البيع الأوّل؛ لأن الهبّة بحارٌ عن الإقالة» ا 


ضيه وسائرٌ التصرّفات في قول "أبي يوسف"؛ ثم قال م/ق؟.٠إب‏ "ححمّدُ": كل تصرف لام إلا 
لض كالهبَةِ والصّدقةٍ والرّهْن والقَرْض فهو جائرٌ؛ لأنه يكوك نائباً عنه ثم يصيرُ قابضاً لنفسيهء كما 
لو قال: أَطعِمٌ عن كفارتي جار ويكوث الفقيرُ نابا عنه في القبْضٍ ثم قابضاً لنفسيه)) اه ملخصا. 

قلت: وحيث مشى "المصنف" على قول " ا محمد" كان ينبغي ل "الشارح' وکر الأضل اقاي 
ا كن نيه ل اام بارل عر اص فزن "ابي ترسف إلا أذ الى الأول 

منه وهو ما شيخ يهلا وض قبل اض كالبيع والاحارة- لاحو اصرف ف قبل القيْضٍ في 

عوضره لمعن عند "بي يوسف' EE‏ "محمد" فيه كل تصرف لا ينم إلا بالقبّض كالهبة 
ونحوها؛ لأنّ الهبة لما كانت لا تيم إلا بالقض صار الموهوب له نائباً عن الواهبي وهو المشتري 
الذي وَعْبّهُ | لبي قبل ضري ثم يصيرٌ قابضاً لنفميه» قم الهبّة بعد القَبْضِء بخلاف التصرّف الذي 
ا eS‏ 
ال کرو الع واد بان لأ نالب قل توه تد علس مووا امآ ل 
القبض» وهو تصرف في عقا ينقسيخ بهلاك الووض قبل القبْض» فليتأمّل. 

]££[ (قولة: فقَبلَهُ) أي: قبل هبه فان لم يُقبَلها بطلتْ. والبيع صحيح على حاليء 
وف 

4م (قولة: لان الهبّة ججاڙ عن الإقالة) يقال: هَبْ لي دَيْنِيء وأَقِلني عثرتي؛ وإنما كان 


(قولة: ف قول "أبي يوسف" نم 5 1 ا محمد" إل عبارة "الفح ": رم ا اا ر" إلخ)). 


7597/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية‎ )١( 


(۲) نقول: الذي في نسختنا من مطبوعة "الفتح": ((ثم قال))» وهو موافق لما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
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بخلاف بَيْعه قبِلَهُ فإنه باطلٌ طلقا ا 
قلت: وني "للواهب": ((وفسد بيع النقول قبل قَبْضِه)) انتهى. ونفي الصحة يُحتملهماء فتديّر 


كذلك؛ لن قيض البائع لا ينوب عن فض المشتري كما في "شرح المجمع". 

[EVET]‏ (قولة: بمخلاف بيع فإنه لا يحتيل المجارٌّ عن الإقالة؛ لأنه ضِدّهاء "ط"”2 عن 
ال 

E)‏ (قولهُ: ا أي: سواءَ باعه من بائعه أو من غير ا 

4144م (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على قول "الجوهرة": ((فإنه باطلٌ)). 

[مطلب: كثيرا ما يطلق الباطلٌ على الفاسد] 

[414م (قوله: و الصّحّة) أي: الواقع في "المعن" العم ما أي : E‏ البُطلان 
والفسادّء والظاهر الثاني؛ ES‏ مع وجو ركني البيعء وكثيرا ما يطل 
الباطلٌ على الفاسدء أَفادَ "سط" 

مطلب في تصرف ابت في المع قبل القئنض 
(تمّة) 
جميعٌ ما مر إا هو في تصرف المشتري في المبيع قبل قبْضِهِء فلو تصرف فيه البائح قبل قبْضِهِ 


(قولة: لأ قَبِضّ البائع لا ينوب عن قَبْض المشتري إل عبارة "التراج"'غلى ماق "المسندي": 
((والقرق بينهما: أن قَبْضَ البائع لا يقومٌ مام بض المشتري» فلا تصح الهبة قبل ابض إلا أن البيع يَيطْلٌ؛ 
لان الهبة تصلحٌ لإسقاط الحقوقء ولهذا يرا بها من الديون» فصارّت إسقاطا لقبْض المبيع» فإذا تراضّيا بذلك 


)١(‏ ”الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 557/١‏ بتصرف. 

(۲) ”ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١٠١/۳‏ 

() "حاشية التلبي" على "التبيين”: كتاب البيوع ‏ باب النولية - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 1/4 (هامش "تبيين الحقائق”): 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق۲۹۰ إب. 

(د) المقولة ]۲٤۱۳۰[‏ قوله: ((كان كمنقول)). 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والئمن إلخ ./٣‏ ۰ 
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Br‏ عه م سيم 


قاتا بار المشتري أو لاء فلو بار - کان مره أن يَهَبَهُ مِن فلان أو دل و +0 
وصار المشتري قابضاًء وكذا لو أعارٌ البائع أو وهب أو رهن فأجاز المشتري» ولو قال: ادفع 
الوب إلى فلان يُمسيكةُ إلى أن أدمَعَ لك ثمتة» فهلّكَ عند فلان لَرِمَ البائع؛ لأنّ إمساك فلان 
لأحل البائع؛ 57 مر بالبيع فان قال: بعه لنفسيك أو بعة ففعلّ كان كي وإ قال: بِعْهُ 2 
لا يحورٌ. وأمًا تصرّفه بلا مر المشتري كما لو رهن المبيع قبل قَبْضِهِ أو آجَرَهُ أو أُودَعَهُ سات 
ابيع انفسّخ بَيْعُهُ ولا تضمين؛ E E‏ ا 
أو أودَعَةُ فاستعمَلَهُ الُْودَعٌ فمات فإ شاء المشتري أَمْضَّى البيعَ وضّمّنَ هؤلاء» وإ شاء 
فسَححةُ؛ أنه لو مهم لم ترجمُوا على | البائع» ولو باعَهٌ البائ فمات عند المشتري الثاني 
فللأرّل فسخ البيم» وله تضمينٌ المشتري الثاني» فيَرجعٌ بالثمن على البائع إِنْ كان نقده. اه 
ملخخصا من "البحر" عن "الخائيّة"”". وني "جامع الفصولين": ((شرَاهُ ولم يُقبِضْهُ حتى 
باعة البائع م من آحرَ بأكثرَ فأحارّة المشتري لم ب جر لأنه بيْمُ ما لم يُقبض)) اه. 

ويظهر نه وما قبل أله ييقى على يلك الشتري الأرل» فله أده ين الثاني ذو قائماء وتضيئة 


3 


لوهالكاء والظاهرٌ أنّ له أذ القائم لو كان نقد الثم لبائعبء وإلآ فلا إلا يإذن بائوي تأمّل. 


بطل اليم وأما لبي فلا يصح قبل القْضٍء ولم يُوضعْ لإسقاط الحقوق» وإما وبع لتمليك فإذا لم يَقَعْ به 
الك لم يتعلق به حكم) اه وبهذا َم تعليلٌ المسألة. 

(قوله: أو بوره إلح) لا يظهرٌ إلا على مقابل المعتمّدِ مِن جواز الإحارةٍ قبل القبض» ولا يَظِهَرٌ 
فرق بينها وبين ره ببيعِهِ له حيث قال فيه: ((لا يجو))؛ تأمّل. 

(قولة: لذن إمسالكَ فلان لأحل البائع) لأنه مسك إليه لأحلٍ القَمنِء "بحر 2 

(قولة: والظاهر أن له د لقائم لو كان نقد ال لثمن إلخ) يظهرٌ أن القِيّمةَ كذلك؛ حتّى لا يأحذها 


ين المشتري الثاني قبل نقد امن لقيايها مُقامّالبيع. 


.٠١۸ - ۱۲۷/۲ "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية  فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ‎ )١( 
مه؟ و۲٣۲ (هامش "الفتاوى الهندية").‎ ١ (؟) "الخانية": كتاب البيوع  باب في ق قن اليح وما عبوز من التصرات إلخ "لاه‎ 
.۲۳۱/۱ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون لى تصرفات الفضوليٌ وأحكامها‎ )۳( 
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شتری مكيلا بشرط الكَيْلٍ حرم أ أي : کر حرعاً (بيعهُ وأكلهُ حتى كيلم E‏ 


٠‏ (قو: اشتری مكيلاً إلخ) فيد بالشراء لأنه لو ملک بهبَةٍ أو إرث أو وصيةٍ جاز 
e‏ 
شترا هُ فاسداً بعد ضيه مُكايلة لم يتج المشتري الثاني إلى إعادة ة الكل قال "أبو يوسف": لأنَ 
OEE‏ ا 
[مطلب: خبرٌ الآحاد لا تنبت به الحرمة القطعية] 
ل (قوله: أي: 1 شر ف ام بذلك لان النهي تحبر آحادٍ لا يبت به الحرمة 
اطا وهو اا ا 50 عن "جابر" رضي الله تعالى عنه أنه وَل: رهی عن بيع الطعام 


(قولة: والمطلق بين البيع تصرف إلى الكامل إلخ) عبار "الرًيلعي": ((ولو سَرَى المكيلَ أو الموزون 
شراء فاسداًء فقيْضَهُ ثم باعهُ بغير كلل أو ورن فالبيُ الشاني جائرٌ؛ لان ١‏ الك و الي افا ببست 

بالقبْض» فصار المملوكُ قدرٌ المقبرض لا قَدْرَ المذ كور فيه» فصار نظيرَ من استقرض طعاما بل ثم باعَےُ 
مكاي يت إلى إعادة ة الكيْل))» كذا في "الإيضاح". 

(قولة. فير الحم بذلك لأ لهي حبر حاو إلخ) أو لأن الحم إا ُت عند تين الربادة وهي موهومة. 

(قولة: وهو ما أسندة "ابن ماجه" إلخ) وعند "أحمد" عن "عفان" كله عن النسي أنه قال: رريا 
عثماف إذا ابنَعْتَ فاكتل وإذا بِعْتَ فكل وهذا بين أن اراد بالصّاعين في حديث "حابر" صاع لداع 
لنفسره حين يشتریه» وبصاع الشتري صاعُةُ حون ييي ا أن البيع الواحاد لا حتاج إلى الكبل 
مرتين» كذا في "العناية"» "سندي". 


)١(‏ روى أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب اللّث عن يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن مُنقذ مولى سراقة 
عن عثمان أن رسول الله يه قال لعثمان: ((إذا ابتَعْتَ فاكتل» وإذا بعت فكل)). 
أحرجه الدارقطني ۸/۳ والبيهقي 17١0/5‏ 231 وابن حجر ف "تغليق التعليق" 775/6 من طريق تمام 
والبغوي وأبي تعيم. 
قال ابن حجر: ومنقذ محهول الحال. وقد ذكره ابن حبان ف "الثقات" . وقد توبع» فروي عن سعيد بن المسيب عن عثمان. 
فروى الليث وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وسعيد بن أبي مريم ويحبى بن إسحاق 
وأبو سعيد مولى بني هاشم والحسن بن موسى وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب 
عن عثمان بن عفان قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذاء فأدفع أوساق التمر بكيله 
وآخذ شفي» فدخلني من ذلك شيء» فسألت رسول الله يل فقال: ((إذا سمت الكيلٌ فكِلةُ)). 5 
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2 وف رواية أبي سعيد: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهسم: بدو قينقاع؛ فأبيعه بربح؛ فبلغ ذلك 
رسول الله ل فقال: ((يا عشمان! إذا اشتريت فاكمَلٌ» وإذا بعت فكل)). 
أخرحه أحمد 77/١‏ ودلاء وعبد بن حمید »)٥۲(‏ زا )-( ف التجارات ‏ باب بيع المجازفة» والبزار 
في "البحر الزحار" (۳۷۹)ء والطّحاوي في "شرح المعاني” 107/4 والبيهقي ٠٠١/١‏ وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" 
كما في "فتح الباري" 53/5» وأبو بكر المروزي ف "مسنده" كما في "تغليق التعليق" 579/9. وعلقه البخاري لي 
انيو ع - باب الكيل على البائع والمعطي: ويذكر عن عثمان... قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عثمان إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال ابن حجر: والإسناد السّابق [أي: عن منقذ] برد عليه. 
قال البيهقي: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة. قال ابن حجر: وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث» ولكنه من قديم حديثه. وقد قال أحمد وغيره: إن حديث ابن لهيعة القديم صحيح. 
قال ابن حجر: وتابع موسى بن وردان على روايته عن سعيد إسحاق بن أبي فروة وهو أضعف من ابن لهيعة. 
فرواه عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: كنت أشتري الأوساق» فأجيء بها إلى سوق كذاء فيأخذونها مني كيلا ويرعوتني» فذكرت 
ذلك لرسول الله يلل فقال: ((إذا بعت كيلاً فاكتل» وإذا بعت كيلا فكل)). أحرحه البيهقي .٠٠٠/١‏ 
وروی ابن أبي شيبة حدثنا مروان عن زياد مره ل سعد انا ی رجل ابتاع طعاما فاکتاله» 
أيصلح لي أن اشتريّه بكيل الرّحل؟ قال: ((لاء حتى يكال بين يديك))» وصح عنه أنه قال فيه: ((هذا ربًا)). 
وروى عبد الرّزاق عن مُعمر عن الرُهري عن سعيد بن المسيب قال: (( في السنة التي مضت أك من ابحاع 
طعاماً أو وکا كيلاً أن يكتاله قبل أن بیع فإذا باع اكتيلٌ منه أيضاً إذا باعَهُ كيلاً)). 
قال البيهقي: وروي من وجه آخر مرسلاً عن عثمان» رواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي بن ميمون 
عن مطر الورّاق عن بعض أصحابه أن حكيم بن جزام وعثمان بن عفان كانا يُحلبان الطّعام من أرض قينقاع إلى 
المدينة فيبيعانه بكيله. فأتى عليهم رسول الله يد فقال: ما هذا؟ فقالا: يا رسول الله! جلبناة من أرض كذا وكذاء 
ونبِيعُهُ بكيله. قال: لا تفعلا ذلك. إذا اشتريتما طعاماً فاستوفيا فاذا بِْتّمَاهُ فكيلاة. ّْ 
أخرحه البيهقي 5١7/5‏ ورواه عبد الرّزاق قي "المصنف" )١5117(‏ أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير 
أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام ... نحوه. 
ورواه عبد الملك بن أبي عة عن الحكم بن عتيية قال: (( قم لخمانٌ طعامٌ على عهد البىّ يه فقال: اذهبوا بنا إلى 
عثمان نعينهُ على بيع طعامي فقام إلى جنبه وعثمانٌ يقول: في هذه العرارة كنا وكناء وأبيعُها بكذا وكناء فقال رسول الله لله 
إذا سمت فكل)). أحرجه ابن أبي شيبة 64/8 ,١‏ 
ورواه محمد بن حَميّر قال: حدثني الأوزاعي حدثني ثابت بن ثوبان حدثني مكحول عن أبي قتادة قال: كان عثمان 
يشتري العام وييعه قبل أن يقبضته» فقال له رسول الله ي: ((إذا ات فاك وإذا بعت فكل)) ذكره ابن أبي حاتم في 
"العلل" ۳۸٤ 585/١‏ ثم قال: قال أبي: هذا حديث منکر بهذا الإسناد. قال ابن حجر في "تغليق التعليق": رواته ثقات إلا 
اا مورا لم ريسي آي قا رع اطق ترق أن جت اد .لله آل 


9 ا 3 5 ع 5 عم لم 0 ا 2 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاعٌ المشتري» وبقولنا أحذ "مالك" و الشافعي" 


(۱) روى وكيع وعبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الرّبير عن جابر رضي الله عنه قال: ((نَهّى رسول الله يه عن 

يم العام حتى يجري فيه الصّاعان صاع البائع وصاعٌ المشتري)). 

أخحرحه أبن ماه (۲۲۲۸) في التحارات ‏ باب النهي عن بيع الطّعام ما لم يُقبَضْ) وعبد بن حُميد (35١٠)؛‏ 
والدارقطني ۳ - وعنه البيهقي في "الكبرى" /۳. 

قال الرّيلعيَ في "نصب الراية" ٤/٤‏ : ورواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ والبرّار قي "مسانيدهم"...» وهو 
معلول بابن أبي ليلى. فمحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف» سيء الحفظء مضطرب الحديث. 

وأخرحه أبو بکر بن أبي شيبة ١5/5‏ حدّثنا شريك عن ابن ابي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر ((أنه سل عمن 
اشترى الطعام وقد شهد كيله» قال: لاء حتى يجري فيه الصّاعان)). 

ورواه مسلم بن أبي مسلم حدئنا ملد بن الحسين عن هشام عن عمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ((نهَى 
لني 4# عن بيع الطّعام حتى يجري فيه الصّاعان» فیکون للبائع الريادة وعليه التقصائ)). أخريحه البرار في "مسنده" كما في 
"كشف الأستار" (177)» وأبو على في "معجمه" (۲۹۳)» وعنه الخطيب في "تالي التلخيص" »)٠١(‏ و"موضح أوهام 
الجمع والتفريق" ٤ ٠ ٠/۲‏ والبيهقي 711/5. قال البرار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه تفرّد به ملد عن 
هشام. وقال الهيشميّ ني "مجمع الزوائد" 49/4: وفيه مسلم بن أبي مسلم ا رمي ولم أحد من ترجمه» وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح. قال ابن حجر ي "فتح الباري": إسناده حسنء وقال في "الذّراية" 5/7 :١‏ إسناده جيد. 

وخالفه أبو بكر بن أبي شّيبة 778/5, فرواه عن حفص عن هشام عن الحسن قال: ((نهَى رسول الله...))» فذكره. 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن (( أنهما سلا عن الرحل يشتري الطّعام ية بكيله؟ 
فقالا: لاء حتى يجري فيه الصّاعان» فتكونٌ له الريادةٌ وعليه التقصاد)). 
وكذلك رواه عبد الرزاق )١51١١(‏ عن هشام والثوري وعبد الكريم نحوه. 

ورواه وكيم عن الربيع بن صّبيح عن الحسن به... أحرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" .1١ ١/48‏ 

وروى أحمد بن بكر البالسي قال: حدّثنا حالد بن يزيد القَسُري حدّئنا عبد الله بن عون عن محمد ين سيرين عن أنس 
ابن مالك: ((تهى رسول الله َل عن بيع الطّعام حتى يجري فيه الصّاعان» فيكو لك زيادتة وعليك نقصانة). 

أخرجحه ابن عدي في "الكامل" ١5/٠‏ ثم قال: وهذا مُنكرٌ عن ابن عون بهذا الإسناد لا يرويه غير حالد بن يريد 
وعن خالد أحمد بن بكر البالسي. وأحاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من خالد, فإ أحمد ضعيف. وقال في خالد: 
وأحاديثه كلها لا تام عليهاء لا إسناداً ولا متناً. 


وقال في ترجمة أحمد البالسي: يروي أحاديث مَناكيرٌ عن الثقات» ولعل البلاء من خالد بن يزيد. 5 


المزءالقاسن شقن 18840 ميس ق التٌصرف ف ابيع والّمن إلخ 


ورواه أبو بكر بن أبي شّيبة ٠١/١‏ حا يلاي افا عن وا تن خان ال : سمعت محمّد بن سيرين 
وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاماً والآخر معه؛ فقال: قد شهدت البيع والقبض» فقال: حذ مني ربا وأعطنيف 
قال: لاء حتى يجري فيه الصاعان فيكون لك زيادتة وغل قا 

ورواه ابن أبي شّيبة ١5/8‏ عن وكيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسئل عن رجحل اشترى طعاماً وهو 
ينظر إلى کیله» قال: لاء حتى يكيله. 

قال البيهقي: وقد روي ذلك موصولاً من أوجه إذا صم بعضها إلى بعض قري مع ما سبق من الحديث القابت عن 
ابن عمر وابن عباس ف هذا الباب وغيرهما. 

وهو ما رواه مالك وعبيد الله وجُويرية وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نشتري الطّامَ من 
الرُكبان جرافاء فنهانا رسولٌ الله ول أن عة حتى نعل ِن مكانه)). 

أخرجه الباري (۲۱۲۳) و(٤‏ ۲۱۲) في الیو ع - باب ما ذكر ف الأسواق» و(153؟) و(1157) باب منتهى 
التلقي» ومسلم )١33717(‏ في البيوع ‏ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» وأبو داود )۳٤۹۲(‏ و(۹۳٤۳)‏ و(549514) 
في البيوع ‏ باب بيع الطعام قبل أن يُستوفى؛ والنسائي ۲۸۷/۷ في اليو ع - باب بيع ما يُشترى من الطعام جراف 
وابن ماحه (57179) في التتحارات ‏ باب بيع المجازفة» وأحمد ٤۲/١‏ ١ء‏ ومالك في "الموطأ" 541/7 ف البيوع ‏ باب 
العينة ما يشبههاء والبيهقي 5/5 .5١‏ 

وكذلك رواه عبد الله بن دینار وغيره عن ابن عمر. 

وروی المعلى بن هلال الطّحان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال رسول الله يَل: ((لا ياغ طعامٌ حتى 
يكال بالصّاعين» صاع البائع وصاع المشتري)). 

أخر جه ابن عدي كما في "نصب الراية" 2253/4 ولم أحده في "الكامل" لأين عدي فلعلة شفط من 
النسخة المطبوعة!! فقد ترجم للمعلّى بن هلال» ولم يذكر هذا الحديث له. وقال أحمد: متروك الحديث» 
حديثه موضوع كذب. وقال يحيى: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وكذلك كذبه القوري وابن عبينة 
وابن المبارك وأبو الوليد والجوزجاني. 

قال ابن حجر في "تلخيص الحبير”: وإسنادهما [أنس وابن عباس] ضعيف جداً. 

والصّواب ما رواه سفيان بن عبينة والثوري وأبو عُوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: 
((أمَا الذي نھی عنه رسول الله ب فهو الطَعامُ أن اع حتی يُستوقى)) ورعا قال سفيان: ((حتی يكال)). قال ابن عباس 
برأيه: ولا أحسيب كل شيء إلا مثلةُ. 

أخرجه الشافعي ف "السنن المأثورة" »)۴١١(‏ والميدي في "مستده"  )008(‏ وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" 
۳ وأبو داود )۳٤۹٩(‏ في البيوع ‏ باب ف بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي 78/17 في البيوع ‏ باب بيع ما 


يُشترى من الطعام جزافا. 


1/4 


خاش انق غابد ہے ج امم د ی قسم المعاملات 
وقد صَرَّحُوا بفسادوء وبأنه لا يقال لآكله: إنه أكل حراما؛ لعدم التلازم 0 


وله“ وین عله الها باه ين قام اض الوا بم بيع مم الكل قبل اللي وازن 
وکل تصرف يُبنى”" على الك كالهبة ر«د٣.٠٠‏ والوصيّة وما أشبّههماء ولا حلاف في أن اص 
محمولٌ على ما إذا وقع ابيع مُكايلّة» فلو اشتراه مُجازفة له التصرّف فيه قبل الكَبْلء وإذا باعَهُ 
و ا i‏ 59 ا ا م 
N E‏ الفتح 

]52١54[‏ (قولة: وقد صر حوا بفسادو) صرح ا في "الحامع الصغي ر" ما نصّة: (( محمد 


عن "يعقوب" عن "أبي حنيفة' ' قال: إذا اشتريت شيئاً ما کال أو يورت أو يُعَدُ فاشتريت ما يكال 


ا 


كَيْلاً وما ورن ونناً وما عد عدا فلا تبغ حتى نَكِيلَهُ ونه وتَعدَه فإن بِعمَهُ قبل أن تفعلَ وقد 
قَبْضنَهُ فالبيعٌ فاس في الكيل والوزن)) اه "يز" , 

قلت: وظاهرَة أنّ الفاسدَ هو اليح الثاني وهو يبع المشتري قبل كَيْلهِ وأ الأوّلَ وقع 
صحيحاء لکنه حرم عليه اصرف فيه ين اکل أو بم حتى کیل فإذا به قبل كيلو وقع الع 
الثاني فاسداً؛ لما مر يد ن أن العلة کون الكيْلٍ مين تام القبض» فإذا باعَهُ قبل كله فكأله باع قبل 
لض ويم المنقول قبل ضيه لا يصح فكانت هذه المسألة من فروع التي قبلّهاء فلذا أعقيّها بها 
قبل ذكر التصرّف في الثمن. 

(قول "الشارح": لا يقال لآكله: إنه أكلَ حراماً إلخ) قال "الرحمتي” : ((يعني: إذا كان المقبوضر قَدْرٌ المبيع 
القن ا ناز ناكل ل اکل حراماً؛ أنه ِلك البائي) اف وهو وجي أسندئ.: 


(قولة: ألحَقُوا , بمَنع البيع منمَ الأكل إلخ) هذا الإلحاق لا يظهر في مغل الهبة إلا على قول " أبي يوسف" 
القائل بفسادها قبله. 


)١(‏ في "الأصل": ((منه))» وهو تحريف. 

(۲) في "الأصل": ((تمتنى)). 

(6) انظر "القتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا ما ينقل ویول إلخ 179/5 .٠١١‏ 
)٤(‏ "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب البيع فيما يكال أو يوزن صده 75 بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيو ع - باب الرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠١٠١/8‏ 

(5) في المقولة السابقة. 


الج اام ھل . يمحم :3139 سنت ف التُصر ف ایخ وان إلخ 


والتحقيق أن يقال: إذا ملّكَ زيدٌ طعاما بع مُجازفة أو يارش ونحووء م باعَةُ ر 
مُكايلة سقط هنا صاع البائع؛ لأ مِلكَهُ الأول لا يتوقف على الكيْل» وبقي الاحتياج إلى كيل 
للُشتري فقط» فلا بصع ب ين عمرو بلا َي فهنا فس الي اقاي فقط م إذا باه عمو 
ين بكر لا بد ِن كيل آخر يكي فهنا فس الع الأول والقاني؛ ا 

]£14۹[ (قوله: 5328 سه "الكمال") .2 0 («(ونص في "الجامع الصغي ر" على 
أنه لز أكلة ننقة E‏ باذ بين E‏ حراماً؛ لأنْه أك ملك نفسه إلا أنه آنه که 

ر 0 إنه أكل حر ِلك نفسيه؛ إلا أنه آثم؛ لت رکه 
ما أمِرَ به من الكل ع ا ولد ا Ps‏ 
أكلهاء ودم أنه لا ل اکل ما | هدراة کو لع كز بعالا تج كنا 
أ يقال فيش كل ا اه ما في "الفتح". 

واخاضلة أنه دم الما دودو ا کل لا بار ينه أن يكرت اکر رابا اانه فد یکو 
لا کر ل ا كاله ر ال وقد الأ یکو ا کا ا و عاشي فاا بد ی 
لأنه ملك ومثلُ ما لو دحل دار الحرب بأمان وسرق منهم شيئاً وأحرَحَة إلى دارنا مله ملكا 
خبيثاء وجب عليه رَد عليهم: وكذا لو غصّب شيئا واستهلكةُ علط ونحوو حتى مِلَّكّهُ ولم بود 
ضما يَحرمٌ عليه اصرف فيه بأكل ونحوه إن كان بنک. 

۰7 (قولة: والمعدود) أي : الذي لا تتفاوت آحادُةُ كالجؤز وا ض» "فتح”0". 


(قولة: فلا يصح يه بين عمرو بلا كيْلٍ إلخ) لا وجه للقول بفساد ع زيار لعمرو في هذه الصورة؛ لأنّ 
غاية الأمر أنه باع ما ملَكهُ مُجَارَقَة ونحوّها ولم يتم بض المشتري منه» وهذا لا يقتضي الفساة؛ إذ ليس فيه 
صرف في البيع قبل ضيه بحلاف تیم عمرو بک تم نعم إذا كان ملَكَهُ زيدٌ باليم مُجارَقةٌتتوقفُ صعحّة 
ع على قَبْضِهِ لا على كثله. 
(1) "الفنتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا ما ينقل وجول إلخ 14015. 
(۲) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 
() "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ومول إلخ .٠٤١/١‏ 


حاشية ابن عابدين 7 سسس- ‏ تدا ١‏ لد قسم المعاملات 
لاحتمال الزّيادةٍ وهي للبائع» خلافِه مُجارّفة؛ لان الكل للمُشتري ا 


وعن "الإمام": ا وو ا وهو فر لوا كذا في "السراج"» والأول هو أظهر 
الرّوايتين عن "الإمام" كما في "الفح" "نهر"27. 

٠٠٠١١‏ (قولة: لاحتمال الريادة) علة لقوله: ((حَرُم)» أو لقوله: ((وقد صرَّحُوا بفسادو)» 
قال في "الهداية" بعد تعليله بالنهي امار ((ولأنه يُحتمّلٌ أن يزيد على الشروط وذلك للبائع» 
ا في مال الغير حرام ET‏ ا عنه)» قال في "الفعسه"00: ((وإذا عرف أن نين 
النهي أمرٌ يَرحمٌ | ا ل اليه كان ليع فاسداء ونصّ على الفسادٍ في "الجامع الصغير '” ) اه. 

46 (قولّة: بخلافه جارف محترز قوله: ((بشرط الكَيْلٍ)) وقوله: ((بشرط الوزن 
وال آي لر اعد اه مها ل ان ف ف فيد هق الكل الور دة ون كر الشار اله له 


(قولة: أو لقوله: وقد صرحا بفسادم) فيه: أن احتمال الرّيادةٍ لا يَصِلّحُ علّةَ للفساد؛ إذ غايتة احتلاط 
البیم بغيره وهو لا يقتضيه» نعم هذا ظاهرٌ بالنسبة للحُرْمة؛ إذ ذ لا شك في حرمو تيع واكل مك الغير. وَالظَاهِرُ 
أن عا هو التصرّف في لليع قبل القبضء ولذا لو مله بهبَةٍ أو إرث أو وصيِّةٍ جاز التصرّف قبلّهُ مع توم 
لرّيادةٍ في بعض الصُّورء وكذا التصرّفُ في الشمن الدراهم والدنائير جائرٌ مع احتمالها. 

رل "النشارم '* هون شحاركة إلى حك "داعام اال على رة فنا 

اشتری مكايلة وباع “كدالك: 

اشترّى مُجارّقة وباع كذلك» وحكمُهما ظاهرٌ. 

اشتری مُكايْلَة وباع مجارفةء وفيها لا يحتاح المشتري الثاني إلى الكيْل. 

اشتری مُجَارّقة وباع مُكايلة وفيها يحتاج إلى کيل واحد: إما كتيل الشتري» أو البائع بحضرة 
المشتري» وهو تحقيقٌ مفيدٌ للطّالب. اه "سندي"» تأمّل. 


١10/5 "الفتح": كتاب الببوع  باب الرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل ويحرّل إلخ‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع  باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق757إب.‎ )۲( 

(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ ۹/۳ه. 

(4) "الفتح": كناب البيوع - باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً مما يتقل وجول إلخ .٠١١/١‏ 
(0) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب البيع فيما يكال أو يوزن ص٣‏ ۳۳-. 


الجزء الخامس عشر سس ١١۳‏ لس في التصرف في المبيع والقّمن إلخ 
ان 5 205 3 م 1 5 2 2 و ا 
وقيد بقوله: (غير الدراهم والدنانير) لحواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن 5000 


ي: الأصل والرّيادة» أي: لاد على ما کان بف بأن بتاع رة على فن أنها عشرة”' فظهَرَت 
ET‏ الحو مِثْلُ الشّراء مُجارَقة ما لو ملَكَه به أ وإرث أو وصَّة ا 
أو بزراعة؛ أو استقرّض”» حنطةٌ على أنه کر لأ الاستقراض وإ كان تمليكاً برض کالش راء لک 
عواء مور عار ا كنا كن اك عي الوم كي كال دقعي حكن كزان 
وكين ولو باع أحدُ هؤلاء مُكايلة فلا بد من کیل المشتري وإن ل 1 اباتع كما قدّمناة9. 
وقي "الفنتحج””: ((ولو اشتراها مُكاينَة ثم باعَها مُحارَفَة قبل الكيْلٍ وبع القَنْضٍ لا جور في ظاهر 
الرّواية؛ لاحتمال اختلاطر ملك البائع ك بائوي وي "نوادر ابن سماعة": يجوز)) اه 

به طهر أذ قولة: ووضلحفه مُحارفم) مقيّدٌ ما إذا لم يكن البائع اشترَى مكايلة. 
N TI‏ فو انيما بد لض قبل الوزن) كذاق "البح "07 
عن "الإيضاح" . والظاهرٌ أنّ هذا مفروضٌ فيما رع/ق١.٠/بم‏ إذا كان في عَقَدٍ صرفب أو سم 


(قولة: والظاهر أذ هذا مفروضٌ فيما إذا كان ف عَقَدٍ صرفو إلخ) بل الظاهرٌ الإطلاق وذلك لأ الكلامٌ 
في التصرّض في الموزون ونحوو بعد قَبْضِهِ قبل ورن وأنّه لا يحور ثم لما كانت الدّراهمٌ والدَّنانيرٌ لا زيادة فيها عن 
مقدارها المعلوم بين الناس جوزو الصف فيها بعد ابض قبل الوزن لعدم احتمال الرّبادة في وزنها المانع بن 
التصرّف في غيرهاء وهذه غير مسألة التصرّف في الشمن قبل قبْضِه الذي قالوا بجوازه على ما يأني لعدم الغ 


)1١‏ أي: عشرة أقفزة. 

(؟) انظر "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويول إلخ ١40/1‏ 
(هامش "فتح القدير"). 

(۳) المقولة 2١5453‏ ۲] قوله: «اشترى مكيلاً إلخ). 

)٤(‏ في "ك": ((أو استقراض)). 

(ه) "الفتح": كناب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيا ما ينقل ويحرّل إلخ .٠٤١/١‏ 

(5) المقولة 4١4‏ ؟] قوله: ((وقد صرَّحُوا بفسادو)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما يتقل وجل إلخ 160/5. 

(۸) “البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ 175/5. 


خاش انق عابدية. د ٠‏ 35 ,ا يك قسم المعاملات 


كبَيع التعاطي, فإنه لا يُحتاجُ افي الموزونات إلى ورن المشترَى ثانيا؛ لأنه صار بيا 
بال الزن i‏ وعليه الفتوى» لاس2" 
(وكفى كيلة من البائع بحضرته) أي: المشتري (بعد البيع) E RR‏ 


ول ار وار تمن وا الور التصرف في امن قبل قبِضيه. 

٠٠١‏ (قوله: كبَيْع التعاطي إلخ) عبارة "البحر "© : ((وهنا کله ني غير ع اتُعاطيء ُن 
هو فقال في "القنية": ولا يحناج إلخ))» وظاهرٌ قوله: ((وهذا كلف أنه لا يتفي #بالورو اسل 
التعاطي في المكيلات والمعدودات كذلك» وهو مفاذ التعليل eT‏ بعد القَْض» فإنه 
لايُعخصٌ الموزونات» لكنْ فيه أن مقتضى هذا أنه لا يصير بيع قبل القبْضِء وعلَهُ مبني على القول 
بأنه لا بد فيه من القبّْض من الحانيين» والأصح حلاف وعليه فلو فع شمن ولم يقبض صح 
وقدمنا" في أوّل البيوع عن "القنية": ((دفع إلى بائع الحنطة حمسة دنانيرٌ ليأحد ينه حنطة وقال 
ل بکم تبيعُها؟ فقال: مائة بدينار» فسكّت المشتري ثم طلّب منه الحنطة ليأخدهاء فقال البائع: 
غداً أدفعٌ لك ولم یر E‏ اغد اعد اة وقد تعر ال فل 
البائع أن بها بالسّعر الأوّل)» اه وتمامة هناك“ فتأمّل. 

(ه410 1 (قول: و كفي كيه ِن البائع بحضرته) قال في "الخائيّة”: (رلو اشترى كيلا 
مكايلة أو ا ا فكال البائع بحضرةٍ المشتري قال الإمام "ابن الفضل": يكفيه كيْلُ البائع» 
وور له أن يتصرف فيه قبل أن يَكِيلة)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها ق4١٠/ب‏ بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في قبض المبيع ‏ نس آحر فيما يكون قبضاً وما لا يكون ق56١/ب‏ بتصرف. 
(6) القولة [8١4؟]‏ قوله: (رولو كان لمكيل أو الموزوث تمن . 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ 179/5. 

(0) اللقولة ]۲٠٠١۲[‏ قوله: روو التعاطي من احا الحانين)). 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع - باب في قبض البيع وما يجوز من التصرف إلخ ۲۹٤/۲‏ (هامش “الفتاوى الهندية'). 


١/4 


لكات عقو همهم 854 .نينت" ق اللصرفق ابيع اکنا 


ر 


لا قبلهُ أصلاً أو بعدهُ بعتي فلو كيل حضرة رل فشرَاه فباعَهُ قبل كلو لم يَجُرْ وإن 
اكتلهُ الثاني؟ لعدم كيل الأوّلء فلم يكن قايضاء "فح ۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ 535 


قلت: وأفاد أن الشراط جرد الحضرة لا الرؤية لما في "القنية": ((يُشتري من الخبّاز 0 
ا ) ميزانه في ربئده”" فلا يراه المشتري» أو من البائع كذا مناء فيرنهُ في 
حانوته ثم رح إليه مَوْزوناً لا يحب عليه إعادة الوَرّنء وكذا إذا لم يعرف عد ستجاتو) اه. 

(é0‏ (قوله: لا قله أصلاً إلخ) أي: لو کاله البائع قبل البيع لا يكفي أصلاً أي: ولو 
ك 
و 

ا 17 فلو كيل إلخ) تفريم على قوله: ((لا قله أصا)؛ لأنّ قولهُ: ((لعدم كيل 
الأوّل)» مبني على عدم اعتبار الكل الواقع بحضرته قبل شرائه. 

ثم إن عبارة "الفت ع" هكذا: ((وين هنا يشا فر وهو: ما لو كيل طعامٌ بحضرة رحل ثم 
شترا في المحلس ثم باعَهُ مُكايلة قبل أن يكثالة بعد شرائه لا يجوز هذا ابيع سوام اكتالة 0 
منه أو لا أنه ما لم یکن بعد شروو هو لم يكن قابضا بیع ما ل يض فلا جوز) ا 
ومثلة في "البح ر" و "امن" قو ((سواءٌ اكتالةُ للمُشتري منه أو لا إلخ)) صريح في أن فاعل 
((اكتالةم) هو المشتري الأرّلُ الذي كيل العام بحضرتِهِ ثم اشتراةُ ثم باعَُ. وقول "الشارح": 
((وإن اكتلهُ القاني)») صريحٌ في أنّ فاعل ((اكتالة)) هو المشتري الثاني» وعبارة "الفتح" أحسن؛ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها ق١١١‏ /أ تقلا عن نحم الأئمة البخاري. 

)"( ا الميزان 8 فارسی معرب ب ما يوزنٌ به كالرطل والأوقيّةء وجمعها: نات وسنج. انظر "المصباح” و"المعجم 
الوسيط" مادة ((سنج)). 

فر دربند: كلمة اة معرية معنى: مضيق. اه "الدراري اللامعات في منتخبات اللغات" محمد علي الأنسي مادة: ((دربند)). 

(4) عبارة "القنية": ((عِدّل)). 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً ما ينقل ويول إلخ ٠١١/١‏ . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ 159/5. 

(۷) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ ۲/ق۲۸/أ. 


حاشية ابن عابدين حب بيب بت ١55‏ مك يت ا قسم المعاملات 
وء )يه ) بسك ا ا 15 حدم اي فت 
(ولو كان) المكيل أو الموزوں '(ثمنا حار التصرف فيه قبل كيله ووزنه) جحوازه قبل القبض» 


لإفادتها أن هذا الكَيْلَ الواقعَ من المشتري الأول للمُشتري الثاني لا يكفيه عن كيل نفسيه لوقوعه 
بعد بَيْعِهِ للثاني» فكان بيْعاً قبل المَبْضٍ لعدم اعتبار الكيل الواقع ألا خضري ل كرابف 
وأمًا على عبارة "الشارح" فلا شبّهة في عدم الجواز. 

E‏ لذ عدم افع بن ل ك امي لكي عم ر فد 
للتعليا ل الذي ذ کر لكنه عل يما شرح به كلام "البداية" ر هال روان کال ا 
لد بحضرة المشتري مره كفاهُ ذلك» حتى يل للمُشتري التصرّفُ فيه قبل كيلو وعند البععض 
لا بد بين الكل مرتين)) اه ملختصاً. فان قولهُ: ((كفام) _أي: كفى البائمٌ» وهو المشتري الأول 
فية أنه کا ذلك عن الكيْلٍ ل لنفسيه» ولعل "الشّارح” لأحل ذلك جعَلَ فاعل ((اكتالة)) المشتري 
الثاني لكنّ الظاهرَ عدم الاكتفاء بذلك الكيْلٍ وإ وقعٌ من المشتري الأول بعد البيع لما ذكرَةٌ من 
التعليلء a‏ 

٠٥۸‏ (قولةُ: ولو کان المكيلٌ أو الموزوث ثمنا) أي: بأن اشتری عيداً مفلا بكر بر أو 
برطْلٍ زيت. ثم لا يخفى أن هذه المسألة ن أفراد قول الآني””: ((وجارٌ TT‏ 
قبْطيه))» وقد تبح "المصنف" "شيخحة”” في ذكرها هنا. 


(قولهُ: لكنه مخالفٌ لما شرح به كلام "الهداية" رلا إلخ) لا خالفة لما ذكرَهُ أوَلاَ ولا داعي 
لإرحاع ضمير ((كفاة)) ا وهو المشتري الأوّل» بل عائدٌ لأقرب مذكور وهو المشتري الثاني» ولذا 
فرع عليه قولَه: ((حتى يحل للمُشتري التَصرُفُ فيم): وهذه اتاد عي م الم ا 
الحكي فها لحلاف ومعناها أ الشتري بعدما قيض المع إذا باع مك كاله حضرة الشتري يُكتقَى 
بذلك عن كَيْل المشتري الثاني فله التَصرّفٌ فيه. 


um 


(۱) في "د" و"و": ((والوزون)) بالواو. 
(۲) "الفتح ": كاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل: من اشترى شيئاً مما ينقل وجول إلخ 0/1 
(۳) ص۱۹۸ وما بعدها "در“. 


ر أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١۹/٩‏ 


الجزء الخامس عشر 7 159 لس في التّصرّف في المبيع واللّمن إلخ 


ص 34 


فقبلَ الكَيْلٍ أولى (لا) يحرم (المذرُوعٌ) قبل ذَرْعِهِ (وإن اث E‏ فر 
لكل ذراع ثمنا فهو) ني حُرْمة ما ذكرَ (كموزون) والأصلٌ ما مر مرارا: أن الدرْعَ 
ل كو Ae E VE‏ 


1۹ء (قولة: قبل لكل أول) لان كوي نم القبْضٍ كما ر 

.1415 (قولهُ: وإن | سترآه برط أي: وإن اث حب التيوع بقار لع 

161117( (قولهُ: في حرمة ما دک أي: مِن البيع ولا يصح إرادة الک كل هناء وفي حكم 
البيع كل تصرف ينبني على الك "ط"7". 

1435 (قولة: والأصل ما مد رار إلخ) ينها ما ق ول الي رة («وإث باع 
إلخ))» وقدمنا هناك وجه جه الفرق بين کون ن رع ف القيميات وضقا وكون القدْر بالكيلٍ 
أو الوزن في اللات أصلاء وهو کون ر٣/قء.٠/‏ این يضر ر الأول دون الثاني إلخ» وذكر في 
"الذخحيرة" القَرْق: ((بأن الذَرْعَ عبارة عن الريادة أو التقصان 3 اطول والعَرّض» وذلك وق 

e)‏ (قوله: فيكولُ 1 للمشتري) قال يي از ۲ ((فلو اشترّى ا على أنه رة 
در جاز أن ببيعه قبل الذّرْع؛ لأنه لو زادَ كان للمُشتري» ولو نقَصّ كان له الخيار فإذا باعَة 
بلاذّرْع كان مُستقطاً يار على تقدير التقص» وله ذلك) اه. 

)64( (قولة: إل إذا كان 1 بن أَفرَدَ لكل ذراع ثمنا؛ لأنه بذلك التَحَقّ بالقثر ي 
حقّ ازديادٍ الثمن» فصار المبِيعٌ في هذه الحالةٍ هو الثوب المقَدّر وذلك يظهرُ بتع ره 


0-0 2 


لاق قد راف 2 ةذ ااكبلدة فم ود د امعد وير جه الأيافة ين من لمن فيما يضره 


2 


20 


)١(‏ المقولة 4141 7ع قوله: ((أي: کر تحرعا)). 

(؟) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١1/7‏ 
وا رة 1 مر 

(4) المقولة [4 41١‏ ۲۲] قوله: ((لأن الذرخَ وف إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة رالتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويول إلخ .١ 4١/5‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ .سسس ۱۸ الل قسم المعاملات 


واستننى "ابن الكمال" من الموزون ما يضره التبعيض؛ لان الوزن حيشثر فيه وصف. 
را التصرّف في الشمن) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عَيْناء CO‏ 


و من ثُمنِهِ عند انتقاصه. اه "ط "عن "الزيلعي"7". 

0000 (قولة: واستثنى "ابن الكمال" إلخ) ای ا ا د و فيجور 
اصرف فيه قبل ونه ولو اشترًا اه بشترطه والأولى ل "الت لار E ES‏ )2 مغ 
ا 0 الكمال" هي ولع 0 الأصل امار : ((ولا يخفى أن مُوحَبَ 
هذا التعليل أن يستنتى ما يَضْرَه | ا الموزون؛ لأ الوزن فيه وصفٌ على ما مر)) اه. 

مطلب في بيان الشمن لثمن والمبيع والدّيْن 

|6 (قولة: وجاز الصف ق الشمن إلخ) الشمرث: ما يبت في ا ا عند المقابلة 
زهو القذان رات ا کا ا ورت اعا غ م وا عورف اا واا 
ابيع فهو القيميات اغلات إذا قوبلت نقد أو بعين وهي غير معي مفل: ري ut‏ 
الا هذا حاص ماني "الك ريلوه عن افيح © رسي كرة "لصتف في اسر الشرف: 

(On ١ 


٠٠٠۷(‏ (قولة: أو غيرهما) كإجارةٍ ووصيَّة "منح 


(قولة: مثل: اشتريت كبر بهذا العبد إلخ) قفي هذا امثال الك مي والعبد ثم ويشترط لذ فرق ط ال 


(1) "ط": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ 1١1/9‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصل صح بيع العقار قبل قبضه .۸۲/٤‏ 

(9) ص١٦۱‏ 'در'. 

(4) "ط": کتاب د امرابحة والتولية - فصل اي التصرف في المبيع والشمن إلخ ٠٠١١/۳‏ 


(©) صلا؟ ال د 
e‏ ا صح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول ١44/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)۷( "الفتح" : كتاب البيوع - فصل: ومن اشترى شيا نما ينقل ويول إلخ FAIT‏ 


(8) ص ٤‏ ٦د‏ وما بعدها ' در 


(5) "امتح ": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه إلخ 3/۲ ٠/۲۸‏ 


١/1 


الو لات عمو کے 19051 کے ی اللصرف اليم واللمن ا 
أي: مشارا إليه» ولو دينا فالتصرفف فيه ليك ممن عليه الذي E‏ 


E (قوله: أي: ار إليه) هذا التتفسيرٌ لم يذ کره "ابن ملك" بل‎ [61A] 
والمرادٌ بالمشا ر إليه ما قبل الإشارة؛ فيواؤق تفسير يعطيهم له بالباضرء » وذک "2" و‎ 
القيمي وار“ غير التقدين): واعترضة "سر" إزبأنه وا له؛ لأنّ الباعت ل "الشارح' علي‎ 
هذا اير إدحال التقدين؛ لأنه يُوهّمْ ين العين العَرْض ليقابل قولة: ولو ديناً).‎ 

فلك : اك هي ا ا 
تبت دين في الذمّق والقيمي مبيمٌ لا ثمنٌ وإنما مراد "الشّارح” بيان أن الثم قسمان: ۰ 

لألدقارة يكن عاض ا كما لو امدق عيدا بهذا الك عن ار أو بهذه الدراهې» فهذا يجوز 
اصرف فيه قبل قَْضِه بهبَةٍ وغيرها من المشتري وغيره. 

ؤكارة يكوث ديا في الدمّة كما لو أشترى الخد كب ازعم ورف لدي فهذا يحور 
التصرضف فيه بتمليكه من المشتري فقط؛ لأنهتمليلك اَي ولا يصح إلا من هو عليه. 0 
لن قد لا يكو ثمناء فقد ظهر أن ينهما عموماً وحصوصا مين وجي؛ لاحتماعهما في الشّراء بدراهم 
ف الم واتفراد امن راء بعل اقرا ال فى اروج أو الاق على دراهم في الأ 

۲47[ (قوله: فالتصرُفُ فيه ليك يِن عليه الدَيْنُ) في بعض شيو ((قمليكة))» 


(قولة: واعترضّةُ "ط": بأنه لا وجة له إلخ) لا يظهرٌ الاعتراض على "الحلبي" فن قَصدَهُ إنما هو 
بيان ما بوهم عدم دحوله في الشمن» وهو القِيِمِي والثلي غير القَدِء والنقد لا يُنَوهّمُ عدم دخوله حتى 
يُحتاج لبيان أنه دال ۰ 

(قولة: وانفراد امن بالشراء بعبدي) فيه أنه حيتلٍ يكوك القيْمِيُّ ثمناء فيت وة إدحال "الحلبي" له في كلام 
"الشارح"» ويندفع اعتراضل ا عليه» ولعلٌ مراد اي أذ الثم الذي يتت ديا ف لذت والقِميَ 


وإ كان يصح عله نمناً كما في َع القايضة إلا أله ليس ثمناً ين كل وجو فلذا لا يصح إدخالة في الم هنا 
لتحقق کون مبيعاً ين وجو تأمَل. لكنْ علمت تَحققَ كونه ثمناً في غير بيع القايضة أيضاً كما في الخال السّابق. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع والشمن إلخ 5513/أ. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في البيع والثمن إلخ ٠١1/7‏ 


n" 


(۳) كما في نسخة أو 


حاشية ابن عابدين ...س ۱)۷۰ تك قسم المعاملات 


ولو بعوضء ولا يجوز من غيره» "ابن ملك" (قبلَ قبْضه) سواءً (تعيْنَ بالتعيين) مکيل 


ا ر ٤‏ عي *” 4 
وهي الموافقة لقول "اين ملك": ((فالتصرف فيه هو تمليكة إلخ))» أي: أن التصرف فيه المحائرٌ هو كذا. 
41م (قوله: ولو بعوض) كأن اشترّى البائ من المشتري شيا بالثمن الذي له عليه أو 
4 مراع ع 9 و E‏ رش 1 
استأجَرَ به عبدا أو دارا للمشتري. ومثال التمليك بغير عرض هبته ووصيتة له فإذا وهب 
Jt Diy Tt‏ 
ينه امن مَلَكَهُ عحردٍ الهبة لعدم احتياجه إلى لقبْض» وكذا الصدقة» "طط" عن ا ا 
41 (قولُ: ولا يحور من غيرو) أي: لا جوز ليك الین من غير 9 الدَيْنُ إلا إذا 
لط عليه واش ي "لكشيو" تين ذلك ثلاث ون الأرل دخا سلطة علي ف بكرن 
ا ل س هھ اا ر نو 
وكيلا قابضا للم و كل ثم لنفسيهء الثانية ‏ الحوالةء الثالثة - الوصيّة 


7 و 5 5 1 ع 5 5 ع اا 15 ر 
477 (قولة: كمّكيل) فإنه إذا اشترى العبدَ بهذا الكر من البر تعين ذلك الكرء فلا يجوز 


مطلب فيما :د فيد لكر و لاسو 
41۷¥[ (قولهُ: کنقو) فإذا اشترّى بهذا الدّرهم له دَفمُ درهم غيرو» وعدم تعين لتقد ليس 
على إطلاقهء بل ذلك في المعاوضات» وف العَقَدِ الفاسدٍ على إحدى الررايتين» وقي المهر ولو بعد 
الطّلاق قبل التُعولء وف الندر» والأماناتي والهبة والصدقق والشركة» والمضاربة» والغصب 


(قولُ: وفي النذر والأمانات إلخ) حَقَهُ أن يقرل بعد قوله: ((وفٍ النذ) : ((ويتعيّنْ في الأمانات إلخ)) 
كما شي عبارةٌ "الأشباء"“. 


)١(‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق ۳۹۲/ب بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والفمن إلخ ٠١١/۳‏ 

() "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب التولية والمرابمة - فصل في التصرف ف الثمن قبل القبض 5357/7. 
(4) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثالث: الجمع والفرق - القول في الدّين صده ٤٤‏ 5475-. 

(ه) وقد أشار إلى ذلك الإمام البريلوي في "جد الممتار" ق5/4١5.‏ 


او ارز او 1 ب يد دي الم الالو اسن الث 


وال وكالة قبل السليم أو بعد مق».٠ابم‏ ويتعيّنُ في الصف بعد هلاك" وبعد هلاك المبيع» 
وق لشن امرف فور برد تس ما ج على ريک ونا إذا ن باون الشات با از 
0 ا E PE‏ 
أحكام انقب وق © في أواء حر البيع الفاسد 

۷ (قولُ: فلو باع إلخ) ع قول "الصنف" : ((وجاز التصرّف في الثمن لثمن إلخ)). 

تطلب ور الك [والقفيز والکوك] 

)11¥ (قولة: ا الكُر: كيل معروف» وهو ميتون قفيزاء والقفيرٌ: ثمانية 
مكاكيك» والكوك: صاعٌ ونصف) ا 

ر۷ (قولة: کا اعد تلاهنا ا تحن لك برط أن لا يكوث افتراقاً بین كما 
يأني” في القرض. 

ر۷۷ (قولُ: وكذا الحكمٌ في كل دْن) أي: يجوز لتصراف فيه قبل فضي لکن , بشرط أن 
یکون تمليكا سن عليه برض أو دزف كما علدية: ولا كان ا أعط ا ن من وجي 


راع 


كما قررناہ ب E‏ ن لذن مثلة. 


(قولهُ: ويتعيّنُ في الصف بعد هلاكه إلخ) الذي قَدَمَه: بعد فسادو. 


.٠٠٤ق/٤ صوابه: ((بعد فساده)) كما أشار إليه الرافعي والإمام البريلوي في "جد الممتار"‎ )١( 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الف الغالث: والفرق ص۹ ۳۷۔. 

(5) المقولة [58177] قوله: ((بناءُ على تعين الدّراهم)). 

(4) المكوك يساوي ٠, ٠ ٠5‏ كغ على الأشهر: وعليه: فالقفيز يساوي ۳,۰۹ × م = 74,48٠.‏ كم وعليه: تلك شاو 
AS EAA = Te xX EEA:‏ هذا عند الحمهور» أا عند الحنفية فال يساوي 774٠‏ كغ. انظر "المكاييل والموازين 

الشرعية" للد كتور على جمعة ص۳۹ - 4 4 بتصرفء و"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي ١/د۷.‏ 

(ه) "المصباح": مادة ((کرر). 

(5) المقولة 4581 5؟] قوله: ((بدراهِم مقبوضة)). 

(۷) المقولة [5414] قوله: ((أي: مُشاراً إليهم). 


حاشية ابن عابدين ست دا ١973‏ بجح دار سے قسم المعاملات 


كمهر وأحرةٍ وضمان مُتلفي) وبدل خلع وعتق عال» ومُوروث» خوصى ب 
والحاصل: جوا التصرّف في الأثمان واليون كلها قبل فَبْضِهاء "عيني””2 (سوى 


41174 ؟7) (قولهُ: کمهر إلخ) وكذا القرْض» قال في "الحوهرة": ((وقد قال اا 
إن القرْض لا يجوز التصرأف فيه قبل فضي وهو ليس بصحيح) اه. 

)41۷4( (قوله: وضمان مفو أي: ضمانه ؛ لمث لو 58 واا فبالقيمةء فافهم. 

1418 (قولة: عال) قد ل رح ر((عتق))؛ لأنهما بدون مال لا یکو لهما بدل» فافهم. 

1 (قوله: ومّورُوثٍ ومُوصّى به) قال "الكمال”": ((وأمًا الميراث فَالتَصرّفُ فيه جحائز 
قبل القئْض؛ لان الؤارانف يلف الورك :اللاك وكا السى ذلك المت قل فكذا للوارث» 
وكذا الوص له لان الوصة أغخت الرات) لها وله د "الإتقاني"» وهذا كالصريح في جواز 
تصرّف الوارث في الموروث وإن كان عَيْنا "ىز" 


4185م (قولة: سوى صرف وسّلم) E‏ السلم قولة: ((ولا يجوز التصرف 


(قولة: وقد قال 'الطّحاوي”: إن القرْض لا جور اصرف فيه إلح) يمك توجية ما قله "الطّحاوي" بأن يقال: 
مراد برض الال المقروضن؛ فإ لا يمه إلا بلتصرفب على قول "لاني" ولقْض على قولهماء فقبلٌ ذلك لا جور له 
تصرف فيه لعدم ملكي وذكْرَ في "الأشباه": ((أنهم احتلفوا في الفَرْض: هل يَملِكهُ الستقرض بالقبض أو بلتصرف؟)). 

(قولة: : قيدٌ ل: وي لأنهما بدون ENE‏ تاتهم) عراش "ط" إنما هو في أن 
لفظً («بدك» مسلط على التق أيضاء فلا حاحة لكر ((مال))» وهو متجة» ولا يصح حيعدٍ حل قوله: 


(جمال)» 6 للخلع والوتق للاستغناء عنه» تأمل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية ‏ فصل في بيان البيع قبل قبض البيع إلخ ۳۹/۲ بتصرف. 

(۲) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .755/١‏ 

(۳) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ويل إلخ 2147/5 وفيه: ((فالصرف)) 
بدل ((فالتصرف))» وهو خطأ. 

(4) "ط": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في ابيع والشمن إلخ ١١1/7‏ 


لل ل 


(ه) ص ۳۸۸ وما بعدها در . 


الجزء الخامس عش ۷۳ لد فيالتٌصرّف في المبيع والّمنَ إلخ 


فلا جوز أذ حلاف جنسه لفوات شرطه. (وص صح الرّبادة فيه) ولو مِن غير جنسبه في 
المجلس أو بعده» من المشتري أو وارنه» "حلاص" . ولفظ "ابن مل 


لملم إليه في رأس امال ولا لب السَلّمٍ في اسم فيه قبل قَبْضبِه بنحو بم وشيركةٍ ولو مِمّن عليه 
ولا شرا شيء من" الْسلَمإليه برأس الال بعد الإقالة قبل ْضره بعكم الإقالة» بخلاف بدل 
لصفي حيث مجو الاستبدال عنه لكن برط بضر في بحلس الإقالة؛ للمواز تصرف فيه مخلاف 
الل اه وسيأتي”” 6 و مسالة الأقالة انها 
[EAT]‏ (قولة: فلا يحور اذ حلاف جنسيه) الأولى أن يقول: فلا يحور ال ف 
(TEAST‏ (قولة: لفوات شَرْطِه) وهو القبض في بدلي الصف ورأس مان للم قبل الافتراق. 
(4146 (قولة: وصح اياده فيه) قال في "البحر": ((لو عيّرَ الوم بدل الصّحَّة لكان 
أولى؛ نيا لازمة» حتى لو تدم م المشتري بعدما زاد يبَر إذا امتنع كما في "للا اه. 
]61۸47[ (قولة: 2 الجلس) أي: بحلس العقد أو بعده. 


j 


(قولة: ولا شراء اسم إليه برأس المال إلخ) عبارتة في الم ((ولا يحور نرب السسّلمٍ شراءُ شيء بن 
ادلم إليه برأ المال بعد الإقالة إلخ)). 

(قوله: الأول أذ يقول: فلا يجوز التَصرّفُ فيه) لأ الكلامٌ في التصرّفيء لكل صنيم "الشارح" أحسنٌ» 
فإنه لز قال فلا جوز اصرف هه لأرعم أله لو كان البدل مارا إلبه ل جور سد غير ين حتنية وجرد 
صورة التصرّف فيه فدمَعَ هذا لوهم عا قالهُ. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق737١/ب‏ بتصرف. 

(۲) ((شيء من)) ليست في "7" و'ب” وم" والصواب إلباتها كما في "الأصل" و"ك"؛ لأنه الموافق لما سيأتي في 
السلم صء 79 "در" وانظر "تقريرات” الرافعيَ رحمه الله. 

(۳) المقولة [475-5 ؟] قوله: ((بعد الإقالة)). 

(1) صء 1 "در" 

E 00‏ والتولية - فصل في التصرف اي المبيع والفمن إلخ .٠١١/۳‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب المراحة والتولية - فصل في بيان التصرف في اللبيع والفمن إلخ ٠١١/١‏ . 

(۷) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر ف الثمن ق17١/أ.‏ 


"33/5 


حاشية ابن عابدين 0 سد ١94‏ مم20 قسم المعاملات 


((أو مِن أحنبي)) (إن) في غير صرف و (قبلَ البائع) في المجلسء فلو بعده بطلت» 
O u 0‏ الما م ' EE‏ 5 
ع وي ((لو نِم بعدما زادَ أجبر)) (وكان البيع قائما) فلا تصح بعد 


4 ل (قولة: أو ا فإ زاد بأمر المشتري تحب على المشتري لا على الأحنبي 
كالصّلحء وإ بغير أمره فإك أجار المشتري لَرمَتهُه وإن لم جز يَطَلَسَْء ولو كان حين زا ضَّمِنَ 
عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسيه رمت الرّیادة ثم إن كان بأمر المشتري رح وإلا فلا 
ر" عن "المخلاصة"0. 

٠۸‏ (قولة: ني غير صرف بوهم أ ارياد فيه لا صح مع أنها تصح وتفسِدُهُ كما 
یلکره قرسا و كانه حمل الصا غل الخران وال أو اراد ن فك الق العاف فاده 

]14۹ (قولة: في المجلس) أي: بجلس الزيادة. 

:4 (قولهُ: لو نَدمَ إلخ) أشار إلى أن الربادة لازمة كما م . 

١٠٠ء٠‏ (قولهُ: على الظاهر) أي: ظاهر الرّواية كما في "الهداية"*» وفي رواية "الحسن”: 
نها ت يد هاو البيع كنا يض الل بعد ها 

414[ (قوله: بان باعه م شراه) من صُوّر الهلاك E‏ الك كتب دل العين» 
ولذا يمَِعُ بذلك رَدُهُ بلعب والرّحُوعٌ في الهبة. وأفاد أنه إذا لم يشتره فكذلك بالأولى. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق1017/ب بتصرف. 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق7١/أ»‏ والعبارة فيها: ((ولو قدم المشتري بعدما زاد يخير إذا 
أمتنع...))) وهو تحريف. 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق17١/أ‏ بتصرف. 

.٠١١ - ١70/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق۹۷١‏ /إب. 


(0) ص۱۷۹ وما بعدها "در". 
(۷) المقولة 4١85[‏ ؟] قوله: ((وصّحّ ارياد فيه)). 


(8) "الهداية": کتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شیا ما ينقل ويول إلخ م 


الجزء الخامس عشر 70س ٠۷١‏ سب فيالتَّصرّف في المبيع واللّمن إلخ 


0 8 15 517 2 2 1 5 5 
((وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبض» أو دُبِرَء أو 
E‏ الشّاة فراد لم يَجُرْ؛ِ لفوات محل البيع» ase‏ 


٠٠١‏ (قولة: وكوت أي: المبيع ((علاً للمقابلة))» أي: لمقابلة زيادة لثمن "ط". قال 
'ح': ((ولا حاجة إليه مع قول "الشّارح": ولو حكماً كما لا يخفى)). 

4145م (قولة: عقيف احترارٌ عمًا إذا حرج عن المحليّة: بأ هلكَ م كموت الشّاوَ أو 
حكما كالتدبير والكتابة. 

۲٠۱۹۵‏ (قولة: فلو باع إلخ) تفريعٌ على قوله: ((فلا تصح بعد هلاكهع)» وكذا لو وهب 
وسل أو طبخ لحب أو طحن أو نس الغزل أو تمر العصيرٌ أو أسلم م: مُشتري الخمر ذميا 
لاتصح الريادة لفوات عل العَقدِ؛ إذ العَقَدُ لم يرذ على المطحون والمنسوج» ولهذا يصيرٌ الغاصب 
ا ا ی الل ا في المهر ھا یاد الوبق ای را بد ر 
لا يصح. اه "فتح'”". وروی م ف غير رواية الأصول: ((أنها تصح بعد هلاك المبيع)» 
وعلى (٣إقه.٠/)‏ هذه الرواية 7 تصح الرّيادة في المهر بعد الموتء "نه ". 

قلت: وهذه حلاف ظاهر الرّوايةٍ كما بّهَ عليه في "الجوهرة” وغيرهاء والعَجَبُ يِن 
"ريعي" حيث ذكر: ((أنّ الريادة لا تصح بعد هلاك البيع في ظاهر E‏ تصح في 
رواية "النوادر"))» ثم ذكر: ((أنّ الهلاك الحكمي مُلْحَقٌ بالحقيقي))» ثم قال: ((ولو عت المي 


(قوله: والعَحَبْ مِن "الريلعي" حيث ذَكْرَ: أن الرادة لا تصح إلخ) يحمل كلامُهُ من صحة الرّيادة بعد 
الهلاك على رواية "التوادر") ويدل على هذا الحمل ما ذکره أوَلاً. 


. ٠١۲/۳ "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والقمن إلخ‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والنمن إلخ ق557/أ. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ما ينقل ومول إلخ 1114/5. 
() "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ق۳۹۲۳ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .581/١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه 4/4/ بتصرف. 


احاشة ابن عاتديق: ١‏ صسححح تت ۷ عتمتت قسم المعاملات 


وا لو اج ار رهن ار اده س أو :دح ال لالام والصورة 
وبعض النافع)). (و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقيّض الثمن. (و) الزّيادة 
ونظ و ا En eS E SE‏ 


أو كاتبة أو دیرف أو استولد الام أو حمر العصيرٌ أو ار جه ا ا عليه حاز عند 
"أبي حنيفة" حلافاً لهماء وعلى هذا الخلاف الرّيادة في مهر المرأةَ بعد موتها/) اه فَليتأمّل. 

]41۹ (قولة: بخلاف ما ا خر وكذا لو حاط الوب أو ا يد العبد وأحد 
المشتري الأرشَ فت" . 

۷ (قولة: لقيام الاسم والصورة) أي: ف غير حعل الحديد سَيّفاء فان الصورة تبدكت 
ف A‏ 

£1۹۸[ و وصح الحط منه) أي: ا وكذا من رأس مال الماع والسلمفية 
كما هو صريح كلايهم "رملى" على "المنح". 

ركد م (قولة: وض الشمن) باحر عطفا على ((هلاك)), وسيأتي””© 0 
لثمن عند قوله: ((ريصح الحط ين البيع إلخ). 

45٠‏ (قوله: يُلتَحِقان بأصل ل هناكو ل ده غير الوكيل» ففي شفعة "الخائيّة"07©: 
((الوكيل بای إذا باع الدَارَ بألف د مح عن الشتري مال صح وَون لا لير وبرئ المشتري 
اوا ا الشفيع الدَارَ بالألف؛ لأ خط الوكيلٍ لا یلچ بأصلٍ ال 

(قولهُ: وكذا لو حاط الثُوبَ لخ) أي: ين غير قط ؛ ولا الحياطة معه ينقطعٌ حى للالك في الفصلبيه وذاكرَ 
في "البحر" من المواط ضع التي تصح زيادة لثمن فيها: ((ما لو كان ابيع كزياسا فاط حريطة ين + غير أن يقطعَة). 

(قول "الشارح": ولو بعد هلاك المبيع إلخ) لأ الحط إسقاط محض؛ فلا يُشترّط لصحيه قيام افد "زيلعي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئا ما ينقل ويحرّل إلخ ١45/5‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كناب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١/6‏ 

(۳) ص١۱۸‏ "در" 

(4) "الخانية": كناب الشفعة ‏ فصل ف ترتيب الشفعاء ٤۹/۳‏ د (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر سوكس .ل 0 5 کک في التَصرّف في المبيع والثّمن إلخ 


ع ولق 24 


)611( (قولة: بالاستناد) وهو أن يشت ولا ني الحال ثم يَستيدَ إلى وقت | العَقَدِ ولهذا 
لات الربادة ني صُوَر الهلاك كما م REE‏ بعد RE‏ عد 
استنادة كالبيع الموقوف لا ينبم بالإحازة بعد هلاك المبيع وقتها كما ف ای" 

1 ۰ (قولة: بطر مقط الكل أفيم بطل ل التحاقهٌ مع صحّة | ا ان 
عن دقري خلانا لما توم يسريم ن أن الع فس أخذا ين تعليل "الزيلبي””© بقولو: 
((لأنّ الالتحاق فيه يودي إلى تبديله؛ ا ERG, E‏ 
قمدهما التحارة بعَقَدٍ مشروع من كل وجي فالالنحاق فيه يُودّي إلى تبديله فلا يلتق به)) اه. 

فقولة: ((فلا يََحِنْ)) صريحٌ في أنّ الكلام في الالتحاق, وأنّ قولة: (رفيفسد) مفرح على 
الالتحاق كما صرح به في "شرح البداية"3"" زا لايق اا و عط كل الغمن أو 
وهب أو أبراً عنه فإن كان قبل بره صح الكل ولا يلتق بأصل العَقَدٍ. وف "البدائع"””؟ من 
الشفعة: ولو حَطَ جي امن يأحذ ليع مجميع الشمن» ولا سقط عنه شي لا حط كل 
الشمن لا اسيق بأصل العَقَدِ؛ لأنه لو التحَقّ لبِطَل البيغ؛ لأنه يكوث عا بلا ثمن فلم بصخ الط 
في حقّ الشّفيع» وصح في حقّ المشتري» وكان إبراءٌ له عن الئمن)) اه. زاد في "المحيط": 
((لأنه لاقى ديا قائماً ف ذمّتَه))» وَتمَامُةُ في "فتاوى العلامة قاسم". 


(قولة: فإ كان قبل فض صح الكل إلخ) الظَاهرُ أن صح حط الكل كالبعض تكونٌ ولو بعد القبض. 


)١(‏ المقولة ]۲٤۱۹۰[‏ قوله: ((فلو باع إلخ)). 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيا مما ينقل وجول إلخ 144/5. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه .۸۳/٤‏ 

At انظر "الفتحا و"العناية": و 'الكفاية": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية  فصل: ومن اشترى شیا إلخ لك‎ )٤( 
.۳۳۲/۷ و"البناية"‎ 

(ه) "البدائع": كتاب الشفعة ‏ فصلٌ: وأمّا بيان ما يتملك به 0//5؟. 

() "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل العشرون في المتفرقات “/ق10١/ب‏ بتصرف. 


حاشية ابن غابدين ‏ - :س ا ل كه س قسم المعاملات 


و الالتحاق ق تولية ومُرابَحَة وشفعة واستحقاق» وهلاك, د د Ke‏ 


۰۳ (قولة: ونر الالتحاق إلخ) لا يخفى أن الرّيادة تحب على المشتري والمحطوط يسقط 
عنه» لك لَمّا كان ذلك بين المتعاقدين ربّما يُتَوهّمٌ أنه لا يتعدى إلى غير ذلك العَقْدِءِ فتبّهَ على أن 
ر ذلك يظهرٌ في مواضع. 

٠‏ (قولة: في تولية ومُرابحَة فيولي ويُرابح على الكل في الريادةٍ وعلى الباقي بعد 
المحطوط» "بى "00 

٤۲۰(‏ (قولة: وشفعق فيأحل الشفيع .عا بقيّ في اش دون الريادةٍ كما يأتي". 

457 (قولة: واستحقاق) قيرع المشتري على البائع بالكل ولو أجاز المستحق البيع أذ 
الكل "بحر" أي: كل الشمن والريادة. 

41۷( (قولهُ: وهلاك) حتى لو هکت الريادة قبل لض ا e‏ من امن 
بخلاف الريادة التولّدةٍ من المبيع» حيث لا يسقط شيءٌ من المن بهلاكها قبل اض "زيلمي". 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا في الريادة في المبيع» والكلامٌ في الرّيادة في الشمن» فلا يناسب 
ذِكْرٌ هذا هناء فافهم. 


(قولُ: لا بخفى أن الرّيادةَ تحب على المشتري والمحطوط يسقْطٌ عنه إلخ) لا يخفى ما في كلايهء فن كلا 
ين اروم الرّيادة على المشتري وسقوط المحطوط عنه يتفرع على صحَةالزيَادة ولط في نفسيهماء وما ذكرَة بين 
الفروع إثما ينبني على الالتحاق» وهو أمرٌ آخرٌ غير الصّحّة. 

(قوله: فلا يناسب كر هذا هنا) أي: لا يتاسب تفريع ما ذكره "الربلعي"” على كلام "الشّارح" بل 
ريع ما ناز لمن عرسا ناك قل تسيب اسع ةبر كما يت في "قارح" 


.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية  فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
قوله: روط فقط)).‎ ]۲٤۲۲١٠١[ المقولة‎ )۲( 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١١٠/١‏ . 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه 877/4. 


١ 


معني . ا ا کی نافرك ق ا رشن إن 


وحَبْس مبيع؛ وفساد صرف لكن إنْسا هر في الشّفعةٍ الط فقط. . )ص 


(الريادة في المبيع) ورم البائ ع دَفعُها! Raa one‏ 


f۹۸]‏ (قولة: : وبس مبيع) فله حَبْسُهُ حتى يُقبض يقبض الزيادة. 

4۲۰۹ (قولة: وفسادٍ صَرّفي) فلو باع الدراهم n‏ 
وبل الآحرٌ وقبض الرّائد في الريادة أو المردود في الط فد الع كأتهما عَقَداهُ كذلك من الابتداء 
عد ان OE‏ ورور © PSE OE‏ لاما اه 
ر الالتحاق: ((ما إذا روج أَمَهُ ثم أعتقها ثم زادَ اروج على مهرها بعد اليتق [لاإقاه ال رك 
للمولى)) اه. وني "اله ر"“: ((وتظهرٌ فيما لو ود بياب الباعة عَيْباً رع بحصي ِن لثمن مع 
الرّيادة» وفيما إذا زاد في الثم ما لا يجو الشراء به» وف ايوم ارز يق شرن ن 
كذافي "المسّراج”)) اهف وتمامة فيه. وكأ "الثنا رح" لم يذكر هذه الثلاثة لأنّ كلام في الثم تأمل. 

]61 (قولة: ألا ف لأنّ في الريادة إبطالَ حى الشّفيع الثابت قبلهاء فلا ملکانه» فله 


أن يأحذ بدون الريادة. 


(قولة: فلو باع الدّراهمً بال راهم مُتساوية ثم زاد أحدهما إلخ) وإن باع الد راهم بالنان جاز کل بن 
الريادة والحط في المحلس» وبعدهُ لاء والظَاهرٌ أن الفساد لا يرقف على القبْض» بل يتوقفُ على القبُول فقط. 

(قولة: كأنهما عَتَّداهُ ل "أبي حنيفة"» "زيلعي") تمامة: ((وقال "أو يوسف": 
لا تجوز اياده ولا تصيرٌ هِب مده وكذلك الحط لا يصحٌ» ولا يصيرُ هبه مدأ حتى يحب عليه أن 
برد الملحطوط. وقال "حم" في الرّيادة مثل قول "أبي يوسف". وفي الخط: يكوت هة مُبنداةم). 

(قولة: وكأ "الشّارح" لم يذكر هذه الثلاثة لأنّ كلامهُ في القمن) هذا الاعدذارٌ لا يصح إلا في مسألة 
'الريلعي"» والمسألة الأحيرة من عبارة "النهر". ۰ 


(۱) في "د": ((ولزمه دفعها)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه .۸۳/٤‏ 
)٣(‏ المقولة ]۲٤١۳١۲۷[‏ قوله: ((وقٍ صرف "المجمع" إلخ)) وما بعدها. 

.84/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب البيع  باب التولية  فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق‎ 


حاشية ابن عابدين ‏ .د مه( )2 قم العاملات 


إن في غير سل > زيلعي'» و(قبل المشتري» و 56 الت فلو هملكت 
الريادة قبل َء بض سقط ضهان ام وكذا لو زا ف القن عرض فهك قبل 
تسليمه انفسّخ الع ا 8 AAAS‏ ا ESS eee‏ 


411 (قولة: إن ي غير سل قال الريلعي": ((ولا تجوز الرُيادةٌ في الْسلَم فيه؛ 
أله معدو ا واا ا ف لن ل : الُسلّم إليه» والرٌيادة في في الْسلّم فيه 
لا تدفمُ حاجتة؛ بل تيد في حاجته؛ فلا تجون)) اه "ح". ودل کلام "السّراج" على جواز 
الط منه» "رملي". 

م (قولة: وقبل المشتري) أي: في في بحلس الزَيادةٍ كما يفيدهُ ما مر في الزيادة في الشمن. 
err‏ (قولة: أ يضام“ أي: كما چن ابد في الثمن؛ o‏ 

AG‏ (قولة: فلو هملكت الريادة إلخ) هذا ما قم "الشارح" في قوله: ((وهلاك)). 
٠‏ (قولَهُ: وكذا لو زات أي: المشتري "سط" 

(قولة: انفسّخ العَقَدُ بقدرو) فلو اشترى.حاثة وتقابضاء ثم E‏ وكا 
عدون و هلت لتر قل ليم يتفميخ العَقَدُ 5 ا "بر" عن "القية""''. 


(۱) في "د" و" و": ((ویلتحق)) . 


(۲) في "د": («القبض)) . 

(۳) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع - باب التولية ‏ فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 84/4» وفيه: ((لأنه معلوم) باللا وهو خطأً. 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الرليمة والتولية - فصل في التصرف في البيع والشمن إلخ ق۹ ۲۹ء 

(0) المقولة [14145] قوله: ((في المجلس)). 

)١(‏ وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"7" بعد المقولة التالية قوله: ((فلو هلّكّت الزيادةٌ إلخ))؛ وهو حلاف تسق 
کلام الشارح. 

(۷) "ط": كتاب البيوع - باب الراحة والتولية - فصل في التصرف في البيع والشمن إلخ ١١۲/۳‏ 

(۸) ص۱۷۸ "در" 

. ٠١۲/۳ "ط": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية - فصلل في التصرف في المبيع والشمن إلخ‎ )٩( 

.1731/ "البحر": كناب البيع  باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ‎ )١ ٠( 

)١١(‏ "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما يتعلق بقبض البيع وتصرف التعاقدين قبل القبض وهلاكه ونمو ذلك ق54/] بتصرف. 


الجزءالخامس غشن ‏ سس سا 349 م ف اصرف في المبيع واللّمن إلخ 


(ولا يشرط للریادۇ هنا يام البيع) فتصحٌ بعد هلاک بخلانه في امن كما مر (ويصح 
ا من المبيع إِنْ) كان المبيع («دَيْنا وان عَيْناً لاا يصحٌ؛ لانم تفاط وإسقاط العين 
لا يصح لاف الدين» فیرجع مما دفع 35 براءة الإسقاط يا ي براءة الاستيفاء 7 2000210111 


ووه الانفساخ: أن عرض مي ولذ ول شمن وهلا ابيع قبل افيض يُوحب الانفساح» فافهم. 

٠٠٠۷‏ (قولَهُ: فتصح بعد هلاك لأنها نشت قابلة ة الثمن وهو قائ "بحر عن 
"الخلاصة 2 

]1۳6۱۸ (قولة: بخلافه في التمن) الأولى: بخلافهاء "ط"". 

415 (قولهُ: كما م أي ف قولو: ((وكان ايخ قائما))» أي: لأنّ البيع بعد هلاكه 
E‏ سم وتو انيد ين المن؛ لأنه بحال حكن إحراج البْدَل عمًا 

بله فیاتحق بأصل العقد اساد م ٠‏ 

)41 (قولة: فير جع) أي: المشتري على البائع. 

مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 

١١٠٠ء‏ (قولةُ: لا في براءةٍ الاستيفاع لأثّ براءةً الإسقاط تسقط الدَينَ عن الذمّة بخلاف 

ALL‏ لاق الأرن: a AS‏ امبقاط درمفال الما 


أبرأتكَ باد استيفاء أو اض أو أبر َك عن الاستيفاء. اه ا 


(قولةُ: أي: المشتري على البائع) 4 العكس. 


. ١0/5 "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(۲) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن - نس آخحر في الزيادة في الشمن ق71١/]‏ بتصرف. 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠١١/۳‏ . 

(5) ص٤۱۷‏ "در" 

(ه) "البحر" e‏ - باب المرابحة والتولية as‏ والئمن إلخ ٠١١/١‏ بتصرف. 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابجة والتولية ‏ فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ق597/أ. 


حاشية ابن عابدين 0 ہے ۸ ال قسهالمحاملات 


غ 


A: E‏ 5 0 و 2 5 شياع 
فير حع الم OE‏ الم ل ف نر ا 


وحاصله: أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوفى حقه وقبضة. 

e‏ قول اتفاقا يرح إليهماء "ط"””. 

٠٠۲۳‏ (قولة: ولو أَطلَقَها) كما لو قال: أبرأتك ولم يُعيّد بشيء. اه "ہے" 

٠‏ (قولةُ: وأمًا الإبراءُ المضافٌ إلى لثمن إلخ) تابع ا 'البحر" حيث ذكر اوا 
صحة المبيع لو دَيناً لا عيناء وعلل عا مر ثم دک حط لثمن وَهِبَتَهُ وإبراءةُ. 

E N a A ةن اليك الا مرا" لدعي‎ azs 
قبل القيْضٍ فهو حط وإن حَطٌ البعض أو ومَبَةُ بعد القَْضٍ صح ووحب عليه للمُشتري مل‎ 
ذلك؛ ولو ابراه عن البعض بِعدَهُ لا يصح. والفرق أن الدَيْنَ باق في ذِمَة المشتري بعد القضاء؛‎ 
لآل فی عن الراحني يل ا ِل أن الشتري لا طالب م لأ له م على البائع‎ 
بالقضاءء فلا تفيدٌ المطالبة» فقد صادّفت الهبة ا 5 قائماً ي ذِمَةِ المشتري. وإغا لم يصح‎ 
ا نوشاف برا بض واستيفاءء وبراءةٌ إسقاط فإذا أَطلِقَت تحمل على الأرّل؛ لأنه‎ 
اقل فگانه قال: أبرأئك براءة فض واستيفاء» وفيه لا يرجي م :ولو قال: براءة إسقاط صح‎ 
ورجَعَ على البائي ام ليه خط فإسقاط فقطء وإذا رََبَهُ كل لين أو حط أو اعت‎ 


فهو على ما ذكرناء هذا ما ذکره "ث ا 


.50/5١ "المبسوط": كتاب الرهن  باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف البيع والثمن إلخ .٠١١/١‏ 
- "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف البيع والثمن إلخ .٠١7/7‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - قصل في التصرف في اللمبيع والثمن إلخ ق595/أ. 
(0) ص۱۸ "در". 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١١/١‏ 


(۷) أي: أبو بكر جواهر راد (ت۸۳٤هھ)»‏ كما صرح به ابن عابدين في المقولة )]١ 551١1‏ وتقدمت ترحمته 7101/7. 


الجزء الخامس عش ۸۲ ب فالتَّصرّف في المبيع واللَّمن إلخ 


قال في "النهر"”©: ((وهو المناسب للإطلاق))؛ ا ا ا e‏ 


NEY‏ إن ارخا العاف إل الشمن بعد الاستيفاء صحيح» چ يحب على البائع 
رذ ما قَبَض. وسوّى بين الإبراء والهبَة والحط فيال عند الفتوى)) اه. هذا حاصلٌ ما في 
"البحر" عن الاير 0 

قال في "التهر": ((وعُرف ن هذا أنه لا حلاف في رُجُوع التافع .ها أَدَاهُ إذا أبرأهُ براءة 
إسقاط» وف عدم رحُوعِهِ إذا أبرَأهُ براءة استيفاء» وأنّ الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا تفرع ما لو 
ع طلاقها بإبرائها عن الهر ثم دقع لها لا يطل التق فإذا أبرأنة براءة إسقاط وفع ورحَعَ 
عليهاء كذا في "الأشباه") اه. 

قلت: والظام” أن المبيع الدينَ مثل الشمن فيما د فكاث الأول ل"الشارح" أن يقول بعد 
قوله: ((بخلاف الدَيْنِ)) : ((وكذا الشمنُ لو حط بعضّة أو وهَبَكُ أو أبراً عنه قبل القَبْضٍ» وكذا 
بعد يرجم | شتري .ما دقَمَ لکن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاقء ولو أطلقّها 
فقولانء فيتَأمّلُ عند الفتوى إلخ))؛ فافهم. 

ه149 (قولة: وهو المناسب للإطلاق) أي: الرحوع هو المناسب لإطلاق البراءق» 
(/قد.10: لكنّ الظاهر ما قَالَهُ "شيخ الإسلام" ين حَمْلِها عند الإطلاق على براءة لض 
والاستيفاء؛ لأنه أقل كما مر أي: لأنّ حَمْلَّها على معنى الإسقاط يُوحبُ الرُحُوعَ 
عليه ما أحذء وهذا أكثر. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في القصرف في المبيع والثمن إلخ ق۹۲۳٠‏ /أ 

(۲) "المبسوط": كتاب الرّهن ‏ باب الرّهن الذي لا يضمن صاحبه .90/91١‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف في المببع والشمن إلخ ق۳۹۳/أ وفيه: ((الواقع)) بدل 
((الدافع))» وهو تحريف. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص٤‏ 91 

(ه) المقولة [4 477 ؟] قوله: ((ِوَأَمّا الإبراءُ الضاف إلى لثمن إلخ)). 


ان ا MN‏ 


(7) ((أي)) ليست في وم. 


AE 


حاشية ابن عابدين .ب دا ١84‏ کے قسم المعاملات 


وف "البرّازيّة"7": ا على أذا ب م من الثمن كذا لا يصح ولو على أن يط يِن 
ثمنه كذا حار؛ للوق امل بأصل العقّد ل دون لي (والاستحقاق) انع أو مُشتر أو 
شفيع (بتعلق.عا وقعَ عليه الق ا ا ا E OSE RS A‏ 


rer‏ (قولُ: لا بشت بالك واد قوع الإبراء بعد القَبْضٍ قرينة على أن المراد 
ا القَبْض» إلا أن بظهر ية تخا إرادة تعن الإسقاط» وعن هذا والله تعالى أعلم ‏ 
قال: ((فيتأمّل عند الفتوى))» أي: يَتأملُ المفتي ويَنظرُ ما يُقتضيه المقامُ في الحادئة المسؤول 
عنها فيفتي به» والله سبحانه أعلم. 

49 (تولة: للوق الط بأصل العقي كانه باع أبعداءٌ بالقذر الباقي بعد ا حط 
اللو أي: خلاف الِب فكان شرطالا ا العَقَدٌ وفيه فم لأحدهما. 1 

E (قولة: والاستحقاق إلخ) المرادُ به هنا طلب الحقّ أو بوت الح وقولة:‎ LD 
متعلق به لي أن له حق حبس امبيع حتى تقيض شمن وما زيا فيه. ومعناه في‎ 
المشترئ: اال ای بن اريم ربكم على بائعه وا ريا رز ف كناف كنار كنا روي‎ 


(قولٌ "الشتارح": وني "البرّازيّة": باعَهُ على أن يهَبَهُ ن الثمن كذا لا يصح) ما فيها يحالف ما 
E‏ ب ارس كط كترايس على ENCES EN‏ إن التو قباد AN‏ 
الذي لا يقتضيه العَقَنُ 1 کون الح 0 وڈ ف رفع الفسادٍ التحقق بهذا الشَّرْط؛ إذ هو أمرٌ . 
أ فی ذات ثم رأيت في "الخلاصة" من الفصل الخامس ما نضّهُ: ((وفي "النوازل": لو قال لآخرٌ: بعت 
حك هذا علق اوا لك عدا ارق ولو: على آنا خط كذا بن شريو جار لاما 
بأصل العَقَدِء جلاف اليه > ولو قال: على أن ّ حَطَطَتُ أو على أن وَهَبِستُ حاز؛ لان الهبّة قبل القبْض 
لاتكرن هبت فيكوث البيع با وراءَ المحطوط)) اه وما زالت المسألة عل تأمُل. 


)١(‏ "البزازية": كناب البيوع ‏ الفصل المنامس في البيع بشرط ‏ نوع في الثمن 451/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) قوله: ((لا ُت بِالمتّلد) هكنا بمخطه» وليست هذه العبارة موجودة ف نسخ الشارح التي بيدي» فليحرر. اه مصسّحا "ب" وام 
(©) أي: صاحب "الذخيرة": كما صرح به ابن عابدين رهه الله في حاشيته "مدحة الخالق على البحر الرائق" .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠١/8‏ 


(د) المقولة 5٠١57[‏ ؟] قوله: ((واستحقاق)). 


الجزء الخامس عش ۸ ل 2 ف اصرف في المبيع واللّمن إلخ 
فلو رَد بدو عَيٍْ رحَعَ المشتري بالكل. (ولزم تأحيل كل ذَيْنِ) إن قبل المديون E‏ 


بعيبٍ ونحوو كما يأتي. ومعناه في الشّفيع: E‏ البائع في العقار ايع فإك الشّفيعٌ يأحذ 
الكل وعليه فالمرادُ بالريادةٍ أعم من أن تكون في الشمن أو في المبيع. 

41 (قولة: فلو رَد إلخ) تفريعٌ على قوله: ((أو مُشتر))» أي: إذا رد المشستري ابيع 
بخيار عيبب أو نحوهِ مِن خيار شرط أو رؤيةٍ رَجَمَّ على بائعهِ بالكل أي: بالشمن وما زي فيه. 
وف "الجوهرة”": ((إذا اشترى عشرة أوابي بمائة درهم» فزادَةٌ البائ بعد الماد ثوبا آخرٌ ثم 
الع المشتري على عَيْبٍ في أحد الثياب: إذ كان قبل القيْضِ فالمشتري بالخيار: إن شاءً فسخ 
ابيع في جميعهاء وإ شاءً رضي بهاء وإ كان بعد لض فله رد المعيب بحصيَهِ وإ كانت 
اا هي المعيبة)) أه. 

مطل في تأجيل الین 

۳ (قوله: ورم اجن عر خم ا و ا ا ایك ا 
ای ا و ی كذا في "الكفاية"» ويأتي”'' في أوّل الفصا 
ريق الت و أطلن اتاج فكي نالل REE U e E‏ 
متقاربة كالخصادٍ و الدّياس يصع لا إن كانت متفاحشة كهبوب الرّيحٍ كما في "الهداية"07) 
وغيرهاء ومر في باب البيع الفاسد: أن الجهالة اليسيرة مُتحمّلة في لين مترلة الكفالة. 

امم (قوله: إن قبل المديون) فلو لم يبه بطل التأحيل» فيكو ل حال ذکره "الإسبيجابي". 
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0 


(قولهُ: فهو أعم بن القَرّض) فيه: أن ما يأني له مين تفسيري امرض يدل على أنه ليس هو ما في الذمّة؛ إذ 
هو تفس المدفوع أو العَقَدُ المخحصوص» وما فيها بدأ وحينئ لا يَصِدّقُ الدَيْنُ عليه. 


)١(‏ في المقولة الآنية. 
(۲) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 7851/١‏ 
(6) "الكفاية": كناب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصلٌ: ومن اشترى شيئا ما ينقل ويُحوّل إلخ 45/7 ١‏ (ذيل "فتح القدير”). 


it 


. ص۱۹۷ "در"‎ )٤( 
.1٠/١ "الهداية": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل وبحوّل إلخ‎ )5( 


mm HM 


01 کر 


اة انق غابدين يس تست 3 ا( ج قسم المعاملات 


A 0‏ ل 8 ١‏ ا 00 م 5 3 
(إلا) في سبع على ما في مداينات "الأشباه'”2-: بَدَلي صرف وسّلم» وثمن عند 
إقالةء وبعدّهاء aS en RESO TESS‏ 


ويصح تعلق التأحيل بالتتّرط» فلو قال لِمّن عليه أل حالة: إل دَفَعْتَ إلى غداً مسّمائة فالخمسمائة 
الأخرئ رع عك إل سير يان كنذا في لاير وق "نايدا" زرو قال للديوة: 
أبطلت الأحَلَ أو تركنةُ صار حالاًء بخلاف: رنت من الأحلٍ أو اة ل ي وإذا قضاة فل 
الحلول فاستحق المقبوضٌ من القابض» أو ا أو وة بالمبيع عيبا فرَدَهُ بقضاء عاد 
الأحَلٌ, لا لو اشترى من مديونه شيا الثم ريض ئم شايلا ايع ولو كان بهذا لين المؤسّل. 
كفيلٌ لا تعودُ الكفالة في الوجهين)) اه 'بحصر”". وقولّةُ: ((في الوجهين)) أي: في الإقالة وفي ارد 
عيب بقضاءء ر “ في الإقالة أنّ عدم عَوْدٍ TS‏ را 

۲ (قوله: إلا في ب هي في الحقيقة سيت فان مسألتي الإقالة واحدة. 

1450 (قولة: بدي صرفب وسلّم) لاشتراط لقبْض لبَدَلي الصف في المجلس» واشتراطه 
في رأس مال لسم وهو المراد ببدله اد نا اسل فيه ا لاحل ادا ١‏ 

|44( (قولة: وثمن عند إقالة وبعدها) فى "القبية": أل المشتري البائع سنة عند 
الإقالة صت الإقالة وبطّلّ الأحَلُ» ولو تقايلا ثم أحلةُ ينبغي أن لا يصح الأحَلٌ عند "أبي حنيفة "0 
فان الشرط اللاجق بعد العقد ملحي بأصل العَقَدِ عنده)) اه "بحر" . وتقدّمَت © المسألة فی باب 
الإقالة» وكتبنا هناك: أنا قدّمنا في البيع الفاسد تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد» وعليه فيصح 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص 71107ب 

(۲) "الخانية': كتاب اليو ع- باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الأجل ۲۹۹/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ ٠۳۳/١‏ بتصرف. 

(4) المقولة [۲۳۹۱۰] قوله: ((لم تَعُدٍ الكفالة فيهما)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١7/7‏ . 

(5) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما ينعلق بالأحل والقرض وسائر الديون ق537١/أ2‏ نقلاً عن "المحيط" ورمز آخر 
لم يتبين لنا المراد منه. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - قصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 14/5 .١١‏ 

(8) المقولة ۲ ۲۳۹۲] قوله: ((أو أَجَلَةُ). 


الجزء الخامس عشر تسم ۱۸۷ لس في التّصرّق في المبيع والثّمنَ إلخ 


لتأحيلٌ بعدهاء ويويدهُ ما نقلهُ بعضهم عن سَلَّمٍ "ا جوهرة”: ((من أنه جور تأجيلٌ رأس مال 
اسم بعد الإقالة؛ لأنه دين لا يحب قَبْصضْهُ في الملجلس كسائر الدُيُون) اه. ثم رأيت العلامة 
"البيري" قال: رن قوله: الط اللآحق مُلنَحِقٌ بأصل العَقَدٍ ساقط؛ لأنّ التأحيل وقعٌ بعد العقادٍ 
لاعلى وجه الشرط بل على وجه ابرع كما في سائر الدٌيّون. ويُويّدهُ أنه نقَلَ جوا تأحيل””" 
AN‏ كشا أ E A ea‏ ارسي الايد 
كيف أَقَرَهُ على ذلك؟!)) اه کلام لري" ملحا 

قلت: لكنّ وحة ما في "القنية" أنّ الإقالة بيع ين وجي وقد مي" الخلاف في باب البيع 
الفاسدٍ فيما لو باع مُطلقا ثمَ أل إلى أجل بحهول قيل: يصح الأحَلُ وقيل: لاء بناءٌ على أنه 
بح بده وهنا إذا لق بعد لاقلا يلم أن زية اش يها بوصف الأسيل مع اذ الإقالة 
إنما تصحمثل الشمن الأوّل» فالأحسنٌ الحواب .ما قلنا من تصحيح عدم الالتتحاق؛ تأمَل. 

۳ (قولة: وما أحذ به الشتّفِيعٌ) يعني: لو أجل المشتري الشّفِيعٌ في القن لم يصحّ 


(قولةُ: قال: إن قولَهُ: الط اللآحق ملق بأصل لعٍ ساقطٌ إلخ) قد يقال: ليس مراد "القنية" 
بقوله: ((فإنٌ السّرْط اللآحقَ إلخ)) أن ما نحن فيه وف على وجو المترْط حتى يُعترض بأنه إنما وقَعٌ على وحه 
اتر ع» بل ماده أنّ هذه المسألة نظيرُ ما قيل: إن ارط إلخ» يعني: أن ما ذْكِر بعد العقد مما يتعلّق به لق 
به سوا كان رطأو غرم» ولا فی على صاحب "الا" و "بحر أ ما نحن في ليس فی شر وکا 
نر إلى اتحاد الحكم فصّحّ التعليلٌ. 

(قولة: يويد أله نفل جواز تأحير لثمن بعد الردٌ بْب إلخ) أي: بويد صحّة اتأحيلٍ بعد الإقالة» ووجهة 
أذ ارد بعيبي بلا قضاء إقالة» وليس الراك أنه ل اعتراضّةُ على قوله: ((النشرط اللأحقٌ إلخ))؛ إذ لا تأييد فيه. 

ا يعني: لو أجل المشتري الشفيعٌ في امن لم يصح) عزا المسألة في "البحر" ل "القنية"» ولم يظهن 


.۲٠۷/۱ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
في "ب" و" م": ((تأخير)).‎ )۲( 

() المقولة ]۲۳٠۳١[‏ قوله: ((ولو باع إلخ)) وما بعدها. 
)٤(‏ في "ب": ((الفمر))» وهو خحطاً. 


حاشية ابن عابدين ددست دا ۸۸ا 


ودين الميت» والسابع (القرض) م او ا او ل اي م ا 


ارا وكين ا اعرذ موحل فإ الأحَل لا بشت في أذ الشفیع كما سيذكرُة!" في بابها. 

اللي (قولة: ودين اليك اق مات الود و انال احا لكين وارثة لم يصح؛ 
أن المَيْنَ في الذمّت وفائدة التأجيل أن ينجر فيودي الدَيْنَ من ناء الالء فإذا مات من له الأحَل تعن 
امترو لقضاء الدَيْنِء فلا يفيد التأحيل» كذا في "الخلاصة””". وظاهرة أنه في کل ديْنِ وذكرهُ في 
"ال" في القرض» "بحر"””. وني "الفتح"2"0 مثلٌ ما في "القنية"» لكنْ في الذحيرة: ((تسأجيل 
رب ادن ما لَّهُ على الميتٍ لا يحون والصّحيحٌ أنه قولٌ م الكل؛ لأنّ الح صفة الدَيْن ولا دَيْنَ 


وجهُها مع أن مقنضى تصريجهم ‏ بأد الح بها منزلة شراء مد وأنه يبت بها ما يبت بالشراء كالردٌ بخيار 
رُؤية وعيْب - أذ يصحٌ تأحيلٌ لمشتري للنتفيع في النمن. 

(قولة: وسَمِلَ ما لو كان الراءُ بول فا الأحَلَ لا يت إلخ) في شُمُول الكلام لهذه الصورة تمل 
e‏ وا ا 


PE‏ اق 2 ا ولا وشا لهالا و الطالية وا 
و باع ما اتر شعن مول رة أو ولي لازت الال من غير شري ولو کان صفة له ست ام خا 

لم لعل مرا يسقوطة عن النعة بالمونت: قوط لمطالبة به في دار انبا وإلاً فهي مشغولة به حقيقة؛ أو 
امراد أنه بالموت, تعلق بالتركة بعدما كان متعلقا بالدمّة فقط وحيتكذ لا تناق بين العيارات. 


.١7/5 "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ‎ )١( 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [۳۱۷۰۳] قوله: ((مؤجّل)). 

(۳) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر ف الثمن ‏ حنسْ آحر في التأحيل ١583‏ /أ. 

(؟) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأحل والقرض وسائر الديون ق71١/بء‏ ونم طَمْسُ في بعض الكلمات 
في هذا الموضع. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ .١۳۳ ١75/5‏ 

(5) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيعا ما ينقل إلخ 45/5 .١‏ 


١4 


المرءلخاس عش دل ههذ ‏ ب ف الصف فالميم والكَّمهإله: 
: مس عشر في التصرف في المبيع والثمن إلخ 


عق و اع Eg‏ ارجا لكوي لديف اله فط عق قو جاتر 
ولا لثبوته ٤‏ المال؛ لأنه عينٌ والأعيان لا تيل التأحيل)). وقي "البرْصدي":(( قال "صاحب ` 
المحيط"("2: الع علق أن اجا كه وهكذا أفتى الإمام "قاضي ان" لأنه إذا كان 
هذا الدَيْنُ يتعلّق بال رة لكنه يبت في الدمّةٍ فلا يكوث عيناء في فيصح التأجيل» وأشى بعضهم بعدم 
الصّحَّة))» كذا في "الفصول العماديّة"0 "بيري". 

٠۲۳۷‏ (قولُ: فلا يَلرَمٌ تأجيلة) أي: أنه يصح تأجيلة e‏ غير لازم» قاري 
ا 9 32 عنه» لكنْ قال في "الهداية"7": ((فإثٌ تأجيله لا يصح؛ لأنه إغارة وضلة في الابتداء e‏ 
يصح م بلفظة الإعارة ولا ملك من لا يَملِكُ ابرح كالوصي والصّبي- ومعاوضة في الانتهاءء 
فعلى اعتبار الابتداء لا يار لتحيل فيه كما في الإعارة؛ إذ لا حبر في التبرّع» وعلى اعتبار الاتتهاء 
لايصحٌ؛ لأنه يصيرٌ بيع الدّراهم بالتّراهم نسيقة» وهو ربّا)) اه. 

ومقتضاه؛ أنّ قولّهُ: (رلا يصحٌ)) على حقيقته؛ لأنه إذا جد فيه مقتضى عدم الازوم 
ومقتضى عدم المح وكان الأول لا اني الثاني؛ لأنّ ما لا يصح لا يَارَم وجب اعتبارٌ عدم 
الصحةء ولهذا عل ني "الفتح" لعدم الصسّحة أيضاً بقوله: ((ولأله لو َم كان ايح مُلزِساً على 
المتبرع» ثم لليثل الردود حكمٌ العين» كأنه رَد العينَ» وإلآ كان ليك دراهمٌ بدراهمٌ بلا فض 
في المجلس» والتأحيلٌ في الأعيان لا ق E‏ 
(«التأجيلٌ في القرْض باطلٌ)). 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 
(۲) لم نعثر عليه في "الخانية” ولا في "شرحه" على "الجامع الصغير". 

0/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً نما ينقل ورل إلخ‎ )٣( 
.١47/+ "الفتح": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل وجول إلخ‎ )4( 
(ه) "النهر": كتاب البيع  باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن ق۲۹۳/ب.‎ 

(5) "القئية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأحل والقرض وسائر الديون ق51١/ب»‏ تقلا عن 


الأصل". 


حاشية ابن عابدين .سس الو( سم قسم المعاملات 


الا في أربع: (إذا) كان بححوداء أو حکم مالكى بوه بعد بوت أصل الدين عند 
أو أحالهُ على حر فاحل القرض TERORE TEE OE‏ ا E EEE‏ 


2 


۳۸ (قولة: إلا في ارسي أي: بعَدٌ مسألتي الحوالة واحدة» ومسألتي الوصيَةٍ واحد 

أيضاً. وقد نظمت هذه مع التي قبلها بقولي: 
ميت من الديُون ليس يُلتْرَمْ ابي دل مره ويه 
دَيْنْ على ميت وما للمشتري على مُقِيلٍ أو شفيع يا سّرِي 
واشرف إرا ا TO E‏ 

(e;‏ (قولة: إذا كان بححودا) في "الخابية"20: : ((رحلٌ له على رجحل آلف درهم قرض» 
فصَالَحَهُ على مائة إلى أجل ص | لط والماثة حا وإث كان اللستقرضُ جاحلا لض فالا إل 
الأحل)» اه "بيري". ومثلهُ ما لو قال الستقرض للمقرض سرا لا ور لك حتى نجه عني» فاق 
له عند الشّهودٍ بالألف مو لة. 

4540" (قولة: أو حكم مالکي اروم فاه عنده لازم ويد به لأنّ الأرحح أن حكم 
الحنفي بخلاف مذهبه لا يَنفْدٌ حصوصاً في قضاة زمانما. وقد بقوله: ((بعد بوت أصل الدَّمْنٍ 
عند لأنه لو لم يكن ثبتا لا يصح حكمٌة بلَرُومٍ تأجيلوء ولأن الححود لا يتوف تأجيلة على 
حكم مالكي. 00006 


۲ء (قوله: أو ) 


أحالة إلخ) في "الفت"": ((والحييلة في اروم تأحيله: أن يُحيلّ ا مستقرض 
(قول "الشارح": إذا كان بححوداً) لا يظهرٌ الاحتياجٌ لاستثناء القَرْض المجحودء فن الصورة الثانية 
وت الله يها على الع عليه بدل ملح فداء مین ولا يُسري عليه عماجي أنه رض وكذا مال 
الإقرار» فاه إما هر بالف موحلو رمه كما قر إذ لم يقر أنها رض ولا يسري عليه َم مر له. 
(قول "الشارح": بعد توت أصل الدَيْنِ عنده إلخ) اة "القنية" على ما في "ط" ‏ : ((بعدما 
ثبت عندهُ تأجيلٌ القرض)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب العّرف ٠٠٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل وجول إلخ ,١4/‏ 


نلو لاشو فس کے و کے 8351 د سے ایامرف قال شين لع 


E: 


أو أحالَهُ على مديون وجل دين لأنّ الحوالة مبرئة والرابع E‏ 
(أوصّى بأن یقرض ين ماله ألفّ درهم فلاناً إلى سنق فلم من تلب وسامح فيها 
نظرا للمُوصي (أو أُوصّى بتأجيل قرْضه) الذي له (على زيدٍ سنة) فيصحٌ ويَلرَمُ. 
والحاصل: أن تأحيل اللَبْن على ثلاثة أوحو: باطل في بلي صرف وسل 
وصحيح غير لازم في رض وإقالةٍ وشفيع ودين ميتي ولازم فيما عدا ذلك» EE‏ 


المقرض على آغر دنه ول العرض ذلك لرل المحالَ عليه فيَارمٌ)) اه. وإذا لَرِمّ فإ كان 
لمحيل على المحال عليه دنن فلا |شكال» وللا أن ر لحيل بقذر المحال به للمُحال عليه مولا 
كان و و الإقرار e‏ المحال عليه من الرجُوع على الحيل 
ق۷١‏ .عا يدفعة للمقر ض. 

(14749] (قولة: أو أحالهُ على مديون إلخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه 
صادرا من المقرض أو من المحيل» وهو رن 

- (قولة: أن الحوالة رة أي: تیا بها 0 المحيل» ويشت بها للمحال‎ Yee] 
امقرض- دَيْنٌ على الحال عليه بحكم الحوالق فهو في الحقيقة تأحيل دين لا قرض.‎ 
(قوله: فيَلْرَمْ بن كلو فإك حرجت الألفْ من الثلث فبهاء ولا فبقدر‎ re66] 
یر"‎ 


ما خرج 
[YéY fo}‏ (قولة: ويسامّح فيها نظرا للموصي) لأنه وصية بالتبرع يمنزلة الوصية بالخدمة 


(قولهُ: وفائدة الإقرار ر تمَكنٌ المحال عليه بين الرجُوع إلخ) فيه أن ا لمحتال عليه له الرجُوعٌ على لمحيل بما 
دَفعَهُ للمحتال بدون هذا الإقرارء ولا يُصِدَّقٌ المحيلٌ في قوله: احتلت بدَيْن لي عليك كما يأتي في الحوالة. 


.١557/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية  فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
.٠١ 4/7 (؟) "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ 


حاشية ابن عابدين 2 ڪڪ 1 ل اك ي قسم المعاملات 


149 


وأقرَهُ "اللصنف", وتعقبَةُ في "النهر"”: ((بأنٌ الح بالقرض تأجيلهُ باطل)) 3 


ET‏ حا اللو اموا 

وحاصلة: أن لَرُومَ الوصيّة بالتبرّع -ومنه ما نحن فيه حارج عن القياس رحمة وفضلا على 
الموصي؛ إذ كان القياس أن لا تصح وصيتة؛ لأنها ليك مضافٌ إلى حال زوال مالكيته. 

(ETE‏ (قوله: وأقرَهُ "المصنف”0 أي: أرما 0 من الحاصلء وهو ل "صاحب 
البح "لأ فكان الأول عرو إليه. 

٠٠٠٤۷‏ (قولة: وتعقبّةُ) أي: تعقب الحاصل المذكور» فافهم. 

(YEY EA]‏ (قوله: أن الحو بالقررض) هو الإقالة بقسميهاء والشفيع» ودين الميت» ا 

٠٠٠٠١١‏ (قولة: تأجيلهُ باطل) لتعبيرهم فيها ب : لا يصح أو ب: باطلٌ» فلا يقال: إِنّ لتحيل 
ها 1 3 غير لازم ا" 

قلت: وقد علمت ما قدّمناه”" أن القَرْضَ كذلك» ولع مراد ضاحب "البحر" بالباطل ما 
يحرم فعلهُ ويَلرَمُ منه الفساد فت تأحيل بلي الصف والسلّم كذلك» بخلاف القَرْض والملحَقٌ 
به» فإنه لو ترك المطالبة به إلى حول الأجَل لم يَارَمْ ينه ذلك فلذا قال: ((إنه صحيحٌ غير 
لازم)): لكن ما قدّمناه” عن "الهداية" في القرْضٍ من قوله: ((وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق۳۹۳/ب. 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع .. باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويول إلخ 31/9. 
(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ ؟/ق 1/54 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١١/١‏ 
(ه) "ح": كتاب البيوع - باب المراحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ق5437/أ. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ 5/7 .٠١‏ 

(/) المقولة 07؟4 ؟ع قوله: ((فلا يلرم تأحيلةُ))» وما بعدها. 


(8) المقرلة ]۲٤۲۳۷[‏ قوله: ((فلا يلم تأجيلةع). 


١ 


الجزه الخامس عش 19# ل ل -- ف التصرف في المبيع والقّمن إلخ 
واحدٌ "بحر" و"نهر". فهى E‏ فلتحفظ. ل ل اذ رارف ونه وج واو E‏ لذ 


لأنه يصيرٌ بع الدّراهم بالدّراهم نسيئة» وهو ربّ)) اه يقتضي أنه يَلرَمُ بنه الفسا وأنه حرا ولم 
يَظهَر لي وحهه فليتامل. 

.ه145 (قولةُ: لان اللي واحدٌ) أي: فإذا تأخترٌ عن الكفيل لَِمَ تأخيرةُ عن الأصيل أيضا؛ 
إذ يت ضيمناً ما يُممَنِعُ قصدا کیم الشرب والطريق كما في "البح ر" عن "تلخيص الحا" 
لكن في "النهر"79© عن "السّراج": ((قال "أبو يوسف”: إذا أقرضَ رجلٌّ رحلا مالاء فَكَفَلَ به رحلٌ 
عنه إلى وقتي كان على الكفيل إلى وقَنِهِ وعلى المستقرض حالاأ) اه. ونقَلَ نحرهُ في كفالة 
'البيخر"00) عن "اللّخيرة" و"الغياية' ”© وذكر في "انف الؤسائل"9مثلة عن عدو كشي وذكر: 
((أنّ هذه الحيلة لم ا بها اعد عن ا و "قطي و و ا كلذف جد 
مع كلام كل الأصحاب لا يُفتى به)) اه. 

وسخاصلة: اة امهو على ناحا على الكفيل حوة الأضيلء وه أقى العلامة قار الي 


ر ك ن هرعن السرا قال "أب و برتقن ":.إذا رسن رل ي ال" بوكر خؤارة 
"السراج": ((لعل ما هنا على قول "الطرفينَ")) اه وحينعلٍ لا يظهرٌ ضعفة. 


.٠١۲/١ "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ‎ )١( 

(۲) "تلخيص الحامع الكبير" للخيلاطي (ت ٦٥۲‏ ه)» وتقدمت ترحهته ١/9‏ , 

(1) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ ق۳۹۳/ب. 

(4) "البحر": كتاب الكفالة 7141//5. 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من "الفتاوى الغيائية"» والذي ف "العقود الدرية" :۲۷۷/١‏ (("العتابية')) بدل (("الغيائية')). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة الكقالة بالقرض إلى أجل ص۲۹۹ 00 . 

(۷) "التحرير" للحصيري ( ت٣۳٦‏ ه) شرح "الجامع الكبير" للامام محمد وتقدّمت ترجمته .٥۷۷/۸‏ 

(۸) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية" التي بين أيديناء وقد نقل المسألة عن قارئ الهداية صاحب 
"الفتاوى الحامدية" أيضاء انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" .۲۷۷/١‏ 


حاشية ابن عابدين ١84  ._‏ ا ت س ي قسم المعاملات 


وق جيل "الأشباء": ((جيلة تأحيل ذَيْنِ | ليت أن يقر الوارث بأته ضّمِنَ ما على الميت 
في حياته مولا إلى كذاء ويْصِدَقَهُ الطالب أنه كان مُوبجّلاً عليهماء وير الطَالبُ بان 
اليك لم فرك شيفاء وإلا لامر الوارث بالبيع للديينء وهذا على ظاهر الرواية من أن 
الدين إذا حل عونت ادون لا يخ على كفي لا SSRIS‏ 


وغيرة» وسيأتي”' مامه في الكفالة إن شاء الله تعالى. 
(تنبية) 
0 يُذكرٌ ما لو أَخّلَّ الكفيلٌ الأصيل» وهو جائرٌ ففي "البيري": ((رَوَى "ابن سماعة" عن 
محمّدٍ": رحلٌ قال لغيرو: اسمن علي لفلان لآل الي علي فل وأا اام ثم الضَامنَ 
حر المضمول عنه فالتأخير 3 وليس هذا .منزلةٍ القرْض. ولو قال: فض عني هذا لرَحُلَ الف 
درهيء قعل ثم رها لم ب بكي اماس لأنّ هذا أَدى عنه فصار مُقرضاء والتأيرٌ في الرض 
باطل» الأول اذى عن نفسيه)) اه. 
,1( قو أن يقر الوارث إلخ) الظاهر أنه مفروضٌ في وارث لا مشارك له في 
وإلا يلحقةُ ضر بلرُوم الديْن عليه وحدة» والمقصودٌ ين هذه الحيلة يباك حكيها لو وَقَعَْ 
لا تعليم فِعْلها؛ لأنّ فيها الإحبار بخلاف الواقع 
ه347 (قوله: و الطاب أنه إلخ) لو قال: ويُصدّقة الطَالبُ في ذلك لكان أخصرً 
وأظهر؛ أن تصديقة بتأحيله على المت غير لازم. 
ه49 (قولةُ: وإِلاً لامر الوارث إلخ) عبار اا رورا هد يكل الذي عرف 


فيُوْمَرُ الوارث إلخ)). 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الخامس: الحيل ‏ السادس عشر ف المداينات ص 4/6-. 


(1) المقولة [4 077 5ع قوله: ((لأنّ تأحيلُ على الكفيل تأجيلٌ عليهمًا)). 
)٣(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الخامس: الحيل ‏ السادس عشر في المداينات صلا 4-. 


الجزء الخامس عشر 7س 188 ل سب في التصرف في المبيع والثَّمن إلخ 


قلت: وسيجيء آعيرَ الكتاب: الوا بر ار ادر ررحي ا 


مطلث: إذا قَصَّى المديوث الدَيّْنَ قبل حول الأجل أو مات 
لا إُؤخذ من المرابحة إلا بقذر ما مضى 

[Yé]‏ (قولة: وسيجيء آخرّ الكتاب) أي: ين ات الفرائضر) وهذا فاخا من 
"القنية"'» حيث قال فيي“ برام "نحم الذين" ورتضن الديوة الل قبل الحلول »> أو مات فأحذ من 
تر کته فجواب الأحرين أنه لا يأحد من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مُضَى يِن الأيام. 
قيل له: أتفتي 7" "يه ایا فال: : نعم. قال: ولو أحذ المفرض ١‏ رض والراففة ول مه مُضِي الأحَل 
فللمديون أن e‏ اه. وذکر "الشارح”" اغير الكماي 1 E‏ 
المرحوم مفتي اروم "أ بو السود" وعلله بالرّفق من الحانبين. 

قلت: وبه أفتى "الحانوتي" وغيرة. وفي "الفتاوى الحامديّة””: ((سْيْلَ فيما إذا كان لزيد بليمّةٍ 
عمرو مبلغ دن معلوجٌ فرابَحَهُ عليه إلى سنق ثم اق».٠إبع‏ بعد ذلك بعشرين یوما مات عمرو 
A SA‏ شيم أو لا؟ الجواب حواب 
التأحرين: E E yS‏ 
للعلامة "نحم الدين": أتفتي به؟ قال: نع كذا في "الَنقِروِي””" و"التنوير"» وأفتى به علامة اروم 


)١(‏ انظر *الدر" عند المقولة ]۳۷١٠٤١[‏ قوله: ((قَضَى المديوثٌ إلخ)). 

(7) "القنية”: كتاب المداينات ق 0١ب‏ رامزاً ب ((نج)) لنجم الأئمة البحاري. 

(©) في "ب": ((أنفتي)) بالنون؛ وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "القنية". 

(4) انظر الدر عند المقولة ]۳۷١ ٤١‏ قوله: ((لا يأععذ من الْرابَسَة إلخ)). 

(د) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب القرض ۲۷۸/۱ - ۷۹ 

و اول د نين ای ر كيو قوذ الى ا ر و ر قي کسی واه 
الأثر" ٠١ ٤/٤‏ "الأعلام" ٠١۳/١‏ ووسمه الزركلي ب ب: الأنكوري نسبة إلى أنكورية وهي أنقرة). 


(۷) أي: "تنوير الأبصار" للمصنف للمصنف "التُمُرتاشي". 


خاش ابو عايدين س هت 1۹ .ست قسم المعامللات 


نولانا E A ok a a‏ عله A U‏ 
تلرمُهم فرابحوه عليها عِدَّةَ سنين بناءً على أنَّ المرايحمة تلرّمُهم حتى احتمَعَ عليهم مال فهل 
لمهم الال أو لا؟ الحوابب: لا يَلرَمّهِم؛ لما في 'القنية”' برمْرٍ "بكر خواهرزاده": كان طالب 


.5 2 
م ع 


الكفيل بالدَيْن بعد أُذِه مِن الأصيل ويبيعُهُ بالمراجحة حتى اجتمّعٌ عليه سبعون ديناراء ثم تين أنه 
قد أَحنَُ فلا شيء له؛ لأن امبايعة بناءٌ على قيام ان ولم يكن اه. هذا ما هر لناء والله 
سبحانه أعلم)) اه. 


(1) "القنية": كتاب المداينات ق ١٠١٠٠١/إب.‏ 


الوط اا عم : ب 0۹۷ اح اص يك ٠ ٠‏ فضل ف القرضن 


#إفصل في القَرّض 4 
(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاة. وشرعا: : ما تعطيه من مثلي لتتقاضاة؛ وهو أَحصرٌ 
ون لولف ون ی ا : بلفظ القرْض ونحوه (يَرِدُ على دفع مال) AA‏ 


لإفصل في القَرْض 6 

الفتح والكسرء "منح””". ومناسبتة لما قبل كر القرْض في قوله”: ((ولَرِمٌ تأحيلٌ كل 
و لا امرض "ب 

۲٤٠۰۰(‏ (قول: ما ُعطيه اقاضاء) أي: من يمي أو ملي وفي ا ((قاضیتة 
ديْنِي» وبديّني» واستقضيتة: طابت قضاءَه. وافَضيت منه حقي: أحذتة)). 

۲٤‏ (قولةُ: وشرعاً: ما تعطيه من يلي إلخ) فهو على یران مصدرٌ بمعنى اسم 
المفعول» لك الثاني غير مانع؛ لصدقه على الوديعة والعاريّة فكان عليه أن يقول: لتتقاضى مثلة 
وقدّمنا قريبا”" أن الدَيْنَ أعم من القرض. 

۲۲۷ (قولة: عد خصوص) الاه أن المراد: عَم بلفظٍ عخصوص ؛ لك ال ولناً 


فصل في القَرض» 
(قولة: لكنّ الثاني غير مانع؛ لصدقِه إلخ) أي: ما ذكرّة "الشارح" ومع كونه غير مانع هو تعريف 
للقرْض .ععنى اسم المفعول» وما في "لمعن" .معنى المصدرء فلا ناسيب القول بأنّ ما في "الشارح" أحصر. 


(۱) ((أي)) ليست في "و". 

(۲) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب ارايحة والتولية - فصل ف القرض ۲ق ۲۹ /إب بقصرف» نقلاً عن "القاموس' 
(۳) ص٥۱۸‏ وما بعدها "در". 

.٠١ 5/7 "ط": كتاب البيوع  باب الرابحة والتولية - فصل في القرض‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة ((قضي)). 

(5 المقولة ]۲٤۲۳١[‏ قوله: ((ولرم تأحيل كل دَيْنِ)). 


جاشية ابن ابا - د ر 3/6 د ا يت عت قسم المعاملات 


5 2 2 ”ع سرس و رھ من 
عنزلة الجنس (مثلي) حرج القيمي (لآخر ليرد مثله) حرج نحو وديعة وهبَةٍ. 
الك ا 3 ّ ر 
(وصح) القرض ريي مثلي) هو كل ما يضمن بالمثلٍ عند الاستهلاك (لا في 
غيره) من القِيْميَاتِ كحَيّوان وحَطبي وعقار وکل مُتفاوت؛ لتعذر رد المثل. 2 


قال: (رأي: بلفظ القرْضٍ ونحوو)»» أي: كالديْن» وكقوله: أعطني درهماً لأرْدٌ عليك مله وقدّمنا”» 
عن "الهداية": ((أنه يصح بلفظ الإعارة)). 

٤۲۸‏ (قولة: بعتزلة الجنس) أي: من حيث شمو القَرْض وغيرة» وليس جنساً حقيقياً؛ 
لعدم الماهيّة الحقيقيّة كما عرف في مَوضعه. واعتُرض بأنّ الذي عنزلة الجمس قولة: (ِعَفَدُ 
خصُوص))» وأمّا هذا فهو .منزلة القصل رج به ما لا برد على فع مال كالتكاح. وفيه: أن 
النكاح لم دحل في قوله: ((عَفَدٌ خصوص))؛ أي: بلفظ القرْض ونحوهِ كما علمت» فصارٌ 
الذي عنزلة الجنس هو مجموعٌ قوله: ((عَفَدٌ خصوص يرد على ذفع مال))» تأمّل. 

۲۹ (قولة: لآ متعلّق بقوله: ((دفع)). 

٠٠٠١٠‏ (قولة: حرج نحو وديعةٍ يّنم أي: حرج وديعة وهبة ونحؤهما كعاريّة وصدقة؛ 
لأنه يحب رَد عين الوديعة والعاريّة» ولا يحب رَد شيء في الهبّة والصدقة. 

0451 (قولة: في 28 كالمكيل والموزون والمعدودٍ المتقاربب كالؤز والبيض. 

وحاصلة: أن لمذليّ 1لا ت ا آي فا ان اة E‏ اجوز 
سنارف ا بر 

EY]‏ (قولة: تعر رَد البثل) علة لقوله: ((لا ف غیرع))» أي: لا يصح القَرْضُ فى 2 امثلي؛ 
لأنّ القرض إعارة ابتداءٌ -حتى صح بلفظها- مُعاوّضّة انتهاء؛ لأنه لامك الانتفاعٌ به إلا باستهلاك 

(قولهُ: وفيه: أذ النكاح لم دحل ف قوله: عفد إلخ) فيه: أن النكاح يُنعقِهُ بكلّ ما وضع لتمليك 


عين في الحال» وينه لفظ القَرْض» فهو داخلٌ في قوله: ((عَفَدٌ خصُوص)) إذا كان بلفظٍ الَرْض. 


)١(‏ المقولة ]۲٤١۲۳۷[‏ قوله: ((فلا يلرم تأجيلة)). 


١ 


الجزء الخامس عشر سس تم ١88‏ فصل في القَرْض 


واعلَم أن اللقبوض بقرض فاسدٍ كمقبوض بع فاسار سوا يحرم الانتفاعٌ به ليه 
بوت 4 ع الفصولين". (فيصح استقراضٌ الدّراهم والدّنانير وكذا كل رما 


وص اھ ع ا ولاك 2 
يكال أو يور رن أو عد متقارباء فصّحّ استقراض جوز وبیض) وكاغَادٍ عددا EDA‏ 


عه فيستلزمٌ إيجاب الل في الدع وهذا لا يتأتى في غير الثلي. قال في "البحر": ((ولا يحور 
ي غير الثلى؛ O RE E‏ اه الستقرض اض كلمحي و 
برض فاسد يعن ارد وني القَرْض المسائر لا يتعيّنُ بل يَرْدُ انل وإ كان قائماًء وعن 
"بي يوسف": ليس له إعطاءٌ غير إلا برضا را رونا لا فير وله 
عاريّة)) اه أي: EY‏ يه مو عي CETTE‏ عفد ATER‏ 
علمت ين أنه يُملّكُ بالقْض» تأمّل. 

(Yé)‏ (قوله: كمقبوض يع فاسد) أي: فيفيدٌ املك بالقبض كما علمت. وفي "جامع 
الفصولين””: ((لَرْضُ الغاس يُفيدُ الك حتى لو امستقرض با فقبَضَهُ ملَكَهُ وكذا سائرٌ 
الأعيان» وتحب القِيْمة على ا مستقرض» كما لو أَمْرَ بشراء قن بأمَِ املأمور ففعلَ فالقنٌ للآمر)). 

١‏ (قولةُ: يحرم إلخ) عبارة "جامع الفصولين"0): ((نمَ في كل موضع لا يجوز 
عرض لم يز الاتتفاع به لعدم الل ويجوز عه لوت الك كع فاسد) اه. فقولة: 
((ويجوز بيعةً)) , معنى : ص لا.معنى: 5 إذ لا شك في أن اا ع و ا والبيع 
مانعٌ من الفسلخ ال کا ل مار التصركانت امانعةٍ بين القسخ كما مر في بابي 
وبه تَعلَمُ ما في عبارة "الشارح". 

]616[ (قولُ: وکاغل) أي: قرطاس. وقولة: (هدد) قد للات وما ذكرة في الكاغد ۸/۴ ٠ل‏ 
)١(‏ في "د": ((قيصح)). ۳ ۱ 
(۲) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والثُولية - فصلٌ في بيان التصرف ف المبيع والُمن إلخ .٠١۳/١‏ 
(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التَصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض إلخ 50/7. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التَصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إلخ 3/16. 


)٥(‏ ص٥۸٦‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين .سن ول اسيم قسم المعامللات 


(ولحم) ونا وبر ونا وعددا كما سيّجيء. (استقرض يِن الفلوس الرائجة والعدالي 


ذكرة في "اتنا رخانیة ثم نق بعده عن "اني : ((ولا يجو الملواق فى الكاغد عدداً؛ 
لأنه عددي 2 ' اه. ولعلٌ الثاني حمل على ما إذا لم يُعلَمْ نوعة و صيفتة. 

ASÎ‏ (قولهُ: كم سيجيع) أي: في باب الرّبا حيت قال : : ((ويستقرض 0 و 
وعدا عند "محمد" وعليه الفعوى» "ابن مَل" والنضيتك "الكت ا 
تيسي رأ)) اه. وفي "التتار سائ"( : ((قال "أبو حنيفة : ': لا يوز رة وا استقراضة لا عدداً 
ولاوژن وني رواية عن "أبي يوسف ا كر الو ا اال لحن 
جارية, والننوى على قول ' محمد) اه ملخصاً. ونقل في المجوا و 
و"الظهيرية'” و"الكائي": رد الفتوى على حواز استقراضه ورا لا عدداء وهو قول "لثاني")) اه. 
ولعلّه هو الماد بقولِه المعروضيء وسيذ ك استقراض العَجين والخميرةٍ. 

۷ (قولة: العَدالِي) بفتح العين المهملة وتخفيف الدّال المهملة وباللام المكسورقع 
وهي الدّراهمٌ المنسوبة إلى العدال» وكأنه اسمٌ مَلِكٍ نسيب إليه وِرْهمٌ فيه غِض كذا في صرف 
OS Ea‏ 1 


.أ/١١۱ق/‎ 4 "التاترخانية": كتاب البيع - الفصل الرابع والعشرون في القرض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم - فصل فيما يجوز السّلم فيه وما لا يجوز ١١5/9‏ (هامش الفتارى الهندية"). 

)٣(‏ نقول: عبارة "الخانية" في المطبوعتين اللتين بين أيدينا: ((ويجوز ر اسم في الكاعغَدٍ عددا؛ لأنه عدديٌ متقارب))» وهذا 
مخالفُ لما نقله عنها صاحبُ "التاتر نحانية"» وعليه فلا حاجة لقول ابن عابدين بعده: ((ولعل الشاني سول إلخ))؛ لما 
علمت من موافقة كلام الخانية للقول المعتمد المذكور في "الدر". 

)٤(‏ ص هلا؟ وما بعدها "در". 

(د) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع والعشرون في القرض 4/ق١5١/).‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع 501/7. 

(۷) "الخانية": كتاب البيوع - باب السّلم - فصل فيما يجوز فيه السّلم وما لا يجوز ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الأول الفصل الثاني في السسّلم ق۸٤‏ ۲/أ. 

(9) ص ه اك "در". 

.؟١‎ 4/5 "البحر":‎ )0٠١( 

.oof¥ "البناية": كتاب الصرف‎ )١١( 


الجزءالخامسعشر د 38530 سس" قصل في القَرْض 


3 07 ج 2006 E‏ 0 وااو رم 
فكسّدت فعليه مثلها كاسدة) و يغرم (قيمتها)» وكذا كل ما يكال ا 
لما تون أنه مضمو نُّ عثله» فلا عبرة بغلائه ور حصه "أذ کره ف لبسو "490) من 


قلت: والمرادُ بها دراهم غالبة الث كما وقَعَ التصريح به في "الف" وغيرهٍ بِدَلَ 
لفظر العَدالِي؛ لأنّ غالبة الغ في حكم الفلوس وو سيت يا ا نهنا بالاصطلاح 
على تُمتيّتِهاء فتبطل متها بالكسادٍ وهو برك التعامل بهاء بخلاف ما كانت فضتها خالصة 
أوغالبةٌ: فإنّها أثمانٌ حل فلا بط مها بالكسادٍ كما حقَقناهُ ول الببوع"2 عند قولِه: 
((وصّعٌ يمن حال ومُوْجَل)). 

)£۹۸ (قوله: لله مثلها اد أي: إذا ملكت وإلا فد عَيْنَها اتفاقاً كما في صرف 
الشرنبلالية 7 وفيه كلام سباي . 

٠٠٠‏ (قولة: فلا عبرةً بغلائه ورُختصه) فيه: أن الكلامٌ في الكساد» وهو ترك التعاملٍ 
بالفلوس ونحوها کا و الماك وار حمر خورف ا ل إن اماد الحكم فصّحّ التفريعٌ» 


lro ع م ع‎ o 


تأمّل. وفي "كاف الحاكم": ((لو قال: أقرضني دانق حنطة» فأَقرَضّهُ رُبِعَ حنطة فعليه أن يرد 
(قولهُ: فيه: أن الكلامٌ في الَكسادٍ إلخ) فيه: آنه وإ كان الكلامٌ في الكساهٍ إلا أنه به يَتَحَقّقٌ 


الرخص أيضا؛ إذ لا تحرج عن أن يكونٌ لها قَيْمة أيضاً. 


)١(‏ في "ط": ((ويوزون)) بزيادة واو بعد الزايء وهو خطاً. 

(۲) ص۱۹۸ وما بعدها "در". 

0) في "و": ((أو يُصيو)) ب ((أر)). 

(4) "المبسوط": كتاب الصرف ‏ باب البيع بالفلوس 7٠١/١4‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": كتاب الصرف ۲۷۵/۹ ۔ .۲۷١‏ 

(1) المقولة [۲۲۳۲۳]۔ 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ۲١٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) المقولة ]۲١۲۷۱[‏ قوله: (روعند "الثاني" إلخ)). 


حاشية ابن عابدین کو کے ميحج ب ج هعد قسم المعاملات 


وجعله ف 'البزازية"“ وغيرها قول "الإمام" وعند ااي عليه قیمتها يوم 
القبْضِ» وعند "الثالث": قيمتها ف ار يوم رواجهالء وعليه الفتوى. قال : وكذا 
الخلاف إذا (استقرضر”” طعاما بالعراق E NT‏ 


مله وإذا استقرّض عشرة أفلس ثم كسّدَتْ لم يكن عليه إلا مثلها في قول "أبي حنيفة” 
وقالا: عليه يمتها ين الفضّة, يُستحسَنُ ذلك وإن استقرّض داق فلوس أو نصف درهم فُلُوس» 
ثم حصت أو عَلَسْ لم يكن عليه إلا مغل عدو الذي أُحَدَُ وكذلك لو قال: أقرضني 
عشرةً دراهم عَلَةَ بدينار» فأعطاهُ عشرة دراهم فعليه مثلهاء ولا يُنظَرٌ إلى غََلاء الدّراهم ولا 
إلى رخخصهاء وكذلك كل ما يكال ويُورَنُ فالقرضُ فيه جائرٌ» وكذلك ما يعد مِن البِيض 
وابخَوْز)) اه. وتي "الفتاوى الهنديّة"”): ((استقرض حنطة فأعطَّى مثلّها بعدما تغيّرَ سِعْرها 
يحبر المقرض على القبُول)). 

]4[ (قولة: وحعَلَهُ) أي: ما في "لمعن" من قوله: ((فعليه مثلها)). 

57 (قولة: وعند "الثاني" إلخ) خاضاة: 4 "'الصّاحبين" اتفقا على وُحُوب‎ [é1] 
اا و ی تعد ر ا كبا وا ت‎ 
. رَد يمتها وظاهرٌ "الهداية””) اختيارٌ قولهماء "ضع"‎ 


)0( "البزازية": كتاب البيوع الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالنمن 50 ١ت‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) أي: صاحب "البزازية": كتاب البيو ع الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 37١0/4‏ - ١١د‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 

(؟) عبارة "البزازية": ((أقرضه)). | 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر قي القرض والاستقراض والاستصناع .۲٠۲/۳‏ 

# قوله: ((لأنه لما بطل صف الثميّة بالكسادٍ إلخ))؛ ظاهره: أنها لو كانت قائمة غير هالكةٍ لا يمك رد عينها أيضاًء 
وهو حلاف ما قدّمناه آنفاً عن "الشرنبلالية"» تأمل. اه منه, 

(ه) "الهداية": كتاب الصرف .۸٦/۳‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصرف 7731/5 بتصرف. 


الجزءالخامس عش ٣۳‏ قصل في القَرْضٍ 


206 اهن رض ىك فعليه قیمتة بالعراق يوم اقتَرَضَة”') عند "الثاني"‎ VL 


ثم إنهما احتلفا في وقت الضّمانء قال في صرف "الفح "": ((وأصلّهُ اختلافهُما فيمّن 
ا ا و ا ف را 
وقولهُما أَنْظَرُ للمُقرض من قول "الإمام"؛ لأنّ في رَد الل إضراراً به» ثم قول "أبي يوسف" أَنْظرُ 
له أيضا؛ لان قِيْمنَُ يوم الَرْض أكثرٌ من يوم الانقطاع» وهو أيسرٌ أيضاًء فإنا بط وقت 
الانقطاع عَمير) اه ملخخصاً. ولم يذكر حُكمّ الغلاء والرحص. وقدمنا'”' أوّلَ الببوع: أنه عند 
الفصريت؟ ين اينم لض أيضاء وعليه الفتوى كما في "البرّازيّة" و"الذحيرة" 
و"الخلاصة"» وهذا يويد ترحيم قوله في لكات هما وحكم ابيع كالقرض» إلا أنه عند 
"الإمام" يطل البيمٌ وعند "أببي يوسف” لا يطل وعليه قيمتها يوم البيع في الكسادٍ والرخص 
والغلاء كما قدّمناة" أرّلَ البيوع. 

الففقية (قوله: فآخذهُ) عد الهمزق أي: ات حه منه. 

٠٠۷۴١‏ (قوة: بالعراق يوم افرص ) متعلقان بقوله: (قبْمَةُ))» والقاني يُغني عن 
الأول. 

(قولهُ: كما قادمناة ول البيوع) انظر ما قدَّمَهُ في البيوع ينضح ما في كلامه هنا. 

(قولة: والثاني يُغني عن الأوّل) فيه تأمل» فإنه لو اقتصرٌ عليه لا عَم أن قيْمتة تعر بالعراق أو مكةء وما 
قعل "الصف *" أحسن من تعبير الد رة 
)١(‏ عبارة "البزازية": ((وأخذة)). 
(۲) في "ب" و"ط": ((اقتراضه))» وعبارة "البزازية": ((يوم قبضه)). 
(۳) "الفتح": كتاب الصرف 71/5/16 - ۲۸۰. 
)٤(‏ في "الأصل": ((ضبطم)). 
(ه) المقولة (۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوعة إلخ)). 


NN ا‎ 


(0) في "ب" و"م": ((اقتراضه)). 


١ 


حاشية ابن عايدين سس دا ۴4 سس" قمالعاملات 


وعند "الثالث": يوم احتصّماء وليس عليه أن يَرحِعَّ) معه (إلى العراق فيأحد طعامّة. 
ولو استقرّض الطَّعام ببلدٍ العام فيه ريص فَلَقِيَهُ رض في بلد”" الطَّامٌ فيه 
غال» فَأَحَدَهُ الطَالِبْ بحقه فليس له حَبْسُ المطلوبء وَيُوْمَرٌ الطلوب بأن يوق لهم 
بكفيل وحن بعطيه طعامة فق البلك الذي أحذة م“ N‏ 

[é4]‏ ق وعند التالث: يوم اختصّما) NT‏ "الات" : ((قيِمتهُ بالعراق يوم 
احتصّما))» فأفاد أن الواحب قيمتة يوم الاختصام التي في بلد القَرْضِء فكان المناسب ذكر قوله: 
((بالعراق)) هناء وإسقَاطَهُ من الأول aa E‏ 

[Y4]‏ (قوله: فيأ حل طعامّة) أي: مله ف بلد القرض. 

400 (قولهٌ: ولو استقرّض العام إلخ) هذه هي المسألة الأولى» وهي ما لو ذَهّبا إلى بلدةٍ 
غير بلدةٍ القرض وقِيّمة البلدتين مختلفة؛ لن العادة أن العام في مكّة أغلى منه في العراق» وهذه رواية 
أخرى» وهي قول "الإمام" كما صرح به في "الدخبيرة"؛ فإنه ذكَرَ ألا ما مر مين حكاية القوين» 
ثم قال ما نصّه: (('بشر" عن "أبي يوسف": رجحل رض رجلاً طعاماً أو غصبه ياه وله حِمْلٌ 


وعم 00 2 ٤ E‏ و بو # RR.‏ 05 1 ا 
ومؤنة» والتقيا في بلدةٍ احرى الطعام فيها أغلى أو أرحص فان "أبا حنيفة" قال: يستوثق له من 


5 
ا ا 


المطلوب حتى يوفيّة طعامّة حيث غصّب أو حيث أُقِرَضَّةء وقال "أبو يوسف": إن تراضّيا على هذا 
رر طط E‏ ج ٤ 2 E:‏ 

فحسن» وأيهما طلب القيمة أجبر الاحىر عليه» وهي القيمة في بلد الغعصبب أو الاستقراض» 

والقول في ذلك قول المطلوب ولو كان العْصْبُ قائما بعَييِهِ أحبرَ على اذه لاعلى القَيْمة)) اه. 


5 


a 7 EE‏ 7 2 الله ا و و 
وفيها أيضا: ((وذكر "القدوري" في "شرح" : إذا استقرّض دراهم بخارية والتقيا في بلدةٍ 


)١(‏ في "ط": ((ببلد)). 

(۲) في "د" و'و": ((أحذ منه)). 

(۳) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ۲٠٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]۲١۲۷١[‏ قوله: ((وعند "الثاني" إلخ)). 

(5) أي: على "عختصر الکرحي"» وتقدّمت ترجمته .۳۳۶٣/۳‏ 


الجزء الخامس عشر 07 سس هل فصل في القَرُّض 


استقرض شیا من الفواكه كيلا أو وَرّنا فلم يقر يقبْضْهُ حتى انقطع فانه بخن فنا حب 
القَرْض على تأحيره إلى بحجىء الحديث» إلا أن يتراضيا على القِيّمة) لَعَدَم وجوديء بخلاف 
الفلوس إذا كسدت وتمامة في صرف "النانية "۹ E ESS A‏ 


ار فوا جلي ار قن کاو ی ا د 
ا ذاه ا ا ا ی ا ا وو ا 
أل البيوع أنّ الدّراهم البخارية فلوس على صفة عخصوصة» 2 00 لاتق 
في ذلك البلد؛ لبطلان الثمييّة بالكسادٍ كما قدّمناة"". 

وبهذا ظهَرَ أله لو كانت الدّراهمٌ فضتها خالصة أو غالبة كالرّيال الفرَيميّ في زمازنا 
فلوج وذ لهاو كنا ناریا أن مه الم لا بطل بالكسادٍ ولا بالرّخص أو 
الغلاي ويدُلٌ عليه ما قدّمناة:" عن "كافي الحاكم": ((يِن آنه ا غَلاء الدّراهم ولا إلى 
يخصيها))» هذا ما ظهرَ لي» قاملا انظ ها یداه اول ای 
0 (قولَهُ: استقرض شيعا من الفواكه إلخ) اراد ما هو كَيْليٌ أو 5 إذا استقرّضهُ ثم انقطع 
عن أيدي القاس قبل أن يُقيْضَهُ إلى المقرض» فعند "أبي حنيفة" يبر الْقرضُ على الأخير إلى إدراك 
لدي كر N‏ أن الانقطا ع منزلة الهلاك» ومن مذهبه أن الح لا يَنقَطِمٌ عن اله 
بالهلاك. وقال "أبو يوسف": هذا لا يُشبهُ كساد الفلوس؛ لأنّ هذا مِمّا يوحك فير امرض على 
تأي إلا أن يتراضّيا على اقيم وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلي الطّعامٌ فيه غال فليس له 


3 و 


حبسه» ويوق له بكفيل حتى يعطيّة إِيَاهُ في بلدي "ذحيرة" ملخصا. 


(قوله: وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلا العام فيه غال إلخ) نما يَظهَرُ على قول "الإمام". 


)١(‏ انظر "الخانية": كتاب البيو ع ٠٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "م": ((لك)) بلا ذال: وهو حطأ. 
(۳) المقولة [۲۲۳۳۹] قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوغة إلخ)). 


حاشية ابن عابدين سد #6858 اسمس س2 قسمالمعاملات 
(ويملك) المستقرض (القَرْض بنفس القَبْضِ عندَهُما) أي: "الإمام" و" محمد" حلافا 


1Ê” zê 1‏ ۰ م ۴ 8 
ل الثاني » فله رد المثل ولو قائما حلافا له بناء على انعقادو بلفظ القرض» وفيه 
تصحيحان» وينبغى اعتمادٌ الانعقاد؛ لإفادته الك للحال "ب "© e‏ 


5 


8147174 (قولة: ب بنفس القَبُضٍ) أي: قبل أن يُستهلكة. 

]4۷4 (قولة: حلاف ل ا ') حيث قال: لآ ك الممنتفرضن / القَرْضّ ما دام قائماً 
كما في عن 31 a‏ ا ے7 

۰ (قولة: فله رد د اخل) أي: استقرض 0 متلا وقِضَهُ فله سه ورد مئله وإن طب 
لض رَد لميٍْ؛ لأنّه حرج عن مأك المقرضء وتيت له في ذم المستقرض مه لا عي ولو قائماً. 

441 (قولة: بناءٌ على انعقَادِهٍ إلخ) هكذا نق هذه العبارة هنا في "المح" عن 
"ابعر و عن "الريلعي"000: ((أنهم اختلفوا في انعقادِه بلفظ القرض: قيل: ينعفد 
وقيل: لاء وقيل: الأول قياس قولهماء والثاني قياس قوله)) اه. 

قلت: والعبارتان غيرُ مذكورتين في هذا الفصل ين "البحر" و شرح الريلعي"» وإنما 
ذكراشها ف کاب و التكاح عند قول "الكنر": ((وينعقِدُ بكلّ ما وضع لتمليك العَيْنِ في 
ال حال))» فَالضَّمِيرٌ ر في عبارةٍ "البحر" المذكورة في "الشّرح" وعبارة "الرّيلعي" 
التي نقلناها عائدٌ على النكاح لا على القَرّْض كما يُوهِمُهُ كلام "الشارح" تبعاً ل "المنح"؛ وهذا 


(۱) "البحر": كتاب النكاح ۹۱/۳ - ٩۲‏ بتصرف. 

(۲) "امتح": كتاب البيرع ياب المرابحة والتولية فصل ف القرض ؟/ق.5/أ. 
(۳) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في القرض ق۲۹۹/ب. 
3 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في القرض ؟/ق٠5/|.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح 7/۲ 

(1) انظر "شرح العينيّ على الكنر": كتاب اللكاح ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ بتصرف. 


v/s 


ا جز لقان عق .لت ت ۷ ج ب ففتل ق القرض 


فجارً شراء المستقرض القرْض ولو قائما من المقرض a eR,‏ 


َعَم لهذه المسألة مناسبة هناء وذلك أنّ ظاهرَ كلام "لمعن" ترجيحٌ قولهماء فكان المناسبُ 
ل الشار چ أن يقول: وعلى هذا ينبغي اعتمادٌ انعقادٍ التكاح بلففل القررض» وهو أحد التصحيحّين؛ 
لإفادته الك للحال» فافهم. 
مطلبٌ في شراء المستقرض القرْض من المقرض 
[YEYAY]‏ (قولة: فجارٌ شراء المستقرض القَرض) تريخ علبئ قولهماء وال مرادٌ شراؤة ما 
في ذمَته لا عيْنَ القرّض اللي فد وشيم و ولو فانم فيه ادا ؛ لأنه عائدٌ إلى 
عين القَرْض الذي في يده. 


وبيان ذلك: أنه تار يشتري ما في وميه للمُقرض» وتارة ما في يلو أي: عين ما استفقرضّة 


rk 


مه عه 


فان كان الأول ففي ا ': ((اشترى من المقرض الكرٌ الذي له عليه .عائةٍ دينار جارٌ؛ للدي 
عليف لا en‏ ولا سل > فإك : كان مستهلكاً وقت الشراء فالحوا [۳/ق۹ ۱۰ قول الكل؛ لله 
ملَكَهُ بالاستهلاك وعليه مثلهُ في مته بلا حلاض» وإِنْ كان قائماً فكذلك عندَمُماء وعلى قول 
"أبي يوسف" ينبغي أن لا يحور لأنه لا يَمِلِكهُ ما لم يُستهلِكة فلم يحب كله لذو اذا 
أضاف الشراءَ إلى الک الذي في ذِميّه فقد أضافةٌ إلى معدوم فلا يجور)اه. وهذاما في 
"الشرح". وإ كان الثاني ففي "الذحبرة" اا ((استقرض ين رجحل 8 وقبضه» ثم 
اشترّى ذلك الكرٌ َيه مِن المقرض لا يجوز على قولهما؛ لأنه ملَكَهُ بنفس القَرْض» فيصيرٌ 
مُشترياً ملك نفسو أمّا على قول "أبي يوسف" فالكر باق على ملك الأقرض» فيصيرٌ 
الستقرض مُشترياً ملك غيره فيصيح. وبقي ما لو كان الأستقرضُ هو الذي باع الكرّ من المقرض 
فيجوز على قولهما؛ لأنه باع مِلّكَ نفسيىء واحتلفوا على قول "أبي يوسف": بعضهم قالوا: يجوز؛ 


(۱) في "ب" وم ': ((القبْض)). 


حاشية ابن عابدين تا مه# لس تت" قسمالعاملات 


e‏ مانا مل ادل 0 يراز ية" 
وا ل اش ف رر (فاستهلكة لصب لا يَضمَنْ حلاف ل "الثاني' E‏ 


SS‏ ال ار 
E‏ 

الس (قوله: بدراهم مقبوضة إلخ) في "البزازية" من آحر الصّرف: ((إذا كان له على 
ا ا ل 00 
جد لقم إل ال وله فاس es lS‏ 
البيوع: : ((والييلة فيه: أن بيع المنطة وغوه ثوب ثم يع ثوب ينه بدراهم وسم الثوب إليه)) اه. 

9 (قولة: ا | فاستهلكة) فيد بالمحجور أنه لتو كان ماتا 
كالبالغ» وبالاستهلاك لأنه لو بقَيّتْ نه قلاات آنا برد رتو و شيع لا تن اتفاقاً 
كما في "جا مع الفصولين". 

مم4 (قوله: حلاف ل "العا ني") فإنه يُضْمَّن قال في "الهندية" عن "المبسوط"20: 


((وهو الصّحيحٌ))» ااا 


(قولة: لأنّ المستقرض على قوله وإ لم يُملك الك بنتقس الفَرْض إلخ) في التعليل للجواز عا 
ذكرهُ تام ولا تَظهَرٌ صِحَيّةُ أصلاً. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصرف ٦/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية') 
(۲) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ١/4‏ ۳۹ باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(0) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان .٠١۸/۲‏ 
(4) "القتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع 705/9 
(ه) "المبسوط": كتاب الصرف - باب ف والصرف فيه 4 ٤١/١‏ . 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في القرض ٠٠١/۳‏ . 


(وكذا) الخلاف لو باعة أو أودَعَهة ومثلة (المعتوه» ولو) كان المستقرض (عبدا 


عجورا :لا اح به قبل العتق) حلافاً ل "الثاني" وکو “الوديعة سوك لعا 
واسعرض م e‏ ا کک يھا ي الماء 


ا ES‏ 
الشراء والوديعة» ف ۰ اا EE COTTE‏ 


[YEYATY‏ (قولة: وكذا الخلاف لو باع أي : باعَم ر الي 3( 8 وأودعة)), أي: 


واستهلكهما. ولا حاجة إلى ذكر قوله: ((أو أَودَعَهُ))؛ لتصريح "الصنف" به في قوله: ((وهو 
كالوديعة)) اه 11 E‏ 


E ل‎ E 


(TETAY]‏ (قولة: خلافاً ل "الثاني ' ') فيؤاحذ به حال كالوديعة عندة؛ "هندية 

۲۸ (قولُ: وهو) أي: الإقراضُ لهؤلاء. 

|4۲۸۹ (قولة: وكذا الذي والسلم ا چا ور ور ب السلّم بدراهم ليدفعها إلى 
الدّائن عن دَيْنو أو إلى لسم إليه عن رأس الالء فقال له: أَلقيها إلخ. 

]44۰ (قولة: يخلاف الشراء والوديعة) المرادُ ب ((الشتراء))0© الشري» أي: لو حاء 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 557/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ۲٠٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) قوله: ((قال حمد)) من كلام "الخائية"» وهي في نسخة "و" من عبارة "المعن". 

)٤(‏ هنا ينتهي كلام الخانية. 

)٥(‏ في "د" و"و": ((فإن)). 

(1) عبارة "ط": ((باع للصبي)). 

E a وض‎ 

)۸ الهندية": كتاب يوع - الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع 7١/7‏ بتصرف. 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الُرابحة والترلية - فصلٌ في القرض .٠١١/۳‏ 

)٠١(‏ في "م": ((بالشري)). 


حاشية ابن عابدين __ #969 السسسسسسس س2 قسمالمعاملات 


ا 35 


والفرق: أن له إعطاءً غيرهِ في الأول لا الثاني» وعزاهُ ل "غريب الرواية". (و) فيه" : 
(لعَرْضُ لا تعن بالحائز ين الشروط فالفاسة ينها لا بطل ولکنه بلغو شرط رذ 
شيع ا ر. فلو استقرض الذّراهم الک كن 0 ميدي كان كام 
SS‏ بض فان 


البائغٌ بالري» أو المودّعٌ بالوديعة» فقال له المشتري أو صاحب الوديعة: لق ذلك في اماي فألقاهُ 
صح الم ويكوثُ ذلك على الآير ويصيرٌ قابضاً؛ لان حفَهُ مُتعيّنٌ؛ لأنه ليس للبائع إعطاءٌ غير 
المبيع» ولاللمود ع إعطاءً غير الوديعة بخلاف رض والمديون ووت اسل فك له أن يُسِذَّلَ ما 
جاءً به ويعطيّ لله قبل القَبْض باق على لكف وقد في "المح" الشّراءً.ما إذا كان 
ميد اداد الات اينيد للك 0 فيكون على ملك البائع. 

54741 (قولة: وعزاه ل"غريبب الرواية") ظاهرُة أن الصمّميرَ عائدٌ على صاحب "الخايّة 
لأنه تقل ما في "امن" عنهاء مع أنّ ما في "الشّرح" لأ بي اي راا غر اا إن 
غريب الرّواية. 

۲ (قولُ: وفيها) أي: في لكاي اسطرب و ((وفیها)). 


۳" (قولة: شط رد شيء آختر) اهر أن أصل العبارة: كشرط رد شيء آم اھ‎ ٣ 


3 دااع 


)١(‏ نقول: هذه المسألة مجموعة من موضعين من "الخانية"ء فقوله: ((القَرْض لا يتعلق بالجائز من الشروط)) مذكور في کتاب 
المزارعة 174/7 بتصرّفء وقوله: ((فلو استقرض الدّراهمَ المكمُورة إلخ)) مذكور في كتاب البيوع ‏ باب الصرف 
۲ وما بعدها بتصرف» وأما قوله: وزالدائية مها اطلام وله يلغ حرط و ذيم حنم نتم ني عليه 
في "الخانية". ولعل الضمير في قوله: ((فيها)) عائد إلى غريب الرواية» فليتنبه 

(؟) عبارة "الخانية" 5/7 0؟: ((ولو أن رجلا استقرض الدّراهم المكسّرةٍ على أن يدي صيحاحاً كان باطلاًء وكان عليه 
مغل ما قبض))؛ ومثله ف 0 اقلا 

(9) "المنم": كتاب البيوع باب المراحة والتو تولية - فصل في القرض 7/ق ۰ بتصرف. 

)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الرابحة والتولية ۔ فصل في القرض ق95؟/ب. 


الجزء الخامس عشر سس 399 ل سس قصل في القَرّض 


را ل 0 یول اف وقيل: ل E‏ ((القرضر 


9 حرام والشرط لغو: بأن برض على أن يكب به إلى بلدٍ كذا ليوفي 


41م (قولة: وقيل: لا) هذا هو الصحيح كما ق "النايّة"7 2 وفيها”؟: ((ولو كان الدين 
مولا فقَضاةُ قبل حلول الأجَل يُجبَرُ على القبُول)) اه. وذكَرَ "الشّارح" إعطاءً الأحودٍ ولم يذكر 
الريادة. وني "الخائيّة"”©): ((وإن أعطاهُ المديوثٌ أكثرَ مِمّا عليه وَرْناً فإن 3 لريادة تحري بين 
الورنين -أي: بأ كانت تظهَرُ في ميزان دون ميزان- حار وأَحمَعُوا على أن لابق في الائة يسيرٌ 
يجري بون الوزنين» وقدرَ الدّرهم والدّرهمين كثيرٌ لا يجوزء واحتلفوا في نصف الدّرهم: قال 
"الدبوسي": إنه ني المائة كثير يرد على صاحبء فان كانت كثيرة لا تجري بين الوَزنين إن لم يعم 
المديون بها ترد على صاحبهاء وإ عَلِمَ وأعطاها احتیارا إن كانت الدراهم E‏ 
صحاحا لا يَضْرها التبعيضُ لا جوز إذا عَلِمَ الدَافعٌ والقابض» وتكوث هة الأضاع فيما يحمل 
التسمة 6ق ا ا E‏ اعيش وغلما حار وتكوث هة لأضاع فيما لايَحتلٌ 


e 


القسلمة)) اه. وسيّذكرٌ "الشّارح” بعضَة أو لبا بابي الربا. 
(f1۹°]‏ (قولة: بان يُقَرض ) إلخ) هذا ي يسمى الان بالبولصة0, قال في "الدّر 1 0 : (أكرة 


)١(‏ عبارة "البحر" نقلاً عن "المحيط": ((أو أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أحود إلخ))» انظر 
"البحر": كتاب البيع - باب الرايحة والتولية - فصل ف بيان التَصرّف في المبيع والشمن إلخ /+17. 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق ٠‏ د ١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "الأصل". 

(") "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب المداينات صة ٣١‏ نقلاً عن "الظهيرية". 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 787/7 - 757 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في النسخ جميعها: ((وإن كان لا يضره))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "الخانية"» وف هامش "ب" و"م": 
((قوله: لا يضرّه)) لعل الصواب إسقاط ((لا)) اه منه. 

(5) ص٣۲۲‏ "در" 

(۷) قال الإمام البريلوي في "جد الممتار" ٠‏ /ق١٠۲:‏ ((في "الأصل" و"ط": بالوصة)» وتي "ب" وأم”: ((بالرصية))؛ وما 
أثيتناه هو الذي بخط ابن عابدين رحمه الله تعالى في هامش "مسوّدته". 

(۸) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .٠١ ٠١/۲‏ 


تخاشية ابن :عابدین ٠.‏ ا 3 س ات د قسم المعامللات 


((كل قرْض حر نفعا حرامٌ» فكرة للمُرتهن سكنى الرهونة يإذن الرّاهن)). 
(فروع) استقرّضّ عشرة د راهم وأرسّل عبده لأحذهاء فقال القرض: E‏ 


امد يد للد ا ا ا وهي: شيءٌ مُحكوٌ ويُسمَّى هذا القرْضٌ به 

الوم . وصورتة: أن يدفعٌ إلى تاجر مبلغا فضا ليَدفعَهُ إلى صديقه في يلد آختر؛ مسد نه 

سقوط حمر ليق اه. وقال في "الخاية : ((وتكره السفتجة إلا أن يستقرض مُطلقاً ويُوفي 

بعد ذلك في بلا أحرى من غير شرط)) اه وسيأتي”" تمامٌ الكلام عليها آغبرَ كناب الحوالة 
مطلب: کل قَررْض جر نفعا حرامٌ [إذا كان مشروطا] 

۲۲۹۹ (قولة: کل فض ب O‏ إذا كان مشروطاً كما غلم ينا نقَلَهُ عن 
"البحر" وعن "الخلاصة"» وفي "الذحيرة": ((وإث لم يكن الفح مشروطا في القَررْضٍ فعلى قول 
الكرحي' لا باس به رياني غانة. 

4١‏ (قولة: فكرة للمُرتهن إلخ) الذي في رهن "الأشباه": (زيكرَهُ للمُرتهن الاتفاع 
ارهن إلا بإذن الرآهن)) اه "سائحاني" 00 

اقلت: ا هو الموافق لما سيذكره N‏ ول کتاب ارهن وقال في 
"المنح" هناك“ : ((وعن "[أبي] عبد الله محمد بن أسلمٌ السَّمَرقددي"' 'وكان من كبار 


)١(‏ السفتجة: قيل بضم السين وقيل بفتحهاء وفتح التاء في الحالين» معرب سفته. انظر "المصباح” و"القاموس" و"تاج 
العروس" مادة ((سفتج)). 

(۲) "الخاتية": كتاب البيرع ‏ باب الصرف 754/5 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) المقولة ]۲١۹۰۷[‏ قوله: ((و كرهّت السفتحَة)) وما بعدها. 

ْ في المقولة الآتية.‎ )٤( 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن صده 74 45 لا. 

)١(‏ قال ف "غمز عيون البصائر" 44/5 ۲: ((في أكثر النسخ من "الأشباه": ((يكره للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن))» ووقع في 

بعض النسخ: (رفلا إذن للراهن»)ء وئ بعضها: (إلا بإذن الراهن))» والكل صحيمٌ؛ لما في "القنية" عن أبي يوسف إلخ)). 

7( 1 "الدر" عند المقولة ]۳٤١١۲۲[‏ قوله: ((وقيل: لا بحل للمرتَهن)). 

(۸) "المنح": كتاب الرهن 9ق ٥‏ ۸/|. 

(9) ((أبي)) ساقطة من التسخ جميعهاء ومن "امتح" أيضاً. وما أثبتناه هو الصواب؛ وهو أبو عبد الله محمد بن أسلم 
ابن مُسلّمة الأزدي (ت58؟هم. ("الجواهر المضية" 4۲/۳). 


Ves 


الجزء الخامس عشر  _.‏ ۳۴ فصل ف القَرْض 


إليه» 00 العبدٌ به و : الك فر فأنكرٌ المولى قَبْضَّ العبد العشرة 


علماء سمرقند- : أنه لا جل له أن ينتفع بشيء منه بوحه من الؤحوو وإ أَدِنَ له الاه لأنه 


ون له في الرّب؛ لأنّهيَُستوفٍ ديه كاملا فَبقَى له المنفعة فَضْلاً فتكون ربّاء وهذا أمرّ عظيً)). 
قلخ وعدا سال انه لسر اين انه يج بالإذن» ال أذ تحنل على لاوا 
N‏ على الحکم» ثم رأيت في خرف ری ؤواذا كان رطا ضا و سنا هه 
ا وهو ربا ولا فلا ياس به)) اه ما في "المنح” ا تع " ال ((بأنٌ ما کان 
د 0 التوفيق بعد أن الفتوى على ما 
تقد » أي: من أنه يباح. 

قلت: وما في "الجحواهر" يفيك توفيقا آحرَ حمل ما في المعتبّرات على غير المشروط وما م 
على المشروط» وهو اول من إبقاء التناني ويؤيّدُةُ ما ذكرُوهُ فيما لو أهدى الستقرض للمقرض: 
إن كانت بشرطر كرة إلا فلا وأفتى في "الخيريّة””" فيمّن رهّنَ شر الرّينون على أن يأكل 
المرتهنُ نُمَرَهُ نظيرٌ صَبْرِهِ بالدّين : ((بأنه يَضْمَنُ)». 

1۲4۲۹۸7 (قوله: دَفعتَةُ) أي: القَرض» والأولى: دَفعتهاء أي: العشرة. 

٠٠٠١‏ (قولة: فأنكَرَ المولى إلخ) مفهومة: أنه إذا قر قيض العبد يلرم لما في "الخاية": 
((ولو أرسّل رامول إلى زجحل وقال: ابععث إلي بعشرةٍ دراهم رضأ فبَعَت بها مع رسوله كان 
التي ضامناً لها إذا أم أن رسولَه قبَضّها)) اه 


(1) "غمز عيون البصائر": كتاب الرّهن 414/9 7. 
05 ف هذه المقولة. 
(۳) "الفتاوى النيرية": كتاب الرّهن 1/5 19. 


(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ٠٠١/۲‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 


خاش ابن غاد نک کے 1 ت ا سے قسم المعاملات 
لأنه اة و أله تمتها بوه تھی | . عشرول ا E‏ 


OE‏ 2 نوکل بقيْضٍ اقرش لا بالاستقراض» لل ينه 

۳3 (قولة: لأنه ا وی کن تايا عو تيوق القبْض. 

٠١١‏ (قولة: ليس له) أي: ليس للمقرض (رأن يَطُلْبّ منه)) أي: من القابض ((إلآ 
حصّنةٌ)) من القَرْض؛ لأنه قبَض الباقي بالوكالة عن رفقيِه. 

."4 (قولُ: لا بالاستقراض) هذا منصوصٌ عليه» قفي "جامع الفصولين””: ((بعث 
رجلا ليستقرضة» فأقرضّهُ فضاع في يِه فلو قال: رض للمُرسل ضهن مله ولو قال: رضي 
للمرسل ضَّمِنَ رسولة. والحاصل: أن الت وكيل بالإقراض جائ لا بالاستقراض» والرّسالة 
بالاستقراض تَجُورُ ولو حرج وكيل الاستقراض كلامَةٌ مُخرَجّ الرسالة يقم القرْضُ للآير» ولو 
محر الوكالة بن أضاقةٌ إلى نفسيه- يقح للوكيلء وله مَنعْهُ عن آيرو)) اه. 

قلت: والفرق آنه إذا أضاف العقَدَ إلى امكل بأث قال: قلخا يطل يداك ان ت هة 
كذا صار رسولآء والرسولٌ سفيرٌ ومُعبرٌ بخلاف ما إذا أضافَة إلى نفسيه بأن قال: أُقرضّني كذاء 
أو قال: أََرضْني لفلان كذا فَإنه يِقَعُ لنفسيهء ويكوثٌ قولة: لفلان بمعنى: لأجلهء وقالوا: إغالم 
صح الت وکیل بالاستقراض لأنه ت وکیل بالتكدّي وهو لا يصح. 

قلت: ووجهة أن القرّْض صَِة وتبرّعٌابتداءً فيقحُ للمُستقرض؛ إذ لا تصح التيابة في ذلك» 
فهو نوعٌ من التكدّي ععنى الشحاذق هذا ما ظهَرٌَ لي. 


)١(‏ في "ط": ((انتهى» "بحر"))» والمسألة في "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع 
والشمن إلخ 1 نقلاً عن "القنية". ٠‏ 

(؟) في النسخ جميعها: ((قلت))» وما أثبتناه من "القنية"» ورمز (ت) فيها ل: "الواقعات الكبرى" أو "الناطفي". 

(۳) "القنية": كتاب البيو ع - باب في القروض ق*١١/ب‏ بتصرف. 

(4) "القنية": كتاب البيوع - باب في القروض ق*١١/أ‏ بتصرف» نقلاً عن جحد الدين الترجماني. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إلخ ؟/55. 


الجن الخامس عشر سم ١ل‏ فصل في القَرْض 


((استقراض العجين وَزْنا يجوزء وينبغي جوازة في الخميرة بلا وڙن» ستل رسول الله ل 
عن خير يتعاطاها احيرا أيكون ربا؟ فقال: ورا رآ المسلمون خسنا فهو عند الله 
م ر ل پا 0 ا 5 1 5 و 3 

0 ا ِ4 ور ر عل سير 0 )( 

امن ال الحاحة القرض يجوز ويكرة))» وأقره الضف "عي سسا 0 


Er‏ (قوله: استق راض العجين ونا يحور هو المحتارٌ "مختار الفتاوى"". واحترز 
لون عن المحازفق فلا يجو "بعر" "طط . 

Erf]‏ (قوله: ما رآه المسلمون) هو من حديث "أحمد" عن ' ابن مسعودٍ" رضي الله تعالى 
عنه قال: رك الله نظَرٌ إلى قلوب العبادٍ فاخحتار له أصحاباء فجعلّهم أنصار به ووّزراءً ن فما 
رآهُ المسلموك» إل وهو موقوفٌ حسنْ وتام في "المقاصد الحستنة "س" 

(ه ."14 (قولَهُ: يجوز ويكرة) أي: يصح ٠٠٠١/٣‏ مع الكراهة» وهذا لو الشراءُ بعد 
القرْض؛ لما في "الذّعيرة": ((وإن لم يكن النفمُ مشروطا في القرْض» ولكن اشترّى الُستق رض 
ين المقرض بعد القَرْض ماعا بثمن غال فعلى قول "الكر حي" لا باس به» وقال "الاھ 
اجب له ذلك» وذکر "للواني": آنه حرام لأله يقول: لولم أكن اشتريئة ينه طالببي بِالقَيْض في 


ين 


(1) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب ف القروض ق7١١/أ‏ بتصرف» نقلاً عن سيف الدين (الأئمة) السائلي. 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرائحة والقولية - فصل في القرض ۲ق ٣‏ /إب. 

(۳) لعله "عختار الفتاوى" للإمام المرغيناني صاحب "الهداية" رت۳ ۹٠ه).‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان الصف ف ابيع والثّمن إلخ ٠١١/١‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل في القرض .٠١5/5‏ 

(5) في "ب": (المسلون)) دون ميم؛ وهر خطأ. 

(۷) تقدم تخريجه ني المقولة ]1١48[‏ قوله: ((لأنّ التعامل برك به القيائ)). 

(8) انظر "المقاصد الجسنة": ص۸۱٥‏ برقم (455). 

(۹) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في القرض ٠١٠١/۳‏ . 

0٠١‏ "الحيل": باب: الرّحل يطلب من الرّجل أن يعامله عمال ص١ ١‏ بتصرف. 


خاش ةا عامل كرد لحتس دک كم ر ايحت عسي ےک قسم المعاملات 


قلت: وني "معروضات المفتي أبي السعود": ((لو ادان“ زيدٌ العشرة باثني عشر أو بثلاثة 
عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني» وفتوى "شيخ الإسلام” بأن 


A 


لاتعطى العشرة بأزيد من عشرةٍ ونصف» وة على ذلك فلم يمل ماذا يَلرَمُةُ؟ فأحاب: 


الخال وحم لم ير بلك باساء وقال "وام زاقه": 0 عن اسلف محمولٌ على ما إذا 
كانت الفح روط وزذلك مكزوة باذ خلا .وما ذكزة اعد عمو على نا إذا کات غير 
مشروطة» وذلك غير مرو بلا حلاف هذا إذا تقدّمٌ الإقراض على الي فان هع بيع بان 0 
الطلونب ينه العاملة ين السو ثوب ْم عشرون دنار ارقي قيار د انمه ب ما أخرى 
حتى صار له على الْستقرض مالة دينار وحصّل للمُستقرض ثمانون ديناراً ذكر "الخصاف": 
اا وھا مدعي عمد بن سلمة”" إمام بلخ» وكثيرٌ ين مشايخ بخ كانوا يكرّهُونه 
ويقولوث: إنه قر جر منفعة؛ إذ لولاهُ لم يُتحمّل المستقرضُ غلا الشمن» ومن المشايخ من قال: 
يُكرَهُ لو كانا في بحلس واحده وإلا فلا باس به؛ لأنّ الحلس الواحد يُحِمَّعٌ الكلمات المتفرّقة» 
لي سا ابعل مشروطة ف القفن 1 كان E‏ "ا خلواني" يفني بقول 
6 و"ابن سلمة" ويقول: هذا ليس برض ا بل هذا ي حر منفعة وهي ار لد 
ملخخصاً. وانظْ ما سنذكرّة 6 في الصرفي عند قوله : ((وييْعُ درهم صحيح ودرهمين غَلَ). 
(Yé‏ (قوله: بطريق المعاملة) هو ما ذكره مِن شراء الشيء اليسير بشمّن غال. 
٠٠٠٠١"‏ (قوله: بأزيدَ من عشرةٍ ونصفي) وهناك فتوى أحرى: بأزيد من أحد عشرٌ ونصفي 


lw 


وعليها العمل» "سائحاني e‏ ود الأمر بها متأحرا عن الأمر الأول. 

EY 3 (1)‏ وأو" و"ط" : ((لو أدان)). 

(؟) "الحيل": باب: الرّجحل يطلب من الْرّحل أن يعامله مال ص١١»‏ وعبارته: ((لا بأس بذلك)). 
(۳) تقدمت تر هته .٥۲/۳‏ 


)٤(‏ المقولة ]۲١۱۸۰[‏ قوله: ((ما يره بيت المال)). 


الجزء الخامس عشر 0 سس 5١9‏ فصل في القَرْض 


ر ت و الوك 


يعر و حبس ِل الالو قري وك فيْترّكُ و ذه الصورة من نرد .تا 
أحذهُ مِن الرّبح لصاحبه؟ فأحاب: إن ا منه E‏ ورد الأمرٌ بِعَدم 
الرحوع» لکن يَظهَرَ أن المناسب الأمرٌ بالرحوع وأقبح مِن ذلك السلمء حتى إن 
بعض القَرَى قد حربّت بهذا الخصوص)) اه 


47:4 لع (قولة: بعر أن طاعة أمر السلطان ١‏ كباج ا 
]4۳۰4 (قولة: ما أت ين ان أي: ذالذا غاورد به الم ولا 
۳ (قولة: إن حصّلةُ منه بالتراضي إلخ) مفهومة: أنه لو اذَه بلا رضاه أنه يت له 
الحو ع بالرائد عمًا ورد به الام وهو غير ظاهر؛ لأنه إذا أقرَضَهُ مائة وباعَهُ سلعة بفلاثين مفلا 
يبعا مُستوفياً شرائطَهُ التّرعيّة لم يكن فيه إلا مخالفتةُ الأمرّ المسّلطاني؛ لأنّ مقتضّى الأمر الأول أنْ 
بيع السّلعة بخمسةٍ فقط لتكون العشرة بعشرةٍ ونصفيء ومقتضّى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة 
0104 عشر لتكون العشرةٌ بأحَدَ عشَّرٌ ونصفيء ولا يحفى أن مخالفة الأمر لا تق تقتضي فسا البيع؛ 
ا 0 عر اله تال بلسي ورلو لبي رفت اللي ناذا باع رترلة الخ 
یکره البيع ولا فس فكذ ا كا بالا لی آنه إذا سد البيع وجب القسلخ ورد جميع الثمن» 
E‏ وه لر الزائدل وأعد ما ورد به الاسر تفط وة فا ص ة 
الببع أو فسادوء فتعيّنَ أن هذا المفهومَ غير مراء فتأمّل. 
اللضفقة (قولهُ: الوط تدر امار يدودر الأمر الواجب الاتباع بعدّم 
الرّجُوع» "ط””". وقد يجاب بأد" المراد أن المناسب أن برد الم السلطاني بالرّجُوع» أي: وإن 
أذ ما أده بالتراضي» لك عَلمت ما فيه. 


۷ (قولة: وأقبح م من ذلك السّلّم إلخ) أي: أبعم من بيع المعاملة مذ كور 0 
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.١١ 5/7 "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل في القرض‎ )١( 
في "م": ((أن) دون باء.‎ )۲( 


الناس مِن دقع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرىء بحيث يؤدّي ذلك إلى راب 
القرية؛ لأنه يَجعَلٌ لمن قليلاً جداً» فيكونٌ أضرارَةُ أكثر مين أضرار البيع بالمعاملة الرّائدة عن الأمر 


درس ق ا ۶ 4 ر و ووي 
السلطاني» فَيْظهَرٌ أن المناسب أيضا ورود أمر سلطاني بذلك ليعزر من يخالفة, وظاهره أنه لم يرد 


بذلك أمرّ والله سبحانه أعلم. 


الجزء الخامس عشر کے Rk‏ باب الريا 


باب الربا) 
(هو) لغة* 0 الرّيادة وشرعا: رف ولو ا ا E‏ 


#باب الربا 
لما فرغ من المرابّحة وما بها مين التصرافب في المبيع ونمو ذلك مِن القرْضٍ وغيره ذكَرَ الرّبا؛ 
اق كل کا ا و و ا وا هن لا ف ااا و 
بکسر الرّاى وفتحُها حط مقصُورٌ على الأشهر ونی ربوان» بالواو على الأصل» وقد يقال: رانء 
على ا كما في "للصباح””", والنسبة إليه: روي بالكسرء والفتح حم كما في 'المغرب"7”. 
1# (قولة: ولو ا إلخ) تب فيه ا لک لا يناسب تعریف "الصتنف" 


إلا إذا 
كان فسادُةُ لعلة الرّباء فالظاهرٌ من «/ق.١٠اب)‏ كلام "المصنف" تعريفُ ربا الفضْل؛ لأنه هو 
المتبادرٌ عند الإطلاق» رلا قال ن الجر فصر أحد المتجانسين))؛ نعم هذا يناسب 
(Dr, M~. 5‏ 5 8 امع 0 5 E:‏ ل برع م 0م 
تعريف "الكنر" ؛ بقوله: ((فضل مال بلا عِوّض في معاوّضة مال عال)) اه فإِن الأحل 
ل اعد العامة كا حكن و الأجز ی کے وا ا کی كما 
١ 3 7 3‏ غ2 ا Fe‏ رض ”7 ع م GAL AN‏ 
0 ي المرابحة صح وصفه بكونه فضّلّ مال حكماء تامل. قال ي الشرنبلالية 3 ((ومين 
شرائط الرّبا عصمة البدلّين وكونهما مضمُونين بالإتلافي فعصمة أحدهما وعدم تقومه لا 


يمنع» فشراءٌ الأسير أو التاحر مال الحربي أو المسلم الذي لم يُهاجر جنه متفاضلا جائ 


5 سار ۶ . ا 9 2 3 
فإنه قیده بكونه ((معيار شرعي))» وهذا لا يدحل فيه ربا النسيعة؛ ولا البيع الفاسد 


)١(‏ في "ب": ((فصل)) بالصاد المهملة؛ وهو خطأً. 

(۲) "المصباح": مادة ((ربو)). 

(7) "المغرب": مادة ((ربو)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق۳۹۳/ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الربا 1١5/5‏ 

() انظر "شرح العيني على الكتر": باب الربا 41/7 . 

(۷) المقولة [14084] قوله: ررم كل القن حالا)). 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۱۸١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين E‏ ت قسم المعاملات 


فدحل ربا النسيئة والبيُوعٌ الفاسدةٌ» فكلّها من الرّبا يحب رَد عين الرّبا لو قائماً لا 
رد ضمانه؛ لله ملك بالقئْض» "قبية"07 , ٣ے‏ "653 0 


ومنها أن لا يكون البدلاذ ملو كين لأحد المتبايعّين كالسيّدٍ مع عبلدو» ولا مشت ر کین فيهما 
بشرركة عنان أو مفاوضّة كما في "البدائع")) اه. وسيأتي“ بيان هذه المسائل آخير الباب. 

N (قولهُ: والبيوع الاي إلخ) بع "لب تعر‎ N 
وع لفاسدةٍ ليس فيه فطل حال عن وض كبيع ما ست فيه عن لمن ودبع عَرْض بخصر أو بام‎ 
2 ول قحب القيمة ويلك اض وكنا بيع حذع ين سقفي وذراع من ثوب م‎ 
وثوسي من ثوبين» والبيع إلى النيروز, ونح ذلك مِمّا سببُ الفساد فيه الجهالة أو الصّررُ أو نحو ذلك‎ 
طهر ذلك في الفاسد سب شرط فيه نفع لأحدٍاعان مما لا يقعضيه العقة ولا لانشة» ويو‎ 
ذلك ما في "الزيلعى اي ان ماقي ون ما بطل بالفرظ اقاشت حيث قال: ((والأصل‎ 
فيه: أن كل ما کان مبادلة مالعال بطل بال وا الفاسدة, لا ما كان مُبَادَلة مال بغير مال أو كان‎ 
من التبرّعاتي؛ لان الشّروط الفاسدةً من اا ا :وهو خض اة ت دون غيرها ف‎ 
العاوّضات والتبيّعات؛ لأ ربا هو الفضلٌ الخالي عن العّض» وحقيقة اروص الفاسدة هي زيادة ما‎ 
لا يقتضيه العقد ولا يلام فیکون فيه فضللٌ حال عن العض» وهو الرّبا بعيند)) اه ملخصاً.‎ 

حب رة عبن ابا لو قائماً لار ضمانه إلخ) يعني: وإنما حب رَد 


لو استهلكة وفي هذا التفريع خفاء» لأنّ اذ كور قبلهُ أن البيعَ الفاسد من جملةٍ الرّباء وإنما 


)١(‏ "القنية”: كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون ق7١/ب‏ باحتصار. 
(۲) ((الواو)) ساقطة من "د". 

م2 1 ": كتاب البيع ‏ باب الربا ١55/0‏ بتصرف. 

.197/5 "البدائع": كتاب البيوع‎ )٤( 

(ه) ص۲۷۸ وما بعدها "در . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا .٠١١/١‏ 

(7) "البئاية": كتاب البيوع ۔ باب الربا ۳۳۸/۷. 


(6) "كيين اللقائق": كنات البيوع ‏ باب المتفرقات .١1١/14‏ 


ا 


يَظهرٌ لو ذكرَ قبل أن ارا ين جملة ابيع الفاسدد؛ لأ حُكمَ البيع الفاسد أنه يُملّك بالقبْض ويب 
ده لو قائماء ورد مئله أو قيمتِه لو مستهلكا. 
مطلب في الإبراء عن ارا 

وذكرَ في "البحر" عن "القنية'”© ما حاصلة: ((أنّ شيخ صاحب "القنية'"”" أفتى فين 
كان يشتري الدَينارَ الرديءَ بخمسة دوائق ثم زرا ركاذ ی 
ووافقهُ بعضٌ علماء عصروء واستدل له بقول "البردوي": إِنَّ من جملة صور ر البيع الفاسا جملة 
اقرا لو ملك الور فيا بابض و حا بهم قال اذ ار ل ين وار أن 
زه ى لري وابد صاحب "القنية" الأرلَ: بان الرائدَ إذا ملكة القابض بالقبض» واستهلكة 
وضّمِن مش فلو لم يصح الإبراء ولزمة رد ثل ما استهلكة لا برتفِع العقدُ السَابق» بل يَتقرّرُ مُفيدا 
لليلك في ازآئدء فلم يكن في ره ةقد عقار لبا لحب حقاً للشرع؛ لان لواحي بجنا 
للشّرع رد عين الرّبا لو قائمء لا ا و 

قلت: وتحاضلةة ا حَق لعلو وهو رد عينه لو قائمً ومثله لو هلکا وی اشر ع 


وهو رَد عينه لنقْضٍ العقدٍ النهي شرعاء وبعد الاستهلاك لا يَتأنّى رَد عينه فتعينَ رَد الثل» وهو محض 


« 


وباب الربا» 
(قولة: واستدل له بقول "البَردَوي": لأ جوغلة مور ل ااا ر الربوية يملك العوّض 


فيها بالقيْضٍ) قم في باب البيع الفاسد ما يفي الاختلاف في أن العِرَض يُملَكُ بالقيْض في العُقودٍ الربُويّةٍ أو 
8ك نعله رلك تيص لاحن و عا ا عقن ل کل اننبا رلا 


.1١55/5 "البحر": كتاب البيع  باب الربا‎ )01١( 

(؟) "الفبية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون وما يتعلّق بالإبراء ق77١/ب.‏ 

(۳) هو والله أعلم - - بديع ب بن أبي منصور العراقي (ت (778ه).؛ وهو صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب "منية 
الفقهاء"» الكتاب الذي احتصره الراهدي ب "القنية". وانظر تعليقنا المنقدم 1/1 

)٤(‏ أي: في كتابه "غناء الفقهاء" كما صرح بذلك في "البحر". 

./٠۹ ٤ق "النهر": كتاب البيع  باب الربا‎ )٥( 


حاشية ابن عابدين کر ا مك د د قسم المعاملات 


5 تو او ا 5 1 3 
(خال عن عِوّض) حرج مسألة صرف الحنس جخلاف جنسيه (معيار شرعي) وهو الكيل 
والوزن» فليس الذَرعٌ وَالْعَدُ برب مشرو ذلك الفضل (لأحد امتعاقدين)». 


حَن لعبيه وصح لوك الع ا ذلك البعض: إن الإبراء لا يعمل في الرَبا؛ لأن رده ق 
شرع إما يصح قبل الاستهلاك» راكاد جما عام ثم اعلّم أن وحوب رد عب لو قائماً فيما لو 
وفع العقدُ على الرَائدِء أمَا لو باع عشَرةً دراهم بعشّرة دراهمٌ وزادهُ دانقا وهَبَةٌ مده فإنة لا يُفَسّدُ 
العقدٌ كما يأني”") ا 

(YETI‏ (قولة: عر نيا ضراب الجنس فلاف ی كنيع کر بر وکر شعير يري 
ريس لان سات كيه عر عن العوض لصّرف الجنس لخلا 
جنسيه» والممنوعٌ فضل لمجا 

14۹۷ (قولهُ: .معيار 5005005 أو حال من ول شفط 
هذا القيد لشول التعريف ربا السا وبمك الاحترارٌ عن الذرع والعد بالتصريح بنفيه. 

540 (قول: فليس الذَرْعٌ ولعَدُ برب أي: بذي رباء أو عار ربا فهو على حذفب مضافم. 
أو الذرع وعد ععنی رادان التروع ولعتو أي: ل نحق فيهما رباد وللراة: ربا الفظل؛ 
تحقق ربا سيق فلو باع خمسة أذرُع ين هري بست رع يد أو بيضة بيضتين جار لو ا 
لا لوأنسيئة؛ لأ وجو ابلس فقط حرم النساء لا لفطل كوجود | لقذر فقط كما بأني 0 

(481» (قولهُ: مشروط) تر که أولى» فإنه مُشْعِرٌ بان تحقق ا يتوف عليه كذلك» 
والح لا : م 7 “© بالعناية» الب فإك الزيادة بلا شرط 3 أيضاً إل غل اا 


(قولة: واد لا يعم بالعناية إلخ) عبارة "الهستاني" على ما رأيتة فيه: ((وا لحد لا يم إلا بالعنايقع) اه. 


)١(‏ في "د": ((العاقدين)). 

(۲) ص٤‏ ۲۲ "در" 

(۳) المقولة ]۲١۳۷۰[‏ قوله: ((وئيضة ببيضتین)). 

)٤(‏ ((إلأً)) ساقطة من النسخ جميعهاء والصواب إثباتها كما هي عبارة "جامع الرموز"» وقد أشار إلى ذلك الرافعئ رمه الله. 
(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 70/5 

(5) المقولة ]۲١۳۳۲[‏ قوله: ((صريمٌ في عَدَم الفرق بينهما)). 


الجزء الخامس عشر کب ب کے 272222-2-7 س سے باب الربا 


أي: بائع أو مُشترء فلو رط لغيرهما فليس براه بل بيعا فاسداء ريي العاوضع فلس 


479 (قوله: أي: بائع أو مُشتر) أي: ملا فوئلهُما امفرضان والراهنان» ا 
قال : ((ويّدحلٌ فيه ما إذا شرط الانتفاعٌ بالرهن كالاستخدام» وال ركوب والرّراعة واللبس» 
شاف انيراكل اق هزه لكل و كما لويم "رالا ودرا 

بكم (قوله: فلو شرط لغيرهما فليس بربا) عزاهُ في "البحر” إلى "شرح الوقاية"0, 
وهذا مبنيّ على ما حققناةُ" من أن | أذ لوغ الفانييدة ليست كلها ين ارا 0 
فيه نفع لأحدٍ العاقدين» فافهم. 

4 (قولةُ: بل بيعا فاسدا) ) عطففْ على محل حبر ليسء "ط”". وهذا مبني على ما قد 
في بابو البيع الفاسدٍ من أن الأظهرٌ الفسادُ بشرط افع لای وه انددع ها فى واش سک 

[YEY]‏ (قوله: فليس الفضل قي الهبة بربا) أي: وإن کان روط I‏ عن "ار 


والقصد أن كر هذا القيد لا يكوك به التعريف تام إلا بقصد أن اراد به أن القضلل ذيِرَ لأحد التعاقدين في 
ضمن العقدى لا أنه شرط صراحة كما هو المتباورٌ من لفظ ((مشروط). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 7/7 

(5) "التتف": أنواع الربا - الربا في الرّهن 4857/١‏ . 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .٠١1//7‏ 

.٠١١/١ "البحر": كتاب البيع  باب الربا‎ )٤( 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۳٠/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
() المقولة [4 49١‏ 1] قوله: (روالبيوع القاسيدة إلخ)). 

(۷) "ط": كتاب البيورع ‏ باب الربا .1١1//7‏ 

(۸) المقولة [1077؟] قوله: ((فالأظهرٌ الفساة)). 

(4) انظر "فتح المعين”: كتاب البيوع - باب الربا 0۹4۹/۲ . 

.٠١۷/۳ "ط": كتاب البيوع  باب الربا‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين بج > سے قسم المعاملات 


فلو شرَى عشرةً دراهم فة بعشّرةٍ دراهم وزادّهُ دانقاء إن وهب منه انعَدَمٌ الرّبا 
ولم يفسند الشراك» وهذا إن ضَرَّها الكسرٌ؛ لأنها هبة مُشاع لا يُقِسّمٌ كما في 
"الم" عن ال ع اليد 0 1 1 1/11 


امتتقى"". أي: كما لو قال: وبتك كذا بشرط أن تَحدُمني شهراء فن هذا شرط فاس 
لذ بطل الهية به كنا ا ا وظاهرٌ ما هنا أنه لو حدَمَةُ لم يكن فيه باس 

۲٠۳۲۶‏ (قولة: فلو شرى إلخ) تفريم على مفهوم قوله: ((مشروط)). 

ره045 (قوله: وزادهُ دانقا) أي: ولم يكن مشروطً في الشّراء كما هو في عبارة "الدّخميرة" 
المنقول عنهاء فلو مشروطاً وجب رَدْهُ لو قائماً كما مر عن "القنية"» ثم إن قولهٌ: ((وزاةةه) 
بضمير المذكر فيد ENN‏ "ح””: ((أنّ الذي في "المنح": رادت بالتای أي: 
زات التّراهم)» ومُفاده: أن الريادة غير مقصٌودةٍه لكن الذي رأة في "امتح" عن "الذحيرة" 
بدون تا ركاف ابعر عنهاء و كار اكه ى "الدخيرة" أيضاء فافهم. 

(YETTY‏ (قولة: وهذا) أي: انعدامُ الرّبا بسبب الهبة إن ضَرّها ‏ أي: الدّراهمَ ‏ الكسيٌ فلو 

يضر ها الكسرٌ لم نصح الهبة إلا بقسمة الدَإنق وتسليوه؛ لإمكان القسمة. 

(قولة: أي: انعدامٌ الرّبا بسبب الهبة إن ضرا إلخ) لعل الأحسّنّ ما قَالَّهُ "ط": (روهذاء أي: 
صحّة الهبة المفهُومة مِمًا قبلَهُ ويَدُلُ عليه عبارة ”المنح')) اه. فإ صحَّة الهبة وعدّمها لا دحل لها في 
فساد المعاوّضةء بل هي صحيحة على كل حال» والتفصيل إنما هو في الهبة. 


.ب/7٠ق/؟ "المنح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(۲) "الدر النتقى": كتاب البيوع ‏ باب الربا 64/7 (هامش "مع الأنهر”). 
(۳) المقولة 5٠49‏ ؟] قوله: ((ويْصِحٌ تعليق هبق). 

() المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((فيَحبُ رَدُ عين الرّبا لو قائماً لا رَد ضمانه إلخ)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق۲۹۷/أ. 

(30) وكذا في التسححة التي بين أيدينا من "امتح" ۲ق .© اب. 

(۷) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الربا 1175/9 


١ 


الجزء الخامس عشر علطتن تت ي باب الريا 


وقي صرف د : ((أن صحة الزيادة والخط قول اا > وأنّ اا جار 
الط و م مبتداة خط كل اشن وأبطَل الرّبادةً E‏ 
((والفرق يننا في عندي ERE SE E ES RE SS SEARS ASE‏ 


(YEYYY]‏ (قولة: وفي صرف "المجمع" إلخ) قال في ال من الفصلٍ الرابع ي خط عن بل 
الصف والريادة فيه: (سوّى "أبو حنيفة" بين الحط والريادق فحكم بصحَّتهِما والتحاقهما بأصل 
العقَدِء وا العقدٍ بتسميتهماء وكذا "أبو يوسف" سَوَى بينهماء أي: فأبطلهماء ولم يُجعل شیا 
منهما هبة مبتدأة و "محمد" فرق بيتهماء فصّحَّحَ الحط هبة مبتدأة دوت الريادق والقرق أن في الخط 
معنى الهبة؛ لان المحطوط يصير ملكا للمحطوط عنه بلا عِوَض بخلاف الرّيادة؛ إذ لو صت 
تلج بأصلٍ اق رز حب رن ال و فلت د عِوضء والتمليكُ بلا عِوَض 
لا صل كناية عن | التمليك بعهوّض فلذا افترّقام) اه. ٤ ٤‏ 

قلت: وتوضيحة أن الط إسقاط بلا عض حمل كناية عن الهبة؛ لأنها ليك بلا عرض 
أيضاً بخلافب الزيادةء فإنها تکون مع باقي اشن عِوضا عن المبيع فكانت تمليكاً بعووض» فلا يصح 
جحَعلها كناية عن الهبة فلذا أبطلها. 

[YETTA]‏ (قولة: تخ کا القع ونح الشَبه أن حط كل الشمّن لو لم يمل هبة مبعدأة 
التق بأصل العقد فَأَفسّدَة؛ لبقائه بلا تمن وكذا ا وت ااا ود 
العقد فلذا ا ّْ 

۴ (قولة: والفرق بينهما حفِي عندي) قد أسمعناك الفرق» وقال "ح": ((قال 
الشبخ "قاسم : ولکنه ظا عندي؛ e SE‏ بأصل العقدٍ 
ويُحعَلَ هبة مبتدأةٌ بالاتفاق» وهو حط جيم الثمَن فكان البعض كالكلّ بخلاف الرّيادة 
فإنها لا تكوث إلا مُلسَقَةَ بالعقدِء وبذلك يفوت التساوي)) اه. 


e 


)١(‏ في م : «البيع)). 
(۲) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق۲۹۷/. 
(7) لم نعثر على النقل ب كتابه "التصحيح والترجيح". 


ل Mm‏ لكلل 


)٤(‏ في "ب" و"م": ((يلحق)). 


حاشية ابن عابيدين . 3ش 7500م سس سم قسم المعاملات 


قال: وفي "المخلاصة"2)0: لو باع درهما بدرهم وأحذهما أكثرٌ 5 فلا اده 
ڪا لأنه هبة مُشاع لا يُقسَم ولو باع قطعة لحم بلحم أكثرٌ وزنا فو ه4 
الَضْلّ لم جز لأنه هبة مُشاع يلسم قلت واوا ا و ایر عدن 
م صريح ف عدم الفرق ا REE‏ يا م ب م م O‏ 


ام (قوله: قال: وقي "الخلاصة" إلخ) أي: قال "ابن ا" ناقلاً عن "الخلاصة" ما يفيدٌ عدم 
القرق بين الحط والرّيادق فإك قول "الخلاصة": ((فحَلّلةُ)) أي: وحبّةُ زيادتهُ «(حاز))» بيد ذلك. 

(YETI;‏ (قوله: قلت إلخ) استدراك على "المجمع"؛ وتأبيد لكلام شار حه "ابن ما 

(Yer;‏ (قولة: صريح ف عَدَم الفرق بيتهما) أي: بين الريادة الف فن ما قِدَمَهُ مِن قوله: 
((إنْ وهبَهُ منه انعدمَ الرّبا)) صريح في أنّ زيادة الدّانق صحيحة عند "حمر" اني قول "الحمه": 
(رإنه أحار ا حط وأَبطَلَ الريادةه. 

أقول: والذي يَظهرُ لي أن ما قدمَهُ "الشارح" عن "الذحيرة" عن "محمد" صريح في القرق 
ينهما لا في عَدَمه؛ لأنّ قولة: ((إن وهب منه انعَدمَ الرّبا)) صريح ٣اق١٠٠/بع‏ في أن الريادة بدون الهبة 
باطلة؛ لأنّ الحط والرّيادة في امن أو في ابيع غير الهبق» ولذا يتَحَِان بالعقدٍ كما تقد“ مضل 
القَرْض. فإذا اشترى ثوباً بعشّرةٍ دراهم ودقع مسة عش فإ حمل الخمسة زيادة في لثمن وقَبلَ 
لبائ ذلك في المجلس صح والتحَقّت بأصل العقد إن كان البيعٌ قائماء وإن حمل الخمسة هبة لم 
تصير زيادة في الم بل تكون هبة مبتدأة فبراعَى لها شروط الهبةٍ من الإفراز والتسليم سواءٌ كان 
المبيع قائما أو لاء إذا عَلِمتَ ذلك ظهَرَ لك أك ما قدّمَهُ عن "الذحيرة" ليس من باب الريادة في اشن 
أو في المبيع؛ أله جنا عي e‏ افرط الول وهو قرا ورهن SS‏ 
إلخ)): ومثلة ما نقَلَهُ "ابن مك" عن "الخلاصة"» فهذا صريح في أنه لا صح زياد ا يصح هبة 
بشروطهاء ولا مخالفة فيه لقول "للجمع": ((إنّ "محمد" يطل الريادة). 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز ق05٠5/)‏ بتصرف. 
(۲) في "د": ((فوهب)). 


(۳) في "د": ((قدمناه))» وانظر صا 17 در . 
(4) المقولة 47٠0‏ ؟] قوله: ((يلتحقان بأصل العقَل)). 


الجزء الخامس عشر YY‏ باب الربا 


0 هذا.‎ CS NL 
SGA SAS ES AE A أي: علة تحريم الريادة‎ 


والحاصل: أن "محمد" أجازٌ هنا الحط دون الريادة لكنه يَجعَل الحط هبة مبتدأة لا حطا 
85 ات 5 2 ع “كر ك 
حقيقة؛ ليلا يَفَسدَ العقد كما مر وأمًا الرّيادة فقد أبطلها؛ لأنها لو التحّقت بالعقد أفسّدتة 

ولايْصحٌ جَعْلها كناية عن الهبة لما مر" فلذا بطلت: إلا إذا وهبّهُ الرّيادةَ صريحاء ولذا قال في 
"الذعحيرة": ((وإنما جار هذا الصرف؛ لأنه لو لم يج إنما لم جر لمكان الرّباء فإذا وهب الاق مه 
فقد انعَدَمٌ الرّبا)) اه. هكذا يحب أن يهم هذا ال فافهم. ثم لا يحفى أنّ هذا کله إذالم تكن 
ياد مشروطة كما قدّمناة''" عن "الذحيرة"» فلو مشروطة ووقع العقد على الكل وخب تقض 
العقد حّ شرع ولا تور ر لهبة والإبراء إلا بعد الاستهلاك كما مر تحرية عن ع "القنية', 

[ETT]‏ (قوله: وعليه) أي: على ما فة من التناى بين نّ العبارات ا وعلمت عدمة 
وأن الزيادة إنما تصرح إذا صرح بكونها هبة» فتكون هبة بشروطهاء ومع عَدَم التصريح فهي باطِلة» 

11 MH 
وهو الذي ق المجمع‎ 

٣٣٠١‏ (قولة: فَيْفسُد) لان الرّيادة والخط يَصحّان عنده على حقيقتهما لا .ععنى الهبة» وإذا 
صخا التحقا بأصل العقد فَيَفْسُدُ؛ لعَدَم التساوي. 

]۲٤۳۳(‏ (قولة: وعلتة) العلة لغة: المرضّ الشاغل» واصطلاحا: ما يضاف إليه توت الحكم 
بلا واسطةء وتمامة ی اللا 

40م (قولة: أي: علة تحريم الرّيادة) كذا سر الضّميرَ في "الفح" وهو أؤلى مِن قول 

(قوله: كذا فر الضَّميرَ في "الفتح" إلخ) وعليه: فَالضّْمِيرٌ راجمٌ لما يُفِيدُهُ تعريف الرّبا السّابق» 


)١(‏ المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: ((وني صرف 'المحمع' إلخ)). 

(۲) المقولة ه485 ”ع قوله: ((وزادّة دانقا)). 

() المقولة [74715] قوله: ((فيَحَبُ رد عين الرّبا لو قائماً لا رذ ضمانه إلخ)). 
)٤(‏ انظر"البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا ٠۳۷/١‏ 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 47/5 .1١‏ 


حاشية ابن عابدين 77 سس م55 دب لت قسمللعاملات 
20 وء ۴ 3 020000 م ىن اق فاع ا 0 
(القدر) المعهود بکیل أو وزن (مع ا جنس» فال وحدا حرم الفضل) أي: الزيادة (والنساء) 


بعضهم: ((أي: عل الرّبا))؛ لأنه وإن كان هو المذ كور سايقا لكنه يحتاج إلى تقدير مضافب وهو 
((تحريم))» فافهَم. وأراد بالزيادة: الحقيقيّء كما في قوله بعده: ((أي: الرّيادة)» وأا كون 
الرادٍ بها هنا: ما يَشْمّلُ الحكميّة ‏ وهي الأججَلٌ - ففيه: أن الصف" لم يُدنوُها في التعريفي كما 
بنا فالتبادر إرادة الرّيادة العرفةء وهي الحقيقية وأيضا فن قولة: ((القَدْرُ مع المنس)) يحص 
بالحقيقية؛ لأن علة الحكديّة حدما كما ينه بعده» فقد عرف الحقيقية ون علتها؛ لكونها هي 
التبادرة عند الإطلاق» ثم ذكر علّة الحكميّة تتميماً للفائدق فافهم. 

المع للع (قولة: المعهُودُ بكيل أو وزن) أشار إلى ما في "الحواشي السعدية: ((مِن أن (أل) 
ي اذ للعها) وبه اندهع ما في "الفتح”" من اعتراضيه على "الهداية" بشمُوله الذَرْع والعَدّ 
لك الأول انول وعلة لکیل أو الوزن؛ لكونهِ أوضّح؛ ولعلا برد ما نذكرة””» عن "ابن كمال". 
(تنبية) 
ينشت | إلى الرّطل فو و 2 قال في "الهداية": ((معناة: مايياع بالاو اقي؛ لأنها 

ترت بطريق الوزن حتى حمس مایا بها وزناً خلافي سائر الکایل) اه 
قلت: وليس المرادُ بالرّطل والأواقي تاهما المتعارف» بل اراد بالرّطل + کل ما پرزت به 
وبالأواقي: الأوعية التي يُوضعْ فبها الدّنُ ووه ودر بوزن حاص مغل كُوز الس في زماتنا 


ار إرحاعة لبا مع تقدير مضافي أؤلى مِن هذا 
لتكلف» ولعلٌ هذا مراد "الفتح" بتفسير و تأمّل. 
(قولهُ: وليس المرادُ بالرّطلٍ والأواقي معناهما امتعارّف إلخ) ليس في الكلام ما يقتضي حمل الرْطلٍ 


)١(‏ المقولة ]۲٤۳۱۳(‏ قوله: ((ولو حُكماً إلخ)). 

رم "الاش السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 407/5 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
م "الفنتح": کتاب البيوع - باب الريا EV‏ 

)٤(‏ المقولة 443 "] قوله: ((متساريا)). 

ر "الهداية": كنات البيوع - باب الربا ks‏ 


الجزء الخامس عشر 77 د ۹ باب الريا 


بالمدّ: التأحيرُ فلم جز بيع قفيز بر بقفيز منه متّساوياً وأحدهما تساي 2500 
فإنه باع الت به ويُحسّبُ بالوزن» هكذا يفم من كلامهم؛ وعليه: فالأواقي جمعٌ واقِيَة", 
من الوقاية) وهي الميفظ؛ لأنّها يُحفَط بها امائ ونحوة؛ لتَعَسْر وضعه في الميزان بدونهاء ولذا قال 
"خير الرّملي": ((فعلى هذا: اريت والسسّمنُ والعسّلُ ونحوها مورُوناتٌ وإن كيت بالمواعين؛ 
لاعتبار الوزن فيها)) اه. 

[YETTA]‏ (قولة: 5 أي: : مع فتح حاون 

YE4]‏ (قولة: فلم بجر إلخ) ترك التفريعَ على القضنل لظَهُورهء "ط"”". أي: كبيع قفي بر 
بقفيزين ينه حالاً. 

4*0 ”ع (قولة: متساويا) أمَا إذا وج ١‏ التفاضلٌ مع النساء فالحرمة للفَضل» فاده "ابن 
كمال" "ط"20,. 

ere‏ (قولة: وأحدهما تسام أي: ذو تسای والجملة حاّة قال "ط'”": ((فلو كان 
قي اة بال "کال 


3 


ا نسيكة يحرم أيضاً؛ أنه بيع م الكالئ بالكالئ؛ ا ا 


على غير معناة امتاورء والذي يذل عليه: أن ارا بالوزني ما بسب إلى الرطل سواءٌ بيع به أو بالأواقي 
ار يطزيق اورت عد سائر كالول 

(قولُ: فالخُرمة للمَضْل) أي: كما هي للنساء» ولا يُظهرُ أها صوص القضل» وساي أنه كلّما حرم 
الفَضْلُ حرم لنّساءُ ولا عكس» وكلما حل لنساءُ حل لمل a‏ اه. وعبارة "بن كمال" E‏ 
ور بیع یز بر تيز ينه متسارياً وأحئهما ا وإنما قلنا: متساويا لأ إذا ل يوسمد لساري تكولا المرية 
للفضل» فلا بت أنها للنساء. وإنما قلنا: وأحدهما نسامٌ لأنه إذا كان كلاهما نَساءٌ لا تكونٌ الحرمة لربا تسای 
5 ل لأته بيع الكالئ بالكالئ» وهو منهي بالتص)) انتهت. وهي غير ظاهرق فإنه إذا رحد اقل والنساءً حرم 
کل ينهماء وإذا كان كل ينهما نَساءً تكو الخُرمةُ له ولبيع الكالئ بالکالئ» ولا مائ مين تعدو مُوجب الحرمة. 


)١(‏ في "ك": (لأوقية))» وفي "": (رأواقية))» والصواب ما أثُبتناه من "الأصل" و"ب" و"م"؛ وانظر اللسان مادة ((وقي)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 8/5 .1١١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا دكن قلا عن أبي عبيدة. 


VA 


حاشية ابن عابدين ا سک ک ی قسم المعاملات 


(وإن عُدِما) بكسر الدّال ين باب عَلِبَ "ابن مَلَكٍ"» رحا كهروي ڪرويين؛ لعَدَم 
العلذ قن على أصل لياحت ورن وجك أختهماء أي القدر وده أو الس 


05 الفضل حرم النساء) مطاحفة Sse ea e aE‏ شع قاد 


م اعم أن ذكر النساء ء للاحتراز عن التأجيل؛ أن اقيض في الجلس لا يُشْترّط إلا إن ۲٠٠ا‏ في الصّرافيع 
وهو بِيعٌ الأثمان بعضيها يبعض» أا ما عدا فاتما يش ط فيه الست درن اقاب ایا 
لكي (قوله: 0 وين | الأول أن يزيد: ا 2 "ا وغيره؛ 
ليكوث ميثالاً يل القت ل والقساء بسبب ققد | لقدر والجنس» فأ الذوب الهَرَوي والشوب اوي 
- بسكون اراد سان کا ا بتي وليسا كيل ولا موزون. 
[Yee]‏ لوك لعَدَم العلّة 3 إلخ) ل عدم العلة ة ون كان لا ر يوجحب :200 الحكم 
إذا اتحدّت الع آم من عَتيها لدم ۷ عى EN E‏ يبت الوجود لعَدّم عله 
يى عَدَمُ ا لمكم - وهو عَدَمٌ الحرمة فيما نحن فيه على عَدمِهِ الأصلي» وإذا عُلِمَ سيب الحرمة - 
والأصلُ في راع عد الإباحة إلا ما ارح الدَلِيلُ ‏ كان التَابتُ الل "ف" 
[Eré]‏ (قولة: أي: افده وحدم) كالخنطة بالشعين. 
٣۱‏ (قولة: أو الحنس) أي: وحده كالهروي بهروي مئله. 
4 ] (قولة: حل الفعمْلٌ إلخ) كن و حالاء وهَروي بهرويين حلا 
ولو مؤجّلا لم يَجِلَ. 
(قولة: وإن كان لا وجب ا لحك إلخ) اة "ط": (رلا پوحب عَم الحكم)). 
)١(‏ المقولة [1455] قوله: ((والمعتبرٌ تعيين الرَبُويّ في غير الصّرفي). 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 1140/5 
(5) المقرلة [4 47 ؟] قوله: ((أو اللجنسن)). 
)٤(‏ ما بين منكسرين ساقط من النسخ جميعهاء والصواب إثباته كما هي عبار "الفتح"» وقد أشار إلى ذلك الرافعيٌ رحمه الله 


(5) عبارة "الفتح": ((فيبقى عدم الحكم وهر الحرمة)). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ٠١۳/١‏ بتصرف. 


الجر الاس معن مشخ ةصيه لق ي ن ا باب الريا 


ولو مع التساوي» حتى لو باع عبدا بعبد إإ لى أجل لم يَجْرَ؛ لوجُودٍ الحنسيّق واستفنى 
في "المجمع' و" ار" إسلام منقُودٍ في موژون؛ كيلا يس أكثر أ. بواب السلّم 250 


والحاصل كما ف "الهداية"”©: رن 1 ربا الفضل بالوصفين» وحرمة النساء بأحديهما)). 

(YETEY]‏ (قولة: ولو مع التساوي) ببالغة على قر : ((و حرم م النسائم) ا د 

4۳۸ (قولة: لوجُود الجدسيّة) فيه: OT‏ 
الجنسيّة» فلو مل ببيع هرّوي .لله لكان أولء س 

E وي "الهداية" حيت قال°: رولا‎ e (قوله: واستنى في‎ EE 
2 سم امود في الرعقران ونحره- أي: کالقطن والحديد وانحاس - يور إلخ)). قال في‎ 
((فإن ار وو ا باأماقيل وال راهم الصشجاتي و 00 بالأسّاء‎ 
والقبان» وهذا احتلافٌ في الصّورةٍ بينهماء وبينهما اختلافٌ آخر معنوي: وهو ن الود لا تس‎ 
TS بالتعيين والرعفراك وغيره يتعين. وخر حكمي:‎ 
- بيعها قبل ال لوزد» وف لُعفران ونحوه يشترط إعادة الوزن» فإذا اعملفا ا انود ونح الرعفران‎ 

في الوزن صورة ومعنى ولحكماً لم يُحمغهما القَدْرُ ِن كل وجه). ٿم ضَعُفّ في الف "© هذه 

الفروق» وقال©©. ررك الرجة أن يُسَتَى إسلام الود ف الوزرتاتوبالإجاع؛ كيلا ينس اکر 
أبواب السّلم. وسائرٌ الموزونات غير النقَدٍ لا يَجُورُ أذ سل ف الروو ناهرون اختلفت 
أجناسهاء كإسلام حديار في قطن» وزيتو في بن وغير ذلك» إل إذا! خرح قن ات کون و 
بالصتعة إلآفي لنب والفصّة فلو سم سيفاً فيما يوز جار إلا ني الحديايا لأنّ ال 
حرج ين أن يكون موزونا. ممه ف | الحديد لاتحاد الحسس» وكذا 
التقدين . ل ا د بيار 55 كان أو حديدا ا کان أحدهما اق لآخر 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الربا ۱۸۷/۲. 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الريا 1۲/۳. 

۳ح" كتاب البيوع ‏ باب الربا ق ۲۹۷/ب. 

)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 287/7 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ٠٠١١ ١55/5‏ ياختصار. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا ١55/5‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين 


TY‏ قسم المعاملات 


ونقلَ "اب بن الكمال" عن "الغاية": ((جوارٌ إسلام تعطق الزينمع)): قلت: ومفاذة: 
أن لر بانفراوو لا حرم النساء خلا الجنس» لخر وقد سر في السلم أن 
ويا توق بام روا ةيوه 01 1 1 0 12500 


س ر 
بخلافه ن الدّهب والفضّق فإنه يُجري فيها ربا الفضل وإن كانت لا تباع وزنا؛ لان الوزدَ 
منصُوصٌ عليه فيهما فلا غير لضع فلا حرج عن الوزدٍ بالعادة)). 

۳ (قولة: تقل "ابن الكمال”) عبارة "ابن الكمال" : (روعاتة: الكيل أو الوزثُ مع 
المنسء لم يقل: لذ مع الجنس؛ ل لق مشر ين الكيل ولدوزونه فعلى تقدير ما كر 
يرم أن لا يَجُورَ إسلام الموزون في الكيل؛ لأنّ أحد الوصفين محر م للنساءء وقد نص على حواز 
إسلام الحنطة في الريت)) اه. وكيب في الهامش: روأ امسألة مذكورة في "غاية البيان )) اه. 

قلت: وحاصل / ما ذْكرهُ أله لو عر بالقدر ثم م قال : رول وج أحثهما إلخ) لأفاد تحريم 
إسلام الموزون في المكيل؛ نه قد جد ادر وإ كان قفا خلاف ما لو عبر بلكيل أو و الوزن -أي 
ب «(أو)) التي لأحد الشبئين - فاه لا يَشَمَلُ القَدْرَ المحتلف» » لكر فيه أن لففظ ((القّدْر) مشترك كما 
قال ولا بو استعملهُ في كلا معي عندناء فإذا ذْكِرَ لا بد أن يراد منه: نّا الكيلٌ وحته أو الوزن 
وحده» فيساوي لتعبيرَ بالکیلٍ أو الوزن إلا ؟ أن يدع أن ادر مشترلكٌ معني لا لفظي» تأمّل. 

رده" ؟] (قوله: ومفادة) أي: مُفادٌ ما ذكرٌ مِن جواز از إسلام تقوو في موزون» وإسلام 
الحنطة في الرّيتي قد وج في ال ادر ي وني 2*5 فافهم. 

ه40 مم (قولة: فليْحرن) تعره ما أفلده عَمِبَهُ مِن أن المراة بقولهم: (روعلتة القَدْرُ)) هو 
در الف كبيع موزون .موزون» أو مكيل .مكيل جلاف الحتلف كبيع مكيل 3/٠‏ ١١١اب]‏ كوزوتٍ 
ا ولد شان ويس ف لول سام مي موو لماع كما مر 0 

r٤۳‏ (قولة: وقد مر في الم إلخ) بيان لتحرير ر الولف لکن اعترض بان السلمَ اتی" بعد 


)١(‏ المقولة 47487 5 قوله: ((واستئنى في "المجمع" إلخ)). 
(۲) ص۳۸۹ "در" 


14/4 


الجزء الخامس عشر الك کے ون ١‏ كسح ا ن باب الربا 


'قنية". ثم فرع على الأصلٍ الأول ا ر ع كبلي ووزني يجنسيه 
ا الشاذ فعي" (كحص) كيلي (وحد 50 e‏ 


وهذا على نسححة: ((فتيّة))29, بالفاء والأمر بالتبّه» وقي بعض م : (("قنية"))» بالقاف» اسم 
الكتاب ء المشهور» وصاحب ب "القنية' قم قدّمّ السلمَ اول الببع فصع قولة: ((وقد 7 ق الستلم)). 
(تنبية) 

ما أقانة وين أذ حشرم EN‏ قدي موث لماانتلة "من كمال سم كران E‏ 
الحنطة في الريتي)؛ لاحتلاف القَدْرِ؛ِ لكون الحنطة مكيلاء والرّيتٍ موزوناء وبقي مالو أسلَم 
الحنطة في شعير وزيتي أي: في مكيل وموزون؛ وقد نص في "كاف الحاكم' على أنه لا وڙ 
عندهماء ويور عند "حم" في حصة الريت 

ه٠٣٠٠‏ (قولة: متفاضلا) أي: ونسيئة» وتر كه لفهمه لزوماء فإنه كلما حرم الفضل حرم 
الان ول عكين و كلها حل انس حَلَّ الفضّلُ ولا عكس اها". 

[Y f00]‏ (قولة: حلا لك "الشافعى”) فإنه حعل العلة اط وى فما ليس .عطعوم 
ولا تمن فليس 55 

٣٥‏ (قولة: كيلى) فيد به احترازاً عمًا إذا اصطلًح الاس على بيعِه جُزافاً فن التفاضل فيه 


(قولة: وصاحب "القنية" دم الم أل البع إلخ) قال "السشدي": ((الأولى أذ يقول: وقد قر 
في السلَمٍ إلخ» وأنْه راع "القنية" فلم يده فيها)). 

(قولُ: أي: ونسيفةٌ إلخ) ا ما يَشْمَلُ التفاضل الحكمي. 

(قولة: فيد به احترازاً عما إذا اصطلحّ التاس على بيعه خُزافاً إلخ) فيه أن بار ين عبارة 
"الشتارح" أن القصد بيان أن الجص كيلي والحديد وزني» لا التقيية. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" التي بين أيديناء وانظر "تقريرات الرافعي"» على أن في بعض نسخ 
الشرح: ((فتنبة)) بدل (("قنية")) كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 


ıt 


(۲) كما نسحة د. 


(©) هذا الكلام بنصّه في "ح" ق ۲۹۷/ب» ونقله عنه "لط" ۱۰۸/۳ . 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ثم احتلاف لجنس يعرف باحتلاف الاسم الخاص واحتلاف المقصود كما بسّطة 
"الكمال". (وحَل) بيع ذلك ا 000 


الى 0 5 2 م 7 0 7 
جائزء ومثله قوله: ((وزني)) فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه» أو عن بعض أنواعِهٍ 
كالسيف اه "ح". أي: فد اليف حرج بالصّعةٍ عن كونه وزنيّاء فيجل ية جيه 
متفاضلا بشرط الحلول كما مر”". 
۷٠ء‏ (قولة: ثم احتلاف الجنس إلخ) الأولى ذكرٌ هذا عند قوله قبلهُ: ((وإن غُلدِما إلخ))؛ 


5 


لأنه لا كر هنا لاحتلاف الحنس إلا أن يقال: إن قولة: ((يجنسيو)) يستدعي معرفة ما يحتلف به 


لجنس يعم ما بی به. 
OS BEA‏ نيخط Ay a E E ESN‏ 


8 


اشير جدسان EE‏ ل "نالك" لأهها عنتلفان حدما عسي والداة E‏ 
عن احبر ق قوله : اة بالحنطق والشعية اا ا عليه و 3 قال: 


كر 


0 ح : كتاب البيو ع باب الربا ق۲۹۷/ب. 

ف ا [14544] قوله: ((واستنتى في "المجمع" إلخ)). 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا ٠١۷/١‏ . 

(4) روى أيوب السيياني وخالد الَذَاهُ عن أبي قلابة عن أبي | الأشعث عن عبادة بن ن الصّامت عن الي يه قال: 
(«الذهبْ بالذهب مثلاً عثلء والفضّة بالفضة مغلا عثل» وال بالشمر مفلا عل لض لبر مغلا عثلء واللح. بالج 
مثلاً عثل» ولعي بالشعير مغلا عثل» فمن زاة أر ازداد فقد أَرْبى» بيعوا اذهب بِالفّةٍ كيف شم يدا بيان 
وبيعوا ار بالشر كيف شتتم يدا بي وببعوا اشير شمر كيف شئتم يدا بيد)). 

و رواية أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشّام في حلم فيها مسلم بن يسار فحاء أبو الأشعث . ..فقلت: 
حدث أحانا [أي: مسلماً] حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم.. . وفيه قصة بين عبادة ة ومعاوية. 

أخرجه مسلم )١ ١۸۷(‏ في المساقاة ‏ باب الصرف» وأبو داود )۳٠٠١٠١(‏ في البتيوع ‏ باب في الصرف» والترمذي 
(40؟1) لي البيوع ‏ باب الحنطة بالحنطة مثلاً.كثل» قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيع؛ والنسائي في 
"الكبرى" (11517) ف الببوع ‏ باب اللح ا والشافعي في "السنن المأثورة" (775) و(ه77)» وعبد الرزاق في 
اا ١55‏ لع وأحمد ف "امسند” 5/ع ۳۱ و١٠۲‏ وابن أبي شيبة في الصف" د/ ۷۰ الاء والدارمي (۲۵۷۹)» 
ومحمّد بن نصر المروزي في "السنة" »)٠٠١(‏ واليزار في 'البحر الزحار" (۲۷۳۲)» وابن الحارود في "لتقي" »)٠١٠(‏ 
والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٤‏ و77 و٦۷‏ وف "بیان الشکل" (ه ۰ »)٦۱‏ والشاشي في "مسنده" )۱۲٤۳(‏ و( ۰ =»)۱۲٣‏ 


الجزء الخامس عشر 1 باب الربا 


= وأبو عوانة في "مسنده" (:375) و(3191) و(3797) و(3197) و(٤3۳۹)»‏ وابن حبان كما في "الإحسان" 
(3015) و(0018)؛ والدارقطني ۳ وأبو لعيم في "الحلية" ۲۹۷/۲ - 2598 والبيهقي في "الكبرى" 5 /لالالاو 7/37 
و٤۰۲۸‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ۷۹/٤‏ و٤۸.‏ 

وهكذا رواه ابن أبي شيبة 2791/5 وعمر بن شب وأبو عوانة (ه ۳۹د)» والبيهتيَ في "الكبرى" ۲۷۷/١‏ 
وابن عبد البر في "التمهيد" 4/4. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث قال: كنا في غَرَاةٍ وعلينا معاوية... 

قال أبو نعيم: ((هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم في "صحيحه"... ورواه عبد الوهاب ووهيب عن محمّد 
عن مسلم بن يسار عن عبادة نفسه» ورواه هشام بن حسان وسلمة بن علقمة عن تحمّد عن مسلم بن يسار ورجل آخر 
ولم يذكروا أبا الأشعث؛ ورواه صالح أبو الخليل عن مسلم كرواية أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث» وكذلك رواه 
قنادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث)) اه. 

ورواه عبد الوهاب وؤّهيب عن أيوب السَّحتياني عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة به. أخرجه 
الشافعي في "السنن المأثورة" )۲۲١(‏ - وعنه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و75؛ والبيهقي في "الكبرى" 3075/5 قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مسلم عن عبادة مرسل. وقال البيهقي: والرجل الآحر يقال: هو عبد الله بن عبيد. 

ورواه محمّدٌ بن الحسّن الشيبانيُ في "الجّة على أهل الّدينة" ۲ عن عبد الوّهاب بن عبد المجيد 
لتقف عن ايوب عن محمّدٍ عن مسلم بن يسار ورّحل آخمرٌ عن غُبادة مرفوعاً به. 

ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعن رجحل آخر عن عبادة عن النبي كلُ... 

خر جه الشاشي في "مسنده" .)۱۲٤۸(‏ ورواه عبد الرزاق )۱٤۱۹ ٤(‏ عن مُعمر عن أيوب عن ابن سيرين نحو 
حديث قبله [سنده عن بي قلابة عن أبي الأشعث]. 

ورواه إبراهيم بن همان عن محمد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. 

أحرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٠4/٤‏ وذكره مد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 501/7 - 5037. 

ورواه سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن محمّد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة. أخرجه الحميدي 
٤(‏ ۳۹) - وعنه الشاشي )١7557(‏ و(7437١))‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 4۸٠/١‏ والبزار في 'البحر الزحار" (70/15). 

ورواه بكر بن عبد الله المزني عن مسلم بن يسار قال:خطب معاوية بالشام ... فقام عبادة فقال: سمعت 
رسول الله كله یھی أن باع اذهب بالذّهب ... أرجه الشاشي »)١٠١١(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 81/4. 

وتقدم أن مسلم بن يسار إنما سيعّه من أبي الأشعث» فالأصح ما رواه سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد ‏ وكان يدعى ابن هرمز - قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدّنهم عبادة 
قال: ((نهانا رسول الله ...)) فذكره. 

خر جه النسائيٌ في 'المجنيى" ۷/ ۲۷۵ و۰۲۷۹ و"الكبرى" (1157) و(5158) باب البر بالبر» و(3154) باب 
الشعير بالشعير» وابن ماحه (4ه؟؟) في التجارات ‏ باب الصرفء وأحمد ۲٠/١‏ والشاشي في "مسنده" (45؟١))‏ 
واين عبد البر في "التمهيد" 80/4. 3 


خاشية اين غاید و سيم يتم 5 حل ت ت قسم المعاملات 


ورواية ابن بزيع عن يزيد بن زُرَيِعٍ عن سلمة : عبد الله بن عتيك بدل عُبيدء قال الري في "تحفة 
الأشراف": وهو وهم. 

ورواه يزيد بن هارون ود بن الحسن الشيباني عن سعيد بن أبي عروبة به عن عبادة موقوفاً. 

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة على أهل المدينة" ٠٠٠ ٤/۲‏ وابن أبي شيبة 7١/8‏ عختصرا 
والشاشي في "مسنده" »)١۲٤۲(‏ والبيهقي في "الكبرى" ۲۷٠/١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" ۸۰/٤‏ و٣۸.‏ قال 
النسائي: خالفه قتادة» رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. وقتادة لم يسمع من مسلم شيكاً. 

هكذا رواه هشام وَسغيد غن قاد :ذكرة أبو ذاود معلقاً: وأخرجحه النسائي في "المجتبى" ۲۷٠۹/۷‏ و"الكبرى" 
)1١55(‏ في البيرع ‏ باب البر بالبر» وابن أبي شَيبة ٠۷٠/١‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 4/5 وا1. 

لکن روى همّام بن جى عن قنادة عن أبي الخليل عن مسلم المي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن 
الصامت.... أخجرحه أبو داود (859*”) ف التيوع ‏ باب في الصرفء والنسائي في "المجتبى" 117/10 و"الكبرى" 
)1١57(‏ في البيوع ‏ باب الشعير بالشعيرء والطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و"بيان المشكل" (54 »)٠١ ١‏ والشاشي 
في "مسنده" (15؟١)‏ و(۹٤۱۲)»‏ والبيهقي د/لالا؟ و۲۸۳. 

قال اين عبد البر: وسعيد وهشام كلاهما عندهم أحفظ من همّام. 

ورواه هُدْية بن خالد عن همّام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرّحَبِىّ عن أبي الأشعث الصنعاني 
به. قال قتادة: وحدَّئي صالح أبو الخليل عن مسلم عن أبي الأشعث به. أخرحه الدارقطني 18/8 

قال عبد الله بن حمل د بهذا الحديث أن فاستحسنه . 

ورواه الْحصِيبُ وعبد الصمد عن همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث به. أخرجه البزار ف "البحر 
الزخار" (7775): والطحاوي في "شرح المعاني" 4/د. 

ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث به مختصراً. أحرجحه الطبراني في "الأوسط" 
(270) وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة ال سعد ب نر 

ورواه بقية عن عمر بن المغيرة عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عبادة بن الصامت عن النبي قله قال: ((لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد)). أخخرحه الشاشي في "مسنده" 
٠)١۲ ١۷(‏ والطبراني في "مسند الشاميين" »)۲٠١١۲(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 85/4. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" :585/١‏ قال أبي: هذا حديث نکر وإنما هو قتادة عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن عبادة عن النبي ڳل 

هذاء وقد رواه يحبى بن حمزة حدّثي برد بن سنال عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه عن عبادة بطوله. 

أخرجه ابن ماجه (18) في المقدمة ‏ باب تعظيم حديث رسول الله لك والبزار قي "البحر الزخعار" (5775): والطبراني 
ف "الشاميين" (۳۹۰) و(١١٠۲)»‏ وابن عبد البر ٥/٤‏ ۸. قال الرّي في "تحفة الأشراف" 3/4؟: وقبيصة لم يلق عبادة. 


ورواه غير هؤلاء عن عبادةء وقي الباب عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد النذريّ وغيرهم رضي الله عنهم. 


الجزءالخامسعشر  -‏ ام نك لاس ا ا 11 کے باب الريا 


رالطعامُ بالطعام». والثوبُ الهرّوي o‏ جنسال؟ لاحتلاف الصنعة» وقوام القوب 
بها وكذا اوي المنسوج ببغدادٌ aS‏ وَاللبْدُ الأرمني والطالقاني 00 جنسال» ا 


يه 


ا E‏ ا كان ركنا 2 و ولحم 
البقر والضّأن ولغ وة ولحم وشحم البطنٍ أجناس ودُهنُ البنفسّج والييْري 
جنسان» ل المحتلقة أصولها أجناس» ولا يَجُورُ بيع رَطل زيت غير مطبوخ برّطلٍ 
مطبوخ مطيبب : لان الطب اداه ملخضا: 


(قولهُ: والجبري) عبارة "الكمال": ((الخيري))؛ بالخاء المعجمة. 
(قولة: ولا جور بیع رَطلٍ زی غير ر مطبوج برَطل مطبوخ إلخ) سيأتي أنّ مقتضّى كونهما جنسين 

ميلد البيع كيف كان. 

(۱) روى أبو النضر وأبن لهيعة عن بسر بن سعيد عن مُعمر بن عبد الله أنه أرسل غلاماً له بصاع من قمح, فقال له: بِعْهُ ثم 
اشتر به شعيرأ» فذهب الغلام فأحذ صاعاً وزيادة بعض صاع فلما جاء مُعمر أحبره بذلك» فقال له معمر أفعلت؟ 
انطلق فده ولا قاد إلا مثا عثل, فإنّي كنت أسمع رسول الله لك يقول: ((الطُّعام بالطّعام مغلا عثل))» و كان طعاشا 
ومد لشو وزو نان ليج سه وفاله إى ا ا - 

أخرجه مسلم )١15597(‏ في المساقاة - باب بيع الطعام مثلا.كثل؛ وأحمد ٠٠٠/١‏ و١40»‏ والطحاوي في "شرح 
المعاني" ۰۳/٤‏ وأبو عوانة في "مسنده" (438 د) و(5435)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (77)؛ والطبراني في 
"الكبير" )۱۰۹٤(/۲۰‏ و( »)٠١۹‏ و"الأوسط" (۳۲۷)» وابن حبان كما في "الإحسان" »)٠١١١(‏ والدارقطني 04/5 
والبيهقي في "الكبرى" ۲۸۲/۰ و85 5. 

قال الطبراني: لم يروه عن أبي النضر إلا عمرٌو بن الحارث» تفرد به ابن وطب. 

.۷/٤ نسبة إلى طالّقان» انظر "معجم البلدان"‎ )١( 

() في "م": (روالشبة)) بالناءء وهو خخطأء والبَهُ: ضرب من النحاس» يقال: كوز شه وشنو بمعنى. اه "الصحاح" 
مادة ((شبه))» ولا معنى له. 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((الجيري) بالحيم» وما أثبتناه من "الفتح" و"البحر" 178/7 هو الصواب وأشار إليه الرّافعي؛ 
ودهن الِيْرِيَ: هو دهن المنثورء يد الفعل في غالب أمراض الرأس والصداع المزمن؛ ويشدّ الشعر» وَيَحُلَ الرياح 
الغليظة» ويختلف باحتلاف ألوانه. اه "تذكرة داود الأنطاكي”:١51//1١2‏ وانظر "المصباح": مادة ((خير)). 


حاشية ابن عابدين ا وک کے قسم المعاملات 


20 2 8 7 7 
(متماثلا) لا متفاضلا (وبلا معيار شرعي) فان الشرع E NE‏ 


00 "الشارح”7": أن الاحتلاف باختلافب , الأصلء أوالقصودء أو یدل الصفة» ويأني ا 

٤٣۹‏ (قولَهُ: متمائلاً) الشرط: 7 تحقق ذلك عند العقدِء ففي الف ((لو تبايَعا 
ا ثم كيل بعد ذلك فظهّرا متساوكين لم جز خلافاً ل "فر فر" لأنّ العلمّ بالمساواة عند العقدٍ 
شرط الحواز)) اه. لك ذْكَرَ في "البح ر" اول كتاب الصف عن "السراج": ((لو تبايعا ذهب 
بتهبي أو فضة بفصَةٍ مُحازفة لم ير فإ عَلما" التساوي في المجلس وتفرقا عن لض صّعّ)) 
اه. فيْحمَلُ الأول على ما إذا عُلِمَ التساوي بعد المجلس» تمل 

۳۰ (قولة: لا متفاضلاً) صرح به وان غلم بالمقابلة ما قله إشارة إلى أن المراد: انماث 
في لق ر فقط؛ لما قدّمهُ في البيع الفاسد: ((ين أنه لا يصح ب يبع درهم بدرهم استویا وزنا 
وصفة؛ لكونه غير مفيد))”" تمل 

ر٣‏ (قولة: وبلا مار ر قال في "الفقح'”: لما حصروا اعرف في الكيل 
الوزن اروا نا لا يدح[ حت الكل محارهة كفا قاين و تة عفن لعل وجرد 
المعيار الت للمساواق فلم يتحقق الفثلٌ؛ ولهذا كان ا بالقيمة عند الإتلاق لا بامثل)). 
م قال" ((وهذا إذا لم يلغ كل واحدٍ من البدلَّينَ نصف صاع فلو بَِّقَهُ أحدهما لم يَجْز 
حتى لا يجوز بیع نصفي صاع فصاعدا بحفنة)) اه. ثم رجح درم نظافاء ويأني”") ا 
(8) ض۹ در 
(۲) المقولة [4 44 4 ؟] قوله: ((أنّ الاختلاف)) وما بعدها. 
(۳) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الربا ١32/5‏ بتصرف. 


.7509/5 "البحر":‎ )٤( 

(5) في النسخ جميعها: ((علم)) بالإفراد» وما أثبتناه من عبارة "البحر". 
(5) في "” 
(۷) نقول: لم نر قوله هذا صريحاً فيما مر والذي مر - 575/١4‏ "در" قولة: ((والدراهم والدنانير جنس واحد إلخ)). 
(۸) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا ١31/5‏ بتصرف. 

(5) المقولة 41801 ؟] قوله: ((وضُحّح كما نقلة "الكمال")). 


: ((فقط وزنا))» وهو خطاً. 


الجزء الخامن عش همهت 9 E‏ باب الربا 
لم يقدر المعيار بالذرة وما دون نصفب صاع (كحَفنةٍ بحفنتين) وثلاث و حمس 0 


٠٠۳٠۷‏ (قولة: لم يُقدّر المعيارٌ بالدرًم قال" في "البحر": ((لو باع ما لا يدحل تحت 
الوزن كالدَرَةٍ ين ذهب وفضّة.ما لا دحل تحنه جارً؛ لعَدَم التقدير شرعا؛ إذ لا دحل تحت 
الوزن)) ارا و و ی معدي 
لخ فيشمل الذرتين والأكثرَ مِمًا لا يوزكث. والظام” ن الحبّة معيار” شرعاء فلو باع نصف درفم 
بسن إل ديه 0 سيأتي 7 1: يك الوك فقي نقاي اعسر و قله E‏ كرفا رن 
'الفت "© عن "الأسر ٤‏ ((ما دون الحيّة من النعنت والفضَّة عقا لا ا له)) اه 
ومتتفاةة أذ مار 57 في حكم الذرق فالمرادُ بِالذرَة هنا: ما لا تبلغ حبَّة فافهم. 

EY]‏ (قوله: كحفنة) بفتح الهملة“ وسكون الفاء: ملءَ الكفين» كما في "السا" 
"فليو كن ارت ولق و و کت 


3 
/ 


OO 7 ا‎ 
e 


)١(‏ ف م" : ((وقال)) بريادة الواو. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 11517/5. 

(۳) ص٣٤۲‏ "درك 

(:) المقولة 855477 قوله: ((من الفضّة م 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 69/5 .١‏ 

(1) "الأسرار" لأبي زيد الدَبُوسئّ (ت0٠47ه)»‏ وتقدمت ترجمته .٠٠١/۱‏ 
(۷) في "1": ((بفتح الحاء المهملة)). ١‏ 
(4) "الصحاح": مادة ((حَفَنَ)). 

.۸۲/۲ "معجم مقاييس اللغة": مادة ((حفن))‎ )٩( 

)٠١(‏ "الغرب": مادة ((حفن)). 

)١١(‏ "القاموس": مادة ((حفن)). 

(؟١)‏ "طلبة الطلبة": كتاب البيع ‏ مادة ((حفن)) صدلاااب. 
)١6(‏ "النهاية في غريب الحديث": مادة ((حفن)) .409/١‏ 
)١4(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: الربا 715/1. 


حاشية ابن عابدين EE‏ قسم المعاملات 


ما لم يبلغ نصف صاع» (وتفاحة بتفاحتين» وفلس بفلسين) أو أكثر (بأعيانهما) لو 
أعرّة لكان أول؛ لماي "ار رنه فيك ف الکل: e‏ 


لرل ر 


e‏ (قولة: ما لم يلغ نصفَ صاع) ) أي: فإذا بلغ نصفّ صاع لم يصح ية محَفنةٍ كما 
الفا عد القع . 

[41e]‏ (قوله: وش بفلسین) هذا غا وقفال امد لا يحور ومني كلاف 
على أن الفلوس الرائجة ئجة انما والأثْمان لا ت تتن بالتعيينة e‏ 
وعتتحنا آنا جانت غر الان ع ملت ا امان ان رد ب تعن بالتعيين 
كالعرُوض» وهام في "الفتح". 

Ye11]‏ (قولة: بأعيانهها) أي بم تعن دات البدلين وتقديّتهمء فالباء 
((مع)) كما ظنّ فانہ حال ولم سز تدكير صاحبها كما تقر "فهستاني"90, 

قلت: کون الباء للسيبية بعيدٌ؛ لأنّ e‏ ر ا اليم ا 
ععنى ((مع)) لا يلم كوه حالاًء بل يور کون صفة تأمّل. 

۷ (قولة: إنه فيد في الكل) 0 ن كلام "الفح" وغيرو أنه قيدٌ لقوله: ((وقدس 
بفاسين))» وقد يقال: يُعلَمُ أنه قيدٌ للك بالأولى؛ لأنه إذا اشترط التعيين في مسأل الفلوس 7 
الاختلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى؛ إذ لا حلاف في أن غيرها ليس أثماناً بإ © 
ي حكم العرُوض فلا بد من تعبينهاء تأمّل. 


ی 


57 
4132 


ببية» لا .كعنى 


0 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق5945/). 

(۲) المقولة [14771] قوله: ((وبلا معيار ری 

(۳) انظر "الفتح": كتاب ,لبيوع ‏ باب الريا 157/5. 

77/7 "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۱۹۲/۲ .٠١۳‏ 

(5) في "الأصل": ((بل هي في حكم)) إلخ؛ وني هامش "الأصل": ((قوله: هي لم أدر هل المؤلف في مسودته ضرب 
عليها أو لا فلم يظهر لي فليراحع)). 


الجزء الخامس عشر ۳ د باب الريا 


فلو كنا بير بين ا أو أحدُهما لم يز اتفاقاً . (وتمرةٍ بتمرتين”! ')» وبيضة 


EES SSE 0000070000006 A ب وحوزة‎ 


(EFA‏ ر فلو أي: البَدّلان» وهذا بيان لمحترز قوله: ((بأعيانهما)). 
[YE14]‏ (قولة: لم يج بر اتقاقا» قال و ا بعده: ((غير ُن عدم الجواز عند انتفاء 
تعوما اناق :وان E‏ كان ا ن ريض ال انه 


كذا في "المحيط")) اه. 

وحاصلة أن الصّوّرَ أربعٌ: ما لو كانا معيّين وهو مسألة ان الخلافيّة وما إذا كانا غير 
معيّين فلا يصح انّفاقاً مُطلقاء وما لو عيّنَ أحد البدأين دون الآحَرِء وفيه صورتان: فإك فض 
اين ينهما صح إلا فلا وهذا حالف لإطلاق "للصنف” الآني” قي قوله: ((باعَ فلوسا 
عثلها))» ويأتي”' مامه 

”4م (قولة: وبيضة ی فيه: أذ هذا مِمّا لم يدحلهُ القدرٌ الشرعي كالسّيفٍ 
والسيفين» والإبرة والإبرتين» فجوارٌ التفاضل؛ لَعَدَم حول القذر الشترعيّ جين E‏ انه 


(قولة: فإن قبض العيّنُ منهما صّحَّ إلخ) حقة: الدَينُ؛ ليوافق عبارة "النهر". وما ذكرَهُ ِن التفصيل 
موافق لما في "البحر" وعخالف لما في "الرّيلعى"؛ فإك مقتضاة الفسادُ في الكل ما عدا الخلافيّة» وهو مقتضّى 
إطلاق "الشارح"؛ وذلك لأنهما إذا لم يكونا معينين» أو كان أحدّهما بعيدِهٍ دون الآحر يودي إلى الرّبا أو 
د بان يأحذ 3 الفلس الفلسين أولاء يرد أحدهما قضاءً بدَينِهِ ويأخذ الآخرّ بلا عوض أو يأحذ باتع 

لفلسين الفلسَ لت e‏ فير حع م إليه فلسهُ مع فلس آحرَ بلا عرض قاب 
وهو 5 كذ! يؤحذ مِن "الزّيلعي"» وکر وه نند 


)١(‏ في "و": ((بشمرتين))» بالثاء المثلثة» وهو خحطأ. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق 748 /رب. 

(0) نقول: عبارة "النهر": ((ولو قبض الدينَ فقط ثم تفرّقا حاز))» وقد ته عليه الرافعي رحمه الله. 
(:) ص۲٣۲‏ "در". 

(ه) المقولة 4407 ؟] قوله: ((فإن نقد أُحدُّهُما حار إلخ)). 

(5) عبارة "ط": ((فيها)). 


حاشية ابن عابدين ا س 2ے وج ت قسم المعاملات 
ودواسي راراز لتر يرا E‏ يكن من أحد التقدين فيَمتيغ 
التفاضل " 2 فتح". وإبرةٍ بابرتین (وذرَةٍ من ذهب وفضةٍ مِمّا لا يدل تحت الوزن 


لوجود الجنسرء "ط". وامواب: أن قول "الصف" : ((وبلا معيار شرعي)) أعَمْ من أن يكون 
مما يمك تقديرة بالمعيار الشرعىّ أ لاء فالعلة في الكل عَدَ عَدَمُ الق فاضا انر دا وأفاده 
ااال م ر . 

الشارح بعد 00 فافهم. 

"4 مع (قولة: وسيفي سيفي بسيفين إلخ) لأنه بالضتعة ترح عن كوف وزیا كبا فد 
عن "الفتح". 

7 (قولة: وإناء بأثقَلَ ينهم أي": إذا كان لا باع وزنا؛ لِما في "البخر”” عن 
"الخائيّة””"2: ((باع إناءً من حديدٍ بحديدٍ إن كان الإناء بياغ وزنا تعتيرُ المساواة في الوزن وإلاً فلاء 
وكذا لو کان الإناء من تخا أو صفر باع بصفر)) أض. 

۷۳ (قولة: فيمتنع التفاضل) أي: وإِن كانت لا تباعٌ وزنا؛ لأن رة الوزن منصوص 
عليها في اين فلا تير بالصّعة» فلا تحرج عن الوزن بالعادة كما مناه “عن "الفنتح". 

40 (قولةُ: مما لا دحل تحت الوزن) بیان لقوله: ((ودَرو))» أشارٌ به إلى ما قدّمناة!'© 
قد أذ رة عير اه 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا ١85/5‏ رك 
(۲) "ط"؛ كتاب البيوع ‏ باب الربا .٠١٠۹/۳‏ 

(۳) ص۲۳۸ "درا 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الربا ٩۰/٤‏ بتصرف. 

)٥(‏ ص٣٤۲‏ 'در". 

(5) المقرلة ]۲١١١۹[‏ قوله: ((واستننى في "المحمع" إلخ)). 

(۷) في "الأصل": ((أي عا إذا)). 

.١ 845/5 كتاب البيع  باب الريا‎ 0 A) 

(9) "الخاتية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ۲۷۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقرلة [144] قوله: ((واستغنى في "المجمع" إلخ)). 

(11) المقولة [477؟] قوله: ((لم يُقدّر المعيارٌ بالذَّرَق)). 


عثلیها) فحاز الفضل؛ لفقد القذر وحَرُم النساء؛ لوحود الجنس» حتى لو. انتفى 
كحفنة بر حفسَي شعير فيل مُطلق؛ عدم الع تي 
كما نقَلَهُ "الک" O‏ ااا SLT TO‏ 


[Yé]‏ (قولة: عثليها) أي: عثلي الذي وق بعض ا بصيغة المفرد» ا أولى؛ 
لوافقته لقوله: ((حَفنةٍ بحفنتين إلخ)). 

e‏ (قولة: فحاز لفطل إلخ) تفريعٌ على جميع ما مر بيان أن وجحة حواز الفضّل في 
هذه ا مذ ورات كونها غير مقادرةٍ شرعاً وإن ا تح اخس ققدت إحدى العأدين؛ فلذا حل 
الفَضْلٌ وحَرُمٌ النساي ولم يُصرّح "الصنف' ' باشتراط الحلول؛ لعلمه مما سبق. 

4500" (قولة: حي لو انتفى) أي: الجنس. 

(YETA‏ (قولة: جل الأولى ا ا لأنه حواب ((لو)). 

الفضيلة (قولة: مطل أي: حال ?7 

1۳A]‏ (قوله: وصحح کا ا "'الكمال') مُفَادُهُ: أن "الكل" تقل تصحيحَهُ عن 
غبرو مع آله هو الذي بت ما يفيك تصحيحة فإنه دک ما م © ين عَم | التقدير شرعاً مما دون 
ا م قال : ((ولا سکن الخاطر إلى هذاء بل يجب بعد التعليل بالقصا إلى صيانة 
موا لاس ريم التقاحة بانقاحين وال لحن » أمّا إن كان مكاييلٌ أصغرٌ منها كما في 
ديارنا من وضع ربع [7/ق١١/ب]‏ القدَح وأ لمن القدح المصريّ فلا شلك وكون الشرع لم يقدر 

بعض المقادراتٍ السرعيّةِ في الواجبات المي كالكفارات وصَّدقَةٍ اليطر بأل نه لا يَستازِمُ إهدارٌ 
ر عد يقن لتفاضل مع تين تحريم إهدارى ولقد أعحَبُ غاية لمحب 
من كلامهم هذا . وروی "العلّى" عن "حكد": أنه کر التمرة بالتمرتین» وقال: کل شيء حرم 


(۱) في "و": (رمثلهما)»). 

(۲) كما في نسخة "ك", 

207 "الفح" : كنات البيوع - باب الريا ۹ تقلا عن "مع التفاريق” . 
(4) المقولة 45511 ؟] قوله: ((وبلا معيار شرعي)). 

(ه) "الفتح”": كتاب البيوع - باب الربا ١55/5‏ ٣دا‏ 


حاشية ابن عابدين م ت کے کی کے قسم المعاملات 


(وما نص الشّارعٌ (على كونه كيلا با كبر وشعير رم (أو وزنيَا) كهب وفضّةٍ 
ا » فلم صي بع نط بطق وزقه كما لو باع عب تهب ارف فة 


في الكثير فالقلیل مِنه حرامٌ)) اه. فهذا كما ترّى تصحیح لهذه الرؤايقة وقد قل من بعدة كلانه 


هذا زارو انها اي ر و وا و و امسر 

[YETA‏ (قوله: 8 وشعير إلخ) أي: كهذه الأربعة والذعين والفضّة» فالكاف و في الموضعين 
فصان كما في ال ر المت" 

[ETAT]‏ (قولة: لا بتع أبدام أي: سواءٌ وافقَهُ العف أو صار العف بخلافه. 

[YETAY]‏ (قولة: ولو مع التساوي) أي : التساوي وزنا في الحنطة بک ف الهب؛ 
لاحتمال التفاضلِ بالمعيار المنصوص عليه» ار عا وهاي اورت وکل ا ا ويكون 
OT‏ 

مطلب في أنّ النص أقوی من 4 
[YEAS]‏ (قوله: أن لص إلخ) يعني: لار صح هذا البيعٌ و , إن تعر العف 6 في الحقيقة 


(قولة: أمَا لو عُلِمَ تساويهما في الوزن والكيل معا جار إلخ) في "الظهيريّة": ((لو بيعت الحنطة بالحنطةٍ 
وزنا وعَلِمَ أنهما يتمائلان في الكيل قيلَ بأنه يَجُورُ)) اه. قلت: ((وقد اعتارَ "الصنف" القول بِعَدَم الجوار في 
هذه الصورة أيضاً؛ لعمُوم قوله: ولو مع التساوي)) اه "سيندي". والظاهرٌ اعتَمادٌ الجواز في هذه الصُورة؛ لفلهور 
وجهه. ويُرادُ بالتساوي ف كلام "الصنف”: التساوي وزناً في الحنطق وكيلاً في الذهب. 


.1 837/0 "البحر": كتاب البيع  باب الريا‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب الربا ق898/أ. 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۲/ق٣۳/ب.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۱۸۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
)٥(‏ "الدر المنتفى": كتاب البيوع ‏ باب الربا 5/7 (هامش "ممع الأنهر"). 
(0) في "م": (زولا». 


الجزء الخامس عشر کک ب ١‏ ہاب الربا 


روما لم نص 0 حَمِل على العرف» وکن ا اعتبارٌ العرف / مُطلقاء 
وره "الكمال", مه كايا مام ع7 مره ERTS‏ رط سو ابوه ولو جوم فاش لو تعاس مالا لصوم مل مه 


تعلیل لوجحوب اتباع النصوص» قال في "الفتح": (رلأن النص أقوّى من العرف؛ لان العف حار 
أذ يكو على باطل كتعارّفب أهل زماننا في إحراج الشموع والسّرّجٍ إلى اللقابر ليالي العيد» 
واس ا لا يُحتملٌ أن يكوك على باطل؛ ولأنّ حُجَيّة اعرف على الذينَ تعارفوة والتزموة 
فق و لطر نقيت جل لكا" هو الوق اولان كفن E O E‏ عله 
(رما رآ المسلمون حسّناً فهو عند الله حسّنٌم))7 اه. 

هه (قولةُ: وما لم ينص عليه) كغير الأشياء الستة. 

0م04 (قول: حل على العُرْفى أي: على عادات الناس في الأسواق؛ لأنها - 
العادة- دلالة على الحواز فيما وفعت عليه؛ للحدیٹ "ف" ١‏ 

[YEFAY]‏ (قولة: وعن "الثاني") أي: عن 2 يوسفض" وأفاد: أنّ هذه وة حلاف 
المشهور عنه 

(YEFAA]‏ (قولة: ماقام أي: وٳڻ كان حلاف النص؛ أن النص على ذلك الكيل ف الشسيء 
أر الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لأنّ العادة إذ ذاك كذلك وقد تلت فَبِدَلَ الحكم. 
و أن تقريرة يل إياهم على ما تعارفوا من ذلك مرل انط نه عليه قلا ف بالف 
لن العف لا يُعارض النص كذا وح اه "فت" 

٤۴۸۹‏ (قوله: وَرَسحَةُ "الكمال") حيث قال عقب ماذکرناه: ((ولا یحی أن هذا لا ارم 
a E‏ يضار إل الف الطارقة بعت المع اء 
على أذ تير العادة يَستَلِمُ ير اص حتى لو كان و حا نص عليه)) اه. ومام فيه. 

.٠١۷/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في المقولة ]۲١ ٠١۸‏ قَولَه: (رلأن التعامل يرك به القياس)). 
(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ٠١۷/١‏ بتصرف. 

.١١۸ - ۱۵۷/٩ "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا‎ )٤( 


١11 


وحاضلة: توجية قول "أبي يوسف": أن امبر العف الطارئ بأنه لا يحالف اص بل 
يوافقة؛ لان اص على كي الأربعة ووزنية الذهب والفضّةٍ مبنيّ على ما كان في زمه وَل من 
كون اعرف كذلك» حتى لو كان العُرْفُ إذ ذاك بالعكس لوَرَدَ نص موافقاً له ولو تير اعرف 
في حياته يل لنصّ على تر الحكم. وملعمة: أن اص معو بالعُرضيه فيكو المعتيرُ هو اغراف 
ف أي زمّنِ كان» ولا خف أن هذا فيه تقويّة لقول ' أبي يوسف"؛ فافهم. 
مطلب في استقراض الدّراهم عدداً 
:140 لع (قولة: 2ح عليه ا ل 2 '"حواشيه' على 'العناية 
ولا حص هذا بالاستقراض» بل مثله البيعٌ N,‏ إذ لا بد يسن بيان مقدار لمن أر الأحرة 
0 إليهماء ومقدارٌ الوزن لا عم باد كالعكس» وكذا قال العلامة "البركوي" في أواغر 
بقة امحكدة*: : ((أله لا حيلة فيه إلا املك بالرواية الضعيفة عن ا 5 
ل "عبد الغني التابلسي" ما حاصلة: ((أكَ العمل با و 
الصحيح لا حور ولكن م تحن نقول: ذا كان اهب واف مضروئين فر ال كيةٌ عن 
الوزن اصطلاحا؛ لن لهما وزنا خصوصا ولذا قش وصبط. e‏ حرئي 
لا تبلغ المعيارٌ لحري رأيضا فالَرهمُ القطو ع عرف النامى دار غا ية يشترط ذكرٌ الوزن إذا 
كان العَدو E‏ . وقد وقح في بعض ر القند مدل الوزد دبك حر و عاد 
"در البحار”»: بعشرين ذهباء وف "اكيز "00 بعشرينٌ دنار دل عشرينَ متقال)» اه ملخصا. 
وهو کلام وجي ولكن هذا ظاهرٌ «/ق 10١‏ فيما إذا كان الوزث مضبُوطاً بأن لا يزيد دينارٌ 


7 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ٠١۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۲) انظر "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية": الباب الثالث في أمور يظن أنها من التقوى والورع ‏ الفصل الفاني 
في التورع والتوقي من طعام أهل الوظائف ۷۲۷/۲. 

05 ف "" و"م": ((العد)). 

)٤(‏ انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": ذكر زكاة النقدين ق78/ب» وعبارته: ((عشرين مثقالاً ذهبا)). 

(0) انظر "شرح العينيَ على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .۸۸/١‏ 


على دينار» ولا درهم على درهم؛ والواقع في زماننا حلاف فان النوعٌ الواحد من أنواع الذهب 
أو الفضّة لعي وله ع و العوون TT‏ والعدلي» والغازي من صرب سلطان 
زماننا أَيّدهُ الله تعالى» فإذا استقرّض مائة دينار من نوع فلا ان في امان ون ها 
الموافق لها في الوزن أو يوقي بها وزناً لا عدداء وأمّا بدون ذلك فهو ربًا؛ لأنه بحازفة» 
والظاهر أله ل يجوز غل زواية أ a‏ "ارده لكر الاو ALR‏ رو اسان لتاقت 
الطّارئ على هذه الرّواية: أنه لو تعُورف تقديرٌ الكيل بالوزن أو بالعكس اعت أمّا لو تعُورف 
إلغاءُ الوزن أصلاً كما في زماننا مِن الاقتصار على العّدد بلا نَظَر إلى الوزن فلا يَجُورُ لا على 
الزُوايات المشهورة» ولا على هذه الرواية؛ لما يلرم عليه بين إبطال نصُوص القساوي بالكيلٍ أو 
الوزن التق على العمل بها عند الأئة اممحتهدين. نعم إذا ع غلب افش على الَقُودٍ فلا كلام في 
حواز استقراضيها عدداً بدون وزن اباعاً كرضي بحلاف بيعها بِالقُودٍ الخالصة فإنه لا يجوز 
إلا وزناء اسا كان كن إن شاءً الله تعالى» وتمام الكلام على هذه المسألة 
كر a‏ لف" " في بناء بعض الأحكام على العف" فراجعها. 


(قولة: والراقع ي وميا ااه ا اتهلافب انوع الواحدٍ ين أنواع 
الذهب والفضّة فالعدليُ مثلاً ميم أفراده ارف فإذا اشترى بعدو نه صح وصار الَّمَنُ معلوماء َعَم نعم 
لوا لي ب ا جر رو يزاجح بار الور صو رزيل 


لا تقص فيه» وقد تدم لنا في التصرّف في القَمَن قبل قَبْضِهِ ما ؛ يوافق النابلسي". 
(قولة: فإنه لا يَجُورُ إلا وزنا) أي: على سبيل الاعتبار كما يأتي. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 
(۲) ص٦٤۵‏ وما بعدها "در". 
(5) في "م": ((لعرف)) دون ألف» وهو خطأ طباعي. 


)٤(‏ "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف”: ١١8/7‏ وما بعدها (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 


حاشية ابن عابدين 0 د دل قسمالعاملات 
وبيعَ الدقيق وزنا في زمانناء يعني كثله. وني "الكافي": ((الفتوى على عادةٍ الناس))» 


کے 


[۹ (قولة: وبيع الدقيق إلخ) اة إلى استخراجه؛ فقد وحد 2 'الغيائية” “عن 
"بي يوسف": ((أنه يَجُورُ استقراضة وزنا إذا تعارّف الناسّ ذلكه وعليه الفنوى)) اه "يل" 
3 2 ل 
(Dm hh <‏ ع محلو م عه ا 2 ول و 1 جه ” إلى ع2 
وي "التتارحانية"": ((وعن أبي يوسف : يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزناء إذا تعارف الناس 
ذلك استحسينّ فيه)) اه. ونقل بعض المحَشينَ عن "تلقيح المحبُوبي": ((أنَّ بِيعَهُ وزنا جائرٌ؛ لأ 
النص عيّنَ الكيل في الحنطة دون الدقيق)) اه. 
ومقتضاة: أنه على قول الكل؛ لأنّ ما لم يرد فيه نص يعقر فيه اعرف اتفاقاء لك سنذ ك 
عن "الفتح": ((أنّ فيه روايتين» وأنه في "الخلاصة": حرم برواية عدم الجواز)). 
ا 1 3 (), د 0 ن 8 .2 مويق 2 3 
(YfT1]‏ (قوله: يعني .كثله) اي : المراد ين التخريج على هده الرواية بيع الدقيق وزنا مثله 
احترازا عن بيع وزنا بالدراهم فإنه جائرٌ اتفاقا كما في "الذحيرة'» ونصه: ((قال شيخ الإسلام: 
وأجمَعُوا على أنّ ما ثبت كيل بالنصّ إذا بيع وزنا بالدّراهم يَحُوزُ وكذلك ما ثبت وزنة بالئص)). 
(4”55 (قولة: وني "الكاني": الفتوى على عادة الناس) ظاهر "البحر" وغيره أن هذا في 
ا (n (on.‏ 5 1 1 5-58 
السلمء ففي "المنح” ' عن "البحر” ': ((وأمًا الإسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان» والفتوى على 


ت 


الجواز؛ لأنّ الشرط كونة معلوما» وفي "الكان": الفتوى على عادة التاس) اه. قال فى "التي "“: 


.ل١ "الفتاوى الغيائية": كتاب البيوع  الباب السادس في الاستعراض ص‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .٠١۹/۳‏ 

(۳) "التاترخبانية”: كتاب البيوع ‏ فصل في الشراء مال حرام - نوع آخخر في بيع الجنس 4 /ق١/أ.‏ 
)٤(‏ المقولة [471 5 1] قوله: ((إذا كانا مكبُوسّين)). 

(5) ((أي)) ليست في "ب" و"م" 

3 "المنعم": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۲ق 831 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 40/5 .١‏ 
(۸) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق٥‏ ۳۹/ا. 


ما 


الجزءالخامس عشر .س م کی کے باب الربا 


62 ال ا‎ AO بع‎ (On 0 نل‎ ALF (NN tt 
0000000 بحر" . وأقره "اللصنف . (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرفي)‎ 


((وقول "الكافي": الفتوى على عادة الناس يقتضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا کا و 
وزناً لور ولا ينبغي ذلك» بل إذا اققا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يَجحُورَ لوجود 
الصحح واثتفاء المانع» كذا في الفتح)) اه. ۰ 

والحاصل: أنّ عَدَمَ جواز الوزن في الأشياء الأربعة المنصوص على أنها مَكيلّة إنما هو فيما 
إذا بيعت بعثلها بخلاف بيعها بالدّراهمء كما إذا أسلّمّ دراهم في حنطة فإنه يجوز تقديرها بالكيلٍ 
أو الوزن» وظاهرٌ "الكافي": ووب اتباع العادةٍ في ذلك وما َة في "الفتح" ظاهرٌ ويؤَائُةُ ما 
قدّمناة”©) آنفا عن "الذخيرة". 


2 
3 


000 1 عر 2م 1 0 1 ل ماع ار 7 
ةا (قوله: بحر » وأقرة المصنف') الظاهر: أك مراده بهذا تقوية كلام "الكافي"2 وانه 
لم برض ما ذكرَهُ في "النهر" عن "الفتح"» لكن علِمت ما يؤيّدة. 
ا 4 فول ا يت 62 ع د د وخ ا 3 
0 0 ا ا ر م 0 7 500 3 
ويُتمكن من التصراف فيه فلا يشترط قبضة كالثيابي» أي: إذا بيع ثوب شوب بخلاف الصرف؛ 
أن الق ا شرط فيه تعيين» فإنه لا ينعي بدون القبط ١‏ كذا في 'الاتحتيار"270, 
a a ۳ 8 E‏ 
وحاصله: أن الصرف ‏ وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهبا وفضة بجسيه أو بخلافه ‏ 
5 ر E E FP TNE IES‏ 5 : 
تبديلهاء أمّا غير الصرف فإنه تعن مجرّد التعيين قبل البض. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١40/7‏ بتصرف. 
(۲) "المنح": كتاب البیوع ۔ باب الربا ۳۱/۲ /أ تقلا عن "البحر". 
0 "الفح" : كتاب الہیوع - باب الربا .۱١۸/١‏ 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 


ه) "الاحتيار": كتاب البيو ع باب الربا ۳١/۲‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
فيك ر 3 ؤيضاح من بن عابدين ر 


حاشية ابن عابدين ۸ ا ا م گے قسم المعاملات 


205 رو ان‎ TE ر‎ OT 
ومصو غ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض)» حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل‎ 


E 58 2. 5-0 7 44 8 2‏ 5 
١٠ء‏ (قولةٌ: ومصوغ ذهب وفضة) عطف حاص على عام فإ المضّوغ من الصّرّف 
3 و واس 1 3 ډو 7 و 4 
كما سِيصرح به 'الشتارح' في بابه. وكأنه خصة بالذكر؛ لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم 
الصف [۳/ق۱۱/ب] بسبب الصنعة. 


02 


٠٠۹۷١‏ (قولهُ: حتى لو باع إلخ) قال في "البحر”": ((بيانة كما ذَكَرَهُ "الإسبيجابي 
تقوله: وإذا تبایعا كيلا بكيلي» أو وزنيا 07 کلاهُما من جنس واحدٍ أو من جنسين عنتلفين فإ 
اليه لتكثر اتح يكوه #اقتا طيا أفيق أله العتذي زعو بحاطر أر ضاق حبس آنا کن 
موجوداً في ملكي والتقابضُ قبل الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجوازه إلا في الهب والفضّةء ولو 
کف امتعماطيا ادف له ال وا دا مورا ق ال ق ف ا ر ال ينعا 


و 2 5 


تمتا والعونُ مَبيعاً حار البيعٌ بشرط أن يعن التَيِنُ منهما قبل التَرّق بالأبدان» وإ خُعِلَ الدّينُ 
منهما مَبيعاً لا يَجُورُ وإنا أحضرةُ في المجلس. والذي دك فيه الباُ تمن وما لم يدل فيه الباءُ 
مبيمٌ وبيانة: إذا قال: بعتكَ هذه الحنطة على أنْها قير بقفيز حنطة دة أو قال: بعت منك هذه 
الحنطة على أنها قفِيرٌ بقفيز من شعير جي فالبيعٌ جائر؛ لأنه جَمَلَ العَينَ منهما مُبيعاً والدّينَ 
الوصوف من ولكن بض الدّينٍ ينهما قبل التفرق بالأبدان شرط؛ لأ ِن شرط حواز هذا 
ابيع أن يحمل الافتراق عن عين بعَينِء وما كان دين لا يتين إلا بليْضٍ» ولو فض لين 
منهما ثم ترقا حار البيعُ قبض العَنُ ينهما أو لم يُقبَّض» ولو قال: اشتريت ينك قَفِيرٌ حنطةٍ 
جيّدةٍ بهذا القفيز مِن الحنطة, أو قال: اشتريت منك قَفِيرّي شعير حي بهذا القفيز من الحنطق 


(۱) ص۵۱۹ "در". 
(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا .٠٤١١- ٠٤١/١‏ 
(5) عبارة "البحر" و"ح": ((أن يحصل)). 


الجزء الخامس عشر CN‏ باب الربا 


اا ا م ي 0 0 ٤‏ ا بت 2( س ام 
حلافا ل الشافعي في بيع الطعام» ولو أحدهما ديننا: فإن هوالثمن وقبصه قبل 
التفرّق حا وإلاً لاء كبيعه”” ما ليس عندهء "سراج". (وجيّدُ مال الرّبا) لا حقوق 


AA SOT 1151511أ|أ71#0 ا‎ SRSA SR a العباد (ورديقة سوام‎ 


فإنه لا يَجُورُ ون أحضر الدّينَ في المجلس؛ لأنّه مَل اين مبيعاء فصا بائعا ما ليس عندّه» وهو 
لا یجوڑ)) اه "ح”". 

[Ye4۸]‏ 07 خلافاً ل "الشافعي" في بيع الطعام) أي: كل مطعوې حنطة أو شعير» 
أو لحم أو فاكهة فإنه ُشترط فيه قاض وتمامةُ في "الف ". 

۳۹۹ (قولة: وجيّدُ مال الرّبا ورَديئةٌ سوام أي: فلا يحور بيع الحيد د بالرّديءِ يما فيه 
الرّبا إلا معلا عثل؛ لإهدار التفار ت في الوصفيء "هداية"0, 

۰ (قولة: لا حقوق لعباو) عطف على زمال الرّب4»» قال في ل ((قّدَ عمال 

ر أن الجودة 9 ف حقوق العباد» فإذا أتلف ج ا رَه شه درا E‏ ة إن كان ا 


E 06‏ ل - أي: لع E‏ > حتى لو اشتر اا 
e ac‏ و ا ا 8 "المحيط")) اه 


8 00 5 7 ا‎ 7 3 2 7 (Jt 41 

ج 5 أي: لن العيب هو العارض على أصل الخلقة والجودة أو الرداءة لك الشيء أصلّ 
في خولقته بخلافب العيب العارض كالسوس في الحنطة أو عَمَنِهاء فله الرَدٌ به لا بالرّداءةٍ إلا باشتراط 
(۱) في "د": ((وغيّن)) بدل ((وقبضّم). 


ل 


(۲) في "د" و"و": ((لبیعه)) باللام. 

(۴) "ح": كتاب البیوع ۔ باب الربا ق ۲۹۸/. 

.٠١١/١ انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا‎ )٤( 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 1١/۳‏ . 

)٦(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۲/ق 7١‏ رب 

(۷) كذا في النسخ جميعهاء ومثله في "البحر“ وف "المنح" و“ح": ((وقيمتها)). 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا ١141/5‏ 


(۹) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/798- ب 


حاشية ابن عابدين 00000 #«#هم ‏ د قسمالعاملات 


إلاي أ د : مال وقفيء ويم ومريعن» وف ا ۽ الرهن إذا اکسا أشناة Cr‏ .اع 
فلوسا عثلهاء أو بدراهې أو بدناني” 0 E E E EO‏ 


ا لودو كما قدّمنال" يانه في حيار العيب. 
(تنسيةٌ) 

أرادَ بحقوق العبادٍ ما ليس م بن الأموال لوي أي: ما لا مها قلارٌ وحنسنه ولا فيد 
ذلك بالإتلافي. ولذا قال "البيري": ((قيّدَ د بالأموال الربويَة؛ لأنّ الحُودة ني غيرها لها قيمة عند 
المقابلة بجنسيهاء كمن اشترى وبا جيّداً شوب ردتيء وزيادة درهم يإزاءِ اللَمَودةٍ کان ذلك جائز 
كما في الأخيرةع) له. 

7 (قولة: : الآ ني أربي إلخ) فيه: : أن هذه الأربعة ين حقوق العباد أنضاء وإن كان المراد 
من حقوق العباو حصُوصَ العسّمان عند التعدّي متسب أن يذكرة مع الأربع» ويقول: إلا في 
مس نه إن الأول ذكرها في "لحر" بعد فإنه قال: ((وتعتبدُ - أي: الحودة - في الأموال الربوية 
في مال اليتيو» » فلا يُجُورُ للوصي بيع قفيز حنطة جيَّدةٍ بقفِيز رديء؛ وينبغي أن تعتير في مال 
الوقض؛ لأنه كاليتيم))» ثم قال : ((وث حَق الريض حتى لذ بن الث ري الرهن: للب 
إذا انكس عند اأرتهن ونَقَصّت قيمتة فان اأرتهن يضمن قيمتة ذهب ويكون رهنا عنده)) اه. 


(قولهُ: أرادٌ بحقوق العبادٍ ما ليس من الأموال الرَبُويّة إلخ) لا نَظهرُ هذه الإرادةٌ بل الوح إرادة 
الربوية وغيرها كما يُظهَرٌ ِن كلاو فيما يأتي» تأمّلْ. 

(قولهٌ: فيه: أنّ هذه الأربعة من حقّوق العباد أيضاً إلخ) أي: كما أن مسألة الإتلافي من حقوقهم 
فلاوجة ينار لهذا الاستثناء» وعلى الاحتمال الآخر كان المناسبُ في الاستثناء الإتيان بالخمس فيه 
بدون أن يزيد قولهُ: ((لا حقوق الا لعدم م الاحتياج له. 

(قولة: وفي حَقَّ المريض حنى نفد مين اللي فإذا باع دا برديء تعتبرٌ محاباقة ين اثلث 
)١(‏ "الأشياه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص4 7 باختصار, 
(5) في "د" و"و": ((أو دنانير)) دون الباء. 
(9) المقولة [۲۲۹۰۸] قوله: ((ما يُخَلُو عنه أصلٌ الفِطرَةٍ السّليمّة)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب الربا 41/5 


١ 


الجزء الخامس عشر س کے و م کے > ياب الربا 


فان نقد أجدهما حار وإن تفرّقا بلا فض أحدهما لم جز لما ر و هادا 
بيع لحم بحيّوان ولو مِن جنسيه)؛ لأنه بيع الموزون با ليس .كوزون» ETE‏ 


قلت: والقلبٌ ف ارو اد - ما يُلبِسُ في الذراع من فض جَمعْهُ قلق 
كفرط وقِرَطَةه وهي ي امن في الأذنء فإ كان من ذهب فهو السنّوارٌ كما في "البيري" عن تت 
الل " ل "لتلا" وو اون تقد ا د ينلا أن فان اة ا 
يكون من حلاف جنسيه؛ إذ لو ضهن قيمَهُ فضّة وهي أكثرٌ من وزنه بسبب الصّباغة يرم الرّبا 
ومين ل رو ارم چا عن ال ل ون لات س عمال لحق 
الشر ع رحق العبذه وليس هذا خخاصاً ماقه :8/1 بقلب الرّهن» بل مشه كل O‏ ياد 
اد اس اوم ا ا لاد 


a 


خِيارٌ للمشتري وهلَك في يدو ولا يلرم قبْضُ القيمة قبلَ التفرق؛ لأنه صرف حُكماً لا حقيقة 
e‏ وما قرَّرناهُ غلم أن اسطاءٌ هذه المسائل من إهدار الحودة بإثبات 
اعتبارها إنما هو مراعاة ق العبد» لك على وجه لا يودي إلى إبطال حن شرع ا 
يفهم مِن ااا يشو ويا بع ر كو یرن ردن ترا اجرد ر و في مال 
البتيم ونحوهٍ من بقيّةِ المسائل» وهو نط لاروم الرّبا غير وارد؛ أن المرادٌ: ال و إهدارٌ الجودة 
في مال اليتيم ونحووء حتى لا يور للوصي بيع فيز اید بقفيز رديء» ولا يلرم ِن اعتبار أحدٍ 
لحني إهدارَ الح الآخر» فاغتيِمْ تحقيقَ هذا المحل. 

rete]‏ (قولة: فان نقد أحدهُما جار إلخ) تقل المسألة في "البحر" عن الح اكه وقَعّ 
فيه تحريف» حيث قال : ((وإث تفرقا بلا قبض أحدهِما جاز))» وصوابه: ((لم يَجْز)) كما عبر 


(0) في "و": ((كما مر))» وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله في المقولة 21414011 وتقريرات الرافعي رحمه 
الله تعالى في هذا الموضع 

(۲) المقولة [15777] قوله: ((ِلشبْهَةٍ الرّبا)». 

(6) المقولة ]۲١۱۲۷[‏ قوله: (رلا مر في الرّبا)). 

.1 413/5 "البحر": كتاب البيع  باب الربا‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين 2 ا ل و قسم المعاملات 


"السار وف عله رماي نا إنه شل ى اي قله هيل الدخيرةا ا يمن 
بفلسين بأعيانهما: ((أثّ م ذکر ها في صرفب "الأصل "7" ول تشرط القابض ود كرا 
اس ال ايل على أنه شرف فمنهم من لم يصح الشاني؛ 5 افاي مع التعيين 
ط في الصرفب وليس به» وينهم من صحَّحَه لان الفلوس لها ا وحكم 
النمَنٍ من وجه فجار لتفاضل للأوّل» واشترط التقابضر للثاني)) اه 
وأنت خبيرٌ بأنّ لفظ التقابض فی اشتراطَهُ من الحانبين» فة ((فإث نقَدَ أحدُهُما حان) 
فول اک لكر و ن حل ماي "الأصل؟ على هنا فلا یکر قولاً اع لاذ مااي الأصل' 
غ ا أحد الحا بين؛ لأنه يكوث | فتراقا عن دين بدن 
وهو غ صحیج ون حه على أله لا ترط ينها جيم بل ين أحيهما فقط. عبار الام 
E e‏ احانبین» وما قي "الجامع" اشتراطهُ منهما. تم إن الذي 
: اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع القَبْضٍ في الحلس» فلو غير مُعيّدِين لم يصح وإذ 
قيضا في المجلس» فقولةُ: ((لما مرَ)) فيه نظ 
(تنبية) 
سئل "الحانو 1 عن بيع الاش ا ن سيق فأحاب: بأنه يَحُورٌ إذا بض أحد البدلين؛ 
إما في "البرازية": ((لو اشترى مائة قلس بدرهم يُكفي التقابض من أحد الجانيين))» قال: ومثلة 


(قولة: فقولة: لما مر فيه فن فإك الذي مر في بيع القلس بالقلسين اشتراط التعيين لا القَئْضٍ كما قله 


ح" والأولى أن يقال: لما مر مِن أنه لا يَجورٌ الافتراق عن دين بدين» وقد مر في القرّض» "رحمتي". 


147/5 "البحر": كتاب البيع  باب الربا‎ )١( 

(۲) بحث الصرف ليس ضمن القسم المطبوع من "كتاب الأصل". 

.۔۳٣ "الجامع الصغير": كتاب البيوع  باب: البيع فيما يكال أو يرزن صاه‎ )٣( 
"البزازية": كتاب الصرف هه (هامش "الفتاوى الهندية"),‎ )٤( 

(ت) الظاهر أن صاحب هذا القول والذي يليه هو الرّمليء والله أعلم. 


الجزء الخامس عشر 3 سس اده ١٣١ل‏ باب الربا 


ع کک 


مك "كينا كان بشرط التعيين» ناسعد قاف ووفك الع براق N‏ 55 


مالو باع دار ا بفلوس كمافي "البحر"' عن "المحيط", قال: فلا بغت عاق 
"فتاوى قارئ الهداية"20: 3 أن لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل ذهب أو فضة؛ لقولهم: 
لايجُورُ إسلامٌ موزون في موزون إل إذا كان لمسْلَم فيه مبيعا كزعقران» والقلوس غير 
مبيعة» بل صارّت أثمانا)) اه ١‏ 
قلت: والجواب حَمْلُ ما في ا الهداية" على ما دل عليه كلام "الجامع" من 

اشتراط التقابض من الجانبين» فلا عرض عليه عا في "البرّازية" ية" المحمّول على ما في "الأصل"؛ 

هذا اخ ينا اجات بق ماف ا ورين ا ا 0 اط والفلوير لها 
شبه د بِالشمَنِ ولا يصح اسم في الأئمان» وين حيث إنها عُرُوضٌُ في الأصل اكتفي بالقبْض يِن 
أحدٍ الجحانيين))» تأمّل. 

۰ (قولة: فيَجُورٌ كيفما كان) أي: سواءٌ كان الحم ين جنس ذلك الحيّوان 
ES‏ ل نا 

444 (قولة: أمّا نسيعة فام لها إن كانت في الحيوان أو في الحم كان E‏ وهو يي 


ولا 


ااه مداق ا 

ا و ا المجانس) قال في "النھر": ((وقال "محمّد": إن كان 
بغير جنسيه كلحم البقر بالشاةٍ الح حار كيفما كان» وإ كان بره كلحم شاةٍ بشاةٍ حيَّةٍ فلا 
بد أن يكون للحم المفرر أكثرَ من الذي في الشاة؛ لتكون الشّاةٌ عقابلة مثله يِن الح وباقي 
الحم عقابلة السّقط)». 


.١ 49/5 "البحر": كتاب البيع  باب الربا‎ )١( 

(۲) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة فی الربا ص۲۸ - 79 بتصرف. 
(© "النهر": كتاب البيع ‏ باب الصرف ق١٠4/أ‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الربا ق 590 /ب. 


حاشية ابن عابدين 97ج ب 77 ج72 1ق ا به کے قسم المعاملات 


ولو باع مذببوحة بحي أو عذبوحة جار اتفاقاء وكذا المسلوحتين إن تساويا وزناء 
"ابن مَللكشٍ". وأرادَ بالمسلوحة: المفصمولة عن السّقطٍ ككرش وأمعای "محر (و) كما 
بيع كربا بقط. وغزل”© مطلة / كيفما کان؛ لاحتلافهما حا E‏ 


YEY‏ (قوله: ولو باع ا عت قال في الا ((أمَا على قولهما فظاهرء وأما 
على قول "حم" فلأنّه لحم بلحم وزيادة الحم في إحداهُما مع سَقَطِها بإزاء السّقَطٍ اه. 
العام أله يقال ذلك ن النبوحة بالنر حم "ار 

[۷ ۲66۰[ ر وكذا المسل و حتين) أي : وكذا بيع المسلوخحتين» ففيه حذف الضاف وإبقاء 
٣/ق ١٠١‏ /ب] المضافب إليه على إعرابه. 

A 444 4‏ بفتحتين» قال في "الفتيح"””: (لالمرادٌ به: ما لا طاق عليه اسم 

٠٠٠‏ (قولة: كرباس) بكسر الكاضي ثوب من القطن الأبيض» "قاموس”0©. 

كم (قوله: كيفما كان) كما أو متفاضلاء اه 2 | 

1441 (قولة: لاتلافهما جنسا) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اتَلفت الصّفة كالحنطة والخبز 
وذلك انحتلافُ جنس كما سيأتي“. وعلّلهُ في "الاتيار"": ((باعتلاف المقصُود والمعيار)). 


0 ال تات البيع - باب الربا ١١5‏ بتصر ف . 
(۲) ((غزل)) ساقطة من "د". 

ص "النهر": كتاب البيع باب الربا ق ۳۹/ب. 

(4) "ط": كتاب البيو ع ياب الربا 11/۳ 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 2155/5 

(5) "القاموس": مادة: ((كريس)). 

00 "ح": كتاب البيوع > تائف الربا ق۹۸ کب 

() المقولة [14415] قوله: ((لأنهما ليسا عوزوتين). 
(۹) "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۳۳/۲. 


١ 8/ 


ا لجزء الخامس عشر Yo¥‏ باب الربا 


ا َه 5 50 MM yt‏ م م Wt MN RÊ‏ 
(كبيع قطن بغزل) القطن (في) قول "محمد" وهو (الأصّح)؛ "حاوي” . 
وني "القنية””": ((لا باس بزل قطن بثياب قطن يدا بيل؛ لأنهما ليسا 
كوزونين ولا جنسّين» وكذلك غزل كل جنس بثیابه إذا لم تورّن)). 
(و) كبيع (رطبٍ رطب أو بتمر متماثلا) كيلا لا وزناء SS‏ 


148 


3 


(é1‏ (قوله: 2 قول محمد وقال "ابو يوسف": لا يجوز إل ا "بجر ". وأفاد 
أن بيع الكرباس بالقطْن لا حلاف فيه» وبه صرح في "الاحتيار ٠"‏ 

قلت :لان اط بصي عرلا م شي ا الفطن ين الكرباس» فلذا 
اك "الو ويف جاه ين العرزاة ولقط الا ين الك ال اعطق 

441١‏ (قولة: وهو الأصّحٌ) والفتوى عليه كما في "الاحتيار*» وني "ليحر" : ررآنه الأظهر)). 

E4‏ (قوله: وني "القنية") أي: عن "أبي يوسف". 

(661 3 وله لأنهما ليسا موزونين) أي: بل أحذهما موزونٌ فقط وهو لعل فلم تجا 
القَدْرُ فحاز بيعُ أحدهما بالآعر متفاضلاً. وقولة: ((ولا جنسين)) أي: بل هما جسن واحدٌ؛ لأنهما 
ين أحزاء القن فلذا يد بقوله: ((يداً بي يحرم الساء لاتحادٍ ابحنس. ويظهرُ لي أن ما في "القنية" 
E EI ol‏ 
لما بعد القض» وحيتعار فلا يُحالِفُ قول "الشارح" في بيع الكرباس بالقَطن؛ لاختلافهما حنساً؛ 


(قولةُ: وحيتار فلا يُحَالِفُ قول "الشتارح" في بيع الكرباس بالقطن؛ لاختلافهما جنساً إلخ) عَم 


.أ/١١5ق "الحاوي القدسي": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب لي بيع انس باجنس وما يتخذ منه ق ٠٠١‏ /أ» نقلاً عن "الواقعات الكبرى" أو الناطفي. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 55/5 1. 

.۳۳/۲ "الاختيار": كتاب البيرع  باب الربا‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 1515/5 


حاشية ابن عابدين 7 5د ا لره؟ قسم المعاملات 


حلافاً ل "العيني"؛ في الحال لا المآل خلافاً لهماء فلو باع بحازفة أو موازنة SS‏ 


لان الکر باس بالنقض يعودٌ غرلا لا قطناء فاحتلاف لجنس بعد تقض في صورة بيع الكرباس 
بالقطن موجُودٌ؛ لان القن مع الل جنسان على ما هو الأصّح بخلافه في صُورَةٍ بيه بالغزل» 
يدل على هذا احمل قولُ في "مارا عن "الغيائيّة”": ((ويَجُورُ بيع الثوب بالعَؤّل كيفما 
كان إل و وز وی و 4 أه. فافهم. 

YEY‏ (قولة: لاق ل "العيني") قال °: ((وزت)» 00 مق قل ا 

4400 (قولة: في الحال) مُتعلق بقوله: ((متمائلً»». 

4414ل (قوله: لا المآل) .مد الهمرة) أي : للا يُعتَبْرٌ التماثلُ بعد الجفاف 

£41۹7 (قوله: حادق لهما) راحع لقوله: )2 أو بتمر))» وبقولهما قالت ١‏ الك اللات ما بيع 
رطب بالطب فهو جائرٌ بالإجماع كما في "النهر" وغيره. 


لا يحالف قول "الشارح" في بيع الككرباس بالقطن لما ذكَره لكي "الشارح" مَل الكرْباس والعَزْلَ 
محتلفي الجنس» وهذا يحالف ما في "القنية" فاللازمُ لدفع المحالفة حمل الكرباس الذي بيع بالغرّل ي 
كلام "المصنف" على ما لا نقض لكنّ الحَمْلَ المذكُورٌ بعيدٌ والأولى الحَمْلُ على الاختلاف:ني هذه 
المسألة» فإنه في "القنية" حكى جملة أقوال في بيع القن بالغزّل. 


)١(‏ ف "الأصل": ((على ما هو الأَصْل))» وما أنبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ لأنَّ ف المسألة خلافاء والله أعلم. 

(؟) "التاترحائية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشراء مال حرام نوع آخحر في بيع الجنس 4 /ق5١/ب.‏ 

() لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة 'الغيائية' ' التي بين أيدينا. 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع باب الربا 287/7 وعبارته: ((في الوزن)). 

(ه) قال "ط" :١٠١/‏ ((ویدل عليه ما نقله بعد عن ابن ملك من أنه موازنة لا يجوز اتفاقاًء وبمكن تخريج ماقي 
العيني على ما إذا جرى العرف فيه بالوزن)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق۲۹۹/. 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا قت 339 ب, 


الجزء الخامس عشر 0۹ باب الريا 


لم جز اتفاقاء "ابن مَلْكٍ". (وعنسبي) بعنبٍ أو (بزبيبو) متمائلا ركذلك)» وكذا 
ا .2 لراس ا لم و رار م و م 5 
کل مرو تف كتين ورمن باع رطا برَطبها وبيابسها كبيع بر رطباً أو مبلولاً 


448 (قولة: لم يز افا لحار فة ولتووة لايل يونا الساراة كاذ 
لأنَّ أحدهما قد يكون أثقلّ مِن الآحر دراهو اشع کا اناد 

واكون بوقولة أو ا الاسدلات ا و و وک 
في "الفتح"" فيه قولون آخمرين: ((ابلوار اتفاقاء واب وار عندهما بالاعتبا ركالرٌيت بالرّيتون)). 

344177 (قولة: كذلك) أي: في الحال لا المآل. اه ا وهذا ار إلى عبارة 
"الشّرح" ما على عبارةٍ "المعن" فالإشارة إل قوله: ((متمائلاً)» فافهم. ۰ 

۳ (قولة : كتين ورْمّان) وکیشیش وجوز وکسرّی وإحاص» "فح" 

(YEE)‏ (قوله: رطا برَطبها إلخ) بفتح الراء وسكون الطاء: حلاف اليابس» وهذا 
تصريح بوجه الشبه المفادٍ من قوله: ((وکذا)» وهذا على الخلاف المار E‏ بين "الإمام" و 


Ef‏ (قوله: عثله) أي: ر ا ا " عبلول. وقوله: ((و باليابس)) أي: رطبا 


(قولة: لأنّ أحدهما قد يكوث أثْقَلَ ين الآحرٍ وزناً إلخ) لعل الأصوّب: لأنَّ أحدهماقد يكوك 
مساوياً للآخر وزناً إلخ. 

(قولة: وقيل: لا يور اتفاقا) الفرق ل "أبي حنيفة" على هذه الرّواية أن النصّ الوارة بلفظ التمر 
يُتناولٌ الرُطّب» ولم يوحد يله هناء فبقي محرّماً حتى يعتدل. 


.٠٠٠١/۳ "ط": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 
.١ 45/5 "البحر": كتاب البيع  باب الريا‎ )۲( 
170/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )۳( 
"ح": كتاب البيوع  باب الربا ق5998/أ]‎ )٤( 
.٠۷١١/١ (ه) "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ 


(5) ص۹۷٣۲‏ -8ه؟ 'در'. 


(۷) في "ب": ((مبولا))» وهو حطأ. 


حاشية ابن عابدين ا لت تت قسم المعاملات 


iw AN MF ! ٤ 
200 منقوع ثل أو باليابس منهما بحلافا ل محمد "زَيلعي”7)‎ 


بیابس» اوساو بیابس» فالصور ار تماق 0 

14495 (قولة: :مشو الذي في "الهداية”” و"الدرر"“ وغيرهما: : شق وي 
"العزميّة'' عن "المغرب"0©: : («النعَمُ بالفتح لا غير مين أنقع الريب في الخابيّة إذا ألقاه يل وتَحرْج 
منه الخَلاوة) اه. 

الل (قولة: حلاف ل "محمد راح لما 1 في قوله: (دكبيع بر)» إلى هنا كمانفي 
"المت" وذكرٌ أيضا: ((أنَّ الأصل أن "محمد" اعتبرَ الممائلة في أعدل الأحوال» وهو الال عند 
الجفاف وهما اعتبّراها في الحال إلا أن "أبا يوسف" ترك هذا الأصل في بيع الرطَبٍ باشمر؛ لحدی ث٩‏ 


(قولهُ: أذ الأصل أنّ "محمد" اعتيّرٌ الممائلة في أعدل الأحوال إلخ) "محمد" جرّى على أصلو في هذه 
المسألة» اورت ممع ب بيع الطب بالتمر» و ابو یو سق وافقّ "الإماة" هنا؛ لإطلاق حدیث ((الحنطة بالخنطة 


03 


بثلاً ثل))» الحديث. فاته يتناول الحنطة والتمرً والشّعيرَ على أي صفة كان. إلى آخير ما في "السندي". 

(۱) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۹۳/٤‏ باختصار. 

(۲) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ٠۷١/١‏ (هامش "فتح القدير") 

(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 1٤/۳‏ . 

.18//57 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الربا‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة ((نقع)) بتصرف. 

30( "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا .1١7/1/5‏ 

(۷) روى مالك عن عبد الله بن يزيد: أن زيدا أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 
البيضاء بالسكّلتٍ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءٌ. تھی عن فلك؛ فقال سعد: سمعتٌ رسول الله يل 
يسال عن اشتراء التمر بالطب فقالَ رسول الله 4: ((أينقص الطب إذا ئيس))» فقالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 

أحرجه مالك في "الموطأ" برواية يحيى لين ٣‏ وسويد الحدثاني (۲۳۰)» وأبي مُصعبر »)۲٣۱۷(‏ 
وأبو داود )۳٠١۹(‏ في البيوع ‏ باب في التمر بالتمرء والترمذي )١١15(‏ في البُيوع ‏ باب النهي عن المحاقلة 
والمزابنة » والنسائي في "المجتبى" ۲۱۸/۷ و"الكبرى" (115) في البُيرع - اشتراء التمر بالرُطَبِي و(1075) - 


الجزء الخامس عشر .ب للل باب الريا 


- لي القضاء ‏ مسألة الحاكم أهلّ العلم بالسّلعة التي تباع» وابن ماجه (۲۲۹۲) في التجارات - باب بيع الطب بالتمر» 
والشافعي في "الرسالة" (/4.01)» و"الأم" ۳ و"احتلاف الحديث" ص۹١۳‏ وعبد الرزاق في EEN‏ 
)١414(‏ والدورقی في "مسند سعد" (111)» وأبو يعلى (۷۱۲) و(۷۱۳)» و(۸۲۵)» وأبو داود الطَيالسِي 
(4)715 وابن أبي شيبة 81/5» والبزار في "البحر الزخار" »)١۲۳١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٠/٤‏ و"بيان 
المشكل" (51517-5157)» والدارقطني 43/7؛ والشاشي في "مسنده" (171)؛ و(157).: و(۳١١)»‏ والحاكم في 
"المستدرك" 78/١‏ والبيهقي 2791/5 وابن عبد البر في "التمهيد" ١۷١/۱۹‏ ود۷٠‏ و١۷١‏ والبَغوي في "شرح 
السة" (7074). وابن متزيمة كما في "التلخيص الخبير" ۹/۳. 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

هكذا رواه القعنبي» ويحبى بن يحبى» وقتيبة» ويحيى القطان» وابن مهدي» ووكيم» وعبيد الله بن عبد المحيدء 
وعبد الله بن عون الخرّاز» وعبد الله بن عبد الوهّاب» وبثرٌ بن عمرء وأبو داود وأبو الوليد الطبالْسييّانء وأبو 
عامر العقدي» وعثمان بن عمر بن فارس» وسعيد بن منصور» ويحبى بن كير ومعن» وأبو اعرف وإبراهيم ابنا 
ابي الوزير» كلهم عن مالك عن عبد الله بن يزيد به. 

ولفقاً حماد بن سلّمة وابن َم وأبي خليفة عن الفَعِي: ((أليس يَنقْصُ لَب إذا بیس؟)) قالوا: بلى» فكرهّة. وفي 
رواية ابن عون عن مالك: ((فَإنَهُ إذا بيس نقص)). وهذا يدل على أن استفهام لبي ولد للتقرير؛ لأنّ مغل هذا لا يمكن أن 
يَجْهله ایی يله مع شدة وُضرحه. كما ربمّحه الخطابی في "المعالم" ۰۳۲/۰ وابن عبد البر في "التمهيد" 1917/19 

قال ابن عبد البر في "التمهيد": وقد توشّمَ بعض الناس أن عبد الله بن يزيد هذا ليس .عولى الأسود بن سفيان» اننا 
هو عبد الله بن يزيد بن هرمز القارئ الفقية ... ثم قال: ليس كما طن هذا القائل» ولم يرو مالك عن عبد الله بن يزيد بن 
هرمز في "موطه" حديثاً مسنداء وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مول الأسود بن سفيان محفوظ» وقد نسبه جماعة عن مالك 
منهم الشافعي وأبو مصعب اه. وهكذا رواه عبد الرزاق وإسحاق بن سليمان وسويد بن سعيد وابن مير وعبد الرّحيم بن 
سليمان القع فيما رواه عنه أبو حليفة فقالوا: مولى الأسود بن سفيان. وكذلك رواه أسامة بن زيد وغيره بهذه الريادة. 
فهو عبد الله بن يزيد الرومي مولاهم» وقد قال أبو حاتم: ثقة فقيل له: حُجَة؟ قال: إذا روى عنه مالك ويحيى بن أبي 
كثير وأسامة فهو حُّجّة. ووثّقةُ اللي وابن حبان. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمّة التقل على إمامة 
مالك بن أنس» وأنه مُحكّم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوحَد في رواياته إلا الصحيحء خصوصاً في 
حديث أهل المدينة ثم لمتابعة الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يُخرجاه لما حشياة من 
جهالة زيد أبي عياش فقط. 

وكل الرُواة عن مالك قال: عن زيد أبي عيّاش» وزاد إسحاق بن سليمان وعبد الرزاق وابن وَطب: مولى 


ان , 
بني زهرة» إلا أن عبد الله بن عون وابن مهدي وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا: أبي عياش. - 


حاشية ابن عابدين اا كح کے قسم المعاملات 


ورواه ابن أبي جُمّْهور عن عبد الله بن أبي غرابة عن وكيع قال: زيد بن أبي عيّاش. وهذا خطأ واضح 
مخالف لما رواه الثقات عن وَكيع وغيره. ورواه مُسدّه عن یی فقال: عن زيد بن عيّاش. 

وقال الطحاوي: هكذا روى هذا الحديث مالك بن أنس لا احتلاف بين رواته فيه» ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض 
إلا في حديث الحسن بن غالب من قوله ف زيد: مول سعد بن أبي وقاصء فنا لم بد ذلك في حديث غيره. 

وقال أبو حنيفة وابن حَزم: بجهول. ونقل ابن التركماني في 'اجوهر لتقي" تعليل الطبري في "تهذيب الآثار" للحديث 
بأن زيدا اتفرد به» وهو غير معروف في نقَلَةٍ العلم. وقال أبو العبّاس الذاني في "الإبماء إلى أطراف الوط" ۸۷/۳ :)۲٠٠١(‏ 
وزيد هذا بجهول» قيل: هو مول بني رُهرة» وليس بأبي عياش الررقي الأنصاري» ذاك من كبار الصحابة. 

قال ابن عبد البر: فزعم بعض الفقهاء أله بمهول لا يُعرف ولم يأت له كر إلآ في هذا الحديث» وانةل 
يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. وقال غيره: قد روى عنه أيضاً عمران بن أبي أنس» فقال فيه: 
مولى لبني سروم وقيل عن مالك: إنه مولى سعد بن أبي وقاص» وقيل: إنه ررقي ولا يصح شيء من ذلك 
والله أعلم. وقال فيه الدارقطني: قت زاد في "التلخيص" عنه: ثبت. وذكره ابن حبان في الثقات. قال المنذري في 
"مختصر أبي داود" د/4: كيف يكون بجهولاً وقد روئ عنه اثنان ثقتان ... وقد عرفه أئمّة هذا الشأن كمالك 
مع شدة تحريه في الرحال ونقده وتتّعه لأحوالهم» وصح حديّه الترمذي والحاكمُ ... وما علمت أحدا ضعّفه. 

وكأ هذا يكفي ف المتقدّمين» قال ابن الصّلاح: ويشبهُ أن يكون العمل على هذا الرأي [قبول رواية 
المستور] في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرّواة الذين تقادم العهد بهم وتعدّرت الخبرةٌ 
الباطنة بهم» والله أعلم. 

قال البيهقي: ورواه يحبى القَطّان عن مالك قال: حذثنى ي عبد الله بن يزيد» وكذلك قاله عبيد الله بن عبد المجيد 
عن مالك: حدث ثني عبد الله بن يزيد» ورواه علي بن عبد الله بن + جعفر المديني عن أبيه عن مالك عن داود ب بن الین 
عن عبد الله بن يزيد: فذكره بطوله. ثم أحرجه البيهقي عن علي به. 

قال علي ابن المديني: وسماعٌ أبي عن مالك قديم قبل أن يسمَعه هؤلاء» فاظن أن مالكاً كان عَلقه قدا 
عن داود بن الخصّين عن عبد الله بن يزيد» ثمّ سمعه من عبد الله بن يزيد فحدّث به قدياً عن داوف م نظر فيه 
فصحّحه عن عبد الله بن يزيد ررك داوف ين امن والله أعلم. 

قال الي في "تحفة الأشراف” ۲۸۳/۳: رواه زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن أسامة ين زيد عن عبد الله 
ابن يزيد عنه [ أبي عيّاش] عن سعد موقوفاً. 

ورواه ابن وَهْبٍ أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن 
زیا یا عياش مول بني هرة أخيره؛ أن سعد بن أبي وقاص حدّنه قال: سمعتُ رسول الله يسال عن اشتراء 
التمر بالرُطّب فقال: ((ايَنفُصُ الرُطّبُ إذا ّيس؟)) قالوا: نعم» فنهى عنه. ِ- 


الو ةلافس فك د س د مين | اه باب الريا 


أخرجه ابن الجارود (/5519)» والطحاوي في "شرح المعاني" 7/4 و"بيان المشكل" (1151). 

وأحرجه الشاشي في "مسنده" )۱۸١(‏ عن عيسى بن أحمد (ح) وابن عبد البر في "التمهيد" ۱۷۲/۱۹ عن أسد 
ابن موسى كلاهما عن ابن وهب حدثني أسامة أنّ عبد إلله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان به. 

وحالفه الليث بن سعد في إسناده» فرواه عبد الله بن صالح حدئني اللْيث بن سعد حدّثني أسامة بن زيد 
وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي وَلله: 

أخر جه الطحاوي في "بیان المشكل" (7174)؛ وابن عبد البر 175/15 . 

فاحتلف اليث بن سعد وابن وهب على أسامة في إسناد هذا الحديث؛» واللّيث أوثقٌ منه وأضبطء ولك 
تفرد عبد الله بن صالح عن الث مشكل؛ لأنه يعفد عنه بالمناكير. 

قال الحاكم: تابعه إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيانء نحو مالك. 

ورواه الحُميدي وأحمد عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش عن 
سعد بن مالك قال: سيل رسولٌ الله 4 عن الرُطب بالتمرء فقال: ((أينقص الرُطَبْ إذا تيس؟)) قالوا: نعم. فنهى 
عن ذلك. وني رواية: ((فلا إذأ)). 

أخرجه أحمد 1179/١‏ والحميدي (ه/)» والدارقطني ١/7‏ ه؛ والحاكم 2358/5 والبيهقي ٤/۵‏ 255 وابن عبد البر 
689“ قال ابن عبد البر: ولم يسم [إسماعيل] أبا عيّاش بزيد ولا غيره. 
وتصّحّف أبو عيّاشُ في مسند الحميدي إلى ابن عياش. 

ورواه الرّني عن الشافعي عن سفيان بن عُييئة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش 
اررق عن سعد أنه سيل عن رجحلين تبايعا سلتا بشعير... . أحرجه الطحاوي في "بيان المشكل" (5155). 

وقال ابن عبد البر 11/4/19: وقد قال ابن أبي عمر العَدَني عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد 
عن ابي عياض الررقي: أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص لدي 

ثم قال: وأبو عيّاش الرَرَقَىُ له صحبة» واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث» وقد قيل غير ذلك 
على ما ذكرته في بابه من كتاب الصّحابة» وعاش أبو عياش الررقي إلى أيام معاوية. 

قال الطحاوي: هكذا رواه ابن عيينة وهذا مُحال؛ لأ أبا عياش الزرَقي رجحل من أصحاب التي لل 
جليلٌ المقدار» وليس لعبد الله بن يزيد لقَاءُ مثلهء إنما يروي عن أبي سلّمة وأمغاله» وهذا اضطراب شديد ولا 
سيّما روى الثوريّ هذا الحديث عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد عن رجحل لم يسمه غير أن أبا حذيفة سمًاه. 


قال ابن حجر في "التهذيب": فرق أبو أحمد الحاكم بين الررقي الصحابي والتابعي» ولم يذكر البخاري سوى = 


حاشية ابن عابدين 4 +«# سے قسم المعاملات 


- الصحابي فقال: زيد بن الصّامت من صغار الصّحابة» وهذا مصيرٌ من البخاري إلى عدم التفريق. والظَاهرٌ أن هذه 

الريادة وهم من ابن غيينة. 

قال الحاكمٌ: وهكذا رواه سفيان القوري عن إسماعيل بن أميّة. 

فرواه الفِْيابِيٌ وعبد الله بن الوليد ومد بن كثير وأبو نعيم وأبو حذيفة عن سفيان الشوري عن إسماعيل 
ابن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد به. 

اتوص ا وک ويم يق قرعت اع شمر کا رطق 
Î‏ دن روه عراشو عل اديع ركاذ SNPS SE‏ 
عن أبي حذيفة عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد مولى عياش عن سعد بن مالك عن النبي؛ ثم ذكره. 

ولذلك قال الطحاوي: وهذا أيضاً ما قد زاد في وهائه واضطرابه؛ أن عياشاً هذا لا نعرفه. 

وهذا خطأ محضء إِمّا تصحف [عن أبي] إلى (مولى)» أو سقط [الأسود بن سفيان عن أبي] ولعل ذلك من 
أبي حذيفة. وف جعل الخطاً دليلاً على رد حفظ الثقات قلبّ لحقيقة علم العثل. 

هذاء ورواه عبد الرزاق )١4187(‏ عن الُوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن زيد مولى عياش عن عبد الله بن 
يزيد مولى بني زُهرة عن سعد به. وزاد: قال: وسكل سعد عن السات بالبيضاء فحدّث هذا. 

وهذا قلب للإسناد. والصواب ورواية الدمهور: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن زيد أبي عيّاش مولى 
زهرة. وان التصحيف من عبد الرزاق لا من المطبوع من المصنف» والله أعلم. 

قال الحاكم: وقد تابعهما [مالکاً وإسماعيل] يحبى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد. 

فرواه معاوية بن سلام وحرب بن شدّاد عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله بن يزيد: أن زيدا أبا عياش 
أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص: ((نهى رسرل الله يل عن الطب بالتمر نسيئة). 

حر جه أبو داود (770؟) - وعنه البيهتيّ 2534/5 والطحاوي في "شرح المعاني" 7/4 و"بيان المشكل" 
)371١(‏ و(51075)» والدارقطني ۰٤۹/۳‏ والشاشي (1007)» والحاكم ۳۹/۲. 

وأخرجه ابن عبد البر ۱۷۳/۱۹ من طريق تحمّد بن بكر بن داسة عن أبي داود عن الربيع عن معاوية عن 
يحيى قال: أخبر نا عبد الله بن عياش سمع سعد بن أبي وقاص . 

ثم قال: عبد الله بن عياش خطأ لا شلك فيه وإنما هو أبو عيّاش» واسمه زيد. مع العلم أن رواية البيهقيّ 
من طريق ابن داسة» وليس فيها هذا التصحيف. فالخطأ من نسخة ابن عبد البر. 

وقال الدارقطني: وحالفه [يحبى] مالك وإسماعيل بن أميّة والضحّاك بن عثمان وأسامة ابن زيد رووه عن 
عبد الله بن يزيدء ولم يقولوا فيه: (نسيئة) واجتماع هؤلاء الأربعة على حلاف ما رواه يميى يدل على ضبطهم 
للحديث» وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. = 


الجزء الخامس عشر ب !تب ل كك كك 1 باب الربا 


قال البيهقى: والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة. وقد رواه عمران بن أبي أنس عن أبي 
عياش نحو رواية الجماعة. 

وال الزن كا و حه جت حو رانف رالا ر ماغل و اة بن ااا ان 
حديث يحبى بن أبي كثير ولل بالقبول من حدينهم؛ لاه زاد عليهم؛ وهو إمام حليل» وزيادة ١‏ الثقة مقبولة» كيف 
وني رواية عمران بن أبي أنس ما يقوّي حديثه وين أنه لم ينفرد به؟! ويظهر من هذا كله أن الحديث قد 
E a‏ 

ومع ذلك ققد قال الطحاوي: فكان هذا أصل الحديث» فيه ذكر النسيئة» زاده يميى ابن أبي كثير على 
مالك فهو أولى. وقد روى هذا الحديث أيضاً غيرٌ عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضاء 
ول كدعي لمارا واد امورو الحديث عن عبد الله بن يزيد فأثبت أن النهي كان 

من النبى © د عمًا نهّى عنه فيه كان على النسيئة» ون ذلك ما قد دل على فساد متنه مما تقدم في هذا الباب من 
فساد أسانيده. ثم وجدنا هذا الحديث قد روي عن رجحل أضيف ولاؤه إلى بني مخزوم» ولم يسم الذي روى عنه 
عمران بن أبي أنس» فالذي رواه عن عمران بن أبي أنس ليس بدون يحيى بن أبي كثير؛ وهو ابن الأشج.اه. 

فرواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يكير بن عبد الله حدّنه عن عمران بن أبي أنس: أن مولسى لبني 
خزوم حدّله: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرّجل سلف الرَجَلَ الطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعدٌ: نهانا 
رسول الله ڪل عن هذا. 

أخرجه الطحاويّ في "شرح المعاني" 5/4 - ۷ و"بيان المشكل" (1۱۷۳)» وقال: فهذا عمران بن أبي أنس 
- وهو رجحل متقدّم معروف - قد روى هذا الحديث كما رواه يحبى. 

ورواه ابن وهب أيضا أخخيرني مر بن بُككير عن أبيه عن جمران بن أبي أنس: سمعت أبا عيّاش: سألت سعد بن 
أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر» فقال سعد: اهما فضل؟ قالوا: نعم؛ قال: لا يصح» سكل رسول الله ... فذكر نحوه. 
أخرجه الحاكم 251/7 والبيهقي ۲۹۵/۵. 

وهذا يعكر على الطحاوي قله إلا أن ابن التركماني قال في "الجرهر النقي": وعمرو بن الحارث المصري 
الرّاوي عن بُكير حافظ جليل» وهو أجل من مُحْرَمة بن بُكير بلا شك؛ أن مَحرّمة ضعّفه ابن معي وغيره» وقال 
هو وأحمد: لم يسمع من أبيه إنما وقع له كتابه. 

ررواااي رقا عن سالاد روبلا حلي على إن و عن فيد اللونين أبي سلمة: أن رسول الله سئل 
عن رطب بتمر فقال: ((أيتقص الرُطَبْ إذا يِّس؟) قالوا: نعمء فقال: ((لا يبا رَطْبْ بيابس)). 

أحرجه البيهقي ۲43/5 E‏ مكل د 

ورواه يخبى بن أبي أُنَيْسةَ عن الرهريّ عن سالم عن أبيه مرفوعاً: ((لا تبايعوا التَمرَ رطب بالشمر احاف))» 
يعني ارب بالتمر. أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1۸۹/۷. ويحبى متروك منهم. 
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وف "العناية 7 :کا تفاوت حلفي کا ٤‏ ا و 0 فهو 
ساق وکل تفاو ت لصي العباد كالحخنطة ة بالدّقيق» والخنطة | 
00 و 00 0 0 0 1 1 ER SE e‏ 


النهي عنه» ولا پل" به إل ما في معناة. قال الوا 4 : الرّواية ة محفوظة عن "محمد" أن بيع 
الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يَجُورُ إذا انتَفَحَتء أمّا إذا بُلْت مِن انها بكرو يثيا ا 
إذا تساويا کیاق). 

٠٠4٠۸‏ (قوله: وفي 'العناية" إلخ) بيان لضابط فيما يجوز بيعٌهُ ِن المتجانسين امتفاوتين وما 
لا یجو وأورد على الأصل للأوّل جوا بيع ابر بلول عثله وباليابس مع أن ارت ها 
بصع العبد. قال في "الفتح: ((وأجيب بأنّ الحنطة في أصل الخلقة رطبةء وهي مال الرّبا إذ ذاك 
والبل بالماء يُعيدُها إلى ما هو أصل الخلقةٍ فيهاء فلم يعت بخلاف القلي)). (dr)‏ 

4479 (قوله: فهو ا الاعتبار) فيَجورٌ ابيع بشرط التساوي. 

.144 (قولةُ: كما سبّجيء) أي: قريياء في قولو: ((لا بيع الب لبر بدقيق إلخ». 
41م (قولة: حرم مختلقة) أي : معختلفة ة الجنس» كلحم الإبلٍ 2 والبَقر والغتې لاف قر 
والحاموس» والعر ولك 

۳ (قوله: يدا بي فلا يحل اا القذر. 

24605 (قولة: ولَبن قر وغنَم) الأول تقدمهُ على قولِه: ((بعضيها ببعض))» وف نسح : 
((ولن بقر بعَنم)) أي: بين عنم وهذه النسخة أولى. 

)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١59/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


(؟) في "الأصل" و"1": ((ولا يلتحق)). 
ف "الفتح": كتاب د باب الربا 171/5. 


)٤(‏ صالااب 


E‏ د 


ال لاسن عش .مب اک ١1‏ املدييججحبجحة باب الربا 


اعا العادق عل وب وشم أن بالق بالفتح» ا ا : ل (أو لحم 
وح ولو مِن بر 5 أو دقيق) ولو منهء وزيت مطبوخ بغير المطبوخ» وذهن 
و بالبنفسّج بغير ا منه (متفاضا eR RST‏ 


ا (قولة: باعتبار العادق) أي: باتاذ ا منه. 
[Yé]‏ (قولة: وشحم بن بأ أو حي لأنها وإ RE a‏ من الضأن ااا عكار 
عتتلقة؛ لاحتلاف الأسماء E E‏ عي لاختلاف أجناسيهاء 
يَرحعْ إلى هذا أيضأ). 
[TEE‏ (قولة. 0 أي: : فتح الهمزة و سكون للام وتخفيفب الياء ا المثناة اة 
144890 (قولة: ب ببر أو دقيق) أن لخر بالصّعةٍ صارٌ جنساً آم حتى خررّج من أن يكون 
مكيلا وار اقيق مكبلان» فلم يَحمْهما قر ولا لس » حتى جار بيع أحدهما بالآخر 
نسسيكة لان ويأتي 7 مامه 3 
[YETA]‏ قو ولو منه) أي: ولو كان الدقيق من البر. 
f۹]‏ (قوله: : وزيب مطبوخ بغير المطبوخ إلخ) كذا 1 ا وقال في "ال ": 
ال 0 ا ay‏ 0 
TT yT‏ وهو 2 
أو اليرّج فصارا جنسمين باحتلاض ما أضيفا إليه من الور أو البتفسمج نر إلى احتلاف القصود 
والغرّضء وعلى هذا قالوا: لو ضّم إل الأصل ما ية درن الآخبر ر حا متفاضلاء حتى أجحازوا بيع 
فيز سيمميم طب بَِيرَنٍ من غير الرٌی» وكذا رَطلٌ زیت مُطمُب برطلين ین زیت تو لم طیب» 
)١(‏ "النهر": كتاب ابيع - باب الربا ق 8995 /ا. 
(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 1/90 11. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا ,١43/5‏ 
(5) المقولة 4431 7] قوله: ((الأحسن إلخ)). 
(5) "البحر": کتاب البيع - باب الربا 45/5 .١‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 177/5 17/9 


١م]:‎ 


حاشية ابن عابدين EERE ۲۸A‏ قسم المعاملات 


أو وزنا كيف كان؛ لاحتلاف أجناسهاء فلو اتحد لم يجز متفاضلا إلا في لحم 
الطير؛ لأنه لا يُورَنُ عادة ل ا 


فلا الان التي فيها بإزاء الريادة على الرَطل)» اي بلحم رات برطت رسن ذا 
فقول "لار ': ((وزيت مطبوخ)) إن أراة به مغل" لا يَصيح) لأنه لا بريه احتلاف ابلس 
و و المطبوخ بغير فلا سی زيتاء فمن أن اراد به: الطب SES E‏ 
إذا كانت الزّيادةُ في غير الطب لتكون الرّيادة فيه بازاء الرائحةٍ ئحة التي في الطيّب. 

4440م (قولة: أو 0 المناسب ل لأنه, يغلي عنه ا بعده: ((كيف كان))؛ 
ولأنّ قول 'المصنف": ((متفاضلاً) قي لجميع ما مر وذ فال ا 
أحناسيها))» فافهمُ. نعُمْ وقَعَ في "النهر" لفظ: ((أو وزنا» في مَحلّهِ حيث قال : ((وصّحٌ أيضاً 

بيع الخبز بال وبالدقيق متفاضلاً في أصّحّ الروايتين عن "الإمام" قيل: هو ظاهرٌ مُذهب علمائنا 

الثلائق وعليه ا أو اروك كا مدا فاه لأنه بالصنعة صارَ ت آحَ ل 
والدّقيقٌ مُكيلان» فانتقت العلّتان)) إه. 

(441!] (قوله: فلو اتحد) E‏ لبر والجاموس» والّغر والضأن» وكذا ألبانهاء "نهر””©. 

4449 (قولة: إا ني لحم لط فيو بيع الحنس الواحدد ينه كالسماني" والعصافير متفاضلا 
"فتح”7". و في "القهستاني '7: ((ولا باس بلحوم الطير و الجدا باثنين يدأ بيد كما في ل Ê‏ 


(قولة: وأنّ صحّة بيعه متفاضلاً مشرو طة با إذا كانت الريادةٌ في غير الطب إلخ) مقتضّى 
كونهما جنسين عَدَمٌ اشتراط الزيادة في غير المطيّبوء بل يْصِحٌ البيعٌ كيف كان. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الريا ق595/]. 

(؟) في "النسخ" جميعها: ((السسّمان))؛ وما أثتناه من "اللسان" و"القاموس" وغيرهماء وي "اللسان”: مادة ((سمم): والسَّمّام 
- بالفتح - ضرت من الطير» نحو: ((السّمانى)) فلعلَ ((السّمّان)) تحريف ((الستّمام))» والله أعلم. 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع - باب الربا 10/5/5. 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ باب الربا 78/7. 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الربا ق۷٤‏ ۲/أ. 


الجزء الخامس عشر EA‏ باب الريا 


ب 1 


2 


حتى لو وزد لم يَجزء "زيلعي". وقي "الفح" : ((لحمٌ الدّحاج والإوز وني في 
عادة مصر))» وف 0 للك : ((لعله 2 زمنه» أمّا في زماننا ۰ 
والحاصل: أن الاحتلاف باحتلاف الأصل أ اعون أو بتبدل الصّفة ا ا وحاز 


الأخحيرٌ ولو الب غ به يفتى» رو 0 ': إذا بشرائط السَلم؛ اجحة الاس» 


(Té‏ (قوله: حتى لو ون أي : وان بحنسة لم جر أي: اف 

[4445؟] (قوله: أن الاحتلاف) أي: احتلاف الجنس. 

]۲٤٤٤(‏ (قولة: باحتلاف الأصل) کخل الدقلِ مع حل الب ولحم البقر مع لحم الضتأن. 

45 4؟] (قولة: أو و و فان ما يُقصّد بالشعر م من الآلات 
غير ما يُقِصّدُ بالضُوف بخلاف لحيهما وليتهماء فإنه حمل جنساً واحداً كما مر”*) عدم الاحعلاف» 
أفادَهُ في "الفت". 1 

4440" (قولهُ: أو بتبَدّل الصفة) كالخبز مع الحنطة» نكيف لطي ع الا يو و 
لفت ح": ((وزيادة الصّتعة)» بالنون والعين. 

٤۸‏ (قولة: وحار الأ وهو بیع خخبز . أو دقيق. 

(4 44 4ل (قوله: ولو الخيوٌ سی E‏ ((وبالنساء ٤‏ الأخير فقط))» و"الششارح” 


أخد ذلك من قوله: ((به يفتى))؛ لأنه إذا كان المتأحرٌ هو لبر حار اتفاقا؛ لأنه ألم ونيا 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في ”التبيين": وقال "ط" :١11/‏ ((لم يصرّح بهذا المفهوم "الزيلعي")). 
00( "الفتح": كياب البيوع ‏ باب الربا ١/4/7‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق595/] بتصرف. 

)٤(‏ ((أي)) ليست في "ب". 

(5) المقولة [14481] قوله: (رلحوم عمتلِقّة)) وما بعدها. 
03 "الفتحم": كتاب البيوع ‏ باب 0 اا . 


(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١/868//5‏ 
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لاخر المنع؛ e‏ وي ا معزيًا ا 
((الأحسن أن بيع ائماً ملا من الحباز بقذر ما من الخبز وَيَجِعَلَ الخبرَ الوصوف 
ل NS‏ 
بالبر)» وفيه”" معزيًا ل "المضمّرات": ((يجوز السلم في الخبز وزناء 000 


ل #8 3 - م 
في كيّلي» والخلاف فيما إذا كان الحبزٌ هو النسيئة فمنعاه"» وأجارّة "أبو يوسف" "ط27. 

4400 (قولة: والأحوط المنمٌ إلخ) قال في "الف" : ((لكن يجب عاق + ہاب أن حاط 
وود اتح دع لسر لحري ابس E‏ ادر و كل لسرن و ووه 
الس اة و إذا مان كلذك وا اط ى اة لأنه نا أن اعد من ل انوع المسمّى 
حصوصاً فين يَقبضُ في آیام کل یوم کنا كذا رغیفا). 

A e‏ لاحن ا ية في بيع الخبز ا ووجحة كونه أحسن کون الخنبز 
فيه تما لا مبيعا» فلا يلم فيه شروط اسل تأمل. وأصل المسألة في الد رة حت قال فق 
السلّم: : ((وإذا eT‏ کک نبغ E‏ الحنطة خخاتماً 
ما بريد الَف ويدفع TT‏ کک وهو مشک 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 714/7 بتصرف. 
(۲) ف "ب": ((ذمه)) بالهای وهو حطاً. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 714/7. 

)٤(‏ في "ك" و"م": ((فمعناه))» وهو خحطاً. 

(ه) "ط": البيوع - باب الربا ١١١/۳‏ . 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١77/7‏ بتصرف. 
(۷) في مطبوعة "الفتح": ((صنعة)). 


(۸) ف "ك": ((متفرقا)). 


الجزء الخامس عشر ۲۷۱ باب الربا 
وكذا عدداء وعليه الفتوى)) و عاد موي لبرت ع عن هه ود بك م 1 5 ل جا كر م E‏ 1 


عندي. قالوا: إذا دقع دراهمّ إلى خبّاز فأحذ ينه كلٌ يوم شيا من الخبر فكلّما ند يقولٌ: هو على 
ما قاطَعتكَ عليه)) اا 0 
قلت: ولعلٌ وحة الإشكال أن اشتراطهُم أن يقول المشتري كلما أذ شيئاً: هو على ما 
اك عليه؛ ليكون بيع مستا على شيء متعيِّ» وهذا يقتضي أن طبر لا صح أن يكود دين 
ف التمّة وإلا ل يح إل أذ يقول الشتري ذلك ورأيست معزي إل مذ "القدسي ا 
((أقول: يمك دفعةُ بأنّ الخبرٌ هنا من بخلافب التي يتك لیا ا ليالة أن المبييع 
هو القصودٌ من البي؛ ولذا لم بجر بيع العدوم إلا بشروط لسم لاض الم فإنه وصف يشت 
في الذي ولذا صّحّ ابيع مع عَدَم وجحودٍ الشمّن؛ أن الجكزة ف ادكه وي ارك بقه تمن لاعين 
لثمن كما حمَقةُ في "الفتح7" ين السلّم» على أن امقيس عليها لا يرم فيها قول المشتري ذلك؛ 
لأله لو أذ شيا وسكت يُنعقدُ بيعا بالتعاطيء نعي لو قال حينَ دقع الدراهمَ: اشتريت منك كذا 
من الخبز» وصار يأحذٌ كل يوم من الخبز يكوثٌ فاسداء والأكلٌ مكروةٌ؛ لأنه اشترى بز غير 
مشار إليه فكان ابيع ميري کا نماي" عن "الولواجيّة" اول الييوع في مسألة ا 
[ff‏ (قولة: وكذاعدداء وعليه الفتوى) هذا موود في عبارة "الفهستاني" عن 
"الف ا ا ی ی وكوةة ا ون لفقي ولد ني ا 


على الإفتاء بقول "محمد" الآتي" في استقراضيه عددا. 


(قوله: لأنه لو أحذ شيعا وسكت يتعقدُ بيعاً بالتعاطي) َعَم يَنعقِد بيعا بالتعاطي» لك لا بد فيه ِن بيان 
لمن فلا بد من المقالة المذكورة حتى يكونَ صحيحا إلا إذا كان السّعرٌ معروفاً عند الناس فيكوبٌ على ما 
هو المعلوم» لكنْ هنا بحتام إليها إن معروفاً؛ لأنّ قصدهما انعقادُه بما قاطَعَةُ عليه لا بالمعروفي. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السسّلم 705/5 


(۲) المقولة [571؟1] قوله: ((ما يستجرة الإنسانٌ إلخ)). 
(۳) ص٥‏ ۲۷ "در" 


1 


حاشية ابن عابدين ا ل لل ل ملالاو سمب قسم المعاملات 


وسيجيءَ وا امراف افا (و) حار بيع (اللبن بالحبن)؛ لاحتلاف المقاصد 


(n 


والاسم» "حاوي" '. (لا) يجوز (بيع البر بدقيق أو سويق)» هو المجروش» ولا بيع دقيق 


بسّويق (مُطلقا) ولو متساويا؛ لعَدَم المسّويء فيحرمٌ لشبهة الربا حلافا لهماء وأمّا بيع 


6غ 4 (قولة: وسيجيء) أي: يا م 

هه (قولَهُ: بدقيق أو سويق) أي: دقيق لر أو سويقه بمخلافب دقيق الشّعير أو سويقه فإنه 
يَجُورٌ؛ لاختلاف الخنس» أفاد a ٤‏ 

رده 44 (قولة: هو الجْرُوض) أي: الحَِينُ. وفي "الهستائي"47) وغيرة: ((السويق: دقيق ابر 
القلي))» ولعله رَس فلا نان ما قبلة. 

7ءء (قولة: ولا بيع دقيق بسّويق) أي: كلاهُما من الحنطة أو الشعير كما في "الف 
فلو اختلف الحنسُ حاز. 

لاه4؛؟] (قولة: ولو متساوياً) تفسيرٌ للإطلاق. 

٤‏ (قولة: عَدَمٍ المسرّي) قال في "الاحتيار": ((والأصلٌ فيه: أن شبهة الرّبا وشبهة 
احنسية ملحقة بالحقيقة في باب الرّبا؛ احتياطاً للحرمة وهذه الأشياءُ جنس واحدٌ ضرا إلى الأصلء 
وَالَخَلَصْ - أي: عن الرّبا ‏ هو التساوي في الكيل وإنه متعذْرٌ؛ لانكياس الدّقيق في المكيال أكثرٌ من 
غير وإذا عَم حلص حرم لبيغ)). 

4464م (قولة: حلاف لهما) هذا الخلاف ف بيع الدُقيق بالسّويق كما هو صريح "ریلم" 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق١‏ ١١/أء‏ وليس فيه التعليل المذكور. 
(۲) ص۲۷۵ "در". 

.٠١۵/١ "الفتح": كتاب البیو ع ۔ باب الربا‎ )٣( 

.٠٤/۲ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا‎ )٤( 

() "الفتح": كتاب البیوع - باب الربا 5/5 ,١‏ 

(7) "الاتيار": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۳۲/۲. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 45/4 


الجرء الخامس عشر ج ڪڪ س باب الربا 


ایا کا دا كان مَكْبُوسَين فجائرٌ اتفاقاء اك كبيع سويق بسّويق» 
وسحنظة مقلية عقايةه وأمًا ا SSeS aaa‏ 

فأعاناة؛ انا جنسان مختلفان؛ لاخحتلاف الاسم والملقصود ولا يجوز تة ان ال 
يجمعهماء اا وكذا 7 على وک الخلاف ف هذه المسألة ف "الهداية"20 وغيرها. وي 
"شرح درر البحار": ((وميع اتفاقاً أن باع لبر بأحزائه كدقيق» وسّويق» ونخالة والدّقيق 
بالسويق ممنوعٌ عنده مُطلقاء وجوزاة مُطلقا)). 

٠٠٠٠‏ (قولة: متساويا كيلا) نصّب ((متساويا)) على الحال» و((كيلا)) على التمبيز» وهو 
يي 57 من ن ر والأصل: ا 1 و" 

84453 (قولة: إذا كانا مَكْبُوسن) لم يذكرة في "الهداية" وغيرهاء بل عزاة ا 
"ابن الفضل” » قال في "الفح" : ((وهو حسَنٌ)) ثم فال : ((وفي بيع وزنا روایتان» ور 
ا إل روات المنع. 0 ل ا الك الدقيقين أشن أو أدَق» وكذا بيع 
النخحالة بالنخالقه وببع م الدقيق النحول بغير انول لا د يجوز ل ما الوك اك وبيع النحالة ة بالدقيق 
يجوز بطريق الاعتبار عند "أي يوسن بأن ؛ تكو النححالة الخالصة أكثرٌ من التي في الدقيق)). 

٠٠٠١‏ (قولة: وحنطة معلية علي الَمَلي: الذي يُقلَى على التار» وهو الْحَمّص عرفا 
قال ي "الفت": ((واحتلفوا فيه قيل: يحور إذا تساويا كياد 0 وقيل: لا وعليه ول 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١١1/7‏ وعبارته: ((كما هو صريح "الزيلعي" و"البحر")). 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 14/۳. 

(۳) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ ذکر الربا ق /١۲۲‏ باختصار. 

)05 "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 2١58/5‏ 

زه "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١5/7‏ باخختصار. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز - حنس آحر في الحنطة والدقيق ق8 4 ١/أ.‏ 
(۷) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يجوز جنس آخر في الحنطة والدقيق ق ٤٥‏ ١/ب‏ باختصار. 
(۸) "الفتح": كتاب ١ل‏ ابرع ۔ باب الربا 55/5 1. 

(9) عبارة "الفتح" : ((وزنا))» ونقله عن "الذعيرة". 


حاشية ابن عابدين   _‏ ۷4 قسم المعاملات 


ففاسدٌ كما مر . (و) لا (الريتون بريتء والسّمسيم محل ) عهمّلة: 0 


(حتى يكون لزت والحل أكثر يما في اليتون والسنّمسيم)؛ ليكون قدره عمثله 
والزّائد بالل وکا کل امنا مله قيمة RS‏ الام اه 


ق "لبدو 2 ورك انار تنا ای شيعي اكد ا ولوك ا اه 
]166 (قوله: ففاسة) أي: اتاق ا ۰ 
4455 (قولة: والسّمسم) بکسر السينين» وحکي فتحهما. 
٤ ۹(‏ (قولة: الشيرَج) بوزن: حعفر. 
14455 (قولة: : حتى يكوث الرّيت إلخ) أي: بطري العلم» فلو جْهِلَ أو عم أنه أقل 
مساو لا يَجَونٌ فالاحتمالات أربع وامحواز في أ أحدهاء فح" وكتب بعضُهم هنا: أنه يؤحذ 
من نظائره في باب الصرْفي اذ شتراط القبْضٍ لكا ل من المييع والشمَن في المجلس بعد هذا الاعتبار 
تود رن انز كرو" بترن جود سو ما ع افا مال سومار 
الفا صر تت بذاك شيهة الجالسة را ت اله اه 
قلت: وفيه غفلة عما تقد متنا بن أن التقابض معت في الصراضيء أمّا غيره مِن الرَيُويَات 
فالعتر فيه التعيين» وتعليل "يلعي" بالحنسيّة؛ لوجُوب الاعتبار وحرمة التفاضل بدوني قدي 
ر (قولة: بلتلٍ) بضم الاء التة: ما استقر تحت الشّيء ن كدري "قاموس ”07 وغيرة” ". 


5 3 


(۱) ص٦٣۲۹‏ 
(۲) الحل: دهن ا اه "الصحاح" مادة ((حلل))» وفيه مادة: ((سمم)): ((السّمْيم: حب الحل)). 
(۳) "المبسوط": كتاب البيوع .۱۸٤/١١‏ 

.٠۷١ 2355/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )٤( 

(ه) لم جحد حكاية الفتح في "اللسان" و"المصباح" و"القاموس". 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 117/5 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 55/5. 

(۸) ص۹٤۲‏ "در" 

(9) "القاموس": مادة ((ثفل)). 

)٠١(‏ انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((ثفل)). 


الجزء الخامس عشر > ع :ك 9 کو حب حه ياب الربا 


جوز بدهنه» ولبن بسمنى عنب د برو قاذ له e‏ 5" انع ده 
ر وبل 2 وكيب لحصيس 6 جم دراب ب 


ت فیا او ی و و 


۲٤٤۹۸‏ (قولة: كجوز بدهنه إلخ) قال في "الفنتح"27: ((وأظن أن لا قيمة لثفل اجوز إلا أن 
يكوث بيع قشر فيُوقَدَ وكذا العنب لا قيمة لنفله» فلا تشترّط زيادة العصير على ما يَخرّجُ)) اه. 
م ول قد بالريادى ولايد من المسناواقة لأن التراب لا قيمة له فلا يحل بإزائنه 


n Mn N 6 . 
E 


(تنبيه) 
ول ماد NE‏ بيع شاةٍ ذات لبن أو صوفب لين أو صُوفيء والرط طب 
بالدّبسء والقطن بحي والتمر بنواة» ونام في "القهستاني". 


a en 5 MNF H~ 000‏ ما ر 4 غ ۳ fn‏ 2 
1 (قوله: عند محمد ) وقال أبو حنيفة : لا يجوز وزنا ولا عدداء وقال أبو يوسف": 


رادي ر 


كر ر غد ر و اک وو ا ر ری ع 
1 ؟)] (قولة: وعليه الفتوى) وهو المختار) لتعامل اناس وحاجاتهم إليه» j‏ 1 ن 


5 
ا 


"الاحتيار"". وما عَراه "الشارح" إل "ابن كلك" دده فق “العارحانة" أيضنا كنا ودا "اي 


.۱۷۳/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۲/ق ۳۲/ب بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١١5/«‏ 

)٤(‏ انظر "حامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الريا ؟/54. 

(5) انظر “شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب الربا 414/7 . 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 95/4. 

(۷) في "الأصل": ((بأن)). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 111/7 

(9) "الاحتیار": كتاب البيوع ‏ باب الربا 74/7. 

)٠١(‏ المقولة [54577] قوله: ((كما سیجئ)). 


حاشية ابن عابدين ا لت كه قسم المعاملات 


مجم الکمال )و اجار "المصنف" تيسيرا. وفي "المجتبّى": ((باعَ رغيفا نقدا 
e‏ حار وبعكسه ل وحار بيع كسيراته أدايفة EER SERE O‏ 


رق و زقرلة واسهية O E A O‏ قد E‏ 
تفاوتة» وبينهم يكن اقتراضّةُ غالبا 000 بالتعامل e‏ ا 
"أبي يوسف" وأنا أرَى أن قول "محمد" أحسَّن)). 
YEY)‏ (قولة: وبعكليه لا) أي: وإذا كان الرُغيفان”") نقد والرّغيفُ ا لا يحون 
اببرالاا وار ع ل و ى ای فا را ما وجه المسالتين. 
وقال "ط"0) ي توحيه الأولى: (رلأته عددي متفاوت» فيجعَل الرَغيفُ عقابلة أحد الرغيفين» 
والأحَلْ يُحعلٌ رغيفاً حكما عقابلة الرغيف الثاني» "جحتبى ")) اه. ولم أرَهُ في "المجتبى"» ويرد عليه 
أله منتى ود اللحنسُ حرم التساءُ كما مر في بيع مر مرون وأيضا النعلیل بأنّه عدي متفاوٹ 
يقتضي عدم لرا ولذا لما اجا "عن" استقراضّةُ عللهُ بإهدار التفاونت» فكيف يُجِعَلٌ التفاوؤت 


عة الٌواز؟! وعلّلهُ شيخنا: بان تأجيل الثمَن جائرٌ دون المبيع. 


(قولة: وعلّلهُ شيخحنا بأنّ تأجيل لمن جائرٌ دون المبيع) أي أنه في الأولى: وح تأجيلٌ الثمَن» وفي 
القانية: المبيع» وهذا على فَرّض صحة التَأحيل هنا. وقولة: ((وفيه: أن هذا إلخ) غير وارد» فإنا معنى قوله: 
((کیف كان)) أنه نه يجوز بيع ُ الكُسيرات بعضيها يبعض نقداً وسين سواءٌ كان البح أقلٌ أو أكثرَ وهذا إنما 
فيه تأجيلٌ الثمّن لا المبيع. 


.1010//5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 
في "م": ((لرغيقان))» وهو حطاً.‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 417/5 .١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق795/ب. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .٠١١/۳‏ 


(0) صا٤‏ ۲ ۲٤۳‏ "در" 


AVÎ“ 


الجزء الخامس عشر YYY‏ باب الربا 


كيف کان)). (ولا ربا بین سیا وعبده) ولو مدبّرا لا مكاتبا (إذا لم يكن ذَينُ مستغرقا 


قبت وكسبه)» فلو مستغرقاً يتحقق الربا اتفاقاء "ابن مَك" وغيره 5270 


وفيه: أنّ هذا لا يَظِهَرُ في سير اشن زالاضل: أنه مسك ولتااقال "المتافخاة 78 ر( هذا 
الفرعَ حارج عن القواعد؛ لأنّ الحنس بانفراوةٍ مُحرم النساء فلا يعمل به حتى ص على 
تصحيجيء كيف وهو ين صاحبي "المجتبّى"؟1)). 

4474م (قولةُ: كيف كان) أي: 6 وض ا 

ها 4 اع (قولهُ: ولا ربا بين الس وعبده) لأنه وما ي يده لمولاف فلا يُتحققٌ الرّبا؛ لعَدَم 

الفديلة (قولهة: ولو مدير دحل 4 الولد كما في "النتحج7". 

EEN]‏ (قولة: لا مكاب لأنه صارَ ا يدا د ف کسبه» او 

[TEVA]‏ (قولةُ: إذا لم يكن دنه مستغرقا) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلاً بالأول» فافهم. 

]£4۷4 (قولةُ: حقو الرّبا اتفاق) أمّا عند "الإمام" فلعَدَم ملكه لما في يد عبده المأذون 


wC 


المديونء وأمّا عندهما فلأنه و إذ لم يَزُلْ يلكَة عمّا في يدو لكن تعلق عا في يدو حَق 


الغرماء» فصار المولّى كالأحنبي» فیتحقق الرّبا بينهما كما يتحقق بینه وبين مُكاتبى "فت" 


(قولةُ: وكذا إذا لم يك عليه دين أصلاً بالأول) فيه: أنّ هذه الصورة داحلة في كلام "المصنف"؛ 


إذ هو صادق بِعَدَم دين أصلاء أو بوجُودهٍ غير مستغرق» فلا حاجة لدَعوّى دُخولها بالأولى. 
إذ هر م دين و بوحودو عير مرف عوى دخولها بالاو 


)١(‏ نقول: قوله: ((بين السيّد)) كذا في النسخ جميعهاء والذي في نسخ "الدر" ((بين سيّد)) دون ((أل)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 9//ا/١.‏ 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق٣۳۹۹/ب.‏ 

)٤(‏ الواو ليست في النسخ جميعها و"الفتح"» والصواب إثباتها كما يقتضيه السياق» وقد به على ذلك مصحُحاً "ب" و "م" 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۱۷۷/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ا اتات ا حي قسسم المعاملات 


لكل في "البحر" عن "المعراج": ((التحقيق: الإطلاق» وإنما يرد الزائ لا للرّباء بل 


2 


تعلق حى الغرما). (ولا) ربا (بينَ متفاوضين وشریکي عنان إذاتَبايعا ِن مالها) أي: 
مال الشركة " زيل" A O TT‏ 


[YEA]‏ (قولهُ: التحقيق: الإطلاق) أي: عن الشتّرط الذكور كمافعل في لک ا 
ل"المبسوط") وقد بع a‏ 

[YEA]‏ (قولة: لا للرّباء بل تعلق ق الغرماءم لأنه أحذَهُ بغیر [6/ق7١1/ب]‏ عوّض» 
ولق أقطاة افيد دجا درن لا حب عليه الرّدُ ‏ أي: ای الو ی ت کا ق ره 
ل الوا 1 

۲ء (قولة: إذا تبايعا من مال الشركة الظَاه: أن اراد إذا كان كل مِن البدلين من 
مال الشركة أمّا لو اشترّى أحدهما درهمين ين مال الشركة بدرهم من ماله مثلاً ققد حصَلَ 
للمشتري زيادة وهي حصّة شَريكِه من الدرهم الزائ بلا عوّض» وهو عين الرباء تأمّل. 


(قولة: لا يحب عليه الرّدُ ‏ أي: على المولّى - إلخ) متعلق بالرّد» وليس تفسيرٌ الضّمير عليه» 
وعبارة "النهر": ((إلآ أن على المولّى أن يرد ما أحذه من العبد؛ لأنّه أده بغير عِرّضء ولو أعطاهٌ العبدٌ 
درهما بدرهمين لا یجب عليه ارد على المولى)) اه. ويَظهرٌ أن المناسبّ حذف («(أي)) من كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا ١517/1‏ بتصرف. 

(۲) ((حق)) ساقطة من "و". 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 91//4. 

. ٤٤/۲ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع  باب الربا‎ )٤( 

(ه) "المبسوط": كتاب الصرف - باب الصرف بين المولى وعبده 59/117. 

(1) "الهداية": كتاب البيوع - باب الربا 11/۳ . 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق۱ ۳۹/إب. 

(۸) قوله: ((إذا تبايعا من مال الشر كة)) هكذا جنطه» والذي في المتن: ((إذا تبايعا من مالها))» قال الشارح بعده: 
((أي: من مال الش ر كة))» فليحرر. اه مُصححا "ب" وم" 
نقول: عبارة الشارح: ((أي: مال الشركة)). 


[Yé AY]‏ (قولّه: ولا بين حربي ومسلم مستامن) احترّد بالحربي عن السلم الأصلى 
والذمٌي SNE E E,‏ رات انعه 
اقا كما ول كر "النشار "© . ووقع ال هى علط خد ال ((ر اال 
216 مسلماً كان أو ذْمَّياُ في دارهم» أو من أسلّمٌ مناك شيئاً ين | الد 
TS‏ افر ليما د الذي يوسف")) اه. فان 
مذلا وا ز الا بين مسلم أصلي مع مث أو مع ي هناك وهو غير صحيح؛ لما علوت ن 
ا الحريي: والذي رأيتهُ في "المجتبى" هكذا: اليل ن من أل دارنا مسلماً كان أو 
ذس في دارهم أو من أسَلَمَ هناك بِاشّرَ معهم مِن العقودٍ التي لا نَحُورُ إلخ)) وهي عبارة 
فعيدة ا تحريف» فتنبّة. 

4445م (قولة: ومسلم مستأمَن) مله الأسير لک لاخ مالهم ولو بلا رضاهم كما 
0 ف الجهاد. 

[44A]‏ (قوله: ولو بعقاٍ فاسل أي: ولو كان الرّبا بسبب عقا فاسدٍ من غير الأموال 
ارو كبيع بشرط كما حققناة فيما مر راف رة اللي کر وکذاقول 
ا ر إذ lê ERS‏ 

٠٤۸١‏ (قولة: ثم أي: في دار الحربي فيد به لأنه لو دحل دارنا بأسان فاع منه مسلمٌ 
رهما ند رفمة لا بور شاق ا عن کن 
(۱) ص١۲۸‏ "در" 
(۲) "البحر": 2 50006 الربا ١44/5‏ 
م ۲-۱۲ "در" 
(5) المقولة [5 4371 7] قوله: ((والبيو ع الفاسدة إلخ)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 537//4. 
)٦(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 1117/9 
(۷) ”شرح منلا مسكين على الکنز": كتاب البيوع ‏ باب الربا صم ا. 


حاشية ابن عابدين ESE‏ کک کے کے قسم المعاملات 


لأنّ ماله ثمّة مباحٌ» فيحل برضاه مُطلقا بلا غدر» حلافا ل "الثاني" aT‏ 


441 4م (قولة: لان ماله ثمّة مباح) قال في "فتح القدير ": ((لا يُخفى أن هذا التعليلَ إنما 
يقتضي حل مباشرةٍ العقدٍ إذا كانت الريادة ينالها السلم والرّبا اعم يِن ذلك؛ إذ يَشَمَّلٌ ما إذا 
کان الدرهمان - أي: ق بيع درهم بدرهمين - من جهة المسلم ومن حهة الكافر» وجواب الملسالة 
بالل عامٌ في الوحهين» وكذا القِمارٌ قد يُفضى إلى أن يكوت مال الخطر للكافر بأن يكوت الغلبُ 
لهء فالظاهرٌ أن الإباحة بقيد نيل المسلم الريادة. وقد لزم الأصحاب في الدّرس أن مرلآهم مِن 
حل الرّبا والقمار ما إذا حصّلت الريادة للمسلم نظرا إلى العلة وإ كان إطلاق الجواب حلاف 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلّمٌ بالصّواب)) اه. 

ا الاك SD‏ ا فاو ا E‏ 

قلت: ويدل على ذلك ما في انسر الك و شرحه حيث قال: ((وإذا دحل المسلم 
دار الحربب بأمان فلا باس بن يأحذ منهم أموالهم بطيب أنفسيهم بأيّ وجي كان؛ لأنه إنما أحذ 
درهما بدرهمين» أو باعهم ميتة بدراهم» أو أذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله ْب له)) اه 
مُلخصاً. فانظر كيف جَعَلَ موضوعٌ المسألة الأحد ين أموالهم برضاهُم فَعُلِمَ أن المرادٌ من الرّبا 
والتقمار في كلايهم ما كان على هذا الوحه وإِنْ كان اللفظ عامًا؛ لأنّ الحكمَ يدورٌ مع علته غالبا. 

رح ؛ م (قولة: مُطلقا) أي: ولو بعقدٍ فاسل "ط"0). 

(445/ (قولة: بلا غدر) لأنه لما دحل دارهم بأمان فقد الترَمٌ أن لا يَغدْرَهمء وهذا القيد 
لزيادة الإيضاح؛ لأنّ ما أده برضاهُم لا عدر فيه. 


.ه44 (قولة: حلافا ل "الثانى") أي: "أبى يوسف"» وحلافة 5 المستأمّن دون الأسير. 


.٠۷۸/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(۲) عبارة "الفتح": ((فالظاهر أن الإباحة تفي نيل المسلم الزيادة» وقد التزم الأصحاب إلخ)). 

(۳) "شرح السير الكبير": باب ما يحل قي دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام 485/14 ١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١١5/«7‏ 


الجزء الخامس عشر u.‏ ۸ باب الربا 


لقان (و) كم رن أسلَم ني دار المرب ولميهاجر كحربي) فللمسلم لبا معه حل 
لهما؛ لان مالهُ غير معصوم» فلو هاجحّرٌ إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاق» "جوهرة"“. 

قلت: ومنه يُعلَمُ حكمْ من أسلّما ثمّة ولم يُهاجرا. والحاصل: أنّ الرّبا حرامٌ إلا 
هة الست مسائل. 


]64۹1[ (قولهُ: والثلائق) أي: الأئمّة الثلاثة. 

الي (قوله: لن ماله غيب معصوم) ا الف وان وقال في "ار لالية'"00: 
((لعله أراد بالعصمة القوي أي: لا تَقَوُمَ له فلا يضمن بالإتلافي؛ لما قال في "البداف "° ا 
"لأبي حنيفة": لأنّ العصمة وإ كانت ثابتة فالَوُمُ ليس بثابت عند حتى لا يُضْمنُ بالإتلافيء 
وعنتهماء فة ومالة صر مان ومان اک 

s4۹‏ (قولُ: فلا ربا اثفاقا أي: لا يُجورٌ الربا معه» فهو نفي .ععنى النهي كمافي قوله 
مال مر وا ضوقت 6 ری ۷ فن 

84494 (قولة: ومنه عم إلخ) أي: يعم مما د کر ا مع لله اذ من ا 
ولم هاجرا لا يتحقق الرّبا بينهما أيضاً كما في "النهر"”؟) عن "الكرماني"» وهذا يعم بالأولى. 

1م (قولة: إلا في هذه الست مسائل) O‏ السيد مع عبد وآعِرُها: من 
أسلما ولم يُهاحرا. عق يقول: المسائل» بالتعريفء واللهُ سبحانه أعلم. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الربا ۲٠۲/١‏ بتصرف. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الربا ۱۸۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 
'(۳) "البدائع”: كتاب البیوع - فصل: وأما شرائط جریان الربا إلخ ١97/5‏ بتصرف. 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق 995 /ب. 


ANE 


حاشية ابن عابدين سس ۸ الب قسم المعاملات 


«باب الوق في البيع 4 
أخرها لتبعيّتها ولتبعيته" ترتيب "الجامع الصّغير"”". (اشترى بيتا فوقة آحرٌ 


لباب ا خقوق) 


دك 2 13 
جم حق» والحق: حلاف الباطلء وهو مصدرٌ:حَقَ اليم من باني: صرب وق إذا وخب 


ونت ولهذا يقال لِمَرافق الدار: حقوقها اه. وني "لبناية": ((الخق: ما يَستجقَة لحل وله معان 
ريه د E‏ الال مرق ال اعم أن ب اه 
فيما هو نبعٌ للمبيع ولا بد له منه ولا يُقصّد إلا لأحله كالطريق والشرب للأرض))» ويأتي'” تمامة 
بده (قوله: لبها أي: لان الحقرق تو بع قيلي ليق ذكرها بعد مسائل اليو عب "بور "010 
عن "المعراج". قال بعضهم: ااا الا عفاي ا بالرّبا أن يه بين تل هو حرم وهنا 
بيان فضل على البيع هو حلال. 
A a‏ ا ا ا كي اننا 


«باب الحقوق» 
(قولة: لان الحقوق توابع» فيليق ذكرها بعد مسائل البيو ع) لك لما لم يكن للصّرفه والسَّلْمٍ 
تعلق بمسائل هذا الباب قَدَّمّهُ عليهما. 


)١(‏ في "د": ((امبيع))؛ وقوله: ((نٍ البيع)) ليس من كلام "التنوير” بل هو من كلام "الدر". 
(۲) في "و": ((ولتبعية)). 

(۳) انظر "دامع الصغير”: صلاة "اس 1 

(5) الكلام بنصّه في "البحر" ١٤۸/١‏ تقلا عن "المصباح": مادة ((حقق)). 
(ه) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .۳۸١/۷‏ 

.١ 58/5 انظر "البحر": كتاب البيع  باب الحقوق‎ )٦( 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقرق ق95"/ب - 890 /أ. 

(۸) المقولة [55501] قوله: ((أي: حُقوقه)). 

(4 "البحر": : كتاب البيع - باب الحقرق .١548/5‏ 

.)١/۲ انظر "شرح العيني على الكبر":‎ )٠١( 

55/9 انظر "الهداية":‎ )١١( 


الجزء الخامس عشر #للا” و ج تنج بات لقوق 


زف و 1 5 ر 5 8 2 7 9 
مئلث العَيْنِ (ولو قال: بكل حَق) هو له أو بكل قليل وكثير (ما لم ينص عليه) لأن 
الشّيءَ لا يسبع مثلهُ ( وكذا لا يدحل) العو (بشراء منزل) هو ما لا إِصْطَبلَ فيه إلا 
بک حق هو له أو .مرافقه) أي: حقوقه eRe‏ 


[YE44]‏ (قوله: مثلث العيْنِ) واللامُ سا "اط" عن "الجمُوي" 

ر۹٠٠‏ (قوله: لأنّ الي علَّة لقوله: (رلا دحل فيه العُلّوُ)): وذلك أن الييت اسم 
مقف واحدٍ حول بات فيه وينهم من زي له ياء فإذا باع ايت لا دحل العو ما 
لوي ابن لقاو سر أن العو مله في أله مقف سات فب والشّيءٌ لا مستي مثلث بل ۰ 
O‏ هو أدنى فت “. ولم 0 بن کر الحو لن حق ) الشيءَ تيع و فهو دونه اللو مثل 
البيت لا دونة. 

.446 (قول: هو ما لا إصْطَبلَ فيه) قال في "الفتح": (لمنزلٌ: فوق البيتِ ودون الدار» 
وهو اسم لمكان يَشْتمِلٌ على بيتين أو ثلاثةِ رل فيها ليلا ونهاراء وله مُطبخ ومّوضيعٌ قضاء الحاجة. 
فیتاتی السكنى بالعيال مع صرب قُصُور؛ إذ ليس له صَعْنٌّ غير سقفي ولا صْطَبلٌ الدواب 
فيكونٌ البیت دون ا ا فلشْبَههِ بالدار يدل العو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير 
متوففي على التتصيص على اسوه الخاص. ولقبهه بالبييت لا دحل بلا ذکر زيادق» لف أي 
زيادةٍ ذكر لتوايعة, أي: قوله و ((بكل ق هو له إلخ)). 

.هكم (قولة: أي: حقرقی ي ار ين الصا ي السّابع: ((أن الحقوق عبارة 
عن ميل وطريق وغيره وفاقاء والَرافقٌ عند "أبي يوسف": عبارة عن منافع الذار» وقي "ظاهر 
الرّواية": اأرافق: هي الحقوق))» وإليه يشير قول: ((أو .مرافقهم)» "نهر" . فعلى قول "بي يوسف": 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 1١1/9‏ 
(۲) ((ما)) ساقطة من "ك" واب" 
(۳) "الفتح": کتاب 57 باب الحقوق 778/5 - ۱۷۹ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١79/5‏ بتصرف. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .58/١‏ 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق۳۹۷/أ. 


حاشية ابن عايديق ‏ ا ت لے قسم المعاملات 


كطريق ونحووء وعند "الثاني": الرافق: المنافغ» "أشباه””". (أو بکل قليل أو كثير هو فيه 


المرافق أعم؛ لأنها توابع الا مما رتف به كالمتوضّا والمطبخ كما في "القه لقهستاني”””. وقَدَم قله" : 
أن حى الشّيء تاب لا بد له منه كالطريق والشربرع) اھ فهو احص تأمّل. 
[Yé]‏ (قوله: كطريق) أي: طريق حاص" ق ملك إنسان؛ ويأتي” ا 


)40( (قولة: هو فيه أو منه) أي: و حارج منه» ب ((أو»» دون الواو على 


ال 


ما اخارة أصحانا كمنا دک الصيرف". ويك عه لدرحی مقر لال («قابل)») أو 

((كثير))؛ فن الصّفة لا توصّف» ولا ل((كل)) على رأي كما تقرّر. وبهذا التقرير اندفع طَعْنُ 

"أبي يوسف" على "محمد" بدُعول الأمتعة فيهاء ا "زف" عليه بدُحول الرّوحةٍ والولدٍ 
والحشرات» 1 : قهستان *". 


(قولةُ: كترم الخ كمائي "الفهستاني") وقال في "البحر" عن "الذي 5 ((اعلم أن الحَقّ في العادة 
بذ کر فيما هو تيع e‏ ولا بد e‏ نه ولا يُقصّدُ إا لأخل اليم کالطریق والشترب للأرض» والرافق عبارة 
عمًا تق به ويختص عا هو ين لتوابع کالشترب ميل الماء)). 

(قولة: فهو احص تأمَلْ) لعل أشارٌ به إلى أن دول العو في الحقوق بناءٌ على تفسيره بالابع الذي 
لاب له بنه عل تأملٍ. 

(قولة: والحملةٌ صفة ل (حَقَ) مقدّر إلخ) أي: بين ((كل)) وما بعده. 


(قولة: وبهذا التقرير ادقع طْعْنُ "أبي يوسفً "على "محمد" يدحول الأمتعةٍ إلخ) فإنه بتقدير 


چ 


حو وجَعْلٍ الحملة صفة له لا يُتوهّمْ حول ما أورّداة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صاء د7. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع فصل عدم عراز يع الخو قبل فيضه 770/6 

(۳) المقولة ]٠٠١۱۲(‏ قوله: ((لا دحل الطريق إلخ)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه ۳٣/۲‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر 7 نسم 848 ل لس سس سس © باب ٍالحقوق 


(بشراء دار وإن لم يَذْكرْ شيا) ولو الأبنية بترابي أو جخيام» أو قياب وهذا 
التفصيلٌ عُرْفُ الكوفة» ون عُرَفِنا دحل العو بلا ذكر في الصّوّر كلهاء "ف" 


£ 


و"كافي". سواءٌ كان المبيعٌ بيتا فوقة علو أو غيرَهُ TORE‏ 00 


1f“ £)‏ (قولة: بشراء دار) هي اسم لساحة ا عليها الحدود» تشتملٌ على بیوتي 
وإصط ٤‏ وصحن غير سقفي وعو فيجمَ فيها بين الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية 
للإسکان "فت" . 

٠٠٠٠١‏ (قولهُ: سواءٌ كان ابيع بيتاً إلخ) عبارة "النهر": ((قالوا: هذا في عرف أهلٍ 


الكوفة» أمَا في عرفا“ فيدخحل العو ِن غير ذكر في الصوّر كلهاء سواءٌ كان ابي بينا فوقة علو 
أو منزلاً كذلك؛ لان کل سکن يُسمّى: خانه في المحم ولو علو سوا كان صغيراً كالبيت 
أوغيرَة إلا دار الك فتسمّى: سَراي)) اه وهو مأحوذ ين "الفتح". لكنّ قولُ: ((ولو عُلو)) 
صوابهٌ: ((وله عُلو)) كما ف عبارة "الفتح"» وعبارة "الهداية”": ((ولا ټلو عن عُلْو)). 


(قولٌ "الشتارح": ولو الأبنية تراب إلخ) ذكرَ هذا لتعميم في 'البحر" عن "البناية” في بيان معنى الا 
لاف دول لعلو فيهاء ونع زوق ا ار له امب لفق ارش رنت لها ارت ر ت عا 
ا إدارة حط عليهاء فينِيَ في بعضيها دون البعض ليمع فيها رافق المّحراء للاسترواح ومنافع الأبنية 
للإسكان وغير ذلك» ولا فرق بين ما إذا كانت الأبنية بالماء والتراب أو بالخيام والقيابي انتهّى)) اه. وبهذا 
عَم ما في عبارة "الشارح" من إيهام حول اللو فيما إذا كان البناء بالتراب إلخ مع أله لا علو يعن تأمَّل. 
)١(‏ ف "د": ((وقباب)) بالواو. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .٠۸١/١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 17/9/5. 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الحقوق ق۳۹۷/أ. 
(5) قوله: ((أما في عرفنا)) ليس ف نسخحتنا من "النهر" . 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 180/5. 
(۷) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 11/۳ . 


خاشئة ابن عايدين : لمحم ححا ج ا الت ب د قسم المعاملات 


إلا فار الك مسمس سرا 07 اروز "ار ردقيه ريسل فى شرك لدان الک 
وبثر ر الماع والأشجارٌ التي ف صحنهاء و( کا الم سُسبَانٌ الداحل) إن لم صرح 


5 
5 


بذلك (لا) البستان (الخارج إلا إذا كان أصغرَ منها) ET‏ 


قلت: وحاصلة أن کل مَسكن في عرف العَجَم يُسمّى: انه إلا دار اليك فقس © 

شرّاي :و اانه لا يلو عن عل فلذا 0 لعلو في الكل وظاهرة أنّ البيع يقَعْ عندهم بلفظر حانه. 
مطلب: الأحكامُ تبتنى على العف 

قوق “ركعي لكان "د رزوي ايا ر لفاو و الكل سوه امات ف 
أو امتزل» أو الثارء والأحكام تبتنى على العُرْضيء فيعترُ في كل إقليمٍ وني كل عصر عرف أهلو)) اه. 

قلت: وحيث كان لمعتب رعاقه :اب العرْف فلا کلام سواءً كان باسم خماته أو غيره. وقي 
عُرفنا: لو باع بيا من دار أو باعَ دُكاناء أو طبلا أو نوه لا يدحل علَوَهُ البني فوقة رك 
ان اللو 5 داحلٍ ابيع 

]40۰7[ (قولة: إلا دار الك المستثتى مده غير مذكور تی كلامه كما علم مِمًا ذکرناه. 


٤٥۰۷‏ (قولة: الكييْف أي: ولو حا SN N E,‏ التار» ا 
0 


وهو اسراح وبعطهم بر عنه بيت الاي "نهر 
۰۸7 000 والأشجان أي: دون ا ثمارها إلا بالتّرط كما مر في فصل ما لق 
الع 5 وفيه بيان مسائل يُحتاج إلى مراجحعتها هنا. 


(۱) في "د": (رسرايا)). 

(۲) "النهر": کتاب البيع ‏ باب الحقوق ق7917/أ بتصرف. 

(۳) في "ب" و"م": ((تسمی)) بلا فاء. 

.١ 58/5 "البحر": كتاب البيع  باب الحقوق‎ )٤( 

(ه) في المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب الحقوق .١1495/5‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق۳۹۷/» وليس في نسخحتنا من "النهر" قوله: ((الماء)). 


n 


۹٤ ۸(‏ در" 


الجزء الخامس عش سب سد ۸۷ باب الحقوق 


يدل يع ولو لها أو أكبر فل إلا الوط "زیم" و'عيني""". ورال 
E ENES‏ ص 5 0 8 م 3 3ن 
لاتدحل في بيع الدار) لبنائها على الطريق فأحذت حكمَّةُ (إلا بكل حَق ونحوو) 
مِمّا مر وقالا: إن مَمْتحُها في الدّار تدحلٌ كالعُلو (ويّدحلٌ الباب الأعظمُ في يع 
بيت أو دار مع ذكر الرافق) لأنه من مرافقهاء "حانيّة"0. 000 


۲٤۹‏ (قوله: 0 0 ِيّدَهُ الفقية "أبو جعفر" مما إذا كان مَفْتَسحُهُ فيها. 

7 (قَولة: والغلة لا تدحل) في "امغر "600 ((قول الفقهاء: ظلة الدار: يُريدونَ 
اذَه التي فوق البابب)). وَادّعَى ٤‏ "إيضاح الإصلاح": أت هذا وهم بل هي السّاباط 
الذي أحدُ طَرَفيهِ على الدّار والآرُ على دار أحرى» أو على الأسطوانات التي في السكق)» 


(VW) f 3 (Ym 


وعليه جَرَى في 'فتح القدير" ' وغيره» "نهر 
|011( (قولة: ويدحل لباب الأعظم) أي: إذا كان له باب أعظم وداخلة اب أ دونه. 

00 er n ا‎ BÊ, ا‎ 0 : E 
وقوله: ((مع ذكر المرافق)) يفيد أنه لا يدحل بدونهء وهو حفي» فإن الظاهر أنه مشل الطريق إلى‎ 
0 ع حم) .۹ م س لي د 06 ا يه‎ 9 
سكة كما يأتي' » فتأمّل. وقد يقال: إِنّ صورة المسألة ما لو باعَّ بيتا ِن دارء فيَدحلُ في البيع باب‎ 

وه 3 ع 5 2 7 32 3 م ١‏ 1 0 21 
البيتٍ فقط دون باب الدار الأعظمء وكذا لو باع دارا داحل دار أخرى لا یدحل باب الدار 


(قولٌ "الشارح": لبنائها على الطذريق فأحذت حكمَةُ) مقتضاة: أن الطريق إلى سيكة غير نافذةٍ أو إلى 
التتارع لا یدح بدون ما بل غ دول وهذا حلاف ما يأتي» ولعل المسألة لاقت ودل عدم الحول 
على الإطلاق ما ذكرُوٌ للفرق بين الإحارةٍ والبيع. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 48/5 بتصرف. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع ؟/45. 

(۳) ص٣۲۸‏ وما بعدها 'در'. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكر وما لا يدحل ۲٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) "المغرب": مادة ((ظلل)). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .١80/5‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ف ۳۹۷/أء وفيه: ((السابات)) بالتاء لا بالطاء. 


(۸) في المقولة الآتية. 


١1 


خاشنة ابن ايدايق سے سسحت دك که قسم المعاملات 


(لا) ال (الطريقٌ AS‏ 1 


الأخرى أيضا بدون ذكر المرافق؛ بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحدَةء وكات توصل ين 
ألجدهما إل الاسر تام 
HS REN‏ لا دحل الطريق لخ بوهم أنه لا دحل مع ذكر واس دك 
فان عليه أن يقول: وكذا الطريق إل وبه يُستغنى عن الاستثناء بعدّهء قا! ل ف "الهداية ": ((ومن 
شترى بيتا في دار أو منز أو سکن لم یکن له ارين إلا أن يشريه بكل حن هو له أو راقي 
ل 7 قلبلٍ وكثيرء وكذا اشرب والَمئْلُ؛ لأنه جرع الحدود إلا أنه مِن التوابع فيدحل ا 
لتوا (e:‏ اه. قال في "فت ": (روف "المحيط": اراد الطريق الخاص في ملك إنسان» قاط نيا 
إلى سيكو غير نافذةٍ أ ر إلى الطريق العام دحل وکنا ما كان له ین خی تسیل الاب وإلقاء للج في 
ملك إنسان خا اھ _ أي" : فلا دحل كما في "الکفا ا شرح الطّحاوي" - وقال "فخ 
الإسلام" : إذا کان .طريقٌ ار لی ر ل مضا ودار ار ل يناد ر الحقوق؛ لأنه 
و الذار)) اه. ير إذا كانت دار داحل دا ر أخرى 2 أو غیرو» فباع الداحلة 
فطريقها في الدّار الخارجة ليس من الدَار امبيعة بل مين حنُوتهاء فلا دحل ها بلا ذکر امشوق 
بوم اه ين دار فان طريقَُ في الدار لا دحل فيه؛ لأنه ليس م مِنه بل 
حارج عن خدودو كما مر عن "الهداية"» فما أورده في 'النتح "00 ((ين أن تعليل "فخر الإسلام" 
يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدّار ولاح بوره بحلاف جا الهذاية )فيه ندر عدر 


(قولة: وهو حلاف ما في "الهداية" إلخ) تمامٌ عبارته ‏ أي: "الفح" : ((فالحق أن كلا منهما لا 
يَدحلٌ؛ لأنه وإث كان في هذه الدار فلم يشر جميعَ هذه الدار» وإنما اشترى شيئاً معنا نها فلا يدل يلك 
البائع أو الأجنبي إل بذكرو)) اه. وبهذا تعلم ورود مافي "الف" على تا "فخخر الإسلام”. 


.51/9 "الهداية”: كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 18/5. 

(۳) ما بين معترضتين زيادة من ابن عابدين رحمه الله على ما في "الفتح". 
)٤(‏ "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ۱۸٠/١‏ (ذيل "فتح القدير "). 
(د) في هذه المقولة. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .١80/7‏ 


(تنبية) 

قال فى الكفاة © زوزق الد بكر اللموق إنما يدع الطري و الذي يكرد وت 
البيعء لا الطريق الذي كان قبل حتى إن مّن سد طريق منزله وجعَلَ له طريقا آمَرَ وباع المنزل 
بحقوقه دحل في الببع الطريق الثاني لا الأوَّلُ)) اه. وني 0 عن "فخر الإسلام": ((فإن قال 
البائع: ليس للدار المبيعة طريقٌ ف دار أُخصرّى فالمشتري لا سر ال ولک اله أذ ها 
0 رلو كان عليها دوع دار أخرى فإذا كانت للبائع اير برفيهاء إن لغيره كانت عنزلة 

لعيبي. ولو ظهرَ فيها طريق أو مسبيل ib‏ ر أرى للبائع فلا طريق تق له في المبيعة)) اه. وف 
"حاشية 1 عن "التوازل" : ((له دارا تيا الأولى على ب الثانيةء فباع الثانية بكلّ حق 
لهاء ثم باع الأول من حر فللمشتري الأوّل م ست الثاني يسن التسبيل على سطحه إلا إذا استتنى 
البائع ا وقت ؛ البييع)) اش لخا قال: ((وما وقَعَ ي "لاص" و"البرَازية'"90) 
ل ازل": من أنه ليس لادُوّل مع الثاني نق قلم؛ لأنّ الذي ف ق۹٠٠‏ "النوازل" ما قدّمناف 
ومثلهُ في "الولواجيّة”». وبه عُلِمَ جحوابُ حادثة الفتوى: له كرمان طريق الأول على القاني؛ فباع 

ا £ r ٤ E‏ 
لبنته"" الثاني على أن له المرور فيه كما كان» فباعتة لأحنبي ليس للأحنبي مع الأب). 
(تتمة) 

جرَى العاف في بلادٍ الشّام شام أنه إذا كان في الذار میازیب ركب على سطعيهاء أو بركة ماء 
في صحنهاء أو نهر كنيف تحت أرضها و بالالح- يذل حق التسبيل في اميازيب 
)١(‏ "الكفاية": كتاب البيو ع - باب الحقوق ۱۸٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
ف "الفتح": کاب اليو ع - باب الحقوق ١8١/5‏ بتصرف. 
(۳) "الخلاصة": كتاب الشرب . الفصل الثاني من مسائل الماء ومسائل السطح ق5؟/ب. 
)٤(‏ "البرازية": كتاب الشرب - الفصل الثاني من مسيل الماء ومسائل السطح ١١17/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الولواحية": كتاب الشرب - الفصل الأول فيما يمنع صاحب النهر من إجراء الماع إلخ .۱۸۷/١‏ 
(0) في "الأصل": ((لبنة)). 
(۷) في النسخ جميعها: ((دحول))» وما أثتناه هو المناسبُ ليكون جواب ((إذا)) أو خبر (ؤأنَ))؛ وقد أشار إلى ذلك مصححا 


1 3 1 1 


خاشية ابن غابديق. , , ا م ممه ۹4 م قسم المعاملات 


والشرب إلا بنحو كل حَق) ونحوو و ا ا ل ا 


رفي نهر لمذ كور ويذحل" شرب البركة الحاري إليها وقت. الب بیع ول لم د ينوا على ذلك ولا 
سما مام الب ركت فإنه مقصوڈ بالشراك حتى إذ الذار يدوق ممم مها هما لم و 
اقا عن "لكان" رد الأحكام تبتنى على اعرف وأنه يُعتَرُ في كل إقليم وعصر عرف أهى))» 
وقد تهنا على ذلك في فصل ا ا في البيع'" وأيّدناةُ عا في "الرّخيرة": 3 الأصلّ أن ما 
كان من الدار متصلاً بها يَدحلُ في يھا ما بلا كر وما لا فلا يَدحَلٌ بلا ؤكر إلا ما جرّى 
العف أن البائم لا يَمنعُهُ عن المشتري» يحل المفتاح استحساناً لعاف عدم موه بخلاف القفْلٍ 
ومفتاجه والسلّم من حش إذا لم يكن متصلاً بالبنام)» وقدّمنا هناك“ عن "البحر": ((أنّ اسل 
لغيرَ التصل يدل في عُرْف مِْرٌ القاهرة؛ لان بيوتهم طبقات لا 8 بها بدونو))» وتام ذلك في 
رسالينا "نشر العف" والله سبحائه أعلم. 

41م (قولة: والشربُ) بكسر الثين | لعجمة: الحظ من الماء. وف "الخائّة"9: ((رحلٌ 
باع أرضاً بثيربها فللمشتري قَدْرُ ما يُكفيهاء ولیس له جميعُ ما كان للبائع)) اه "'عرميّة". 

4615م (قولة: ونحوو) اة إليه مع "المعن". 


(قولةُ: لا حاحة إليه مع "امن" ) حَعَلَ "السندي" لفغ ((ونحرو» بهذا وها جاه سيوف اراد به 


ما تقدّمٌ ِن ذكر المرافق و كل 5 قليل إلخ. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((دحول))» وما أثبتناه هو المناسبُ عطفاً على ما قبله» وانظر تعليقنا السابق. 

(۲) المقولة [د .4 1] قوله: ((سواء كان المبيع 3 إلخ)). 

(۳) المقولة ]۲۲٤۲٣۷[‏ قوله: ((فیدخا البناء والمفاتيخ تيح إلخ)). 

(4) المقولة [58475] قوله: ((والسلم التصلٌ)). 

(5) انظر "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف”: ١7/9‏ - ۱۳۷ (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين"). 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل ف البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل فيما يدحل في مبيع الكرم 
والأراضي وما لا يدل ۲٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجرء الامس عش ا کے ۔ 1 لل باب الحقوق 


3 


مِمّا مر (بخلاف الإجارة) لدار أو أرض فتَدحلٌ بلا ذكر؛ لأنها تَعمَدُ للانتفاع لا غيرَ 
(والرّهن والوقف) "حلاصة". (ولو أقرّ بدار» أو صالح عليهاء أو أوصّى بها ولم 
يذ كر حقوقها ومرافقها لا يَدحلٌ الطريق) كالبيع» 010 


48 ]] (قولة: مما مر) أي: من ذكر المرافق أو كل قلبل وكثير منف "ط”". 

601| (قولة: تدخا بلا ذکر) أي: 0 الطريقٌ ان واالشرانت هر 

٠۷‏ (قولة: لأنها إلخ) أي: لأنّ الإحارة تعمد بين هذه الأشياء» والبيعٌ ليس 
كذلك؛ فإ القصود منه في الأصل ملك ا ص الانتفاع» بل ما هو أو يتحر فيهاء 
أو يأحذ تَفضهاء "نهر" . قال "الريلعي": ((ألا ترّى أنه لو استأجرٌ الطَريقَ ِن صاحب اين 
لا يجوڙ؟ يعني: لعَدَم الانتفاع به بدون العين» شَعيّنَ الدُحولُ فيها. ولا دحل مَسييْل ماء الميزاب إذا 
كان في ملك خخاص» ولا مسْقَطُ للج فيه)) اهف ومثلّهُ في "المح" عن "العيني”". وني 
"حواشي E O‏ اقول E‏ الالسارة م اانه 
اسل ف الإحارة بلا کر الحقوق مُقَيّدٌ مما إذا لم كر ل ا ام 

414" (قولة: كالبيع) أفادَ به أن اشرب لسر 9 حكم الطريق» a‏ 


0 


)١(‏ ص "م9 وما بعدها "در". 

.ب/١782ق "المخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع عشر فيما يدل تحت البيع وفيما لا يدل‎ )١( 
ITY ر "ل" ': كتاب البيوع  باب الحقوق‎ 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الحقوق ق/53107/. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 45/4. 

رہ "الس 0 كتاب البيو ع باب الحقوق ۲ قرا 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع 45/5 . 

(8) "فتح المفين": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 503/5. 

)٩(‏ أي: صاحب "الكنز". 

115/8 "ط": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )٠١( 


1/6 


حاشية ابن عابدين 7 دا 4 3 ا قسم المعاملات 


ولا في القسمة وإن ذكَرَ الحقوق واكرافق إلا برضا صریح» "نهر "عن "لفت" 
ي“الخواضي ر ووی ا کون رین کا و ع ا 


رهه (قولة: ولا يدل ي القسمة إل حاصل ما ف "القع" ررأتهما إذا اقتسما 
ولأحديهما على الآخرٍ مَل أو طريق ولم كرا الحقوق لا دحل لکن إن أ TEE‏ 
في نصيبه فالقسلمة صحيحة؛ وإلاً فلا بخلاف الإحارة؛ لأن الجر إنما يُستوحب الأجرّ إذا 
ع المستأ حر من الانتفا ع» قفي إدخال الشرب توفيرٌ المنفعة عليهماء وإِنْ كرا الحقوق ف 
القِسْمةٍ دحلت نأ لم مکی إحدائها لا إن من إلا برضا صريح؛ لأنَّ المفصود بالقسمة ييز 
للك لكل منهما ينتفع به به على الخصوص E‏ الحقوق تدحل بذكرها وإڻ امک 
إحدائها؛ لأنّ المقصُودٌ منه إيجادٌ الملك)) اه وملّهُ في "الكفاية" عن "الفوائد الظهيريّة". وفي 
'التهر "عن "الوهباية""): ((إذا لم كه فح باب وقد عَم ولك وقت القسلمة صت 
وإن لم يَعلّم فسّدّت)) اهم أي: لأنه ع وينبغي أن يقد د بذلك قول ا ((والا 
فلا)»» أي: وإ لم يمكن إحداتها فلا تصيح القسْمة إن لم يَعلَّمٌ بذلك وقتها؛ لأنه إذا علم 
يكوك ا بلجيو تام 

:0406 (قولة: "نهر" عن "الفتح”) كان عليه أن وخر الَرْوَ إلى "التهر" حير العبارةء فان 
جميعٌ ما يأتي مذكورٌ فيه. اه "-"0. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقرق ق۳۹۷ بتصرف. 

)۳( "الفتح": كتاب البيوع - باب الحقوق .۱۸١/١‏ 

(۳) هي المعروفة ب "البعقوبية"» وتقدمت ترجمتها ٤4/١‏ ۷ه٥.‏ 

.۱۸١/١ "الفتح”: كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )٤( 

(ه) "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقرق ۱۸١/١‏ (ذيل "فتح القدير") 

)٦(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق ۳۹۷/أ. 

(۷) "الوهبانية": فصل من كتاب القسمة والحيطان ص ه۸ - (هامش "المنظومة المحبّية"). 
(۸ أي: المار في هذه المقولة. 


u" 


(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ق ۲۹۹/ أبتصرف. 


اللزو قات على د عي لت يط 3936 > بات لقوق 


قلت: هو يد لولا مخالفتةُ للمنقول كما مر ولف "الخلاصة”: ((ويَدحلٌ 
لبق في الرّهن والصّدَقةٍ الوقوفة كالإحارق))» واعتمّدَةٌ "لصتف" يبعا 
ل "البحر" نعم ينبغي أن تكون الب والتكاح» والخلع والعتق على مال كالبيع؛ 
والوحة فيها لا یحفی اه . 

£0117( (قولهُ: کما مر أي: في "لمعن" وعزاة "الشارح" إلى "الخلاصة". 

fo]‏ (قولة: أن تكون الهبة) أي: ف الذار. 

٤۵۲۳‏ (قولّة: على مال) عبارة "النهر : ((على دار)» وهو متعلق بالّلائة. 

[fo‏ (قولةُ: والوحه فيها اف لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا خصوص 
الانتفاع» بخلاف الإجارة» واللهُ سبحانه 3 


.ب/١58ق "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع عشر فيما يدحل تحت البيع وفيما لا يدخحل‎ )١( 
"المنح": كتاب البيوع  باب الحقرق ۲/ق 55/أ.‎ )۲( 

.١5 ١/5 "البحر": كتاب البيع - باب الحقرق‎ )5١ 

(4) في "و" زيادة: (روالله أعلم))» وهنا يتتهي كلام "النهر" كما هو مين في المقولة [420 7]. 


ره ص۲۹۱ در . 


(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق ۳۹۷/أ. 


حاشية ابن عابدين سسا 888 تا" قسمالعاملات 


باب الاستحقاق) 
هو طلب اى a‏ نوعان) احذهوة رط اليك ال : 
(كالعتق) والحريّةٍ الأصلية (ونحوو) كتدبير وكتابة. (و) ثانيهما: (ناقِلٌ له) من 


شخص ! ل ار (کالاستحقاق به) أي: ا بأن ادَعَى زيدٌ على بكر 52-5006 


#باب الاستحقاق) 
10 العو ا 
1 ا اا 
أولى» نهر 
٠٠٠‏ (قولة: هو طلب الحئ) أفاد أن السِّينَ والتاءً للطلبي لكر ي د 


0 وجماعة» فالأمرٌ مُستحق بالفتح» ! اسم 


مفعول» ومنه: رج البيغ مستحقا) أه. فأشارٌ إل أن معنا الشرفي موافق اغوي يه 
المرادٍ بالاستحقاق هور ر کون ايء حقا واحبا للغير. 
to]‏ (قولة: بالك ا أي : حيلف نا يبقَى لأحدٍ عليه حو التمللي ا و 


((استحقّ فلان | الأمر: ر۳ /ق۱۱۹/ب] استو حبَه» قله ۾ "الفار ابي 


والمراد بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدّعي؛ فان له حي اتلاك ف الدبر والمكائبي» والاستحقاق 
فيهما من المبطل كما ذ کر ا 7 


لباب الاستحقاق» 
(قولهُ: والمرادٌ بالأحد أحد الباعة مثلاً لا لدعي إلخ) قد يُقالٌ: إن لدعي له حى اللك لا التملك 
الذي الكلام فيه» فلا يرد المدّعي على عموم ((أحد)) في كلامه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق ۳۹۷/أ. 

(۲) 'المصباح": مادة ((حقق)). 

(©) "ديران الأدب": ۳ لأبي إبراهيم إسحاق بن إيراهيمٌ بن الحسين الغارابي (ت ۰ د۳ه. ( "کش الطنون” ١‏ خ۷ 
معجم الأدباء" 11/5). 

.بإ٣٣ق/۲ "المنح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۸۹/۲. 


(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 4/9 .١١‏ 


الجرء الخامس عشر ا س 9 و باب الاستحقاق 


أن ما في يده من العبد ملك له وبَرهَنَ (والناقل”" لا وجب فسنم العَقَدِ على الظاهر؛ 


40790 ؟] (قولة: والتاقل لا وجب فسخ العقَد) بل وجب رعق EE‏ 
النهاية'؛ وبع الجماعة واعترَضَُ شارح: بأ غايتهُ أن بكرت تع 1 ل وف إذا جد عَدَمُ لضا 
يفخ لکت رات الاستحقاق دیل عَم الرّضاء 0 لة E‏ قال في "الفتح”"©: 
((وما في "التهاية" هو النصور””"» وقولة: إثبات الاستحقاق دلي عَدَم الررّضا ‏ أي: بالبيع- ليس 
بلازم؛ لحواز أن يكو دليل عَدَم الرّضا بأن يذهب من يدو بانا؛ وذلك لأنه لو ميدع الاستحقاق 
ويه استمرٌ في يد الشتري ين غير أن يَحصُلٌ له عينة ولا بن فاته صل أحثهما: ما العين 
0 يجيرٌ ذلك البيع. ماعل أله اتيف في البيع: متى ينفسيخ؟ فقيل : إذا فض المستحق» 

نفس القضاي والصّحيحٌ أنه لا يتفسي ما لم برجم الشتري على بانهه باْمنِه حتى لو أجار 
5" بعدما قبْضَهُ قبل أن يرج جح المشتري على بائعه يصرح. وقال ارا ا 
الصّحيح مِن مذهب أصحابنا أن لقضاء لتق لا يكوث عا اعات مالم يرغ كل على 
بائعه بالقضاء. وفي "الزّيادات" : روي عن "الإمام" أنه لا مض ما لم يأخد العَيْنَ بحكم القضاءء 
وف "ظاهر الرواية' E‏ مالم ب وهو الأصح اه. ومعنى هذا أن اد د 
لاد فيها اسا : أله ليس للمشتري الفَمنحْ بلا قضاء أو رضا البائع؛ لال اح حتمال إقامة البائع البينة 

(قولة: واعمَرَضَةُ شارح: بأ غاينهُ إلخ) الذي رأيتهُ في "الفتح": (("التارح) بالألف واللام» 
ولعلّةُ أراد به "الرّيلعي". 

(قولة: وعبات راض عل اله SS‏ "الزّيادات" : ((لا فسخ ما 
لم يَفسّح)) على عُُويِهِ مر ن شمولو لف لفسلخ المتعاقدين أو القاضي أو المستٍ 


)قي "د واوا : ((فالناقز, 4 

5 الفتج' ": كتانب البيو ع - باب الاستحقاق كم AEA‏ 

(؟) في مطبوعة "الفتح": ((هو المتصور)) بالتاء» وهو خخطأ. 

)٤(‏ نقول: ما في نسحتنا من "الفتح" موافق لما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى» والمراد من قوله: ((شارح)) أحد 
شراح "الهداية” لا "الريلعىئ"؛ على أن "الزيلعئ" لم يتعررض لهذه المسألة أصلاً. 


۹۱/6 


حاشية ابن عابدين ٠.‏ 8858 سس تت قسمالعاملات 
لأنه لا وجب بطلان الملك» (والحكم به حكم على ذي اليد ا و ا 


3 )ع عد ف 0 10 امع مك 7 TE 5 (PY alll g2 As‏ 
على الاج ثابت» إلا إذا قضى القاضي فيلزم فينفسيخ))) وغامه ي الفتح . فقد احتلف 
التصحيحٌ فيما ينفسخ به العَقَدُ ويأتي قربا" عن "الهداية": ((أنه لا تقض في ظاهر الرّواية مالم 
يُقضّ على البائع بالشمّن)). ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال“: بان المفصٌود أنه لا تقض جرد 
القضاء بالاستحقاق» بل يَبقى العقد مُوقوفا بعدّه على إحازة المستجق أو سه على الصّحيح فإذا 
فسخ صريحا فلا شك فيه وكذا لو رح الشتري على بائعِه بالثمّن وسَلْمَهُ إليه؛ لأنه رضي 
بالفسّخ, وكذا لو طلب المشتري يِن القاضي أن يحكمٌ على البائع بذفع الثمّن فحكم له بذلك 
أو تراضيا على الفَسنْخ ففي ذلك كله يُنفسيخ العقدٌء فليس لمرلا ين هذه العبارات حصر الفسسْخ يواحارٍ 
من هذه الصوّر» بل أيها وح بعد الحكم بالاستحقاق انفستخ العقدُ هذا ما ظهرَ لي في هذا المقام. 

بقي شي وهو أنه ينبت للبائع الرحوع على بائعه بالئمّن وإن كان قد دفع الثمن إلى 
A‏ ي بلا إلزام القاضي ياه وهذا مذهب حمل وعليه الفتوى 0505 "لأبي E‏ كما 
5 اا و ا عن '"جواهر الفتاوى". 

ر۲۸٠٠٠٠)‏ (قولة: لأنه لا وجب بُطلانَ الك أي: ملك المشتري؛ لأ الاستحقاق أظهّرَ 
و ق کا کی و و كا ع 

]694[ (قوله: حكم على ذي اليدِ) حتى بۇ المدّععى من يد ا وهذا إذا كان 
توص کنا فل" يحكم على مستاجحر ونحوو. 
(1) في "م": ((النتاح)) بالحاء المهملة» وهو نخطأ. 
(۲) انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ١889/5‏ - 184 
(0) المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((ما لم يض على المكفول عنه)). 
(4) في "": ((الأقرال الثلاثة)). 
(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۲۷۲/١‏ نقلاً عن "جواهر 

الفتاوى" عن "الجامع الكبير". 

.ب/5١ق "نور العين": الفصل السادس عشر فى الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
.190/9 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )۷( 


وعلى من تلقى) ذو اليد (الملك منه) SES SSSR AOL‏ 


۲۳ (قولة: وعلى من تَلْقَى ذو اليد الك منه) هذا مشروط بما إذا ادعَى ذو الي ليد الشراءً 
مِنه» ففي "البحر”'؟ عن . "للخلاصة"20: : ((إذا قال المشتري في جواب دَعوى الملك: هذا يلكي 
لأني شَرَيتهُ من فلان صار البائ مُقضياً علي وترجعُ امشتري عليه بشن ما إن قال قي المحواب: 
ميلكي» ولم يزد عليه لا يصيرٌ البائ مقضيًاً عليه والإرث كالشراءء نص عليه في 'الجامع 
الک" : 00 دارٌ RT‏ 
أو المقضي عليه وادّعَى 1 لأبيه ه تركها ميراثاً له وللمقضي عليه يُقضّى للأخ المدَعِي 

0 
بنصفها0)؛ لأ ذاك لم يقل: ملكي لأني وَرثنها ين أبي ليصيرٌ الأخ مُقَضياً عليه کا 
الأخ امقضي عليه أنه وها ين أبيه بعد ران ۰ إنكاره E ESS A,‏ 
البينة لا اق الأخ) اه. قال : و اا الوا ا 
محدُودٍ فمات» فادَّعَى وارثهُ ذلك المحدود: إن اذَّعَى الإرث من هذا الموَرثٍِ لاتسمّعٌ» وإن اذّعَى 
مُطلقا تسم وإن كان الموَرّث مُدَعِيا وقضي له» ثم بعد موتو ادّعَى المقضيٌ عليه على وارث 
المقضىئ له هذا الحدود مُطلقاً لا تسمَع)) أه. 

رتك 

3 3 2 2 3 7 £ MAH 3 

في البزازية 4 ((مسلم باع عبدا من نصراني» فاستحقه نصراني بشهادة نصرانیین 

لا يقضّى له؛ لأنه لو قضيّ له لرحَع بالثمّن على المسلم)). 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ٠١۲ 1١1١/5‏ باختصار. 

(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ‏ جنس آحر ق١٠7/ب‏ بتصرف. 

(") "الجامع الكبير": كتاب الدعوى ‏ باب من الدعوى أيضاً اال ا م 5 

)٤(‏ قال أبو الوفاء الأفغاني في هامشه على "الجامع الكبير" ص١ :-١‏ ((كذا في الأصلء وفي نسحة "العتابي": يقضي 
الأستاذ يثلاثة أرياعها للأجنبي» وبربعها لأخ ذي اليد ولا شي ء لذي اليد. ثم شرح المسألة وأثبتهاء فالصواب 
هنا: بربعهاء والله أعلم)) انتهى کلام ابي الوفاء. 

(5) أي: صاحب "البحر”: ٠١۲/١‏ . 

(5) أي: صاحب "الخلاصة": ق۰ ۰ ۲ /إب. 

(۷) في "ك": ((الوارث))؛ وهو تحريفء وني "1": («الموروث)). 

(8) "البرازية": كناب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل وما لا يقبل - نوع في الشهادة على النفي 75/5 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين ‏ د ت 2988 سييهت قسم المعاملات 


فوا ل ون 0 3 د 5 2 ا 5 e‏ 
ولو مُوَرَنهُ فيتعدى إلى بقيّة الورثة» "أشباه”2. (فلا تسمَّعُ دَعْوى ايلك منهم) 


٠۳‏ (قولة: ولو مونم الضّميرُ عائدٌ على ((مَن)) في قوله: ((وعلى من لى 
الك منه)) أي: لو اشتراةٌ ذو اليد من موَرَيِهِ فالحكم عليه بالاستحقاق حكمٌ على المورّث 
لامع وى ب لور على التق اار٠‏ 

| ۴۴ء (قولة: فلا تسم دَُوى الك منهم) تفريمٌ على قوله: ((والحكمٌ به حكمٌ على 
ذي اليد إلخ))» "درر”". وأنى بضمير الجمع إشارة إلى شَمُول ما لو تعدَد ايح من واحدٍ إلى 
آخخرَ وهكذاء ولذا قال في "الدّرر””: ((بلا واسطة أو وسايط))» وفرع في "الغرر"“ على ذلك 
أيضاً: ((أنه لا تعاد اة رحو ع)» قال في "شرحه"9): ((يعني: إذا كان الحكم للمستجق @ 
على الباعة» فإذا أراد واحدّ من المشترين أن يُرجع على بائعه الشمّن لا يُحتاج إلى إعادة البيّة)). 

۳۳ (قولة: بل دَعْوى التتاج) عبارة "الغرر": ((بل دَعُوى التتاج أو تلقي للك 
ين المستحِقٌ))» قال في شر جه "الدرر": ((بأث يقول بائعٌ مِن الباعة حينَ رجحع عليه 
الشمن: أنا لا أعطي الثْمَنّ؛ لان امسج كاذب؛ لأ المبيغ تح في ملكي أو ملك بائعي بلا 


1 


واسطة أو بهاء فتسمَعٌ دَغْواة ويبطل الحكم إن تبت أو يقول: أنا لا أعطى الثمَن؛ لأنى اشتريتةُ 


(قولة: الضّميرٌ عائذٌ على ((مّن) إلخ) لعلهُ أرادَ به ضير (كان) المقدرة» وأمّا ضميرٌ ((مُوَرنُْ)) 
فعائدٌ لذي اليد. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر"؛ الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاره؟ - 559 بتصرف. 
(۲) في ": ((بذلك الإرث)) بدل ((بالإرث)). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 

.٠۹۱/۲ انظر "الدرر والغرر" : كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )٤( 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 190/5 .195١‏ 


ين الست فتسمَع أيضا)) اه. وأفاد كلام أنه لا يُشترّطٌ لإثبات اتساج حضُورٌ المستَحِقٌ 
كما حاب به في "الحامديّة"”2 وقال: ((إنه مقتضى ما أفتى به فى "الخيريّة" في باب الإقالة") 
ا إن الاد ن أن هذا القول ار واش ل ب ازاز أن لارا 
هو الأظهّرٌ والأشبّة)). 

قلت: وعبارة "البرَازيّة”””: ((وعند "حك" - وهو اختيارٌ "شمس الإسلام" -: بقل 
بلا حضرته؛ لان الرُحوعٌ بالتمن د بحم ادرف فاكتفي بحضوره) واختيارٌ "صاحب 
المنظومة'”- وهو قياس قولهماء وهو الأَظهّرُ والأشبّهُ ‏ عَدَمٌ اقول بلا حُضور المستحِق)) اه. لكنْ 
في "الذخيرة": ((قيلٌ: على قول "محمد" و"أبي يوسف" الآحر يُشترّط» وعلى قباس قول "ا 
حنيفة" و"أبي يوسف" الأول لا ترط وهذا القول أشبَهُ وأظهَل) اه. وهكذا عراه في 
الا ا في "جامع الفصولين””" و"نور العين"“. فالظاهرٌ 
ما في "البزازية" من ١‏ سبق قلم كما حرّرناة في "تنقيح الحامدية"» تبه لذلك. واف ق 


اشتراط حضرة المبيع» 0 "ظهيرٌ الدّيد' ' بعدمه كما سنذكرة” 0 


0 


أن 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تقب الفتاوق الحامدية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ۲۷۲/١‏ بتصرف. 

(؟) نقول: قوله: ((في باب الإقالة)) من كلام ابن عابدين رحمه الله وليس من "الحامدية": وما أقتى به في "الخيرية" 
ليس في باب الإقالة» بل في باب الاستحقاق .51457/١‏ 

(۳) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض - نوع فيمن يشترط حضرته 401//5. 

(4) هو محمود بن عبد العزيزء شمس الإسلام الأُوْرْجَنْدِيّ جد قاضيخان؛ ويلقب أيضاً ب شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام. ("الجواهر المضية" 447/5 ١٤۳/٤‏ "الفوائد البهية" صف 5). 

(ه) انظر "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الدعوى ق۷١۲/|.‏ 

(7) "المحيط البرهاني" كتاب القضاء ‏ الفصل الثلاثون في بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة والبينة ؟/ق١١١/أ.‏ 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح م لغيره ومن لا يصلح ۲۸/۱. 

(8) "نور العين": الفصل الثالث فيمن يصلح خخصما لغيره ومن لا يصلح ق٠‏ ١/إب.‏ 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 9/١‏ /ا؟ ‏ ۲۷۳. 


)٠١(‏ المقولة [4 د43 ؟] قوله: ((ويثبت رخوم المشتري على بائعه بالشمّن إلخ)). 


1۹/4 


حاشية أبن عابدين جد عم ا ا ل ت قسم المعاملات 


A CS O ميض ا‎ 


£ 


[004 4" (قولة: ما لم ر a‏ الأوسط أن ب ر على بو قبل اد وع 
عليه المشتري الأخيرٌ "درر”". وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بلشمّن» بل له الرّحوعٌ على بائيه 
دون وهو قول "حم" الى به كما علمت. ثم ما ُت له جوع إذا لم يئر اباقع عن اقم قبل 
الاستحقاق فلو رأ ابائ ثم اميق ابي من يد لا توج على بائجه و باشمن؛ أنه لات لهعلى 
بائعه. وكذلك بقيّة الباعة لا کک بعض» "ذحيرة"» أي: عدر القضاء على الذي أبرا 
ا "جامع الفصولين”". نم قل فيه" : ((أنّ في و3 بي الباعة بعضرهم على بعض خلافاً بین 
التأعحرين)» وأمًا لو أبا الشتري ع د دک برع فاي في " أنه لا يمتغ. 

(toro)‏ ا ولا على الكفيل) أي: الضّامن بالدرك "درر"» أي: ضامن الثمَن عند 

۴۹ء (قولةٌ: ما لم يُقْضَ على الكفول عنه) اعترضَ بأد الكفول عنه - وهو البائ - صار 
ضا عليه بالقضاء على ألشتري الأخير؛ لما لت ين أن الحكم بالاستحقاق ٠‏ حكم على ذي 

اليد وعلى من تَلَقَى الِلكَ منه» وقبلَ القضاء لا مُطالبة لأحا. 

قلت: هذا اشتباة إن المراد بالقضاء هنا القضاءٌ على المكفول عنه بِالنْمّنْء والقضاءٌ السّابقٌ 
قضاءٌ بالاستحقاق» و المسألة ستأتي (٣/ق. e‏ مت في الكفالة 6 باب كفالة الرحلينء 
و ((ولا ضام الدَرَكٍ إذا اتح المبيعع قبل القضاء على البائع بالشّن)) أه. وهي 
في "الهداية”"" و "لكر" وغيرهماء وعلَلهُ في "الهداية" هناك“ بقوله: ((لأن.ممجرّدٍ الاستحقاق 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠۹۱/۲‏ 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 01/١‏ 
(۳) المقولة ]۲٠١١۹[‏ قوله: ((ولو صالح بشيء إلخ)). 

.191/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۷۲۳7‏ قوله: ((إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع)). 
)١(‏ "الهداية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 957/9. 


(7) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب أحكام الكفالة - فصل في مسائل متفرقة ۷۸/۲. 
(8) "الهداية": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 95/9. 


كلا تيع تمان في ملك واحدة؛ لأ دل المستحَق ملوك ولو صالح بشيء قليل 


3 


أو أبرَاً عن ثيه بعد الحكم له برحو ع عليه فلبائعه أن يَرحعَ على بائعه أيضاً؛ لرّوال 


لا يتقيض البيُ على ظاهر الرواية ما لم قض له باشمَن على البائعه فلم يجب على الأصيل رَد 
لثمن فلايّحبْ على الكفيل)) اه فافهي» لكنْ عَلِمتَ مما قرّرناة”" أن العَقَدَ سض بطخ 
العاقدين» وبالرحوع بالشمن علق اباقع يلون قضاف ونه ليس اراد قَصْرَ الفسلخ على واحدٍ يما 
0 وإذا انفسّخ العَقَدُ بواحدٍ منها وجب على الأصيل - وهو البائعٌ ‏ رد الثمَّن على المشتري» 
قیجب على الكفيلٍ أيضاً ولو بدون قضاء ويُويدُهُ قول "محمد" المفتى به لار آنفا. 

9ه (قولة: ليلا يجتيع تمان إلخ) علة لقوله: ((ولا ترح أحد إلخ)) كما فاده في 
"الدٌرر”". قال "ط”": ((وهذا التعليل يهر في غير المشتري الأحير وغير البائع الأول فيَظهَرٌ في الباعة 
التو سين فن عند کل ينهم نَم فلو ربع امن قبل أن يُرحَعَ عليه احتمّ في ملكي نَمان)) اه. 

٠٠۳١‏ (قولة: لن بدَلَ المسنَحَقَ مملولة) أي: تَّمنَهُ باق على ملك البائع» وعيّرٌ عه بالبدّل 
لِيَشْمَلَ ما ان ا وهذا بيان لوجه اجتماع الشمنين ي رحوع أحدهم قبل اجو ع عليه. 

۳ (قولة: ولو صالّحَ بشيء إلخ) عبارة "جامع الفصولين””2: ((المشتري لو رع على 


E ب م ي عو ع مو‎ “UH i A 
(قول "الشارح": لرّوال البدّل عن ملكه إلخ) لأنه لما أبرأه منه بعد الحكم فكأنه أحذه منه. اه‎ 
"سندي". وكذلك يقال في الصّلح فإنه أذ لبعض حَقَهِ وإسقاط للباقي» وإذا كان بِدَلُ الصّلح شيئا‎ 


53 ر o‏ 1 3 
> ل و لد 
احر يكون انحده كاحل الثمن عينة. 


)١(‏ المقولة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((والناقلٌ لا يُوحبٌ فلخ العقاد)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠۹۱/۲‏ 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 4/9 11. 


.١570-121/1 "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤( 


اف ا ال گے ی و کے قسم المعاملات 


ولو حكم للمُستجِق فصالّحَ المشتري لم يرحع؛ لأنه بالصّلح أبطّل حَقّ الرحوع» 
وا ER a a‏ ا 


باثعي» وصالّح البائعَ على شيء قليل فلبائعه أن يحم على بائعه بشمني» وكذا لو أبرأهُ المشتري عن 
أنه بعت اشک له جوع عليه فبا أن مرجع على به اياز لالا اماع بشن بدن ي 
ملك واحدٍ ولم يوجد؛ لزوال البدل عن يلكه. ولو حُكم للمستَحِقٌّ وصالّح الشتري ليأحد 
المشتري بعض الثم من المستَحِقَ» ويدقمَ المي إلى التق ليس له أن برج على بائعه بكمنه؛ لأنّه 
بالصّلح أُبطَلَ حن الرحوع) اه. 

قلت: وما ذكرّهُ في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائع» وأمّا لو أبراً البائعٌ الشتري عن 
شمن قب الاستحقاق ففدّمنا" آنفا أنه يُمتنِعٌ الرحوع. ثم قال في "الفصولين": ((فلو أ 
اى لاشقاق - وَحْكم له» فدقم إليه شيعا وأمسّك المبيعَ يَصِيرٌ هذا شراءٌ للمبيع من المستجق» 
فينبغي أن ينبت له الحو ع على بائعه)) اه. 

(sof)‏ (قولهُ: فصالحّ المشتري) أي: دفع الملستحق إلى المشتري بعض نحن ا عن 
َعوى المشتري نتاجاً عند بائعه أو نوه مما يطل الاستحقاق لم ترحع على بائعِه بالشمن؛ لان 
صُلحَهُ مع المستَحِق على بعض امن أسقط حَقَهُ في الرجحوع؛ وهذا بخلاف العكسء وهو ما إذا 
دقع المشتري إلى المسبَحِقٌ شيعاً وأمسسّلكٌ المبيع؛ لأنه صار مُشترياً من السبَحِقٌ فلا يطل حَق 
رُجوعِهِ كما عَلِمتَ» وهذه المسألة هي الآنية'"" عن نظم "المحييّة"؛ ولا يخفى ظَهُورٌ الفرق ينها 


وبين الأولى كما أَفادَة "ىط" فافهم. 


)١(‏ المقولة [431724؟] قوله: ((ما لم يَرْحع عليه)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١357/1١‏ 
(۳) ص۳۳۷ وما بعدها "در". 


(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١٠٤/۳‏ 


الجزء الخامس عشر 0 سد 0#0*# للسسسسسس هم © باب الاستحقاق 


بائعه و ف ر كذلك رعلى 0 لله القضاء عليه) 
لعدم اجتماع الشمتین"؛ إذ بل ا بالحريّة الأصليّة عا 


E 0 


الكافة) من الئاس سواء كال ببينة مب ببينة» أو بقوله: أنا EET‏ مويه لاع دق م وو واوا ع 2 21 


٠٠١‏ (قولهُ: وجب فسخ اعقوم أي: الحارية بين الباعةٍ بلا حاجةٍ في اتفساخ كل ينها 
إلى حكم القاضي» "درر”". 

4549 (قولة: ولكلّ واحدٍ لع فر ايم ا شار الأصل أو أنه كان عدا لفلان 
فأعتقة أو اقا حل اليه أله ذه ديه فقْضِي بشيء ن ذلك فلكلٌ واحدٍ أن برع على بائوه قبل 
القضاء عليه. وكذا المشتري رع على الكفيل قبلَ الحو ع عليه هندية"“ عن "الحاوي". 

۷۳ (قولة: ا وإ لم ب ع ليام 

4 (قولة: وترحع هو ایض ' أي: نا ة الس ا 
أي: كما له الرُحوعٌ على بائعه. وقولة: ((كذلك) يُغني عنه قول "الصنف" : ((ولو قبل القضاء 
عليه))» أي: قبل القضاء على المكفول عنه بالشن. 

e‏ زقولة: والحكم لحري الأصليّة إلخ) ا في موقم لتعليل لما قبلّهاء وَاحتَرَرَ 
بالأصلية عن العارضة بعتق ونحوه؛ لأنها تأت 00. 

هغل زقولة: أو يقولة: أنا حت ضور اع أنه عيفة قال امسن عليه: أنا حر الأصل» 


(۱) في 8 : لكل 

(۲) ف "و": ((اجتماع ثُمنين)) . 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 190/9. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع - الباب الرابع عشر في المراحة والتولية والوضيعة ‏ مطلب: الصلح عن دعرى المجهول جار ١74/7‏ . 

(5) لم نعثر على المسألة في مظاتها من "الحاوي القدسي". 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 190/9. 

(۷) وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"7” بعد المقولة التالية ((قوله: والحكم بالحريّة الأصلية إلخ))» وهو حلاف 
نسق كلام الشارح. 

(۸) المقولة [4581؟] قوله: ((والقضاءٌ يتعدّى إلخ)). 


حاشية:ايِن عاباين . عد ا 275282 ا قسم المعاملات 


إذا لم , پسبق منه إقرار نارف اشا . (فلا تسمَعٌ دَعْوى الك من أحدء وكذا العتق 
وفروعة) .منزلة حريّة الأصل (وأمًا) الحكمٌ بالعتق رقي الك المورّخْ ف) على الكافة (ين) 
وقت (التاريخ) و (لا) يون قضاءً (قبله) كما بِسَطَهُ "منلا حسرو”" و"'يعقوب 
LEO‏ اكد as E EE‏ 0 


ولم يَسب ينه إقوارٌ ر بالرق» وعجر المدّعي عن البيّنةِ حكم القاضي بالحريّة الأصايَّة وكان حكمة 
يها حكما على الما و 

tev}‏ (قولة: إذا لم يَسبق منه إقرارٌ بالرّق) أي: ولو كما كر عند البيع مع انقياده 
کا وتسمَع دعو لحري بعد اعترافه بالرّقّ إذا برهن كما ٣اق ٠۲‏ سیأتی۔ 

٠٠٠٤۸‏ (قولة: وكذا اليتق وفروعةً) عطفُ على قوله: ((والحكم بالحريّة الأصتّق)» أي 
إذا ادُعَى أنه كان عبد فلان فأعتقة أو ادعَى رجلٌ أنه عبذهُ دير أو أنها أَمنَهُ استولدها وح 
ذلك فهو حكمٌ على الكاف فلا ُسمَعْ قغوى احا عليه بذلك. ونل اتوي عن بعضيهم: 
(أنَّ هذا بعد بوت ملك لعي وإلا فقد يعق الإنسان ما لا يملكة)). 

۲۹7 (قولة: وأمّا الحكم بالعتق في الك الموَرّخ إلخ) يعني: إذا قال زيدٌ 5 : ل 
عبدي مَلكتكَ مُنذ مسة أعوام فقال يَكْرٌ: إني كنت عبد بش ملكتي مذ ستة أعوا فأعتقني» 


NY 


(قولةُ: وكان حكمُهُ بها حكماً على العامّة) لم يَظِهَرْ وجه كونه على العامّة» وقال "عبد الحليم": ((تمامُ 
تحقیق هذه المسألة ف "مشتمل الأحكام"))» فلينظر. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۹١۲‏ بتصرف. 

(۲) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠۹۰/۲‏ 

(۳) المراد به حاشيته المسماة ب"اليعقوبية" على شرح صدر الشريعة الثاني على "الوقاية"» وانظر تعليقنا المتقدم .5174/١‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق33؟/ب. 

(ه) المقولة [/45810 ؟] قوله: ((وكذا الرَية). 

(5) المقولة [45 ٤١‏ ۲] قرا (روأمًا الحكم بالعتق في املك الموّرّخ إلخ)). 

(۷) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 57/59 

(۸) في "ك": (رأنت )) بدل ((إنك)). 


1۹/4 


الج اماس عفر .> کد 29 باب الاستحقاق 


١و‏ ران ل قيل: کال رة وقيل: لا) فتسمّعٌ فيه دَعْوى ملك 
آل أو وف عر ووه الان و لیا لبوق ا 


وَبَرَهَنَ عليه اندع دَعُوى زيد. نم إذا قال عمو لبَكْر: إثك عبدي مَلكتك مذ سبعةٍ أعوام 
وأنت ملكي الآن فبَرِهَنَ عليه قبل a‏ رهه وسل يلكا لعمروء ور" 
وكذا الحكم بالك على المستحق م ينه حكمٌ على الباعة ين وق التاريخ كما في "اة ا 
وي "المقلدسي": ((شراها مذ شهرين» فأقامَ رجلٌ بين أنها له مُّنذ شهر يُقضّى بها له ولا 
قم علج ا و ون امقر ا ی ا 
يعصى مح لوق يي ي مسر ر و مير 5-00 
رجَعٌ الكل إلا من کان قبل فلان))» "سائحاني" 

000 (قوله: قيل 3 : كالحرّيّة) أفتى به الأ "أبو السو وحرَمٌ 5 58 ال 

r‏ ده الف ابن کاب الوقفي كما قد ق و “اما رح" اول الوقف. 


0 


٠٠٠١١(‏ (قولة: وهو المخحنان) في "الفواكه البدرية" ل "ابن العَرْسِ”: ((وهو الصّحيح)) اه. 
واقنصرٌ عليه في "الخائيّة””"2 في باب ما بيبطل دعوى المدّعي» واستدلَ ل 
هه (قولة: وصحٌّحهُ "العمادي" تقل "ارملي " عن "الصف" عبارة "الفصول العماديّة" 


)١(‏ في "و": ((ووقف)) بالواو. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صكله؟-. 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ٠۹۰/۲‏ 

(4) لم نعثر على المسألة ف مظائها من مطبوعة "الخانية" التي بين أيدينا. 

(ه) "المنظومة المحبية": كتاب القضاء صده"ل. 

(5) "المنح”: كتاب الوقف ١/ق558/).‏ 

(۷) ۳ "در". 

(۸) في "ب": ((الفرس)) بالفاءء وهو خطأً. 

(4) "الخانية": كتاب الدعوى والبيتات ٤٤١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)٠١(‏ لم نعثر عليه في حاشيته على "جامع الفصولين". 


حاشية ابن 0 ...س ۳ .ب قسم المعاملات 


لے 


((القضاء يَتعدّى في أربع: حرية) و ونکاح» وولاي وی الوقف يقَتصِرٌ على 


12107070 mS SRE e la الأصح)).‎ 


وليس فيها تصحيحٌ أصلا» بل برد حكاية الأول عن "الحلواني””" و"السغدي"» والثاني عن 
ا و"الصّدر الشّهيد" اه. وفي "جامع الفصولين"“: ا بالوقفيّة» قيل: يكونُ 
على الناس كافة» وقيل: لا)). 

(too‏ (قوله: القضاء يتعدّى إلخ) فإذا عي بواحدة مِنها لا تسمّع دعوى ارب وأراد 
بالحريّة مايشمَل العارضة كالعتق. ويحري في لتكاح ما جرّى في اليلك الموَرّخء فتسمّع : فتسمَع دعوى غیره 
على نكاجها قبل التاريخ لا بعده كما استببطة اواك ی مسکین "ب ین كلام الدرر" الل51©, 
قال "الحَمّوي””: ((ويزادُ على الأربع ما في "معين الحكام”7): لو أحضّرٌ رجلا راغي عليه حَقَا 
لو كل وأقام اله على أله وكلة اق استيفاء حُقَوقِه والخصومة في ذلك قلت ويقضّى بالوكالة 
ويكوثُ قضاءً على كافة الناس؛ لأنه اذَعَى عليه حقاً بسبب الوكالق» فكان إثبات السب عليه إثباتا 
على الكافة» حتى لو أحضيرَ آخرَ وادّعَى عليه حقاً لا كلف إعادة الّنة على الوكالقع) اه. 


)١(‏ نقول: ما في "منح" اللصنف يتفق وقول الشارح الحصكفي: ((وصححه العمادي)» فالذي في "امح" من كاب الوقف 
١/ق578,أ:‏ ((وبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية؛ وينبغي أن يفتى به ويعرّل عليه))» 
وقي "انح" أيضاً من باب الاستحقاق »رق /ب: ((وقال مولانا ني "بحره”: وصحح العمادي في "الفصول" أن القضاء به 
ليس قضاءٌ على الكافة. .إلخ)). ‏ 

(۲) أي: شمس الأئمة في "فوائده"» كما في "المنح". 

(5) أي : ركن الإسلام علي السغدي كما في "المنح"؛ ولم نعثر على النقل في "التتف". 

)٤(‏ لم نعثر عليه في "حرانة الفقه" ولا في "عيون المسائل". 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه 1717/١‏ باختصار. 

(5) انظر "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 51//7. 

(۷) ص٤۳۰‏ "در" 

(۸) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠٠۸/۲‏ 


(9) "معين الحكام": الفصل الرابع في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها ص ١لل.‏ 


الووء لاس عكر » .ت ج ٠‏ ۳2۷ باب الاستحقاق 


(ویثبت رجوع المشتري على بائعه بالقمّن ee TE Res A‏ 


£04( (قولهُ: يبت رجحو ع المشتري على بائعه بالكمن إلخ) أشار إلى أن الاستحقاق 
gE ES‏ "لجاع "0 ((لو اشترى وبا 
فَقطّعَهُ وخاطة : a‏ جع المشتري على البائع باشَن)؛ لأن الاستحقاق ما ورذ 
ا ملک في ي الأصل الفط لطع والخهاطة» كن غصة قط فقَطْعَهُ وخاطة 
مَك فالأصلٌ أن الاستحقاق إذا ورد على ملك ا ا يُرحَع عليه» وإِن ورد 
عليه بعدّما صا ر إلى حال لو کان غَصْبا مله به لا يرجم لأنّه ميقن الكذب. وعرق أن الي 
أن يستحِقٌةٌ باسم القميص» فلو برهن أنه كان ن له قبل هذه الصفة ا » وعلى 
هذا: لو اشترّى حنطة وطحَنها ثم استَحِقٌ الدّقيق» ولو قال: كانت لي قبل الطحن يَرحمٌ وكذا 
ی شاا لف "نتح””" مُلخصاً. ا 
وأطلق "المصنف" الحو ع فشّمِل: ما إذا كان ارا فاسداً كما في "جامع الفصو e‏ 
و ]ذا كان غاا کر للك ال كنا موك السو 1 وما ادا البائع 
المشتري”" عن مء فللبائع رحو على بائعه لو الإبراءُ بعد الحكم لا قبلَهُ كما مر". ومالو 
شا 2 الإو سو ويه 


ماهم 


(قولة: وما لوار ابا غ السرم عن کیو امل العبارة قل وأصلها: را الشتري البائع 
إلخ» فإنه هو الذي مر أنه لا منم الرّحوعٌ بخلافب إبراء البائع للمشتري» فإنه يمن الرُحوع. 


.-7١ "الجامع الكبير”: كتاب البيوع  باب من الاستحقاق في البيع إلخ ص4‎ )١( 

(۲) قوله: ((لأنه لو كان مِلكهُ إلخ))» هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل ((لو) والأصل ((لأنه ولو كان إلخ)) 
فتأمل اه مصمّحا "ب" و"م". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/1. 

(4) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 150/١‏ 

ا ات دو 

(5) بل صورة هذه المسألة: رلو أبرأ المشتري البائع عن ثمنه إلخ))» وهو الذي مر في المقولة »]۲١١١۹[‏ ففي عبارة 
المحشي هنا قل وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(۷) المقولة ]۲١١۳۹[‏ قوله: ((ولو صَائّحَ بشيء إلخ)). 


حاشية ابن عابدين TTA, aaa aa‏ حر د قسم المعاملات 


إذا كان الاستحقاق بالبينة) لماسيجيء ا ی ا ا 


ا نوكلل رع ل ل د لاس تر ينلدت شك عد لز شح وم 
بالعدَم. وما لو أُلرّمٌ القاضي البائعّ بدفع لمن اداه اوس لجالا ابائ رحلا بالشْمن 
٣/ق٠۲٠/ب]‏ على المشتري وأدّى يه ثم استجقت الدّانٌ فاه يرم على البائع لا على المحال وان لم 
فر بالبائع. وما إذا كان البائ وكيلاً فللمشتري مُطَالبهُ بالشَمَن من ماله ولا يَننظظِرٌ إن كان دفع 
الشْمنَ إليه» وإ كان دقعَهُ للموكل يَنتظرُأَحذَهُ ين الموكل. وما إذا قال البائ للمشتري: قد عَلِمتَ 
أن الشهود سَهِدُوا بور وأ امبيع لي فصدَقهُ المشتريء فإنه تَرجعٌ عليه بالشمّن؛ ا 
مبيعٌ» فلا يل للبائع أذ الشمّن وقد استححِقّ ابيع اه. للحمياء ل لت الي ;1 
(تنبية) 
إذا ادَعَى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرحع بثمنه فلا ب أن يمسر الاستحقاق ويي 
حك ناو وانكر لياع N N E N E a‏ 
ليتق وقل: لاه وبه أفتى اطهير اين الرغينئي "و55 لل اوه وقدر ثمية کي 
جامع الفصولين""» وفيه ٤‏ ررك كسس نع عو قر يي اللا E‏ 
ولاتصدّق به» ولا خرّج عن ملكه بوحه يِن الؤحوو))؛ ونام فيه. 
(فرع) 
استأجرٌ حماراء فادّعاهُ رجلٌ ولم يُصدَقهُ أنه مستأجرٌ واستحقة عليه لايرجع الآجر على 
بائعه؛ لأنّ هذا الاستحقاق ظلمٌ؛ لأنه لم يقح على حصم "ذخيرة". 
ردهه4؟] (قولة: إذا كان الاستحقاق بالق فلو أحذ المستحق العَينَ من المشتري بلا حكي 
3د اد دن 
(1) المقولة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((والناقلٌ لا وجب فسخ العَقو). 


() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١51/١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الفصؤلين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 


1۹4/6 


الجزء الخامس عشر 7 سس ۳۹ باب الاستحقاق 
(أمّا إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو بنكوله» سس توج قر مس تنش قي 


فهلك فالوجة في رُحوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قَبَضتهُ مني بلا حكم وكان 


"جامع الفصولين””". ومفهومُه أنه لو لم يهك فللمشتَرى ينه استردادهُ حتى يرهن فيرع المشتري 
على بائعه إن لم يقر المشتري رَه بأنه للمستحق. وفي "الفصولين" أيضا”). ((أدةُ بلا حك فقال 
شري ناه اع الحو رن لاحك بال و RE‏ الاق 
غيبة المشتري صح؛ لانفساخ البيع بينه وبين | شتري بتراضيهماء فبقي على ملك البائع؛ ولم يْصِحّ 
الاستحقاق)) اه. واحترر بقوله: ((بلا حكم)) عمًا إذا كان بحكم ولم ترجع المشتري على بائعه 
لشن فإنه لايح مع غيبة الشتري؛ لعدم انفساخ ابيع بالاستحقاق» لصا 

تدع وولف بان E N‏ قال أب E TO‏ أسال 
عنهماء فان عُدَّلا رَجَعْ لمن وال وا ل ا 


(قوله: واحترز بقوله: ((بلاحكم) عمًا إذا كان بحكم ولم يرجع إلخ) الظاهرٌ: أن المناسب في التعبير أن 

يقول: واحتررٌ بقوله: ((بلا حكم) عمًا إذا كان بحكم فاه لا نصح دعواه ولا برهانه أله له؛ لاله صار محكوماً 
عليه. وبقوله: ((فآداة)) عمًا إذا لم يود إلخ» فإ "الفصولين" فيد امسألة بقيدَين هما: عَدَمٌ الحكم» وتأدية امن 
فالمناسب بيان تر زهماء تأمّل. وغبازة "الرّملي" - كما قله "المحشّي" عنه ‏ بزيادة قول عَقَِهُ: ((بل على ظاهر 
لرواية لا يُنفسيخ ما لم يُفسّخ» وعلى ما ذكرَةٌ ت" عن "محمد" لا ينفسيخ ما لم يأخذ العَينَ بقضاى وبهذا 
ظهرٌ حواب حادثة الفتوى: استحِقّ بحكم وأحذة المستجق» ولم يرجم المشتري بالشمّن على بائعِهٍ ولم يُفْسَخ) 
فادّعى البائ على المسَحِقَّ مع عَيبة المشتري التَلقيَ أو اتاج عند بائوي ويَظهَرُ أنه لا يُقبَلٌ؛ لعَدَمٍ انفساخ البيع 
على ظاهر الرٌواية» وعلى ما ضحم أيضا ين أنه لا يُتفسيخ حتى يرجم المشتري على بائعه بالشمّن)) اه. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5 4/١‏ 
(9؟) "اللآلىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١54/١‏ (هامش 

"جامع الفصولين”'). 
م أي: في "الزيادات". 


حاشية ابن عابدين دا للمم# د © قسهالعاملات 


أو إقرار وکیل المشتري بالخصومةء أو بنَكُولِه فلا رُحوع؛ لأنه حُجَّةَ قاصرةٌ (و) 
الأصل أن (البينة حُجَّة متعديّةم تَظهَرٌ في حى كافة الناس» لكل لا في كل شيء.. 
۲٥۷‏ (قول: أو بنكوله) كأن طب المستجِقٌ تحليفةُ على أنك لا تلم أن ابيع بلكي. 
دده ؟ (قولهُ: فلا رُجوع) فلو يَرهَنَ المشتري أن الدَارَ يلك المستَحِقّ ليرحع بعَمِيِه على 
بائعه لا يُقبَلُ؛ للتداقض؛ لأنه لما قم على الششّراء فقد أقرٌ أنه ملك البائع» فإذا اذى لغيرهٍ كان 
تناقضا يَمنَعُ دعوى الملك؛ ولأنه إثبات ما هو ثابتٌ بإقراره فلغاء ما لو بَرهَنَ على إقرار البائع أنه 
للمستَحِق يُقبّلُ؛ لعَدمٍ التداقض؛ ا ياك مالس ات ولو لا بي له فله تحليف البائع بالله 
ماهو للمدّعي؛ لأنه لو أقرٌ لمك "جامع الفصولين”7". نَع لو أقرٌ به للمستجق ثم بَرهَنَ على 
أن الأمَةَ حُرة الأصل وهي تدّعي, أو أنه(" يلك فلان وهو أعتَقّها أو دبرا أو استولتها قبلَ 
الثراء قبل ويرحمٌ بلقم لأنّالتناقض في دعوى الحرة وروعها لا ين "سح" قال في 


e 2 ume بل‎ O n 
الله ": ((وظاهرٌ أن قوله: وهي تدّعي اتفاقي)).‎ 


(قولة: قولَهُ أو بنكرلو) فيه: أن اليمينَ لا تجري فيها النيابة فكيف يتأن النَكُولُ من وکيل 
المشتري بالخضومة؟! تأمّل. نعم ف أواخر فن الفروق مِنْ "الأشباه": (رأن الو صي إذا باع شيئاً بن 
كوه فاعى لغتري أنه عب ولا ينه ونه يلف على الات لاقع وکیل یف حف على العلم)) اه 
وذلك أ لمر کی قي ددا للدي فحنا طن ی روا ی اه د على تي 
العلم كما في شرجهاء وما في "الصنف" ليس من هذا القبيل. 

(قولة: ما لو بَرَهَنَ على إقرار البائع إلخ) الظّاهرٌ: أن ا مراد إقرارةٌ بعد البيسع كما تدم في فصل 
الفضُولي» كما أن مقتضّى ما تقدّمَ ليس له تحليف البائع؛ لعَدَمٍ صحَّةِ الدّعوى؛ لتناقضيه بدون ما يرفعةً. 
َعَم في صورة دعوى الإقرار له تَحليفة؛ لصحَةٍ الدعوى 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر لي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .131/1١‏ 


(۲) قوله: ((وهي تدّعي» أو أنها إلخ))» هكذا بخطه ولعل الصواب إسقاط كلمة (لأو)) كما لا يخفى. اه مصحّحا 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۸۷/١‏ بتصرف. 


لل 1 3 1 


)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق۳۹۸/أ. 


كما هو ظاهرٌ كلام "الريلعي" و"العيني””» بل في عتق ونحوو كما مر ذكرَهُ 
اال و ن هرشح فاضرة على اأ عدم ولايته على غير 00 


4889 ل (قولهُ: كما هو ظاهرٌ كلام "الرّيلعي") حيث قال : (ِلِأن البيّنة لا تصير 2 إا 
بقضاء القاضي» وللقاضي ولا غامة فا اة ٤‏ حى الكافق والإقرارٌ 0 بنفسه 2 
على القضاءء وللمُقِرٌ ولاية على نفسِه دون غيره فيقتصرٌ عليه)) اه. قال "ط"”: ((وَحَمَلَهُ 
"لمل" في "حاشية انح" على بعض القضاياء أو اد بالكافة كل من يَتعدّى إليه حكم القاضي 
في تلك القضيّة» لا كافة الناس اه. وحيتئل فلا حاجة للاستدراك) اه. 


۲٠۰۹۰‏ (قوله: ونحوو) من فروعه» وكولاء» ونکاج» ونسّبي "ط". 


(قولٌ "المصنف": لا الإقراي) وكذلك انول قفي "شرح الريادات" من اليو ع من باب مايُقِرٌ به 
لمشتري قرحم على مَن باعَُ: (النكول حُجة في حى الاكل اصّة؛ لان ذل أو إقرارٌ فلا تتعدّى إلى غير 
إلا إذا کات مُضطر إلى التكول» معد إل من جا الاضطرارٌ من کلف الف 

(قولٌ "الشارح": بل هو حُجّة قاصرة إلخ) وين ذلك ما في اول دعوى "تتمّة الفتاوى”: ((عينٌ في يسا 
حر عى خر أنه مِلكْهُ اشتّراةُ من فلان الغائب وصدّقَهُ بذلك ذو اليدب فالقاضي لا يأمرّه بالتسليم إلى 
المدّعي حتى لا يكون قضاءٌ على الغائب بالشر اء بإقرارو» وهي عجيبة في "أدب القاضي" أحالّهُ إلى باب 


اليمين» ولم أجدة نَمَّق) اه. ودک 'الأنقروئ" ي الباب الخامس من الدُعوى هذه المسألة عن 'قاضيخحان" . 


(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 40/79. 

(۲) ص٣٣۳‏ "در". 

(9) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۲/ق ٣٣‏ /ب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 15/4. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق #ره١1.‏ 

(0) ف النسخ جميعها: ((المنهج))» وما أثيتناه من "ط" هو الصواب. 
(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1١8/8‏ 


حاشية ابن عابدين ذا #«مم الس ست" قسمالعاملات 


بش لی امیا فان ہت ای رهما فی بالاقراز إلا عيل اة E‏ 


٤٥٥‏ (قول: فإن ثبت الح بهما) الظاهر أنه احيرا عم لو سيق الحكم بال عب الإنكا 
ثم اق بخلاف العكس؛ لأنه بعد الحكم للمستق يإقرار 0 البق بخلاف 
ما إذا كان ق قبل الحكم بشيء منهماء بأن رهن ثم الشتري أو بالمكس؛ قإنه ر يَحعَل الحكم قضاءً 
بالبيّنة عند الحاحة إلى إلى النُحوع كما هنا وان ماق1/7 امک لسن بالإقرار» فافهم. وعلى هذا 
حَمَلَ في "الفت ع ما في "فتاوى رشيد الدّين”": ((ين آنه لو أقرّ ومع ذلك بَرهَنَّ التق أت 
عليه بالييّةٍ رحَم؛ لأنّ القضاءً وقع باليينة لا بالإقران)0". ثم ذكرّ "رشيد الدّين" في كتاب الدّعوى: 
((لو ادَعَى عَيناً وبَرهَنَ» وقبلَ أن يُقضَّى له أقرّ له المدّعى عليه احتلفواء فقيل: يُقضي بالإقرار 
وقبل: بالبيّنق والأول أظهّرُ وأقربْ للصّواب)) اه. قال في ال ((وهذا يُناقض ما قله 3 
أن يحص ذاك بعارض ي الحاجة إلى الرّحوعء فيتتحصّل أنه إذا بت الق بهما يُقضي بالإقرار على ما 
عذلة رادل وان ا اة مع تمكن القاضي بن اعتبارو قضاءً البق وعند تحقق حاجحة 
الخصم إليه ينبغي اعتبارة قضاءً بها؛ يندقِعَ الضّررُ عنه بالرّحوع)) ا مخضا 
قلت: ويويّدُ هذا التوفيق أنه في "جامع ا غبار "رديه ديعن" الأول تعالة 
بالحاحة» وذكرَ في "نور العين": ((أنّ هذا أظهَرٌ)) وحقّقَ ذلك فراجغة. والظَاهر أن مثل ما هنا 
مالو باع شيعا كان اشتراة ثم رد عليه بعیبٍ قديم وأقر به و بذلك» 
يُجعَل قضاءً بالبينة؛ لحاجيه إلى الرحوع على بائعه جيار العيبو. , 


(قولة: مخلاف العكس إلخ) فَإنه لا شك أن القضاءً إنما هو بالإقرار» فلا صح الاحترازٌ عنه. 
(قولة: لا بالاستحقاق) حقة: ((الإقرار))؛ كما هو عبارة "الفتح". 


.٠۸۷/١ "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمتها .5.0/1١1‏ 

() في النسخ جميعها: ((لا بالاستحقاق))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب» وأشار إليه "الرافعي" رحمه الله» ومثله 
ق "جامع الفصولين". 

.٠۱۸۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠١١/١‏ ١١د٠.‏ 

(5) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق1۳ /ب. 


الجزء الخامس عشر ا ا #5# لسغ سس سم باب الاستحقاق 


فبالبيتة 00 ف و (فلو استحقت مبيعة ولّدّت) عند المشتري 
لا باستيلادو (ببينة يَتبَعُها ولَدُها بشرط القضاء به) ا 


]14911 (قولة: فبالبينة أو أي: فاعتبارٌ القضاء بالبيئة أول. 

to]‏ (قولة: فلو ا ا ولدّت) شان الداية إذا ولت عند المشتري أولادا كما 
في "نور العين" عن "جامع الفتاوى"“. 

3455 (قوله: لا باستيلادة) قد به لكان قوله: ((يتبعها ولذها» وللا فاستيلاد المشتري 
لایمنعٌ اتاق ارد بالك لهل ا لي بالقيمة كما نبّه عليه بعدّه. 

[f01]‏ (قوله: يسْعها ولدها وكذا أ شهاء فت قال : ((ولا ا لوب بل 
زوائد اميع كلها على لتتفصيل)) اه. أي: التفصيل بين کون a‏ بالبينة أو بالإقرار» وبين 
دوق ال له الزوانة وعدمهاء وميد "الشّار "97 الرّوائد آخيرا. 

]40[ (قوله: بشرط القضاء به) لأنه 0 يوم م القضاء؛ لانفصاله واستقلاله» فلا بد من 
الحكم به» وهو الأصّح في المذعبيء E EE‏ كه 
القاضيّ Sk‏ "عمّد": لا تدحل الرّوائدُ في الحكى وكذا الولَّدُ إذا كان في يدٍ 
غیرو لا يَدحلُ تحت الحكم بالأم تبعا)) اه. والظَاهرٌ أن الاش لا 00 ع 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۸۸/١‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق ۳۹۷/ب» نقلاً عن "الفتح". 

(۳) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق57/أ. 
)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "جامع الفتاوى” ل قرق أمير الحميدي. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 185/5. 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق: ۱۸۳/١‏ بتصرف. 

(۷) ص٦۳۱‏ "در" 

(۸) "الفتح": کتاب e‏ الاستحقاق .۱۸۳/١‏ 

(9) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1۷/۳ . 


110/4 


خاشية این عاد > n‏ یا 47 بے قسم المعاملات 


أي : بالود في الأصَّح المي وكلامٌ "البرازي" يُفِيدٌ تقييدَهُ هما إذا سكت 
الولو اا لذي اليب أو قالوا: لاندري لا يُقضّى به "نهر" . ثم استيلاده 
لا يملع استحقاق الول بالبينة ت فيكوث ولد المغرور حرا O E E‏ 


|۲٤۹۷‏ (قولة: في الأصح) E‏ إذا قَضَى القاضى بالأمٌ يَصيرٌ مَقَضًا به أيضا 
تھا کما ی ا 

[eA]‏ (قوله: وكلامُ "البزازي" فيد تقييدة) أي: تقييدَ القضاء بالولدٍ للمستحي وأحذ 
ذلك في "النهر" مِن قول "البرازي"“: ((شهدوا” على رحل في يده جارية أنها لهذا الملّعيء 
نم غابا أو ماتا ولها ولد في يد عى عليه يدعي أنه له وبرهَنَ على ذلك لا بات الحاكمٌ إلى 
برهانوء ويقضي بالود للمدّعي: فان حضرٌ الشّهودُ وقالوا: الولّدُ للمدّعَى عليه ضَّمِنَ الّهودُ 
قيمة الولّدٍ كأنهه”" رجَعُواء فإ كانوا حُضوراً وسألهم عن الوب فإن قالوا: إنه للمدّعى عليه 
أو لا ندري لِمَّن الولّدُ يقضي بالأمٌ للمدّعي دون الولّد)) اه. 

٠ء‏ (قولة: ما إذا سكت الشّهوٌ) أي: عن كونه لذي اليد وكذا بالأرلى إذا قالوا: 

٠۷٠١‏ (قولةُ: ثم استيلادة) أي: استيلادٌ المشتري. 

مطلبُ في ولد المغرور 

4400 (قولة: فيكو ولد امغرٌور) الأولى أذ يقول: ولكن يكوث إلخ؛ لد قولة: 

((لا ي يّمنع إلخ)) و منه أنه يَتبّعها كما إذا كان لا باستيلاده» فيناسبه الاستدراك أنه 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ٠٠١/4‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ق ۳۹۸/ب بتصرف. 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/5. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 5١8/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) كذا في النسخ جميعها بضمير الجماعة؛ وعبارة "النهر" و"البرازية": ((شهدا)) بضمير التثنية. 

(7) عبارة "النهر": ((لأنهم)). 


الجوءالخاس عش  .‏ س م 15195 شفع ت .يات الاشتحفاق 


کک العزوزه انين يكرة لني ا كلاه وا انا ارال فار ا عله اللي 
اا ی ی ب دمو ل 
مطلب: لا يَرجِعْ على بائعه بالغقر ولا بأجرة الذار التي ظهّرَت وقفا 
قال في "جامع الفصولين”": ((ولو اوها على هبق أو صدَقةٍ أو شراء أو وصيَّةٍ أحذ 
المستحة الأمة وقيمة الولد؛ إذِ الموحبُ الفرور بلا الى الأجنباحة في الطاهر وقد وتنك 
ور الأب علن البائع بها وبقيمة ويها لا باقر عندناء ولا يَرجعْ على الواهب والمتصدق 
والموصي بقيمة الود عندنا. ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستجقت ر الشخري 
الثاني على الأول لمن ز*/ق؟؟٠/ب]‏ وبقيمة الول لت الأول على بائعه إلآ بالمن عند 
م يَر جع بقيمة الود أيضاً. ونظيرةٌ أنّ المشتري الثاني لو وجَدَ عيبا وقد تعذر رده ميب 
حدّث فیرجحع على باع بنتقص العيبيء وبائعة لا يَرجحع به على بائعه عنده حلاف لهما)). 
(تنبية) 
ري المشتري بالعُفْر لأنه بل منفعة استوفاها لتفسيو» وجزاءٌ على فعلهء ومثلةُ ما لو 
لعي ار اللستحقة بالرّراعة وضِنَ تقصانها لا يرع م به على بائعه» وبه ظهّرَ جوابث حادثة 
الفتوى: فيمّن اث شترى دارا هرت وقفاً وة ناظر لوقف أحرتهاء فأحبً أله لار 
بالأحرةٍ على البائع خحلافاً ما أفتى به بعضٌ علماء مصرٌ القاهرةٍ في زماننا مسعدلا بقولهم: الغرُورٌ 
في طمن عمد المعاوضة يوحب الرُحوع. ولا يى أنه غير صحيح؛ لأنه إنما يُرجع .ما يمكن 
ديل كنار ا ا ۰ 
افيه (قولة: بالقيمة لستّحقه) أي: ب بها للمستحقٌ والمراد: اة يوم ار 
کا ی ابعر الس 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [800؟] قوله: ((يومٌ الخصومة)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١11/١‏ باختصار. 
(؟) المقولة ]۲٠١۹١[‏ قوله: ((لزيد)). 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٠١ ٠[‏ قوله: ((يومٌ الخُصومة)). 


احاشية ابن غابدين : ,ت 131505 د ت ت قسم المعاملات 


ضعي 


كام ا مفو ا > (وإن أقرّ) ذو الم لد (بها) لرجل (لا) يَتبَعُها فيأحدّها 
وهاو ارق ا ي ن الأصل» وهذا E EET‏ ا 
وكذا ائ الزوائد. نعم لاضمان بهلاكها کزوائد الملغصوب» eee‏ 


0 (قولة. : كما م صوابة كما يأر‎ [fo] 

RNS‏ روفرف مام فاق "الهداية"9): (إفوكة ا اله بتك مف 
لها ایا می ف بها با ون اال رر او ا بها یکر که ات رر 
حجّة قاصرة يَبْتْ املك في امغر به ضرورة ي الأخبار وقد اندفعت“ بإثباتِه بعد الاتفصال» 
فلا یکو ن الولَدُ له). 

5 (قولة: يَتبَعُها) لأنّ الظاهرَ أله له "زيلع" عن "النهاية". ومقتضى الفرق المذكور 
أنه الا کر له كسان اا 0 

۲۷ (قولة: ر كذا) أي: كالولد في التفصيل المذكور كما ر م 

4009 (قولة: َعَم لا ضما بهلاكها) أي: هلاك الرّوائده وينه موت الو واحترز عن 


(قولةُ: ومقتضى الفرق المذكور آنه لا يكون له) وأيضا على التقييا الذكور لا يُتأنّى الفرق بينَ 
القضاء بالبيّنة والإقرار؛ إذ لا بمكنٌ القاضئ القضاءٌ بالولّدٍ بدون أن يدّعيّةُ المدّعىء: سواءٌ أقرّ المدعَى عليه 
بالأم أو أقامٌ المدّعى به عليها: 


۳٣٣١ص‎ )۱( 

(9) في "د" 93 : a‏ 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٠١١[‏ قوله: ((يوم الخصومة)). 

. 1۷/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )٤( 

ر هرل دوق الم يها زروقد سلفم يدل وروقد الا ارا اا يمن اة ادا و رر جر 
الصواب» والله أعلم قال اللكنوي في "حاشيته" على "الهداية" :۲١٠/١‏ ((وقد اندفعت» أي: الضرورة)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ٠١١/6‏ 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 7 

(8) المقولة 555717 ؟7] قوله: ((فلو اسبّحِقّت مبيعة ة ولّدت)) وما بعدها. 


1 كر نول لأنه في 00 الإقرار» 6 ا معزياً ل "العماديّة”. (ومنع 


مطلب في مسائل التناقض 
4لاه 4ق (قوله: ومنع التناقض دعوى الملك) هذا إذا كان الكلامُ الأَوَّلُ قد أت لشخص 
ينهم نَصِحّ دعواة» كما في "مودي" ° عن "صدر الشريعة" اه. وكذا إذا كان كل مِن الكلامّين 
عند القاضي» واكتفى بعضهم في م بكوْن ا ع اف و و 
الأول لأ ين شرانط. التعوى كوتها لديه» واتار في "ايسر" ين متفرثقات القضاء الثاني 


(قول "الشارح": لين إلخ) والدَينْ في هذا كالعين كما في "الظهيريّة". اه "سندي". 

(قولهُ: هذا إذا كان الكلامُ م الأول قد ايت لشخص معن حقا إلخ) مله e‏ ف شرح 
الوهبائيّة" ل "الصنف" يِن كتاب القضاءء حيث قال نقلاً عن "المحيط": ((سعل "لأورحندي" عمّن اتّعَى 
نصف دار معي في يلو رجل» د ثم اذَعَى بعد ذلك جميعهاء قال: لا سمح دعو ولو كان على العكس تسم 
EA‏ أذ تمعن الوحهين جميعا إلا إذا قال وقت التّعوى بالنصف؛ لا حَقٌَ لي فيها سوى النصفيء 
فحينئنٍ لا تَسمّمٌ دعواءُ جميعها؛ لمكان التناقض؛ وبدونه لا تناقض فتصح التّعوى. انتهى)) اه. وتي "السسّراجيّة": 
((المدّعَى عليه إذا أقامَ البينة أن المدّعيّ شه بهذا لفلان تتدفِع به الصو ةة وكذا إذا أقنام اليس آله استرعية 
أو استامَة» أو أنه ليس له» وكذا E‏ براق ع أنه وأقامَ المدّعَى عليه ينه على إقرار رأبي اي أن الدَارَ 
ليست لي» أو ما كانت لي فهو دَفْمٌ)) اه. وما في "الفصولين" و "الأنقروية" فيد أن المسألة حلافية. 


(۱) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه ۳۸/۲. 

(۲) هي "فتاوى مؤيّد زاده' الرومي رت 477ه)» وتقدمت ترجمتها .441/١‏ 

(۳) في النسخ جميعها: ((كون الثاني)) دون باء» ولعل الصّراب ما ألبتناهء وقد به على ذلك مصحّحا 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ق ۳۹۸//. 

(3) "البحر": كتاب القضاء . مسائل شتی من كتاب القضاء /5/1ه؟. 


0 ف" و" ل 


حاشية اين عابدين o.‏ ۸ قسم المعاملات 


00 اا ا حا ل ا ا ا ا ا‎ Persea eniareresnnne 


قال في "المنح””"": ((ولعلٌ وجهة آنه الذي يتحقق به التناقض)) اه. وقال "المقلرسي": ((يكاهُ أن 
يكوت الخلاف لفظيَاً؛ لأنّ الكلام الأول لا بد أن يشت عند القاضي ليترتب على ما عنده 
حصول التناقض» والثابتُ بالبيان كالثابت بالعيان» كاين في مجلس القاضي» فالذي شَرَّط 
كونهما في بحلسيه يَعُمْ الحقيقى كن 3 لابق واللأحق)) اه. 

قلت: ويَسْهدُ له مسائلٌ كثيرة في دعوى الدّفعء وسيأتي”” تام الكلام عليه في متفرّقات 
القضاء إن شاءً الله تعالى. 

E‏ أن التناقض ˆ يرتفِعٌ بتصديق الخصم وبتکذیب الحاكم أيض” :0 ا يك 
الق إذا عبار ما جرا ا ع ا اقل نحو ورقةٍ مسائل 
في ارتفاعه بتكذيب الحاكمء ڈ ثم ذكرَ في 7 بعد ورین ار تفاعَة شالش حيث قال: ((إذا 
قال: ت ركت أحدَ الكلامّين انه قبل ينه لما الرازية ا عن "التعطيرة" اأعاة مطلما قدقمة 
بأنك كنت اذَعيتة قبل هذا مُقيّدا وبَرهَنَ عليه فقال المدّعي: دعي الآنَ بذلك السب وت ركت 
المطلق يُقبّل)) اه. أي: لكون المطلق أَرْيدَ من المقيّدِهِ وهو مانعٌ لصحّة الدّعوى» ولذا لو ادَعَى 
الطلق أوَلاُ تسم كما في "ااي" لكونه بدعوى المقيّدِ ثانياً يدعي قل لك ما نقلَهُ في "البحر" 


)١(‏ "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتی ”/ق 717 إب. 

(؟) المقولة [/774؟] قوله: ((ويتبغي رجيم الثاني إلخ)). 

(۳) هنا انتهى كلام "البزازية". 

.٠١٤/١ "البحر": كتاب البيع  باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع - نوع في التناقض 7717/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(1) نقول: لم نره فيما مر قريياء وذكره العلأمة ابن عابدين فيما يأتي في المقولة [25749] قوله: ((أو بتكذيبب الحاكم). 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١57/5‏ بتصرف. 

(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض ٠٠۳/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


(وطليُ نكاح امو مع دعوى تَملكهاء وكما تمتها نف يمتها مغيره إل إن 


er 


E‏ زيّة" لا يدل ل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض» وللا رم أذ لا يضر تناقضّ أصلا؛ 
لتمكن المتناقض من قوله: تركت الكلام الأول فإذا أقر أنه ليس له ثم قال: هو لي وت ركت 
أل تست ولا قائ به أصلا. والظاهر أن ما تقل عن "ليراريّة "لضي كر هوقا فيه 
الكلامين بأد مراد المدّعي الأقلٌّ الذي اذعاه ولا بدليل ما في "البرَازيّة”" أيضاً: ((ادّعَى عليه 
كا ا ی عي عدا داك ی سس يدن بخلاف العكس» إلا أن يقول العاكس: 
أردتُ بالمطلق الثاني المقيّدَ الأوَّلَ؛ لكون الطلق أَرْيدَ من الي وعليه الفتوى) اه فافهم. 

)£0۷4( (قولة: طَلْبُ نكاح الأأمة ٠۲٣/۴‏ بحت دعوى تمذْكها) تتمّة عبارة 
"الصّغرّى": (روطلّب نكاح الحرَةٍ مانم ن دعوى نكاجها)) اه. وكان الأولى ذكرَهُ؛ لأنه 
مثال منع دعوى اللك في المنفعة. 

نع فلتو كن GLE‏ لغيره إلخ) كما إذا اذَعَى أنه لفلان و کله 


(قرلة: ولا قائل به أصلا) في "الفتاوى الأنرويّة' بين الثاني عر من التناقض ين ابرع الثاني: ((رحل 
عي على ١‏ ان ابن عم الت وطلْبّ اليراث» ثم ادعَی بعد ذلك آنه حوره لا ا فلو عاد وَادّعَى أنه 
ابن عه تسم في العاشر بين دعوى "الخلاصة"» وقد سبق في الفضل السسّابع: اذَعَى الإرث بالعمومة ثم 
بالأبوَةٍ لا نصح وإذا عاد إلى دعوى العمومة ت ق العاشر من دعوى "البرّازيّة')) اه. فهذا يدل أن 
امتناقض لو رج إل التّعوى الأولى وتر لاني تقل ينه» بل قال في منهواتها: (افيه إشارةٌ إلى أ التداقضَ 
لو ترك القول الثاني وعاد إلى الأول يسع وإنا لم يقل: ت رکت ١‏ الثاني كي إلى الأوّل)) اه 

(قول "الشتارح” : طب تكاج الأّمة ر ة يَمَعْ دعوى تملْكها إلخ) كذا رايت ق "البرازية" وف هامشيها: («طلبُ 
نكاح الأَمةٍ والح مان من دعوى تَملّكِها ونكاجهاء ذَكرَ "شم الأئمّة": أله مان و"الكرحي” : لاء وعليه 
عامّة المشايخ؛ لأنّ طلّب تحديد النكاح للاحتباط حائزء وهو المّحِيمٌ في قولهم جميعا)) اه فتوى "إسبيجابي". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخنصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 5/؟77 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


43/6 


حاشية ابن عابدين ۳۴ قسمالمعاملات 
وهل يُكفي إمكان التوفيق؟ علاف م ی غ قات القضای e‏ 


E‏ ثم ادَعَى نه لفلان ا وكلهُ ا 1 م إلا إذا فق وقال: كان لفلان الأول 
وقد وكلني با خصومة ثم باع من الثاني ووكلي أيضاء والّدا رك ممكنْ بأن غاب عن 5 
وجاءً بعد فوت مدَةٍ وبَرهَنَ على ذلك على ما نص عليه "الحصيري" في "الحامع» دل على أذ 
الإمكات لا 55 ا 

٠۸١١‏ (قولة: سنحقَقٌهُ إلخ) حاصلٌ ما ذكرهٌ هناك حكاية الخلاف. 

قلت: وذكرٌ في "البحر" هناك : ((أنّ الاكتفاءً بإمكان التوفيق هو القياس» والاستحسان 
أن التوفيق بالفعل شَرْط))» وذكَرّ محشّيه "الرّملي" عن "منية المفتي": ((أنّ جواب الاستحسان هو 
الأصّح)» اه. وفي "جامع الفصولين" بعد حكاية الخلاف: ((والأصوب عندي أن التتناقضَ إذا 
کان طا اللي والإيجاب ارين ا لا يُكفي إمكان التوفيق» ولا ينبغي أن يُكفي الإمكان 
يده ما في ج ار أ له أله له فمككث قد NC‏ رهن على الشراء 
ينه بلا تاريخ قبلَ؛ لإمكان التوفيق بأن يتر بعد إقرارو؛ ولأ اة على العقا البهم تفيد الك 


له 


١‏ ف 


للحال» ولذا لا تعر الرّوائدُ)) اه. وأقرَهُ في "نور العين 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 155 955] قوله: ((یامکان الترفيق)). 

(۲) هو شرح الحصيريّ (ت575ه) على "الجامع الكبير" للإمام محمد» وتقدمت ترجمته ///ا/اه. 

(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق ۳۹۷/ب. 

LL‏ كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة ا لخصم والتناقض والدفع ٥‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتی ۳٤/۷‏ بتصرف» نقلاً عن "شرح الحامع الكبير ". 

.١١١ 1/1 "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعاوى الدفع إلخ‎ )١( 

(۷) في النسخ جميعها: (("ح")) مهملةء وما أنبتناه من "جامع الفصولين". ورمز "ج" فيه ل "الجامع الكبير"» على أننا لم نعثر 
على المسألة في "الجامع الكبير' . 

(۸) نقول: ذكر صاحب جامع الفصولين هاهنا ١١١ - 1١١/1١‏ طرفاً من المسألة المنقولة عن "ج"» وأشار إلى أنه ذكرها 
تامة أل الفصل العاشر .۹۲/١‏ 

(9) عبارة "جامع الفصولين": ((لا يتبعه))» ومثلها في "نور العين". 

)٠١(‏ "نور العين”: الفصل العاشر في التناقض في الدعاوي إلخ ق"/ب. 


الجزء الخامس عشر - ل سس #550 رس حم © بابي الاستحقاق 


5 
ا 53 


وفروعٌ هذا الأصل كثيرة ستجيء في الأعوى"» ومنها: اَی على آخر أنه أحوه وَاذّعَى 
عليه التفقة» فقال المدَعَى عليه: ليس هو بأحيء ثم مات الذي عن تَرِكَة فجاءً المدّحَى 


عليه يطلب ميراثة: إن قال: هو أحي لم يقبّل؛ للتناقض» وإن قال: أبي» أو ابني قبل» 


ممعم (قولة: وفروعٌ هذا الأصل رم منها: اذّعَى عليه ألفا دن فانک 0 ادّعاها من جهة 
الشركة لا تسمَع وبالعكس تُسمٌّ؛ لإمكان التوفيق؛ لأنّ مالَ الشركة يَجُورُ كونة ذينا بالححود. 

ادع الشراء من انو ثم برهن على أنه ورئّها مله يقيل؟ لافكان أنه ده الشرك تم ورئة 
منه» وبالعكس لا. 

عى أوَلاً الوقف ثم سيه لا تَسمّعُ كما لو اذُعاها لغيره ثم لنفسبهء وبالعكس تسم 
لصِحَّة الإضافة بالأحصيّة انتفاعاً. 

ادعاه ‏ بشراء أو ارش ثم اداه مط لا مت فافع اک کا تحط 

٠٠۸۳١‏ (قوله: وإ قال: أبي» أو ابني) مُفَادُهُ أن قول ذلك بعد قول المدّعي الأوّل: هو 
أحي» وليس كذلك؛ لأت الراد أن مدعي التفقة لو قال: هو أبيء أو ابني تكحلن ا 
كه أ عليه ی ارت يقتلن والفرق أذ اا ارد ردا ل ل ا 


(قولهُ: لصحَّة الإضافة بالأحصّة إلخ) في هذا التعليل نر إذ هو متحقق في صُوّر غير العكس 
أيضاً بان يقال في الأولى: أضافة لنفسيهٍ بعد دعواهُ الوقفّ باعتبار الأخصِيّةٍ بالاتتفاع إلخ» وانظر 
"الفصولين". والأحسنٌ في الفرق أن يقال: إن تناقض الإنسان على نفسرهٍ لا يُمنعُ صحة الدّعوى؛ وعلى 
غير يم انظر "الفصولين" و "نور العين". 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ٤۹7‏ ۲۸۰] قوله: ((ولو وَلّدت أمة). 
(۲) في "و": ((في كتاب الدعوى)). 

(©) أي: ادعى محدوداء كما في "البحر". 

(4) أي: ملكا مطلقاء كما في "البحر". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 1317/5 154. 


خاش ابن كاد کک ی ع کے > کے قسم المعاملات 


والأصلٌ أنّ التناقض (لا) يَمَدَمٌ دغوى ما يُحَفَى سیه ک السب TT‏ 


ot 


على الغير بخلاف دعوى الأحوّق أفادة "ح”'“. ويمكن إرحاع ضمير ((قال)) هنا وقي المعطوف 
عليه إلى ((مدعي النفقة)»)» ويكوث المراد أن مدعي الإرث وافقه على دعواة» فافهم. 

ره (قولهُ: والأصلٌ إلخ) أشارَ بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المرادٌُ حصرّ ما يُعقَى فيه 
تاق ها ذكرة "الصنف' 4 بن ق ت فمنه: 


5 ع 
e‏ 


ر ا چ 


تی عيبا له وعله یسه نه بالعكس يقبَل. 
شترى ثوبا نی ينديل» ثم عم أنه ل وأنه لم يُعرفة يُقبلُ. 

افا الت رکه ثم ثم اذّعَى أَحدُهُما أن أباهُ كان عل له منها التّيءً الفلاني» إن قال: كان 
ی عيفر بقل وإذ مطلقاً لا ومام في "البحر”". 


همه 14" (قوله: كلآسّب) كما لو باع عدا ولد عنده وباعة المشتري ن اج ل عى 


(قوله: بخلاف دعوى الأخحوة) فإنه لا بد من دعوى مال فيهاء وقد وح ما يَمنعٌ ين الدُعرى» 
وهو لاف م 
0 لف کار : 6 لالد للعلا 
عداهم منم 2 ا ای حا وكذا إذا ادعی أنه ار ليله أو أبو 2 
والأبْ غائ أو ميِّتْ لا تصرح ما لم يدّع مالآء فإن اذّعَى مالا فالحكمٌ على الحاضر والغائب جميعاء كذا 
في "البحر". ومقتضى الأصل الذي ذكره "الشارح" عَدَمُ التخصيص بقرابة الولاد» ويوافقة ما تقدَّم في 
الرّضاعء وانظر ما يأتي في دعوى النسّبر. 
)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق٠ ١‏ "/أ. 


(5) في "1": ((تركة)). 
(۳) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق .٠١١/١‏ 


الجزء الخامس عشر بي a‏ > جوتت باب الاستحقاق 


اى 


البائغ الأول أنه ابنة لوطل التراء الأول والثاني؛ ؛ لد اسب يتتى على اعلوق فيخقى عليه 
ُعدَرٌ في التناقض» و م الفصولين"27: ((قال: أنا لست وارث فلان» e‏ 
إرنهُ وي المهة تصيح؛ إذ التناقض في السب لا يُمنَعٌ صحَّة دعواة ولو قال: کی ا 
eS‏ 
ت الست لاه وار ر على الغير بأنه حرْئِي"» لكن إذا لم يُصَدَفهُ الاب ثم صدقة كت وة 
a‏ ر الأب لم يطل بعَدم التصديقء ولو نكر الأب إقرارة رهن الاب م عليه قبل والإقرارٌ 
يانه التق ا لأنه إقرارٌ على نفسيه بأنه زؤه اما الإقرارٌ بأنّه أحوهةٌ فلا؛ E ET‏ 
ولو ۴/ق ۲۲٠ب‏ اذعَى أن أبي هلال وضدقة ت سا ا أنه ابن فلان آخرّ لایسمَم؛ لان 
فيه إبطالَ حى الأول وكذا لو لم يصدقة الأرل؛ لأنه أت له حى التصديق» فلو صحٌَّحُنا إقرارَه 
الثاني فضي إلى إبطال حَقّ التصديق للأوّل» وصارَ كمّن ادع أنه مولّى فلان ولم بصق ثم 
اَی أله مولى فلان حر لم )اھ وتمامه فيه. 
۲7 (قولة: والطّلاق) حتى لو برهتت على القلاث بعدما القت قبل برهاتها واستودّت 
بدل الخلع؛ لاستقلال الروج بذلك بدون عليهاء وكذا لو قاسّمَت امرأة وره زوجها وقد قروا بالروجيّة 


(قولة: وييّنَ الجهة إلخ) أي: جهة الإرث بالولادٍ؛ إذ هي التي يُعفى فيها التناقضُ لا غير لكل ما في 
"شرح الريادات" من اليو ع يقتضي إطلاق جهة الإرثء حيث قال: ((دعوى التناقض باطلة فيما يُحتمِلٌ 
الانتقاض؛ لأنّ أحد الكلامين ينقض الآحرَ فلا يصح دعوا حتى لو كان أمراً لا حتيل الانتقاضَ 
كالنسب E‏ والطلاق ع ذلك يَسمَعٌ دعواه» ولهذا قلنا: إن بجهرل النسّبي إذا أقي بالق لإنسان» 
ثم اذى الحريةَ قمع دعواة؛ لأنّ ر ره بالق لا بطل الحريّة: فلا يمن دعوى الحرية)) أه. 1 

لا عبارتة في صورة ۰ 2 قال: هذا بي كم الا لن 


. ٤۷/۲ "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 
,١١8 1١5/١ (؟) ”جامم الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع إلخ‎ 


۱۹۷/ 


E‏ 58 5 28 ا 2 مم 
كباراء ثم ہرھنوا على ان زوحها كان طلقها في صحته ثلاثا رجعوا عليها ما أحذت» r‏ ويي 


"البحر" عن "البرّازيّة"”: ((ادّعَت الطلاق فأنكرَ ثم مات لا تملك مطالبة اليراث) اه. تمل 

١۸۷ء٠‏ (قولة: وكذا الحريّة) أي: ولو عارضة؛ وفصلَهُ عمًا قبل ب ((كذا» إشارة إلى أن 
التفريع بعدّه عليه فقط. 

وين فروع ذلك: لو بَرهنَ البائع أو المشتري أن ابائ حرّرة قبل ببعه يُقبَلُ؛ إذ التناقض مُتحمّلٌ 
في التق قال في "جامع التعبر ف" ا لمن ست وال علي ت 
وذا يحم في المشتري لا البائع؛ لله يَستِبدُ بالنتي» فالأولى أن يحمل هذا على قولهما؛ ذ الُعوى 
غير شرطر عندهما في عتق العباى فتَقبل بينة البائع جسبّة وإن لم قصح الدعوى؛ للتناقض)) اه. 

ومنها: لو أدّى المكاتب بدَلَ الكابة ثم عى تدم إعتاقه لها قبل "راز ة". 
وني "البسوط””: ((أقرّت له بالق فباعهاء ثم برهتت على عتتي من البائم» أو على أنها خْرَه 
الأصل يقبَلُ استحساناً). ولو باع عبداً وقِضَهُ المشتري وذهّب به إلى منزلِه والعبد ساكت ‏ وهو 


ص ور 


ممن يعبر عن نفسيه ‏ فهو إقرارٌ منه بالرق» فلا يصدق في دعوى الحريّةٍ بعدّه؛ لسعيه في تقض 


ما تم ِن حهته إلا أن برهن فْبَلُ وكذا لو رهنة أو دفعهُ بجناية كان إقرارا بالرّق لا لو آحَرهُ 
ثم قال: أنا حر فالقول له؛ لأ الإحارة تصرف في منافيه لا في عينه» وتمامة في "البحر”". 


(قوله: كان طلقها في صحَيه ثلاثا) وكذا ما دونه والرّحعي الذي انقضّت منه اعدف وتمكن الروج من إقامةٍ بينةٍ 
على زواجه بعد ذلك شيءٌ حر كما أن دعوى تحديد العقد عليها بعد الثلاث وانقضاء العِدَةٍ وترّوج باحر كذلك. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق/5948//. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ٠١١/١‏ . 

(۳) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح ۳٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعاوى الدفع إلخ ۹۹/۱. 

(ه) أي: بعد نقله المسألة السابقة. 

(5) "البزازية" كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 554/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۷) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق ٠١۹/۱۸‏ بتصرف. 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع . باب الاستحقاق 5/ 1814 .٠١١‏ 


فلو قال عبد لمشتر: الث شترني فأنا عبدٌ) لزيدٍ (فاشة شترا معتمداً على مقالته (فإذا ا 


4084م (قولة: فلو قال عبدٌ) أي: إنساك» وسماة عبدا باعتباره ظاهرَ الحال الآن» إلا فالف رض 
أله حر وقولة: ((لشتر)) أي: لمريدٍ الشراء. 

53 (قولة: اشترني فأنا عبد) لا بد في کون المشتري مغرورا يرحع بالمن من هذين 
القيدين» أعني: الأمرَ بالشراءء والإقرار بكونه عبدا كما في "الف" وغيره. وما في "الاب" من 
الاكتفاء بسكوت العبدٍ عند البيع في رُجوع المشتري عليه فهو مالف لما في سائر الكتب وإن 
قلط فة ب 3 تصدَّرٌ للإقناء بدار لاط العليّة وأفقى بخلافِه كما أفادَهُ 'الأنقِروي” في 
"منهوات فتاويه'”2. وأفادٌ بقوله: ((اشترني)) أ5 أنه لو قال له أحنبي: اترو فإنه عب فلا رُ رحوع 
بحال كما في "جا مع الفصولين" و غيرة. 

هه ؟] (قولة: لزيد) كذا في ایر قال ل "السائحاني" : («والظاهر أذ نه ليس بشرط؛ لان 
الغرورٌ في ضرمن العاوضة ليس كفالة صريحة حتى يُشترط معرفة الكفول له)). وعنه: ((ومِمًا 
اغترُوا أيضاً هنا رُحوعٌ العبد على سيدو عا ى مع أنه لم يمره بهذا لمان الواقع ينه يمن 
قوله: اشترني فأنا عبدٌ)) اه. 

N‏ (قولة: محا على مقالته) احترز به عما إذا كان عالما بکونه د لأنه لا تغرير 
مع العلم كما لا يُحفّى» ولذا لو استولدها عالماً بأ البائح غصبّها فاستحقّت لا يرجم بقيمة الود 
وهو رقيق كما يذكرة "الشارح””", فافهم. 


(قوله: فإنه خر) حَقه: عبل. 


.١۸١ 184/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(۲) انظر هامش "الفتاوى الأنقروية”: كتاب الدعوى - الفصل التاسع في دعوى الرق والحرية والولاء .٠١۸/١‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و""" و"ب": ((فإنه حرّ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما في "جامع الفصولين"؛ 
فإ عبارته: ((فإنه قنٌ))» وستأتي المسألة ف المقولة :]747٠0[‏ وانظر "تقريرات الرافعي". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١177/١‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق۳۹۸/ب. 


(5) ص٣٣٣‏ "در" 


حاشية ابن عابدين u...‏ ۳۹ .ب قسم المعاملات 


أي: ظهرَ حرا (فإن كان البائعٌ حاضراء أو غائبا غيبة معرُوفة) يُعرَفُ مكانة (فلا 
شيءَ على العبد) لؤجود القابض (وإلا رجَعٌ المشتري على العبد) بالشمَن a‏ 


دمع قولة ر ية أقامَها؛ لأنه وإ كان دغوى العبدٍ شرطاً عند 
"أبي حنيفة" في الحريّة الأصليّة وكذا في العارضة بعتق ونحوو في الصتّحيح» لكل التتداقض لا يمع 
صحتها كما أفادَهُ تفريع المسأل» وممَامُهُ في "الفته'”"". 

(«4ه4 01 (قوله: يعرف مكانة) ظاهرٌ إطلاقهم ولو بَعُدَ بحيث لا يُوصّلُ إليه عادة كأقصّى 
الهند» "نهر" فافهم. 

۹4 (قولة: لوجود القابض) أي: البائع» والأولى قول "الف "": ((للتمكن ين 
الرُحوع على القابض)). 

]£0۹0[ (قولة: و أي: بأل لم يعم فكاتة ومثله ما إذا مات ولم يَتَرُك شیا فلو 
كان له تركة يُعلّمُ مكانها برع فيها فيما يَظهَرُ؛ لأنّ ذلك دين عليه كما يأتي» والدَينْ 
لايَطلُ با موت فافهم. 

۰ء (قولة: رحَعَ المشتري على العبد بالشمَّن) لأنه يُجِعَلٌ العبد بالأمر بالشراء ضامناً 


(قولة: لك التناقضّ لا يَمنَعُ صكنها إلخ) في "الحَمَوي" اول كناب الإقرار نقلاً عن "البرّازيّة": (رباع 
امقر بالق لم ادع الطررية لا تنم ولو برهن تقل لأ الي لا تيل لزت وار لا تخي اض 
فقيل بلا دعوى وإ كانت الدّعوى شرطاً في حريّة العبد عند "الإمام" وأمّا من قال: إِنّ التَناقضَ هنا عفر؛ 
لنفاء العلوق وتَفردٍ المولى بالإعتاق يقتضي أن تقل الدّعوى أيضاً) اه. وبول اليد مع عَدَم سماع الدّعوى 
مشک على قول "الإمام". 


.۱۸١ - ۱۸١/١ انظر "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب الاستحقاق ق ۳۹۸/ب.‎ 
.١184/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ 2 


)٤(‏ المقولة ]۲٠١۹۹[‏ قوله: ((ورجّعٌ العبدُ على البائع)). 


الجزء الخامس عشر دا 59#* ال سس سس سيم باب الاستحقاق 


حلافاً ل "الثاني" ولو قال: اشترني فقطء أو أنا عبد فقط لا رُحوعٌ عليه اتفاقاء "درر'. 
)9( رحع م (العبد على البائع) إذا ظَفِرَ ب به (بخلاف الرهن) بأن قال: سن فإني عند 
م يضم ااا والأصل ُن ا پو جب الضمان ف ضعن عقر المعاوضة لا الوديقة 


لمن له عند تعذر رُحوعِه على البائع دفعا للغرور والضبرر ولا sér)‏ عدر إلا فيما لا يعرف 
مكانة والبيع عمد معاوضة فامكنَ أن عل الأد يجان الكو ا و 

]49۹۷[ (قوله: حلاف للثاني) أي: في رواية عنه. 

[f۹۸]‏ (قوله: لا رُجوعَ عليه اثفاقاً) لاك ا ى تخايصا کالاسیر» وقد لا جور 
شراءٌ العبدٍ كالمكاتبي» "زيلعي"”". ١‏ 

]4944| لك ورحَع العبذ على البائع) انما يرجم عليه مع أنه لم يأمرة بالضَّمان عنه لأنه 
دی دَينَهُ وهو مضطرٌ في ادائ "فح" . فهو كمُعير الرّهنِ إذا قضّى لين لتخليص اهن رح 
على المديون؛ لأنه مضطرٌ في أدائه. 

REE رقو لم تشن اتان أي: سواء كان البائ حاضرا ا‎ e 
'"الهداية'””: ((لأنَ الرّهنَ ليس .معاوضة بل هو وثيقة؛ لاستيفاء عين حَقَيِ حتى يجوز ارهن‎ 
ببدّل الصف والمسلّم فيه مع خُرمةٍ الاستبدال» فلا يحمل الأمرٌ به ضماناً للسّلامة وبخلاف‎ 
الأحنبي - أي: لو قال: اشر فاته عبد لله لا يعي شولك فين لذ هف ال وتم اا‎ 
فول المؤلى: لمحا وقا اكه ر عون عليه بقيمته)) اه.‎ 

51 (قولة: والأصل إلخ) مر ' هذا الأصل ع آجرّ باب المرابمة والتولية. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 510/7. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .٠١١١/4‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1814/5. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 517/7 - ٩۸‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى 

)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((فإنه حرّ)): وما أثبتناه من "م" هو الصواب» ومثله في "ط" 2011/9 وتقدمت 
المسألة صده ؟7. 


(۷) المقولة ]١ 4١١٠١‏ قوله: ((أن أن يكو في ضيمن عَقَدٍ مُعَاوَضّة)). 


حاشية ابن عابدين د د ادا ٣۲۸‏ قسم المعاملات 


الملك» بخلاف الإعتاق» 6 وا 0 "الى" 0 ل "البحر ا حلاف ما 
ق e‏ في الوقفي» وسيجيء آخيرٌ الكتاب7” '. (اشترى شيئا ولم يَقبطلة 
خو ادعاه اس أنه له إلا تسكع دعو بدون حضور البائع وال مشتري) للقضاء عليهماء 


مطلب فيما لو باع غقاا بره أله وق 
ده (قوله : لأ جرد الوقفب لا يريل المللك) أي: عند "الإماماء والفتوى على لزومِه 


16 ف E‏ "الزيلعي") سي حيث قال : ((وإث أقامَ اة على ذلك 
قبل: قبل وقيل: لا تقبلٌ» وهو أصوب وأحوط) اه. 

404 ؟) (قولة: وتقدَّمَ في الوقف) قدّمنا هناك أن الأصح سماع البينة ة دوك الدعوى المجرّدة 
بلا تفصيل؛ لان الوقف حَق الله تعالى a‏ 

[458؟) (قوله: للقضاء عليهما) لأنّ الك للمشتري واليد للبائع مدعي بدغته ما 
فشرط القضاء عليهما حُضورهماء "فتح””". بقي لو قال المستجِق: لا ية لي وأستطلفهمًاء فحلّف 


(قولة: دون الدعوى المجرّدةٍ إلخ) حتى لا یترب عليها التحليف. 


() "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 81/5 .١‏ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق .٠١۸/١‏ 

(©) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠۹۹۸[‏ قوله: ((تَقْبلُ على الأصح)). 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الخنثى - مسائل شتی 777/5 بتصرف. 
(ه) المقولة: [۲۱۷۳۸] قوله: ((تسلمَمٌ دعواة وَينتةُ)). 

(3) في "ب": ((يدعيها)). 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق .۱۸۷/١‏ 


1۹۸ 


ازع القاهسن غشن ٠‏ ب :155 باب الاستحقاق 


ع 


ولو قضبي له بحضرتهماء ثم برهن أحدهما على أن المستحِقّ باعَهُ من البائم» ثم هو باعَهُ 
من المشتري قبل ورم اليم مامه في "الفتح". (لا عبرة بتاريخ الغيبة)» ا 


البائ ونَكَلٌ المشتري فإنه يواد بالشمن» فإذا اذل أذ العبد وسلّمهُ إلى المدّعي؛ وإن حف 
المشتري ونك البائ لم البائع كل قيمة العبدٍ إلا يجيز جير المسنَحِقٌ البيعَ ويرضّى بالثْمّن» 
براي 3 01 و"جا جامع الفصولين"". 

۰ (قولة: ثم هی أي: البائخ. 

(6۷J‏ (قولة: ورم البيع) لاله 1 SAE‏ الأول ولا ت 0 قط ا أن القضاعٌ بار“ 
المستححق باعَة 3 القضاء بالديللة الا 

)41۰۸ ق 00 حيث 8 ((ولو 0 لعادي د بالك 00 
قولَهُ: 00 البيع)) مقيّدٌ ما إذا ل فسخ ا 

مطلب: لا عبرة بتاريخ الغيبة 
۹۰ (قولهُ: لا عبر اريخ الغ إلخ) عَم أن حارج مع ذي اليد لو اعيا يلكا طلقا 
لخارج أولى إا إذا برهن ذو ليد على النتاج» أو ارا املك وتاريخ غ ذي اليد امن فهو اول وله 

ld‏ بي يوسف ھور عل ا - يك 
للمؤرّخ حار رجا أو ذا يدٍ كما في "جامع الفصولين" من الفصل الثامن. 

ر ا تاريخ الغيبة غير معتر؛ لأنّ قول الخارج: إن هذا الحمارٌ غاب عني منذ 
سنةٍ ليس فيه تاريخ ملكي فإذا قال ذو اليد: له يلكي ند سعين مغلا رر لاحك له لأنه 
)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 174/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .1١55/1١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/7 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن في دعوى الخارج مع ذي اليد وقي تاريخ الدعوى والشهادة .۷۸/١‏ 


حاشية ابن عابدين سس الجسم 2 قسمالمعاملات 


بل القيرة لتاريخ الك (فلو قال المستحئ) عند الدعوى: (غاټت) عني شد ا 
سنة) فقبّنَ القضاء بها للمستَحِقّ حبر احق عليه البائح عن القصّةٍ (فقال البائع: لي ية 
أنه كانت ملكا لي مُنذ سنتين) مثلاً وبَرهّنَ على ذلك (لا تَندفِحُ المخصومة) بل يُقضّى بها 
للمسنَحِقَ؛ لبقاء دعواة في ملك مُطلَقٍ حال عن تاريخ من الطرفين Es‏ 


جد تاريخ الك ين أحدهما فقط وهو غير معت فيْضَى به للحارج عندهما كما عَلِمتَ. 
ومثله لو برهن الخارج آنه له ند ستتين» وذو اليد آنه بيده سند ثلاث سنين فهو للخارج؛ لأنّ ذا 
اليد لم يرهن على الملك كما في "جامع الفصولين”". 

رفول بل الوبرة لناريخ الملك) أي: التاريخ خ الموجود م ِن الطرفين كما 
علمت» وإلاً فتاريخ الملك هنا وح ين المدّعَى عليه» لكنه لم يومد ين المّعيء بل وح 
منه تاريخ الغيبة فقط. 

4001 (قولة: فلم طرف متعلّق ب ((أخبّر)). 

[YEY]‏ (قولة: أي المستَحقٌ عليه) أي: الذي 5 عليه بالاستحقاق وهو المشتري» وهو 
مرفوعٌ على آنه فاعل ((أخير)»» و((البائع» مفعولة. 

451 (قولة: بل يُقضّى بها للمستَحق) لاه ما ذكرّ تاريخ املك بل تاريخ الغيية» ضبقي 
دعواة الك بلا تاريخ» والبائمٌ ذكَرٌ تاريخ الك ودعواةٌ دعوى المشتري؛ لان المشتري تلقى 
الك منه» فصار كأ المشتري ادعَى ميلك بائعه بتاريخ سنتين» إلا أن التاريخ لا يُعتسبرٌ 
ماق ؟ اب حالة الانفراد» فسقط اعتبارٌ ذكروء وبقِيّت الدّعوى في الملك المطلق» فیقضی بِالدَابّق 
TE‏ ع لل ا 


(1) في "د" و"و" و"ط": ((منذ)). 

9 في "1": (رما لو)). 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعوى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة .۷۸/١‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 197/7. 


الجزء الخامس عشر 7 سه ١ل‏ باب الاستحقاق 


ل ا ال 
استولن مث مشتراة ل لانعدام الغرور» ويَرجعٌ بالشمن 
وإ أقر ملكية ا در وي "القية"“: : ((لو ق بالملك ۽ للبائع» 5500 


قال في "جامع الفصولين" "ين الفصل السّادس عَشر بعد ذكره ما مر: ((أقول: ويقضّى بها 
للمؤرخ عند "أبي يوسف"؛ لأنه يرجح المؤرّح حالة الانفراد» وينبغي الإفتاءُ به؛ لأنه أرفق وأظهرُ 
واللهُ تعالى أعلمُ)) اه. 


6 (قولة: لانعدام الغرور) لعلمه بحقيقة الحالء "در 


(E)‏ 5 ع مسيم 
. ومثلهُ ما لو زوج من أخبرتة 


لا E‏ يكذرها فأولّدها فالولد رقي كما في "جامع الفصولين"27. 
١‏ (قولة: ويرحع م بالشمّن) أي: على بائعسهء وكان الأولى ذكرٌ الخو بالشمن 0 
لكونه المقصُود ن التفريع على كلام "لن" ثم يقول: ولک يكو الولث زقيقاء أفاكة "المناتحاني 
ددهم (قولة: وإث أو علكية َ ال أ انيعد أذ بایان تابنا اة لابقزار 
المشتري امذكورء فلا يناف قول "المصنف" السابق"©: : ((أمّا إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلام)» 


(قول "الشارح": وف "القنية": لو اق بالك للبائع إلخ) واف ما في "القنية" ما نقلهُ في "زبدة الدّراية" 
عن "الفتاوى الصّغرّى" حيث قال: ((اشترّى شيا م استحق من يده ثم وصّل إلى المشتري يومالا يؤمرٌ 
اا إلى البائع؛ لأنه ون جيل مُقِرا بالك اللاي لکن مُقتضَّى الشّراءء وقد الفسّخ الشراء بالاستحقاق 
فينفسيخ الإقرارٌ. ولو اشترّى عبدا قد اق نصاً أنه م يلك ابائهه ثم اسسقٌ ين يل للشتري ورجَع الثم على 
البائ ثم صل إليه يؤمرٌ بالتسليم إلى بائعه؛ لأ إقرارة له بالك لم بطل ونقلةٌ عن "خواهر زاده')) اه. 


(۱) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ بتصرف. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١٠١١/ب‏ يتصرف نقلاً عن "النوازل" للسمرقندي. 
() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5 14/1١‏ 

.1915/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )٤( 

(د) "حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .171/١‏ 

(5) ص۳۰۹ "در ". 


حاشية ابن عابدين 070 اا ۳١‏ قسم المعاملات 


ا ن توو جم لم بطل قزار فلو ول اله سيوع ينا ار ليه ا 
بخلافي ما إذا لم يُقِر لأنه مُحتيِلٌ بخلاف النْص)). (لايحك القاضي (سيجلٌ 


ع 


الاستحقاق بشهادةٍ أنه كتابا) قاضي ركذا لأنّ الخط يُشْبهُ الط فلم يز الاعتماد 


عل أنه قدّمَ "الشّا ر أنه إذا احتمَعَ الإقرارٌ ال يُقَضَى بالبينة عند الحاحة إلى الُحوع» وبه 
اندقع ماي الحرتلالة ين تر ين توش المنافاق فافهم. 

[YE۷]‏ (قوله: ورحع) أي: الشمّن. 

۸ (قولة: بسب ما) أي: بشراءء أو هبق أو إرشء أو وصية. 

۹۹ (قوله: بخلافي ما إذا لم يُقِرّ) أي: المشتري» أي: ا ا ملك للبائ» فإك 
الشراءَ ون كان إقراراً بالك لكنه مُحتَمِلٌ وفي "حامع الفصولين": ((لأنه وإن حول مقر 
بالملك للبائع لكنه مُقتضى الشتراء وقد انفسّخ الشراءُ بالاستحقاق فينفسيخ الإقرار)). 

۰7 (قولة: بل لا بد من الشّهادةٍ على مضمُونِه) بأنْ يَشْهّدا أنَّ قاضي بلدَةٍ كذا قضّى 
على المستحَق عليه بالدَابّةِ التي اشتراها مِن هذا البائع وأحرَجَها من يد المستحَّقّ عليه كما 


(قولة: بان يَشْهّدا أن قاضي بلدَةٍ كذا قضّى على المستحَقّ عليه بِالدَابّة إالخ) ظاهرة أنه كفي 
الإجمال في الشتّهادةٍ على الوجه الذي ذكرّة والمعرّل عليه أنه لا بد ِن التفصيل فيها بأن يُشهّدا بمجميع 


3 


7 وقعَ بين يدي القاضي مُفصّلاً كما نقلهُ "الحانو تي" ف "فتاواه" وَل كتاب الوقفي 


n MM 


(۱) ص١5‏ وما بعدھا "در". 

(۲) في "م": ((الدفع))» وهو حطاً. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

.١ 5/1١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤( 


(کذا) حك و سوى تقل الشّهادةٍ والوكالق) من مُحاطيرٌ وسيجلاتٍ وصكوك؛ أن 
المقصُود بكل منها إلزامٌ المخصم؛ فلاف تقل وكالة وشهادةٍ؛ ااا شض لتحصيل العلم للقاضي» 


في "جامع الفصولين”” وغيره. 

]411[ (قوله: من ا بیان ل ((ما))» والمراد مضمونٌ ما في المذكورات» فلا بد فيها 
من الشّهادةٍ على مضمُون المكتوب؛ لما في "امن ح: والحضَرً: ما يكت القاضي من حُضور 
الخصمين» والتداعي» الا وال اک فيد ف ذلك ولو شد و ا 5207 
أشترٍ أو شفيع ونحو ذلك اه "ط””. 

47 (قولة: بخلاف تقل وكالة) كما إذا وكل المدّعي إنساناً حضرَةٍ القاضي ليدّعيّ على 
شخحص في ولاية قاض آحر وكتبّ القاضي كتاباً ؛ يخبرة ره بال و كالة "سط" . 

۳ (قولة: قياف ae E‏ فن ؛ القاضي لاحك بل 

يكيب الشّهادة ليحك بها القاضي المكتوب إليه ويُسلمَ الكتوب ل اشرو اطي في كما ياتي في 
باب كتاب القاضي إلى القاضي» "س" 

34574 (قولة: لأنهما لتحصيا للم اي أي: لمجرّد | الإعلام للا لتقل الحكم فلا تشترط 
الشهادة علق مضم وتم بل تكن السهادة بالهماء ين قاض يدق کله :هذا ما ییاه كلام عا 
ل"الدّرر” لك سيأتي””'" في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشّهود أو إعلايهم به 


)١(‏ ((فيما)) بتمامها من كلام المصدف في نسحة "و". 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١517/١‏ 
(۳) انظر "المنح": كتاب البيورع ‏ باب الاستحقاق ؟إق هع /أ. 

(4) في"الأصل": ((جميع ما)). 

(ه) "ط": كتاب البيرع ‏ باب الاستحقاق 111/5 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/9 

(۷) المقولة ١‏ 4 173] قوله: ((وسَلّمّ الكتاب إليهم)). 

(۸) "ح”: كتاب البيررع باب الاستحقاق ق ٠.٠‏ "/أ بتصرف. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۹۳/۲. 

)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4 4 ]۲٠١‏ قرله: (رإلاً بحضور التصم وشهردو)). 


44/١ 


حاشية ابن عايدين .د ٤‏ س قسم المعاملات 


ولذا لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا. (ولا رُحوع في دعوى حق بحهول من دار صولح 
على شيء) معين (واست ستحق بع ضها) لحواز دعواة فيما بقي» OE,‏ 


ومقتضاه أنه لا بد ِن شهادتهم .عضمُونه وإلاً فما الفائدة ني قراءته عليهم؟ ولعلٌّ ما هنا مبنيّ على 
قول "أبي یوسف" بأنه لا ُشترط سوى شهادتهم بأنّه کناب وعليه الفتوى كما سيأتي هناك0". 

(04 (قولة: ولذا اَم إلخ) قال "لصتف" في كتاب القاضي إلى القاضي”" في مسألة قل 
الشهادة: ((ولا بد من إسلام شُهودٍه ولو كان لذي على ذِمّي)) وَعلَلهُ "الشارح" بقوله: 
((لشهادتهم على فعل المسلم)) اه "ط". 

٠٠٠‏ (قولة: ولا رُحوع إلخ) أي: لو اَعَى حمَاً جهُولاً ني دار فصُولِحَ على شيء 
كمائة درهم ‏ ملا فاستجق بعض الذار لم يُرجع صاحب الدار بشيء مِن البدّل على المدّعي؛ 
واز أن رق دعواه فيما بقي وإن ق رر" ر م "الهدا". a‏ الدَارٌ إلا 
ذراعاً منها)). والظاهر أنه لو كان مد على شهدم ۾ شائع كربع أو نصفب فهو كذلك؛ لأنَ 
و لم یدع سهماً ينها؛ لأنّ دعوى حق هول تشمّل اسهم الجر : َعَم لو اَی سهما 
شائعاً یکو استحقاق اربع - متلا - واردا على ربع ذلك السّهمٍ أيضاء فللمدعَى عليه الُحوعٌ 
يربع بدل الصّلحء هذا ما ظهّرٌ لي فتأمَل. 


(قول: ومُقتضاهً أنه لا بدّ ِن شهادتهم عضمُونه إلخ) الششّهادة بالمضمُون: أن يُشهدُوا أن قاضي 
بلدَةٍ كذا قضّى على المستحَقٌ عليه» إلى آغير ما قدّمهُ. وفائدة القراءةٍ على الشُّهودٍ أن يَشْهدُوا عند 
المكتوب إليه أن القاضيّ الكاتب قرأ عليه وهذا غير الشّهادةٍ بالمضمون» تأمل. 

(قولُ: هذا ما ظهرٌ لي) ما استظهّرةُ ناي ما ذكرّهُ "الشارح" بعده بقوله: ريد بالمحهول)) إلخ. 


)١(‏ المقولة 4 573 قوله: (( واكتفى "الثاني" إلخ)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]٠٠١٤٤[‏ قوله: ((إلاً ضور الخصم وشهودي)). 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/7. 1 : 

.1917/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1۸/۳. 


الجزء الخامس عشر To‏ بچ س سے باب الاستحقاق 


(ولو اسنّحِقٌّ كلها رَد كل العوض) ا الدّعَى في المستَحَقٌ (واستفيد منه) أي: من 
حواب المسألة 3 أمران» ال هيا : ا الصلح عن بجهول) على معلوم؛ لن لط 
الساقط لا ت تفضي إلى المنازعة. (و) الثاني : (عَدَمُ اشتراط صِحَّة الدّعوى لصحته)؛ الجهالة 


الك وك ارق رك ديق وان ا ا AE‏ 


|16۹1۷ (قوله: لدحول المدعَى في المستحَق) بالبناء للمجهول فيهماء قال في "اذ "200 
((للعلم بأنّه أحذ عِوْض ما لم يَملكة)). 

74م (قولة: افيد منه إلخ) كذا 0 "شراح الهداية". 

افيه (قولة: أن جيالة السشاقط لات تفضي إلى المنازعة) أن مها الالح عنه 
ساقطء فهو مثلٌ الإبراء عن المجهُول» فاته UE‏ بخلاف وض الصّلح» ل 
E‏ ا اشترط كونة معلوما؛ لملا يفضي إلى المنازعة. 

تلمع (قولة: لصحت أي: صحّة الصلح. 

الفلحلة (قولة: لجهالة الدعى به) بيان لوجه عدم صحة الدعوى؛ أن المدّعى بهإذا كان 
مهولا لا تصح الّعوى» حتى لو بَرهَنَ عليه لم يُقبّل. 

YEY]‏ (قولة: مالم يدع إقرارَه به) أي: فإذا اذعى إقرارَ المدَعى عليه بذلك الو الجهول 
وبرهن على إقرارهٍ به يبل أي: ويُجبر اير على البيان» كما قله اط" عن "نوح". 


(قولهُ: فإذا ادّعَى إقرارَ المدّعَى عليه بذلك الحَنّ للحهول إلخ) انظر هذا مع ما قا "القهستاني" 
اول الإقرار: لاقن أن امقر يمه بان ما اق رمن اللجهول عا له قيمة أن القول لمر إن الى امقر 
له أكثر أي: مما بين ۽ لأنه اىك نكر والكلامٌ مشيرٌ إلى أنه لو أنكر الإقرارٌ عجهول وار إقامة اة عليه 
ل أن جهالة شورق كن عه E E‏ 

.٠۹۳/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 


(؟) انظر "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۳۹۹/۷ و"الفتح" و"العناية": .۱۸۷/١‏ 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۱۸/۳ بتصرف. 


تحاشية اين عابدين ١‏ مم ب ست ا۴ سج يد قسم المعاملات 


(ورجَع) المدعى عليه (بحصيه في دعوى كلها إن استحقّ شيءٌ ينها) لشوات سلامة 
ا ت ا ع ل ل ا كبام 
دراهم وقبض” “الام مشي بذ ليق رع ره اه مدا مع 
معنى الصَرّفي» فإذا استحئ البدل بطل العطلش فوشي الرخو ي ' و 520 


. (قولة: بحصت الأولى ذكره بعد قوله: ((شيء ينها))؛ ل الضمير راحم إل "ل"‎ (TiNYY] 

اليه (قولة: لفوات سلامة البدل) أي: الشيء الذي ات قا لم ينم للمصالح» قال 
في "الدّرر”"»: ((لأنٌ الصلح على مائة وقح عن كل الدَارء فإذا استحِقّ ينها شيءٌ تبن أنّ المّعي 
لا يلك ذلك القدْرَ رد بحسابه من العوّض) اه فافهم. 

(retro)‏ (قولهُ: لم رع إلخ) هذا نلا" فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضاً 
كربعها أو نصفهاء أمّا إذا اتج خم معن ينها راع مثلاً ِن موضع كذا فالصلحٌ عن دعوى 
ربعها يدل فيه ربع م ذلك ١‏ الجرء امدق تأمل. 

ET‏ (قوله: وإ بقي أقلٌ) بأن اذْعَى اربع ولم ب يق بعد د الاستحقاق ند د المدّعَى عليه 
إل اشن قرع عة اشن لمتحي "ر 

0 (قوله: فوجَب ؛ الرحوع) أي: بأصل المدَعَى وهو الدَّنانِييُ‎ YEY] 


ا : فاستجقت بعد التفرق إلخ) ثبل لا يطل إن دح غيرها في المحلس. 
(قوله: بأصل المدّعَى وهو الثاني ظاهرٌ إذا وه الصلح عن إقرارء لا إذا وقعَ عن إنكار» فإنه برح 
بالدّعوی» و کذا إذا كان عر ن سكوث كما سید که "الصئف" اول كتاب الصلح. 


)١(‏ في "و": (ولبدل)). 

(۲) في "د": ((فقبض)) بالفاءء وفي "و": ((وقبضها فامشجقت)). 
(©) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 197/7. 
)٤(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١١8/79‏ 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ۱۹۳/۲. 
(5) "ط": کتاب البیو ع باب الاستحقاق .١١8/9‏ 


الجرء الخامس عشر ل ل ده 79590 ل _سسسسسسس ‏ باب الاستحقاق 


o 4 Ês 


وفيها فروعٌ أَحَرُ فلتفلَر. وفي "النظومة لحي" مهمَّة منها: 
بالثمّن الذي له قد دفعا إلا إذا البائع ها هنا ادَعَى 


ا تحاف قد اتصداي. .نانشو الشف نيما 
دوا ااا شیا ا ا 


73 لت * ون‎ RET E 
(قوله: وفيها فرو ع أحر» فلتنظر) منها: استحقاق بعض البيع وسيأتي' وما‎ ۲٤۹۳۸ 
مسائل أرٌ تقدّمّت”" في فصل الفضولي.‎ 
ه245 (قولة: إلا إذا البائع ها هنا اذَعَى إلخ) أي : فلا يُرجع بالثمن؛ لأنه لورجع على‎ 
بائعه فهو أيضا يَرَحمٌ علي "برّازيّة"”*). لكنْ هذا ظاهرٌ إذا اتحد الم فلو زادَ فله الرُحوعٌ‎ 


(قولُ: فلو زاد فله الرُحوعٌ إلخ) وكذا إذا نقَص إلا أنه في التقصان: اراح هو البائعٌ على المشتري 
عقدارو» وف الريادة: راحم هو المشتري على ار 

(قول "الشار رح ": لو اشترى تراب قا إلخ) هذه السالة يحم ألا * يكونّ معناها أ رحلا اشترى حرابة 
فعسرهاء وصرف في بنائها ما عظيم» فجاء اسا واستحَقالحرابة وما ّت به ين الأحجار والأحشاب وقال في 
دعواة: اشتريتها وهي ملكي وعمّرتَها عقي ين الأحشاب والأحجارء قفي هذه الصورة برجم على البائع بلقَمِء ولا 
رُحوعَ لبها صرق في لبناء على بانيه ولا على الستچی؛ وهذا ما شیر ايه كلام" 05 ولعي . ويحتمل أن يكون 
معناها أن رجلا اشترى خرابة فنی فيها بأحجار و وأخشات افراع وضرف فق عمار اغا عطي فلا كمّلّت 
E‏ ر له نكر يان للشتري لهاء وأنى ب شهدت عدد E‏ 
بهذه الصورةء فقضّى القاضي بها للمستحِق» » فليس للمشتري على البائع رحو باقن ولابقيمة يناع وما صرَقةُ في 
اتعمیر؛ أن الاستحقاق ما ورد على ملك البائع» كما لو اشترى ثوبا فقطََةُ قميصا وخاطة» ثم حاءً مستجق مت 
استحقاق القميص فالشتري لا برع امن على البائع. اه ين "السندي". وبهذا يضح ما قيل هناء فأمّلُ. 


0 لظم الح فصل من كتاب البيع ص۹٤‏ دء 5ه وث ركيب الأبيات فيها مختلف عمًا ذكره الشارح. 

(۲) المقولة 1711 ؟] قوله: ((لم يرجع ما أنفق)). 

(۳) المقولة [۲۳۷۸۷] قوله: (("برازية" وغيرها)). 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق ٤٠٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 3-7 سس ہے 1# الس ممص قسم المعاملات 


ذاك كران Sg N‏ عن ی ر ا 
فالشتري في ذاك ليس راجعا على الذي غدالتلك بائعا 
ولاعت اال جى ما بذا الذي كان عليه" أنفقا 


شاع رهاس 


E لا رح 5 ا جز‎ eS 
الرُحوعٌ» ولام ا صح تع بالشّرط كما في "الفتح"0©.‎ 

4541 (قوله: وطفقا ذاك) أي: شرع واسم الإشارة للمشتري. 

0441 (قولة: آكامّها) ,مد الهمزةٍ» جعم جمع أكمَّة د : الت 

0454 (قولة: تمامّها) أي: الاب وما بناة فيها. 

454 ؟) (قولة: مطلقا) لم يُظهّر لي المرادُ به تأمل. 

ءء٠٠٠‏ (قول: بذا الذي كان عليها “ أنفقا) متلق بقوله: ((راجعا) المقدّر في العطُوف 
أوالمذكور في المعطوفب عليه» ولو قَدّمَ هذا التنّطرّ على الذي قَبِلَهُ لكان أظهرٌ ويكوت المرادٌ بقوله: 
(«مُطلقل» أله لا يرجم على الست ا اف ولا با أمّا على البائع فلا يُحوع بما أنفقّ فط 
وترجع لشم كما صرح به في "جامع الفصولين"”". 

ل الراك ورا که ا كات ب ا ار ا ا كنا بطو ا 


)١(‏ في "المنظومة المحبية": ((بعد ذا)). 

(۲) في"ب" و"المحبية":((عليه))» وما أثبتناه من "د" و"و" و"ط" هو الصواب؛ لعود الضمير على ((خرابة)). 
جم "ط": كتاب البیو ع ۔ باب الاستحقاق ۱۱۸/۳ . 

.۱۸۸/١ "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )٤( 

(ه) في "الأصل": ((عليم)). 

(3) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۷/١‏ 


وإن مبيعٌ مُستحقا ظهّرا ثم قضَّى القاضي على من اشترَى 
به فصائحَ الذي ادعاه ا على شيء له أده 
رع ي ذال يكيل ان على الي دافا فين 


ع 


يأتي”". ثم اعلّم أنا دما" أنه لا برجم المشتري على البائع بالشمّن إذا صار المبيعٌ بحال لو كان 
عْصبا لَه كما لو قطْمٌ الثوب وحاطةُ قميصا فاستحقّ القميص أو طحن البّرٌ فاستحقّ الدّقيق. 
وقد احتلفوا فيما لو غصَّب أرضا وبنى فيها أو غرّس ما قيمتهُ أكثرٌ ِن قيمة الأرض: هل يُملِك 
الأرض بقيمتها أم يؤمرُ بالقلع والرّدٌ إلى المالك؟ أفتى المغتي "أبو السّعود" بالثاني» وعليه يَظِهُرُ 
إطلاقهم هناء أمّا على القول الأمّل فتقيّدُ المسألة ما إذا كان قيمة البناء أقل وإلاً كان الاستحقاق 
واردا على ملك المشتري» وهو الأرضٌ والبنا» فلا رُحوعَ له على البائع أصلاء فتدّه لذلك. 
(ه7454 (قولة: به) أي: بالمبيع أو بالاستحقاق» وهو متعلق بقوله: ((قضى))» والضَّميرٌ في 
قوله: ((فصالح)) عائدٌ على من اشترّى» و((الذي ادعاه)) - وهو المستجق ‏ مفعول ((صالح))» 
و ((صلحا)) مفعول مطلق» وضمير ((له)) عائد على ((الذي)). 
(14145] (قولة: ترح إلخ) أي: لأنه صارَ شاريا للمبيع من المستجق» ومر تمامُ الكلام على 
ذلك أوائلٌ البابي©». 
045419 (قولة: شرّى دارا) أي: ولو كان الشلراء فاسدا ۲٠اب‏ كماق "جامع 
الفصولين””! معللا بتحقق الغرور فيه. 
)١(‏ المقولة [14701] قوله: ((لم يرجع عا أنفق)). 
(۲) المقولة [4 405 ؟] قوله: ((ويثبت رجو ع المشتري على بائعه بالئمّن إلخ)). 
(۳) في "م": (ربلا)). 
)٤(‏ المقولة ٤[‏ 505 ؟] قوله: ((ويثبٍت رجو ع المشتري على بائعه بالثمّن إلخ)). 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١819/١‏ 


جحاسئة ابن عاي رحج ب سج ل ليم 7ب يي قسم المعاملات 


وبنى فيها فاستجقت رجّع بالثمّنِ وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه 


[EEA]‏ (قولة. وبنی فيها) أي: مِن ماله فلو نی بنقضها لم يُرجع بقيمته كما هو ظاهرء 
وا کیا بعلم مما ياتي' ‏ 

454 ؟] (قولة: فاستحد ةك أي: الدَارٌ وحدها دون ما ناه فيها. 

1460 (قولة: وقيمة البناء مبنيا )أي: قوم ا فيرحع بقيمتِهء لا مقلوعاء والمرادُ 
بالبناء ما يكن نقضةُ وتسليمُهُ كما يأتي فلا يرجم ما فق ِن طين ونحوء ولا بأحرة 
الباني ونحوه. ش ۰ 

۹۱7 (قولة: على البائع) ثم هذا البائ يرجم على بائيه لمن فقط لا بقيمة البناء عناده 
وعندهما ير جع بقيمة البناى "ذخيرة". 

٠٠۲‏ (قولة: إذا سلّمٌ النقضّ إليه) ظاهرةُ آنه برجم بعدما كله الستحِق الهدم فهدمَهُ 

والائع E‏ ملم يسمه إل الوا و كتانق و10 عر ر 
برع عليه إلا RTE A‏ البائع))» ثم قال": ((و الأول قرب إلى النظر)). 

قلت: وعزاه في "الذّخيرة" إلى عامّة الكتبو. 

٥۳‏ (قولة: يوم تسليجه) مُتَعلقٌ ب ((قيمة))» فلو سكنَ فيه وانهدَمَ بعضٌةُ أو زات 
قيمثهُ ير جع عليه بقيمة البناء يوم سك كما سه في "جامع الفصولين"» ونقلناهٌ في آخجر 


1 


المراحة” ' عن "الخانية". 
)١(‏ المقرلة 47517 ؟] قوله: ((لأنّ الحكم إلخ)). 

(9) المقولة [4777؟] قوله: ((بقيمة ما يكن نقظّةُ وتسليمة)). 

() "الخخاتية": كتاب البيورع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور ۲۳۰/۲ - ۲۳١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(4) انظر "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١۷/١‏ 
(ه) المقولة 54١١7‏ ؟] قوله: ((وق كفالة "الأشباه" إلخ)). 


e eT‏ ال 
مثلا. ولو حفر بثراء أو نقى البالوعة» أو رم من الدّار شيا ثم استجقت لم يرجحع بشيء 


1 


على البائع؛ لأنّ الحكم يُوحب الرّحوع بالقيمة لا بالنفقة 01116 


45841 (قوله: فبالشمَن لا غير) وعند البعض له إمساكُ النقض والتُحوعٌ ا أيضاً 
كماقي ا 

TEE (قولُ: كما لو استَحِفّت مجميع بنائها) أي: فإنه يرجم امن‎ ٤۹۵٥( 
الخترابة السابقة.‎ 

هه٠٠٠‏ (قولُ: لما تقرّرَ إلخ) قال في "امع الفصولين”": ((لأنّ الاستحقاق إذا ور 
على بلك المشتري لا يُوجبُ الرحوعَ على البائع» والبناءُ يلك المشتري فلا يرح به؛ ولأنه لما 
استْحِقّ الكل لا يدر المشتري أن يسم البناءَ إلى البائع» وقد مر أنه لا يرجم بقيمة بنائِهِ مالم 
يُسلَمْهُ إلى البائع)) اه. 

87" 7 (قولة: لن الحكم لحكم إلخ) أي: حكم القاضي بالاستحقاق ؛ يوحب ؛ رحو ب بالقيمة» 
لعو رقيية ماك مده وتسليمُُ كما يأني”"» لا بالق أي: لاغ القن وهر هنا اجر ار 


زارت بطين ونحوو مِمًا لا يمكن نَقْضُهُ وتسليمُه وأفاد أنه لا فرق بين أن يُستَحَقَّ لجهة وقفم 
أو ملك وعبارة "الشارح" حر كتاب الوقف توهِم حلاف وقدّمنا الكلامٌ عليها هناك . 


(قول "الشارح": أو ر من الذار شيئا) أي : يأحجارها. 


(قول "الشتارح”: نم يُرجع بشيء على البائع) أي: من نفقة ما عَِلَ فيها. 


(۱) ص۳۳۷ وما بعدها "در". 
(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١ 51/1١‏ 
(") المقولة 45557 5] قوله: ((بقيمة ما يكن نقضة وتسليمة)). 


َل إن 


)٤(‏ انظر ۸٤۳/۱۳‏ وما بعدها "در 


كنا ما ادر ابه خی :لو كب فق الك فنا افق السترئ موان فة 
أو رَمّ فيها ين مَرَمَةٍ فعلّى البائع يفسدُ البيعٌ ولو حفر بترا وطّواها برجم بقيمة الي 
لا بقيمة الحفر» فلو شَرَطَاهُ فسّدَ وكذا لو حفر ساقية» إن قنطَرٌَ عليها رحّعٌ بقيمة 
اء قر لا فة حفر الّاقيق» وبالجملة نما رح إذا ّى فيها أو غرَس بقيمة ما 
بمكنْ نقضّة وتسليمّة إلى البائع» ا ا O AD‏ 


٠٠٠٠۸‏ (قولة: كما في مسألة ارايعم أي: نقتم" في التطب وهنا تشبيةٌ لقوله: ((لا بالنققع) 
إن كان لم يَيْنِ في الرابة» وإن کان بََى فيها فهو تمثيلٌ لقوله: ((كما لو استحقت إلخ)). 

64 (قولة: حتى لو كتب في الّلك) أي: صك عقد البيع» وهو تفريعٌ على قوله: 
((لا بالنفقة)). 

." (قولة: فعلى البائع» أي: إذا ظهَرّت مستحقة "س‎ YE] 

]6 (قولة: ت البيع) لأنه شرط فاس لا يُقتضيه العمّدُ ولا لام" 

0 95 # 
[TEY‏ (قوله: وطواها) أي: بناها حجر أو آجر. 
۳ (قولة: لا بقيمة الحفر) كذا في "جامع الفصولين"» والأظهر التعبيرٌ بنفقّة الحفر؛ 


ه٠٠٠‏ (قولة: فلو شَرَطاهُ) أي: الرّحوعَ بنفقة الحفر. 

7 (قولة: وبالجملة) أي: وأقول قولا ملتيسا بالجملة» أي: مشتملا على جملة ما تقرر.‎ [YE11] 
2 ع مره يري ا‎ ٤ ر 30 ور رر‎ 

(قوله: بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه) أي: بعد آل يسلمه للبائع كما ر وهذا 


(قول "الشتارح": وكذالو جف ساقية) هي اسنا كما هو عرف الشّام لا الساقيةٌ المشهو ر 


(۱) في "د" وكو": ((فإذا)). 

(۲) ص۳۳۷ وما بعدها "در". 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1١8/5‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١۷/١‏ 


(5) المقولة 4553 ؟] قوله: ((لا تقرَّرَ إلخ)). 


الجزء الخامس عشر ا م ا ےا باب الاستحقاق 


narra enan nas‏ م ماه ما فام. وارارا ف .ان اعاما نا راواه و نفام رن 


إن لم يكن عايماً بأنّالبائع غاصب» فلو عَلِمَ لم بر حع؛ أ ل ار قال 
البائع: تهات وقال المشتري: أنا بنيتها فأرجعٌ عليك فالقولٌ للبائع؛ لأله كر حَقَ الرحوع. 
رواحم رأ بشفعةٍ قى ثم اميق ينه رحَع على الشتري بم لا يقيمة بدا لأنه أحتها برأيهء 
جامع الفصولين" وفيه: ((لو أضرّ الرّرعٌ بالأرض فللمستحق أن يُضمةٌ؛ لتقصان» ولا 
يرجم المشتري على بائعه إلا بالشمَّن)). 
(تنبية) 
َم قي "للحي" مسالة أخرى»:وعواعبا شارحها سيّدي "عبد الي النابلسي"0" إلى 
الجاع ار 37 وهي: رجحل اشترى كرما فقبضه وتصرّفَ فيه ثلاث سنين» م استحقة رحل 
و اوخاه بقضاء القاضي» ثم طب العلة التي أتلفها الشتري» هل يجوز رده أم لا؟ الجواب 
فيه: يوضع من الغلة مقدارٌ ما أنفق في عمارة الكرْم مِن قطع لكر وإصلاح السّواقي» وبنيان 
الحيطان؛ رقف ونال ون ذلك اد اش اى ا ويه ان اا 
أيضاً» ك "جامع الفتاوى" » وقال: ( 0 أفنى التليخ "حير الذي" 2 فتاواةل” 3 وا 
ار أفندي مفتي السلطنة تقلا عن "توفي "000 كما في صور المسائل [/07*3!] مسن 
الاستحقاق» ونقلهُ "الأنقروي" في فتاواة”” ')) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل السادس عشر ل الاستحقاق 475/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ني الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠١١/١‏ بتصرف. 

(۳)"جحامع الفصولين": الفصل السادس عشر لي الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۸/١‏ 

(5) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صاء 5. 

(ه) لم يكر في ترجمة سيدي عبد الغني النابلسي أن له شرحاً على "المحبية". 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من عنطوطة "جامع الفتاوى" للحميدي التي نين أيدينا. 

(۷) انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .۲۷٤/۱‏ 

(۸) "الفتاوى الخيرية": كناب البيوع - باب الاستحقاق 57/١‏ 27 نقلا عن "ججمع الفتاوى" عن "جامع الفتاوى". 

(۹) لعله "توفيق العناية في شرح الوقاية"» وهو ليد بن سَنْدّل» زين الدين البغدادي. ("كشف الظنرن" ›٠ ٠۸/١‏ 
۲ - ۲۲۱ "هدية العارفين" .)558/١‏ 

۳۲٤١/۱ "الفتاوى الأنقِرّوية": كتاب البيوع  فصل في الاستحقاق‎ ٠١ 


حاشية ابن عابدين 6 شت 44م . قسهالمعاملات 


فلا يرع بقيمة حص وطين > وتمامة في الفصل الخامس عشر من 'الفصولين'» 
SD‏ الا 
وفيه” ": ((شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقى Tea ESSA‏ 


قلت: وهذا مُشْكِلٌ؛ لأنّه مدل قيمة احص والطّين» فلا يرجح به على البائع ولا على 
المستَحِقٌ؛ لأ زوائد الغصوب متصلة أو منفصلة تَضْمّنُ بالاستهلاك والغلة منهماء ولعلّ وحههُ أنه 
إذا اقنَطَمّ من العلَِ ما أنفقَهُ لم يكن رجوعاً من كل وجه؛ لان الغلةَ إنما ّت وصلّحَّت بإنفاقه 
كما في الإنفاق على الدَأبّةِ كما يأتي"» لكنْ كان الأوفق الرُحوع على البائع؛ لأنه عر المشتري في 
ضيمن عقدٍ البيع» ولا صن للمستجقّ في ذلك فلتأمّل. 

14559 (قولة: في الفصل الخامس عَشَر) صوابة السادس عر . 

4554 ؟] (قولة: له ر الباقي) لعيبب الشركة. 


(قول "الشّارح”: فلا رم بقيمة حص وطين) هذا إنما طهر إذا نض وسل لا فيما إذا سلّم إلى البائع 
مني أنه برح بقيمته مبنياً عا فيه ِن حص وطين» بل لا يَظهرُ أيضاً فيما إذا دقع التقض؛ لأنه بعد دفعه يَرححٌ 
بقيمته م اه "ط". وقد يقال: المراد أنه 000 أو طينها يدون بناء. 

(قولة: وهذا مشکل) ا المسألة ما يُندفِعٌ به الإشكال بان ا حصّلت بشيئين وهما: الكَرْمُ 
وما أنفَقَهُ في العمارة إلخ» فتورًّ ع عليهماء فيسقط عن المشتري ما قال نفقنّهُ» وجب عليه ما قابَلٌ الكَرْمٌ 
ن رة الخاضلة بسيو قرز على كل فين اين ماله مو رة 

(قولة: لأنّ زوائد ا مغصوب إلخ) لا دحل لهذا التعليل فيما قبلهُ كما هو ظاهرٌ. 

(قول: لكن كان الوق الرُحوعَ على البائع إلخ) لا يَظهَرٌ وج للرحوع على البائع بالنفقة وإ 


حصّل مله تغريرٌ نعم لو أحدّث بناءٌ بر حع بقيمتِه مبنيّا إن كان بأنقاض منه. 


(۱) في "و": ((أو طين)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١۹/۱‏ 
)٣(‏ المقولة [14701] قوله: ((لم يرجم عا أنفق)). 

.١ 31/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )٤ 


الجزء الخامس عشر ‏ سس 5487 باب الاستحقاق 


إن لم ير في يدو ولم اكل من نَمَرِ). ولو شرَى أرضّين فاستَحِقّت إحداهّما: إن 
قبل ابض خيرٌ المشتري» وإن بعدة لَِمَهُ غير المستَحَقّ بحصّته من امن بلا جيار. 6 

ركحه4 م (قولة: إن لم يَتغيّرْ إلخ) لأ ذلك مانعٌ من الرَدٌ بالعيب. 

۷۰ (قولة: ولو شرى أرضين إلخ) قال في ا ارا ((استحقّ بض 
المبيع» ء فلو لم مر إلا بضرر كدارء و کې وأرض» ET‏ ويصراعي بابي وقن ينحير 
المشتري وإلاً فلا كثوب ين" لان منفعة لذ يتل بعضها بيعضء ومنفعةٌ الوب لا تلق متف ة 
ثوب آخعر)) اه. وهذا إذا كان بعد القبْضء ولذا قال بعد" : ولو استسيق يعض ابيع قبل 
قبضيه بطل البيعٌ في قذر الستحق ويُخيّرُ المشتري في الباقي كما مر سواءٌ أُورثَ الاستحقاق عيبا 
في الباقي أو لا؛ فرق الصفقة قبل التما» وكذا لو استحق بعد قيض [بعضيع]! “موا ا 
القبوض أو غيره عير كما مر لما مر من التفرّق» ولو فض كله فاس عة بطل الم 
عدر ثم لو أُورَتْ الاستحقاق عيبا فيما بقي بر لمغری کا سر ر» ولولم ا 
كنويين أو ين استميق أحثهماء أو كيلي أووزني احق بعطلة أو لا يضر تبعيفظة 
فالمشتري يأحذ الباقي بلا عجيار)) اه. وتقدّم" مام الكلام على ذلك في خبيار العيب. 


(قولة: لو استجقّ بعد قبضيه إلخ) عبارة "الفصولين": ((بعد قبض بعطيه إلخ)). 
(قوة: أو لا يضر تبعيضمة إلخ) عبارة "الأصل": ((إذ لا يضر إلخ)). 


.١ 39/1١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
عبارة "الفصولين": ((وإلا فلاء فليس كثوبين)).‎ )۲( 

(۳)"حامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١59/١‏ 
)٤(‏ ما بين منكسرين من عبارة "الفصولين" 2١39/1١‏ وقد به عليه الرافعي رحمه الله. 

(د) عبارة "الفصولين": ((إذ لا يضر تبعيضة))» كما أشار إليه الرافعي رحمه الله 


۸۰/۱٤ )5(‏ "در" وما بعدها. 


۲۱/١ 


تحاشية ابن غابد س سے د > س يق قسم المعاملات 


زاتجي الع أو البقرة لم برع غا أف ولو استجى تياب الان أو بر 
الحمار لم ټرحع بشيء» وکل شيء يدل في البيع عا لا حصّة له ِن الثمَنِ» ولكنْ 


400 (قولة: لم يرجع .ما أنفق) أي: لم يرجع المشتري على البائع» ' 'قنية"7"؛ وفیها أيضا: 
((اشترى إبلاً مهازيل فعلقها حتى سنت ثم استجفت لاترجع على البائع عن أنفقة وبالعلفي))» 
فد : ((اشترّى بقرة وسمَّها ثم استحقت» فإنه برجم على 
بائعه.ما زات كما لو اشترى دارا ونی فيها ثم حتت ف وهذا يناسب مسألة الكرّم المارة 
نف لكنْ يفيدُ أن یون الرُحوعٌ على البائع كما قلناء وما ذكرَهُ في في "القنية" مِن عدم التُحوع 
هنا أَظهَر والفرق بن ن وين والبناء ظاهرٌ مما مر فلذا مَشَى عليه "الشّارح". 

60 (قولة: ولو استحقٌ نياب القن إلخ) في "جامع الفصولين": ((شرَى أرضاً فيها 
أشجارٌ حتى دعتآت بلا ذكر فاستقّت الأشجارٌ» قيل: لا حصّة لها ين امن كثوبد قن وبردعَة 
مار فن ما یدل عا لا حص له ين امن وقيل: اروا ا ر عو ان فرق 


ونقل في "الحامدية"“ بعده عن "القاعدية 


Mh % 


(قولة: ونقل في "الجامدية" بعده عن 'القاعديّة" : اشترى بقرة إلخ) ما في "الحامدية لا يحالف ماي 
القنية"» فإ الأول في نفي الرّجوع بالنققةء والقاني في الرّجوع بالرّيادة على البائع كالرجوع بقيمة البناء ولا 
فرق حيكلر بينهما. 


)١(‏ في "ط": ((برزعة)) بالرايء وهو خطأء و "د" و"و": ((بردعة)) بالدال المهملة» وهي بالدال والذال: لحل 
الذي يمى تحت الرّخْل. انظر "اللسان" مادة ((بردع))» ((برفع)). 

(؟)"القنية": كناب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق ١‏ ١١/ب»‏ نقلا عن جد الدين الترجماني» وبرهان الدّين صاحب "حيط" 
ورمز آغحر لم يتبين لنا المراد منه. 

20 "القنية" : كتاب البير ع - باب الاستحقاق ق ۰ اب» نقلاً عن جحد الأئمة الترجماني. 

)٤(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب الاستحقاق ق ١‏ ١١/ب»‏ نقلاً عن (س) وهو رمز ل بهاء الدين الإسبيجابي وإسماعيل التكلم. 

(د) لم نعثر على النقل في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(5) هي "الفتاوى القاعدية" للقاعِدي الخجندي» وتقدمت ترجمتها ۲۹۳/۸. 

(۷) المقولة 57771 ؟] قوله: ((بقيمة ما حكن نقضة وتسليمة)). 

(۸) ف هذه المقولة. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١3/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر EY‏ باب الاستحقاق 
أنها مر كبة في الأرض» فكأنه استجق 0 بخلاف الثياب فالتبَعيّة هنا أقد ونا كان للبائع 
أن عطي غيرّها لو كانت ثياب مِثو))» ثمّ قال: ((أقول: في الشّحَرِ وكلّ ما دحل عا إذا 
سين + ايض اسك 
بار لما نول عن "شرح الإسبيجابي وا قبط لياه ين امن إلا إذا 

ورد عليها القبض» والأوصاف: ما دحل في ليع بلا ذكر كينا وشجر في رض وأطرافي في 
ا والوزني. . وعن اوی رشي الاين ٠‏ البناء وإن كان يها إذا لم يذ کر ن 
راء لكن إذا بض يصيرٌ مقصودا ویصير له حصّة ين الشمِّ)» اه. وني "اة : (روضع "محمد" 
جه ال تعالى صلا کن شيء ابع وحدة لا ُو به أذ بع مع غيره حاز» فإذا سج 
ذلك الشيءْ قبل القبض كان المشتري بالخيار إلا شاء أذ لباقي مجع نن ا لل 
شيع ء إذا بع وحذه يَجُورُ ب فإذا بعنهُ مع غيره فاستَحِقّ كان له حصّة ين الشمّن) اه. 

تكاس حي اناما د وام كا دا سات بين ا الس رن 
لَه بجع على البائع بحصي وإن امتح قل القبض: فان كان لا ور بيغ وحده اه۲ اد 
کالشرب فلا حصّة له من الشمّنء فلا برع بشي بل خير بين : الأ بكل الشمّن والترك وان 
حار بیعه وحده كالشّجَرٍ وثوب القن كان له حصّة من الشمَن» قرح بها على البائعه وهذا إذا لم 
يُذَكر في البيع بع؛ لما في "جامع الفصولين'”2: ((إذا ذَكِرَ البناءُ والمّجرُ كانا مبيعّين قصدا لا ا 


O‏ ان افون إذا دي البناء وَالشَجر حر إلخ) عبارتة مين الفصل السادس عَشّر: ((وهذا 
وللاكر لدا ردة رق لي حى مل لل لقالود نر N‏ فاتا قبل 
القبض بآفةٍ سماو تقو حصا ن شمن كذ E‏ ا 


.٠١۸/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر لى الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 

(۲) هو شرح القاضي أبي النصر الإسبيجابي (ت حدود ١/4ه)‏ على "الخامع الصغير"» وانظر تعليقنا المتقدم 1۸۷/١‏ . 
(؟) تقدمت ترجمتها 18 507/1. : 

)٤(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخبار ‏ فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية ۲۲۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ٠۸/١‏ وذكر نمام العبارة الرافعي رحمه الله. 
(5) أي: "فتاوى صاحب المحيط" كما في شرح رموز "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين 7 سسا #44 سس 2 قسهالعاملات 


208 ع 7 3 
ال ل ل ا ل ال 
بائعه بالشمّن بلا إعادة بين لكن لا برجم قبل أن يرع عليه امشتري عند ' أبي حنيفة", 
وقال ابو يو سف ": له أن ل يرجم قال: ألا ترّى أن المشتري الثاني لو أبرأ | أ الأول من اشن 


77 اا‎ NSR ARE EE OE 


حتى لو فاتا قبل لقب يأحذ الأرض بحصسها ولا ار له ولو احترقا أو قلمهما ظالم قبل لقيض بأحذها 
جميع | امن أو تر ولا ا بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض» وهو على المشتري)). 

الس (قوله: بلا إعادة 08 أي: على الاستحقاق» وهذا إذا كان الحو عند القاضى 
الذي حَكّمٌ بالاستحقاق وهو ذاكرٌ لذلك» فلو تسى أو كان عند غيره لا بد من الإعادة كما فاده 

ا اسو 1 

باد 4 (قولة: لو أبراً ا بان جک القاضي بالاستحقاق» وحكّم 
للمشتري الأخير بالرحوع على ا ا اع ب 
PRES‏ 3 7 شار أوائل الباب” “عن "جامع الفصولين” ERE‏ 
وا ا سل له بعل الاستحقاق؛ 
أن له تمن له على بائعهء وكذا لا رجو ع لبقيّة البا 


وی ”6 شرَى دارأ مع بنائه فاستحق البناء قبل قبضيه يأحذ الأرض بحصي أو تراك ولو استحقٌ بعد قبضيه 
أذ الأرض حم ولا يار ل والتّجَرُ كالبناء» ولو احترقا أو قلعهما ظالمٌ قبل القبض يِأخُذُهما مجميع الم 
ا بالحصّق بخلاف الاستحقاق والهلاك بعد القبض هو على المشتري؛ كذا في "خ" وهذا 
مخلاف ما في "فصط')). 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخبار - فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية ۲٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١/؟55١.‏ 

(۳) صااء # وما بعدها "در". 

)٤(‏ المقولة [5 431 7] قوله: ((ما لم يرحع عليه)). 

(د) أي: "قاضي خان" كما في شرح رموز "جامع الفصولين". 


الترءالخاسن عشن ‏ ,م 145 باب الاستحقاق 


ع 9 


لكن في لسرا ما ا ولو لامعا يا اموا ا 
لعل رح لسر لال على لير ولوشرى دارا بد و علدت بالشفعة نه 
ات اليا بطل اة د البائع الدارَ من الشفيع لبطلان البيع؛ والله 0 


ر۷٠٠‏ (قولهُ: لك في "الفصولين" ما يُحالِفَةُ) الذي في "جامع الفصو لن "© التفرقة 0 
الاستحقاق المبطِلٍ والناقل كما تدم ف "العن" ا ا ات لرل هوا قن 
"أبي حنيفة", وإ كان مرادُهُ المخالفة في مسألة الإبراء فلم أرّ فيه مُخالفة لما هنا أيضاًء بل فيه 00 3 
بين إبراء المشتري البائع» وبين إبراء البائع المشتري 0 ES‏ وا 

1۲6۹۷1 (قولة: لم برجم الستحو بالمال على المتيق) كذا في "القنية")» ا أنّ المراد 
بال نا كان عن كن ال أن غايئة أله راجاق ان ال غاص الجن رالغاب 
ملك كسب العبد المغصُوب» أمّا لو كان الال للمولى ب لد ع ينبغي أن يشت 

٠٠۷۷‏ (قولة: وعدت بالشفعتع أي: بقيمة العبدء أو بعَينِهِ إن وصّل إلى الشفيع يجهق "ط”". 

ع (قولة: ویأحد البائع الدَارَ من الشفيع) أي: ويُرجع الشَّفِيمُ ما دفعَ مِن قيمة العبدٍ 
على البائع. 

ر۷٠٠‏ (قولة: لبطلان البيع) عل لقولد: ((بطلت الشفعة)) "ط"» والتعليلُ بذلك مناكورٌ في 
"القنية"”* وهو صريمٌ في أن الاستحقاق في بيع المقايضة بطل البيع. وفي "جامع الفصولين””"2: 


)١(‏ ((والله أعلم)) ليست في "د" و"و“ وني "و" زيادة: ((انتهى)). 

00( 000 الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .٠١١/١‏ 
(۳) ص٤۲۹‏ "در" 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]۲٠١۳۹[‏ قوله: ((ولو صالْحَ بشيء إلخ)). 

() "القنية": كتاب البيوع - باب الاستحفاق ق١١١/أ»‏ نقلاً عن عين الأئمة الكراييسى 
(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١٠۹/۳‏ 

(۸) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق ١١١/أ.‏ 


(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .15/١‏ 


0 


((استحقاقٌ بل البيع وجب لحو بعين المبيع قائماً وبقيمته هالكأ))» وفيه“ أيضا: ((إذا 
استحِقّ أحدُ البدلّين في المقايضة وهلّك البدل الآخرٌ تحب قيمة الهالك لا قيمة الستحى؛ 
لانتقاض البيع)) اه. وفي "حاشيته" ل "الخير الرملى د : ((هذا د بإطلاقه على مالوياعة 
TT‏ للشاني أن يرجح بعّين ايع على 
المشتري منه؛ لانتقاض البيع» و من لوازمه رُجوعُة إلى يلكه» فإذا رحَع عليه وأحذة منه يرع 
هو ما دقع لبائعه من الشمّن» وسيم دقري مالك المبيع على الشتري ا بائعه؛ لدعواة املك 
لنفميه؛ فيَتتصِبُ حصما وهي واقعة الحال في مقايضة بهي يبهيم وتقابضا وباع 
أحثهما ما في یدو وسل فاستيقٌ بن مُشتريوه زوا ا صرب انقاغر جاع لك جره 
الاستحقاق لا يوحب نقض البيع وقلخ كما مر بيانة)) اه ملخخصاء وممامةُ فيها. 
(خاقة) 

لم أرَ من ذَكَرَ ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدب مثلاء وهي واقعة 
الفتوى» وقد أحبتُ بأنّ امسق لا بد له ين إقامة البيّدةٍ على قيمتها يوم الشّراء فيضن 
امشترئ القيمة؛ وبحم على باتع مالم لا غا ين أن المشتري غاصب الغناصب »اوقد 
صِرَّحُوا في الغصب بأنّ المشتري من الغاصب إذا ضَّمِنّ القيمة رع على بائعه بالشمّن؛ لان رَد 
القيمةٍ كرد العين» واللهُ سبحانه وتعالى أعلم. 


.١55/1١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
بتصرف‎ ١١/1١ (؟) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ 
(هامش "جامع الفصولين").‎ 


او امس عش .يمست ا اليم ل ب باب السَلّم 


باب السّلم 4 
(هو) لغة: كالسّلف وزنا ومعنى. وشرعا: (يَيِعُْ آحل) وهو السْلم فيه 
ريداحل) وهو راس المال اوبره م نوفج نعو مما ووو رلا RSA Rea‏ 


[Ya]‏ شروعٌ فيما شت يه أحد اون أو و لها كال ف وده م اسم 
عليه لأنه عنرلة المفردٍ E‏ عَم باسم الكلم تحقى اب اقاي شرع يمادق 
عليه؛ أعني: عدم رأس الالء اك ا 
E+]‏ (قولة: وشرعا) معطوفٌ على قولِه: ((لغة)). 
7 (قولة: ب یع آحلٍ بعاحلٍ) كذا عرف في "لفت" واعرط غا ما في السرا" 
و"العناية"7": ((مين أنه حا عاحل باحل)) : ((باته غير صحيح؛ لعيدقِه على البيع بشن مؤجّلٍ)). 


2 


5 


5 وي "غاية البيان" : ((أنه تخريف مر ن التساخ))» وأحاب ف 0 ((بأنه 5 باب الق 


والأصل: ا آجل بعاحل)). 
قلت: وفيه: أن القلب لا يسو غ لغير البلغاء لأجل نكنة يائيّةِ كما صرحو ابه ولا سما في لتعاريفي. 


ويَظهرٌ لي اجواب: بأنّناظرٌ إلى ابتدائه مين جانبٍ الْسلمإليهه أي: حا تمن عاحلء ثويد 
«إباب السّلم4 


(قول "الشارح": كالسلف) في "النهر" عن "للغرب": ((سَلّفَ في كذا وأسلف وأسلم: إذا قم شمن فيعم) اه. 
(قولة: ويَظهَرٌ لي الحواب: بأته ناظرٌ إلى ابتدائه من حانب و لملم إليه إلخ) لا فی أن كلا من 
هذا الجواب وجواب "الحواث شي السّعديّة" لا يدف إيراد حول البيع يمن موحل في نفس التعريف بالنظر 
إليه في ذاته مغل أن المراد لا يدف الإيرادَ : 


٤٠ ٠ق انظر "النهر": كتاب البيع - باب السلم‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/8 7١‏ 

(۳) "العناية": كتاب البيع ‏ باب السلم ٠١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 178/5. 


حاشية ابن عابدين Tor PRES‏ قسم المعاملات 


(وركنة: كن لبي حي يجوة ي لامع (ويُسمَّى صاحب ار 
رب السلم وَالْسْلِم بكسر اللآم (ويسكى الآخرُ للم إليه» والحنطة مغلا الْمسْلَمَ 
فيه) والثمنٌ رأ المال. 

(وحكمة: تيوت اللك ملم إليه ولرب اسم في الم والْسلم فيه فيه لف ونش مرب 


کون السلم كالسّلف مُشهرا بالتقدم لاء فالناسب الابتداءٌ بالعاجل وهو الثمن. ثم ريت 
ف غو او ی ا با ر ا ا ی ا و ا ل ا ا 
ع عاحل با حل بقرينة ا اللغويٌ) إذ الأصل هو عدم التغيير إا أن يشت بدليل)) اه. 

ويَظهَرٌُ لي أيضا: أنّ الأولى في تعريفه أن يقال: شراءٌ حل بعاحل؛ أذ السلم اسم بق 
الإسلام كما في "القهستاني". ولا يَحَفى أن الإسلام صفة المميُلم» فهو المنطود اله أضالة ولا 
موه ارت اسل أي: صاحيّة فالمناسب ذاه ال علس جنا تقو به الها والمعنى» وهو 
الشراء الذي هو المرادٌ بالإسلام الصّادر من رب السّلم بخلاف البيع الصّادر مِن الممللم إليهء ومثلة 
الأعحد؛ عَدَم إشعار اشتقاق ا يهنا 

[YEA]‏ (قولة: رركنة: رركن البيع) من الإيجاببي ۽ والقبول. 

[YEA]‏ (قولةُ: ا ينعفد إلخ) وكذا يَنَعقَدٌ البيع والشراءُ بلفظ ر اسل 3 حك 


(قولة: الأولى في تعريفه أن يقالَ: شرا آحل بعاجل) فيه: أن اراد بتعريقفه: : انه ب بيع آحل إلخ)»» أو 
((بشراء أجل بعاحل)) أنه عبار الإيجاب والقبول الصادرين ف تملك ؛ الآحلٍ بالعاحل» لا فوط ابيع وحدة 
ولا الشراء وحدَة فحيكا تساوى اتير بالبيع والششراء. قال "الريلعي": (روسُمَيَ هذا العقدُ سلما لكونه معلا 
عن وقتِِء فإن أوان البيع بعد جود المعقُود عليه ف يلك البائع» والمسلَمُ يكون عاد ما ليس عَوجُودٍ في ملكي 
فيكونٌ العمَدٌ مُعجَّلاُ) اه. ففيه بيان أنه عبارة عن العقَدٍ المذكور مع بيان الناسبة للمعنى اللغوي. 


mM 


)١(‏ تي و : ((البيع)). 

(۲) "التهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٠ ٤١‏ /إب. 

(۳) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١5/5‏ (ذيل "فتح القدير”). 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم ۳۹/۲. 


لاغش .ا ف م كيت باب السّلم 


(ويْصِحُ فيما أمكّنَ ضبط صفټم کجودټو وردايقه (ومعرفة قرو كمكيلٍ وموزون و) 
حرج بقوله: مشن الدراهم وَالدَنائيرة لأتها أنْمانٌ» فلم يَجُرْ فيها السَلمُ حلاف ل "مالي"010 


ن ال" فة حلاف ل 

(FETA‏ (قوله: يضم فيما یک ا صفته) لاله دين وهو لا يعرف إل بالوصف فإذا 
لم يمكن ضبطة به يكو بحهُولاً جهالة تفضي إلى | لنازعة فلا يَجُورُ كسائر الدّيون» ا 

دهده ؟) (قولة: كمكيل وموزون) فلو فلو اسم في المكيلٍ ورك ساكما إذا سكم في الب 
والشّعير بالميزان- فيه روايتان» والمعتمّدُ الجوانٌ لوّحودٍ الضّبطِء وعلى هذا الخلافي لو أسلَم 
ف الروون كيت فر 

YEA‏ (قولة: فلم جز فيها الس لكنْ إذا كان رأسْ المال دراهم أو دان ایض كان 
العَقَدُ باطلا اتفاقا» eT‏ دراهم لا يصح سلما اتفاقاء وهل يَنعقِد عا 

في الثوب شمن مُؤْجل؟ قال "بو بكر الأعمشن”": يعفد و'عيسى بِنْ أسان" : ل وهو الأصح» 

"نهر" . وهذا صحُحة في "الهداية"» ورحّحّ في الفح "”* الأول وأقره في "لحر" 
واغترضة فى اهر ما هو ساقط بحا © كما أوضيحتة فيما علفتة على "ا ١‏ 


)١(‏ انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم وا و"الخرّشي على مختصر الشيخ خليل”: باب السلم وى ؟. 
(۲) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وما يمنع انعقاده ق لاور/اً. 
(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٠١٠٤‏ /ب. 

5 "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجمته ٤۳۹/۳‏ . 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١١٠‏ إب. 

(۷) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 71/7 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 505/5. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١19/5‏ 

1 .ب‎ ٠ "النهر": كتاب البيع  باب السلم ق‎ 0٠١ 

(۱۱) أي: ما هو ضعي جداً لا يؤخذ به. 


٠1۹/١ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١۲( 


حاشية ابن عابدين .س 4همم لت | - 2 قبمالعاملات 


(وعددي مُتقاربٍ كجوز ويّيضٍ وفلس) وكُمَرَى ومشيش وتين وممةثفلماء م معنم مم 


2 


M~ 


[YEAV)‏ (قوله: 0 مُتقاربي) الفاصلٌ بين المتفاوت والمتقارب: أن ما ضمن مُستهلكة 
بالمثل فهو متقارب» وبالقيمة يكون متفاوتا» "بر" عن "المعراج". 

]£14۸[ (قوله: كجوز) أي: جوز الشّام خلا جوز الهندٍ كما في ا 

٠١‏ (قولة: وئيض) ظاهرٌ الروابة: أن يض النعام من التقاربي وفي رواية "الحسن" عن 
"الامام': لا رفاوت آحادوء والوحة أن ينظ إل الغرّض في المرأضي فإك كان الغَرَضُ ينه الكل 
فقط كرف أهل البوادي وخب العمل بالأوّلء أو اشر لتد في سلاسل القاديل كما في مصرٌ 
وغيرها وجب العمل بالرّواية الأحرى» ووب مع ذكر العدد تعيين القدار والون من نقاء ابيياض 
أو إهدارة فاده في "الفتح”". وأجارُوهُ في البلؤيحان والكاعَدٍ عدداء وَحَمَلهُ في "الفتح" على باؤنحان 
ديارهم؛ وفي ديارنا ليس كذلك» وعلى کاغد قاب و حاص» E EE‏ 
((لا جور لسم في الورق إلا أن برط منه رب معو الطول والعَرْض وابحودة)). 

60 (قولة: وقلس) الأولى: وفلوس؛ لأنّهِ مفردٌ لا اسم جنس» قيل: وفيه حلاف "ممَّد"؛ 
منعه بيع الفلس بالفلسين» 1 أن ظاهرٌ ارّواية عنه كقولهماء وبيان لفق 5 لكين وغيره. 


(قوله: وحَّب العمل بالرّواية الأخرى) عبار "الفتعم" : ((يجب أن يعمَلَ بهذه ا لرُوايق فلا يجوز السَّلم 
فيها بعد ذكر العدد إلا مع تعيين المقدار واللُون أو إهدارة)) اه. 
(قولة: وبيان الفرّق في "التهر') عبارتة: ((والفرقٌ له بين البيع والسلم: أن ين ضرورة السَلّم كوث المسْلَمٍ فيه 


مس ذا يما على اسم فقدتَضسُنَ اهما اصطلاحهم على المي خلا ابيع فا َو روف على اميه 
فلا مُوحب لخروجهما عنهء وإذا بعت الثمنية بقِيَتْ على الوجه الذي تعُورف التعاملٌ به فيهاء وهو الع إلخ)). 


.٠۷١/١ "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )١( 

(۲) في السخ جميعها: ((وإهداره)) بالوار» وما أثبتناه من "الفتح ٠"‏ والسياق: ((ووّحَب تعيبن المقدار... أو إهداره))؛ والله أعلم. 
2 "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم ال 

.؟578/١ "الجوهرة النيرة":كتاب البيوع  باب السلم‎ )٤( 

)0 انظر "النهر ": كتاب البيع - باب السلم ق ١0لا‏ 


الجزء الخامس عشر نے 8867 ی ب باب السّلّم 
ا م 5 72 له اا Ma‏ 
(ولبن) بكسر الباء (وآجر لبن معين) بِينَ صفتة ومكان ضربو» "حلاصة". 


6417 بک سردن . الموحّدة» وقد ع فيَصيرٌ ك ((جمل)) كماقي 
ا و 2 O‏ 

E بحم م الحم /ق؟٠/ب] وتشديدٍ الرّاء بعاليد‎ 0 7 YE41 
3 ا لبن إذا طبخ اه‎ 

1e4]‏ زا ن 5 :تبر : : قاب الأ قاو فهو بفتح الباء. وما قي 
الف اي ال وين لوكس ادر امن EE‏ 
"المسحاح "بل الذي فيه :زرا للي: قالب لبن وك الاح 

[YE4]‏ (قولة: عن ركان ضربه) "خلاصة') فيه تق فإِنَّ عبا رة "الخلاصة 
(«ولابأسَ في الوق اللبن والكر ا و را وذكر و م واللكان كال 
بعضهم: مكانٌ الإيفاء» وهذا قول "أبي حنيفة"» وقال بعضهم: المكانُ الذي يُضْرَّبْ فيه 


001" 


ارك اهن ونه كلوقن الأ رضن رار ؟ OAPI‏ تيه أن للم OEE‏ 


(قولة: ولا فی أن ابن إذا كان مُا إلخ) لا يُخفى أن قولة: (مُعيّنِ)» ق بیان | الصّفة» أي: 
الول وَالعَرْض والسّمّكِ كما يأتي عن "ال حوهرة"» فيكونٌ المرادُ بيان المراد بالمعيّن» وأنه ليس المراد به و 
للشار إليه» ولذا عبر في "الكبز" ب ((معلوم)) بل قول "الصف ": ((مُعيّن))» فيكوث المرادُ بهما واحداء تأمَلْ. 


)١(‏ "المصباح": مادة (( لبن)). 

(۲) "البهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق ١١‏ 5/أ» وفيه: ((الطين)) بدل ((الطوب)). 

(۳) "المصباح": مادة ((أجر)). 

(؛) ف "ك" و"7" و"ب" و"م": ((قالب الطين))» وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القامرس' 
() 'القاموس": مادة ((لين)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم ve‏ 

(۷) "الصحاح": مادة ((لين)). 

(۸) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق59١/ب‏ 


حاشية ابن عايدين ما هلهم الس تا © قم العاملات 


0 # وي ر ووو 4 ال ار ق 2 2 
(وذرعي كثوبب بین قدره) طولا وعرضا (وصفته) e‏ » وکتان» وم رک منهما 
(وصنعتة) كعمل الشام أو مصرء أو زيدٍ أو عمرو (ورقتم أ أو غلظه (ووزنة إن بیع به) 


لا يَحتاجٌ إلى بیان صفتِهِ بخلافب ما ذا کان غير مُعيّنِء فلا بد من كوه معلوماء ويُعلّمُ ‏ كما في 
"الجوهرة””'' - بذكر طوله وعر ضيه وسمکه. 

]£149[ (قوله: و کو إلخ) وکالیسط والحصر والبواري كما 5 "الف" وأراد 
شوب غير الحيط» قال في "الفتح””: ((ولا في الود عدداء وكذا الأحشاب والحولقات 
والفرا والتياب الَخيطة» والمنفاف؛ والقَلانِس إلا أن يَذَكُرَ المد قصب اعدد في لملم فيه 
مما ل لم دک ا يقم به الضتبطء کال يد كر اد مقدارا م ين الطول والعَرْضٍ بعد 
التوع كجلودٍ البقر اخ 

كفك ىم و ين قَدْرُهُ) أي: 2 كذا كذا را ل وظاهرة أن الّميرَ 
للثوب لا للذراع. وقي "البرازية 7 : (رإث أطلِقّ الذراعٌ فله اا وي "الع واد ((احتلفوا 
في قول "محمَّد": له ذراعٌ ا فقيل: المراد به المصدرء أي: فعل الدرعء قلا يمد كز الث 
ولا رى كل الإرخحاءء وقيل: الآلةء والصّحيحٌ أنه يُحَمّلُ عليهما)). 

]£144[ (قوله: کقطن) فيه: ن هذا جنس» وال كأصفر. ومر کب منهما)) كالحَم 


(قول "الشّارح": أو زيدٍ أو عمرو) فيه: أن هذا عامل معن وقد يتعذرٌ عمل لموته أو غيره فلماذا لمجإ 
كبْمَر نخلة مُعيّة؟! اه "ط". وقد يقال: إل القصدَ بهذه الإضافة بيان الصف لا أنه مِن عمل زيدٍ مثلاً خاصّة. 


571/١ "الدوهرة التيرة":كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .۲١۰۷/۹‏ 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 717/5 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١7/5‏ بتصرف. 

(ه) "عبارة البزازية": (روإن أُطلِقَ ذكرٌ الذراع في الُوبب فله ذراعٌ)). انظر "البزازية”: كتاب البيرع - الفصل الأول في السلم 
7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجبزء الخامس عش سيا ۷م سسسب باب السّلم 


فان اياج كلما تقل وزنة ادت افم شري كلا مسق زرب رادت وش 

E:‏ م 9 0 و 
فلا بد مِن بيانه مع الذزع. (لا) يصح (في) عددي (متفاوت) هو ما تنفاوت ماليته 
(كبطيخ وقرْع) ودر ورمّان» فلم يَجُرْ عددا بلا مم ودب 1 01111111 


. وفسرَ الصفة ف "الدّر اليلد الرقة و الغلل ل ل انت 0 ۳ الم"‎ : ١ EE 

14544" (قولة: فن الدّيياج) هو ثوب سّداة و إبرييسم 0 الذال أصوب من 
فتجهاء "مصباح”. وهو نوع من الحرير. 

ه1455 (قوله: والحريرٌ إلخ) قال في "الفتح"“: ((هذا في عرفهم» وعرفنا ثياب الحرير 
أيضاً - وهي ا بالكمْحاء- لما تقلت زات اا فالحاصل: ا مِن ذكر الوزن 
سواءٌ كانت القيّمة تزيدُ بالثقل أو بالمخفة)) اه. 

]4۷۰°[ (قوله: فلا 24 من بيانه 4 مع الذزع) هو الصّحيحٌ كما ف "الظهيريّة N‏ . ولو ذكِرَ 
الوزن بدون الدع لا وز وقد واف زاده" ا إذا لم بن لکل ذراع تمتا فان به جار 
کا ف "الس خاب (Wu‏ كيل 2 

]4۷۰1[ (قولهُ: ما تتفاوت مانم أي : ماليّة أفراده. 

5 (قولهُ: بلا مم أي: بلا ضابطر غير جرد العدد كطول وعلط ونحو ذلك "تح 


(1) 


(قولة: ولو ذكِرَ الوزن بدون الدرّع يَحُورُ) عبارة "النهر": ((لا يجوز)) بالنفي اه. 


.٠١١/۳ "ط": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ؟/ق85/ب. 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1١45/7‏ 

)٤(‏ "المصباح": مادة ((دبج))» وليس فيه: ((بكسر الدال أصوبُ من فتحها)). 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7007/1. 

(7) <في)) ليست في "م". 

(۷) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في السلم ق۷٤‏ ۲/ب. 

(۸) في النسخ جميعها: ((يجوز)) دون ((لا))» وما أثبتناه من "التاتر حانية " و"النهر" هو الصواب» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(5) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث والعشرون في السلم 4/ق 5٠‏ ١/أ.‏ 
)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٠١٠‏ /إب. 

.708/57 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين © س 1ن قسم المعاملات 


2 
سر رای 


Mn o o < NE ^‏ 
ماقي ا ا وف A a E‏ 
(ويضع فق او مل و مالع لغ ارد ارو ف رطري جن بوخد ورا وصريع) 
أي فرعا فيك لهها ولا ددا للتفاو ت زول ضغارا! EEE‏ 


]£۷۰ (قولة: وما جار عدا اد ور وما يمع من التَخلحل في الكيل بين كل نحو 
بيضتين مُعتفر لرضا رب السلّمٍ بذلك» حيث أُوقع العَمَدَ على مقدار ما يملا هذا الكل مع 
تَخلِخَلِهء وإنما يُمنْعْ ذلك في أموال الرّبا إذا فُوبلتأ يحسيهاء والمعدرد ليس ينها وإنما كان 
باصطلاجهماء فلا يصيرٌ بذلك مكيلاً مُطلقاً ليكون ربوا وإذا زناه كيلاً فوّزناً ول "تع 
وكذا ما جار كيلاً جار وزتا» وبالعكس على العتمّدِ؛ لوجود الضّبط كما قدّمناة””» عن "البحر"» 
أي: وإ لم بجر فيه عرف كما قدّمناة؟"' في الربا قبيل قوله: ((والمعتبرٌ تعيين الروي)). 

۰ ۷ (قولة: ويصح في سمك مَليح) في "المغرب”": ((سَّمَّكُ ملح ومَملوح: وهو 
القديد الذي فيه اليلخ)). 

زاك ل (قوله: ومالخ رد كذا في "المصباح"70, وذکر: ((أثّ قولهم: ماءمالح ف 
حجازية))؛ واستشهّدَ لها وأطال. ۰ 

16۷۰ (قولة: وق حين پو حت فان كان ینقطع في بعض السَّنةٍ ‏ كما قيل: إنه 
ينقطع في الشاء في بعض البلاد» أي: لاحماد الماء فلا يَنعقَدُ في الشتاى ولو أُسلِمٌ في الصيف وجب 
أن يكوث الأحل لا تبلغ الشناء هذا معنى قول "محمّد": لا حير في السّمَكِ الطري إلا في حيتي 
)١(‏ في "و": ((عددا)). 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١١٠‏ / باختصار. 

(5) في "ط": ((لا عداد)). 

.7١8/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) المقولة [74745] قوله: ((كمكيلٍ وموزون)). 

(0) المقولة 41437 9] قوله: ((ويٍ "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس)). 
(۷) "المغرب": مادة ((ملح)) بتصرف. 

(۸) "المصباح": مادة ((ملح)). 


الجزء الخامس عشر ست وهم باب الم 
حار وَرّنا وَكيلا)» وف الكبار روايتان» "مجحتبى". (لا فی حَيّوان) ما A‏ 


يعني: أن يكون السلمُ مع شروطه في حينه كيلا يَنقطِعٌ بعد العقدٍ والحلُول. وإنث كان في بل 
لا ينَقطِعْ حار مُطلقاً وزنا لا عددا؛ لما ذكرنا ين التفاوت في آحادي "فنح”". أمّا الْليح 
فإنه دعر ويُباعٌ في الأسواق فلا يَنقطِعٌ حتى لو كان يُنقطِعٌ في بعض الأحيان انه ۲٠ا‏ 
لا يَجُورٌ فيه كما أفادَهُ "ط". ولا يُخفى أن هذا في بلا يُوحَدُ فيهاء أمَّا في مثل بلادنا 
فلا يْصِح؛ لأنه لايُباعٌ في الأسواق إلا نادراً. 

]4۷۰۷[ (قولة: جار وا وکیا أي: بعد بیان التوع لقطع المدارعة "طز" . 

١4‏ م (قولة: ويي الكبار) أي: E‏ د وا و أفاده 
ا ا ر" 

4۷۰ (قولة: روايتان) ولغوا انر «وسواعر E E‏ غير معتبر 
غاد وقيل: الخلاف في لحم الكبار منه» كذافي "الاحتيار"» وفي "الفنح””؟: ((وعن 
"أبي حنيفة": في الكبار التي تَفطمٌ كما يفطم الحم لا يَحُورُ السلّمُ في ليها اعتبارا مالم في 
اللّحم)) اه. 

]£1( (قولة: لاقي حيوان ما) أي: 8 كان أو ا ولاس و جميعٌ أجناسه» 
حتى الحمام والقَمْرِيُ والعصافير» هو النصوص عن "محمد" إلا أنه يحص مِن عمويه 
ال 0 


)١(‏ "الفتح": كتاب البیو ع ۔ باب السلم ۲٠٣/۹‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١١/۳‏ 

(۳) "قتح اأعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 11۹/۲. 

.٠١١/۳ "ط": كتاب البيوع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) "الاحتیار": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۳۷/۲. 

.٠٠٣/۹ "الفتح": تكتاب البيوع  باب السلم‎ )٦( 

(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 40١‏ /ب باختصار. 


حاشية ابن عابدين ‏ تت -د للا EEE SEEN‏ قسم المعاملات 


ee as aS عضا ا‎ 


قال في "البحر": ((لكن في "الفتح"7": إن شرطَت حياتة آي السمك فليا أن 


ر حت( اهف وأقرَهُ ق واا 

110 :وق ا ای ر ا و اک ران 3 
ا0 و aa a E‏ مل a E a E‏ 
الفتح ٠‏ في ا والمعقولة» ثم ضعف المعقولةء وحط كلامّه على: 


1 


أن المعتبرَ النهئُ الوارد ی الس كما قال "خد" أي : فهو و 


(1) انظر "حواشي الشرواني على تحفة الى اج”: كتاب السلم فرع: يصح السلم في الحيوان 5/؟5)» و"نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 07/4 ؟. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 171/5 
0 "الفتح". كتاب البيوع ‏ باب السلم 5” بتصرف. 
(4) "النهر": كناب البيع ‏ باب السلم ق٠٠٤‏ )ب 
(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/ق1/75 
(5) انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم 25٠٠/7‏ و"الخرشي على مختصر الخليل": باب السلم 5/؟. 
(۷) انظر "معني" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح السلم فيه وما لا يصح ۷۲٤١/١‏ و"كشاف القناع": كتاب البيوع - 
باب السلم والتصرف ف الدين وما يتعلق به 5/89/7. 
(۸) "انظر الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 8 
0١‏ "الفتح": 5 حيث قال: ((َالْفرَعٌ ف إبطال اسم بالحيوان ليس إلا الشف وهكذا قال محمد ... ولکنه بالىسنة). 
نا الأحاديث: فروى سفيان وعبد الرزاق وإبراهيم بن طهمان وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد وحمّد بن حُميد الْعمّري عن مُعمر عن يى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله يل: ((نهَى عن بيع الحيوان بالحيُوان نسيئة)). وقع في رواية ابن حُميد: ((الحيُوان باللحم ...)) 
أخرجه عبد الرزاق قي "المصنف” »)١٤١١١(‏ والترمذي في "العلل الكبير" كما في "ترتييه" للقاضي (۱۹۱)» وابن اللجارود 
في "للتفى" »)357١(‏ والبزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" 4 والطبراني في "الأوسط" (۰۳۱د)» كن 
:)0١337(‏ والبيهقيّ ۲۸۸/۵ - ۰۲۸۹ وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ۸/۱. قال البزار: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا 
قال البيهقي: وكل ذلك [رواية ابن طَهّمان وداود والشوري] وَهُمٌ والصحيح عن مُعمر عن يحيى عن 
عكرمة عن النبِيّ يلك مرسلاً. 
قال أبو حاتم: الصحيح عن عكرمة مرسل. قال الترمذي: سألت مدا [البخاري] عن هذا الحديث» فقال: قد 
روى داود بن عبد الرمن العطّار عن مَعمر هذاء وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن المي يل مرسلاً. 
فوش حمّدٌ هذا الحديث. = 


الجزء الخامس عش 977 سس 88930 سس باب السلم 


قال الطبراني: لم ييل هذا الحديت عن معمر إلا داودٌ العطار وسفيان الثرري» تمرّد بحديث داود شهاب. 
ابن عبّادء وتفرّد بحديث سفيان الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسمد الزبیري. كدا قال! هكذا رواه إسحاق 
ابن إبراهيم الدبْريّ عن عبد الرزاق في "المصتف”. ورواه محمد بن يحي عن عبد الرراق أسيرنا غير عن ينيى حن 
عكرمة قال: ((نهى رسول الله ل ع بَبْع الحيُوان باليوان نسينة)). مرسلاً. 

أحر جه ابن الجارود في "المنتفى" .)٠١۹(‏ 

وهكذا رواه أبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري عن سفيان القوري عن مُعمر به. موصولاً. 

أحر جه الطحاوي في "شرح المعاني" ٠٠/٤‏ وابن حبان كما في "الإحسان" (74 ١م‏ والدارقطي ۷١/۳١‏ 
قرواه ابن مُجاشع عن عثمان عن أبي داود. ورواه محمد بن علي بن مُحرز والفضل بس سهل عن الرّبيريّ به. 
قال ابن حجر في "فتح الباري": ورجال إسناده ثقات» إلا أن الحقاط ربحّحوا إرساله. 

ورواه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذمّاري حدثنا سعيان الشورري عن مُعمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ول ((نهى عن السَّلْفي في الحيّوا)). أخرجه الدارقطني ۷١/۳‏ 
والحاكم ۷/۲ه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه. [ قال البيهقي: وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطّار 
عن مُعمر موصولاء وكذلك روي عن أبي أحمد الربيريّ وعبد اللك بن عبد الرحمن الذماري عن اوري عن معمرء قال: 
وكلّ ذلك وهم والصحيح عن معمر عن يحبى عن عكرمة عن الب يلا مرسلاً]. 

وعبد الملك بن عبد الرحمن الذَّمَارِيّ 1 وة الفلا ن وغيره. 

ورواه محمد بن يوسف الفِرَيابيَ عن الشوري عن مُعمر ع جيى عن عكرصة مرسلاء أخرجه البيهفي 
٥‏ ثم قال: وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر» وكدلك رواه علي بن المبارك عن ی خر 
عكرمة عن النبى لل مرسلاً. لم نقل عن أبي بكر بن خزعة قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هداالخبر 
مرسل ليس .كتصل: وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن رسول الله يل 

قال ابن الهُمام: وتضعيف ابن مُعين ابن جوتي فيه نظر بعد تعدّد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان تما 
هو بمعناه يرفعه إلى الحَجّية بمعناه لما عرف في ف الحديث 

ورواه أبو حربي [أو حرّة: واصل بن عبد الرحمن] قال: حدشي يى بس أبي كثير اليمامي قال: حد 
رحل قال: قال رجل لابن عباس وسأله عن بيع الحيوان بالحيوان نسينة؛ قال: زرلا يصلح تلك الرؤرس E‏ 
دن افرح لو ل اا "الححّة على أهل المدينة" 497/7 د۹٤‏ . 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقي” إنه عن عكرمة مرسّل بسبب أنّ منهم من رواه عن معمر كذلك» 'كأله هر 
مبنى قول الشاقعي رحمه الله: إن حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة غير ابت لکن هذا عير معبول بعد 
تصريح التفات بابن عباس كما ذكرنا... وغاية ما فيه: تعارض الوصل والإرسال من الثقات والحكم فيه للوسا 
كما عرف وقد تأيّد بعد تصحيحه بأحاديث من طرق منها: 

ما روى حمّاد بن سلّمة وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وعمر بن عامر عن قتادة عن الحسن عن سذ 


أن النبى ل ((نهّى عن بيع اون با يوان نسيئة)). 3 
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= أخرحه أبو داود (9557) ف البيوع ‏ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة» والترمذي )١۲۳۷(‏ في البيو ع - باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والنسائيّ في "المجتبى" 2591/37 و"الكبرى" (1۲۱۳) و(14١151)‏ في البّيوع ‏ باب بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وابن ماجه (۲۲۷۰) ف التجارات ‏ باب الحيوان بالحيوان نسيئة» وأحمد 215/5 زاد: قال 
يحبى: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصّفان فلا باس وه/75: وأبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" د/٣د»‏ 
والدارمي (5575)» وزاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث» والطحاوي في "شرح المعاني" 50/4 واا وابن الجارود 
(1۱۱)» والطبراني في "الكبير" (184100) و(1844) ر(5845) و(385) و(3851) والبيهقيّ 188/5 والمخطيب في 
"تاريخ بغداد" 4/7 د5. ووقع عند أحمد والنسائي: شعبة! والتصويب من "التحفة" و"إتحاف المهرة". 

ورواه تحمّد بن الحسن عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن قتادة عن الحمسن: ((أنّ رسول الله ولق 
ف عن تی ازاك الوق نی حرطلا 

أخرحه محمد في "الحجة على أهل المدينة" ۸۷/۲ - 48/4. 

وحالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سَمرة به. أخرجه الطحاوي 
في "شرح المعاني" 51/4. 

ورواه عبيد الله بن موسى عن مُجَاعّة بن أبي عبيدة البصري عن الحسن عن سَمْرة به. أخرجه الطبراني في 
"الكبير" (3914-0). 

وقال الترمذي: حديث سَمْرة حديث حسن صحيح» وسماع الحسن من سّمرة صحيح. هكذا قال علي بن 
المدينيّ وغيره. 

قال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصريّ من سَّمُرَةَ في غير حديث العقيقة. وحمله بعض 
الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الحانبين؛ فيكون دينا بدين فلا يجوزء والله أعلم. 

قال ابن حجر في "فتح الباري”: وفي سماع الحسن من سسّمْرَة احتلاف» وي الجملة هو حديث صالح للحجة. 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقى: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سَّمْرَةَ معارض بتصحيح الترمذي 
له فإنه فرح القرل بسماعه منه» مع أن الإرسال عندنا وعند أكثر السلف لا يقدح» مع أنه يكون شاهدا مقرّيا 
فلا يضرّه الإرسال. وأيضاً اعتضد بالموصول السابق أو المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الآخر. 

وروی عبد الله بن مير ويزيد وحفص بن غياث وأبو خالد ونصر بن باب وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن 
أبي الرّير عن جابر قال رسول الله يَلة: (اليُواكُ اثنين براح لا يصح نُسينأء ولا بأسَ به يدأ بينه). 

أخر جه الترمذي (/؟7١)‏ باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان» وابن ماحه (500/1) في التجارات - باب 
الحيوان بالحيوان نسيعة» وأحمد ۳۱۰/۳ و۳۸۰ و۳۸۲ و محمد ابن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 
۲ وأبو بكر بن أبي شيبة ٥۲/١‏ وأبو يعلى )5١7(‏ و(۲۲۲۳). 

وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن. كذا في "تحفة الأشراف" »)۲٦۷١(‏ و"نصب الراية" 48/4. وجاء في 


المطبو ع: حسن صحيح. 5 


اجو امو سے ۴۳ سے ١‏ يان الل 


= ونقل عبد الله بر ن أحمد عن أبي يّثمة أن نصر بن باب كذاب. فقال أحمد: أستغفر الله! كذابء إِنْما عابوا 
عليه أنه حدّث عن إب براهيم الصائغ؛ وإبراهيم الصائغ من أهل بلده» فلا ینکر أن يكون سمع منه. 

ورواه حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: ((نهى رسول الله 4 عن الحيّوان» » واحدٍ باثنين 
لا يصلّح)) يعني نسيئة. أخر حه ابن أبي شيبة 5/لاد. 

ورواة عبد ارجم و سلمالة عن أبعت عن بي الربير عن جابر: ((أنّ رسول الله يك لم يكن يرَى باساً 
يم ا لوان بِالحَيّوانء اثنين بواحدء ويكرهه نسينة)). 

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" .1٠/٤‏ 

ورواه علي بن المد عن بحر بن كنيز السّقاء عن أبي الزبير عن جابر قال: ((نهى رسول الله يل عن بيع 
اثنين بواحدر ©سيكة» ولم ير به بأسا يدا بيد)). أخرحه البغوي في "مسد علي ابن الْجَعُد" (۳۳۹۰) - وعنه ابن 
ف 5ه والطبراني في "الأوسط" .)۷١۲(‏ 

وخر بن كيز السّقَاء: ضعّفه ابن سعدء و لبخاري: ليس عندهم بالقوي. وقال النسائيّ: متروك وقال 
ابن مُعين: ليس بشيء» وفي رواية: لا يكتب حديئة. 

ورواه حمّد بن دينار الطاحي حدثنا يونس بن عبيد (ح) ورواه محمد بن عمر المقدمي البصري عن زياد بن 
جُبير عن ابن عمر: ((أنّ النبئ يلك نهّى عن بيع الَيّوان بالخَيّوان نسيئة)). أخرجحه الطحاويّ في "شرح المعاني" 
4 والعفيلي في "الضعفاء" (0717)» وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 430(/7)) . وذكره 
الترمذيّ في "العلل الكبير" ,.)١91(‏ 

قال الترمذي: سألت محمّداً [البحاري] فقال: إِنْما يرويه عن زياد بن جُبير عن النبيّ يل مرسّلاً. قال 
العقيلي: قال أحمد بن حنبل: محمّد بن دينار كان زعموا لا يحفظ كان يحتفظ لهم ... وذكرت له حديث ابن 
عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن خبير موقوف. 

ورواه إبراهيم بن فهد عن مسلم عن محمد بن دينار عن يونس - يعني: ابن عُبيد - عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي کل ((أنه نهى عن بيع الولاء وعن هِبَتهِ)). 

أرجه ابن عدي في "الكامن" 2370/١‏ ثم قال: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم عن محمد بن دينار 
عن يونس عن زياد بن جُبير عن ابن عمر: ((أنّ النبي يل نهَى عن بَيْع الحيّوان بالميوان)). وقال فيه بعضهم عن 
يونس عن نافع عن ابن عمر. نم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مناكير وهر مظلم الأمر. 

ورواه محمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 48/7 أخبرنا سفيان بن عُبينة عن عمرو بن ديار عن 
طاوس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجحل عن البعير نسيئة قال: لا آمُرّك. 

وروی محمد بن الفضل بن ع عطية واو عم حلصن بن سليمات لتر عن يمال بن حرب عن جابر بن 
سّمْرة قال: ((نھی رسول الله ل عن ب يع ا يوان با یران نُسية)). 2 
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(واطراق كرؤوس وأكارع O‏ و ا Ee‏ 
[Yé]‏ (قولة: وأكارغ) جمع كراع» وهو: ما دون ال كبة ي الدواب» فتح 


- أخر جه عبد الله بن أحمد في "المسند" 4۹/١‏ والطبراني في "الكبير" »)٠٠١۷(‏ وابن عدي في "الكامل" 
5 © والخطيب. في "تاريخ بغداد" 85/4 1. 
ومحدد بن الفضل بن عطية: قال النسائي: متروك؛ ورماه ابن أبي شيبة؛ وقال أحمد: حدينه حديث أهل 
الكذب؛ وقال الجوزحانئ: كان كذاباً. 
وأو عمر حفص بن ..اب.ءان الأسدي المقرئ صاحب عاصم إمام لي القراءة» قال البخاري: ت ركوه» أي في 
و بج وقال سام والبزار: وقال ابن ععين: ليس بثقة. 
وروی محمد بن الحسن ا لشيباني أحبرنا ابن أبي ذئب أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسبط عبن أبي ي امسن 
البرّاد [أو البزار] عن بعض أصحاب رسول الله ل: ((أنه ينهى عن بيع الشاة بالشاتين والبعير ا إلى 
أحل)). خر جه مممّد ا "الحجة على أهل المدينة" 445/7 ۹۳ ومحمّد فقي "زوائده على موطأ 
مالك" (۸۰۱)» لكنه قال: عن أ بي سكن ينضن اساي الدي 5 عن علي! 
ورواه وكيع عن ابن ني اھ تكن ریت بن عبد الل بن قسيط عن أبي الحسن الْبَرّاد عن علي قال: ((لا 
يصلحٌ الَيَوانُ بالحيُوانين» ولا الشَاة بالشاتي تین إلا يدا بياو)). أخر جه ابن أي ظيية ١/۲د‏ 
ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: باع علي بعيرا ببعيرين» فقال الذي اشتراه منه: 
سَلّمْ لي بعيري حتى اتيك ببعيريك» فقال علي: ((لا تفارق يدي خطائة حتى تأتي ببعيري)). 
أحرجه ابن أبي شيبة 5/لات ١‏ 
ورواه عبد الرزاق )١١١٤١(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن 
عليّ: ((أنه بعيرا ببعير ين نسيعة)). ورواه محمد بن الحسن الشيبانيّ 434/7 عن إبراهيم بن محمد المديني 
أخبرنا عبد الله بن أبي بكر ابن حرم عن سعيد بن الیب عن علي به. 
والأسلمي إبراهيم بن تحمّد بن أبي يحبى متروكء وإ ونقه الشافعي. 
قال الكمال بن الهمام: وروی أبو حنيفة عن حمّاد بن أ بي سليمان عن إبراهيم النحعي قال: دقع عبد الله 
١‏ ابن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مُضاربة . ..فقال عبد الله: : اردُهُ ما أحذت ود رأ مالك ولا 
تَسَلِمنٌ مالّنا في شيء من الخَيّوان. 
قال شا اشم فيه انقطاع. يريد بين إبراهيم وعيد الله فإنه إِنْما يروي عنه بواسطة علقمة 
أو الأسود؛ إلا أنّ هذا غير قادح عندنا خصوصاً من إرسال إبراهيم اه. 
)١(‏ انظر "المدونة الكبرى”: كتاب السلم ‏ في السلف ف الرؤوس والأكارع واللحم ٠١/٤‏ و"حاشية الدسوقي": باب السلم 
۳ والخرشي على مختصر الشخ خليل: باب السلم ه//5 7١‏ 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 515/5. 


‘t/t 


الحزء الاس شر _ بع ب ف 2656 ا يه ,بات اليك 


۷۲ (قولهُ: وجار وزنا في رواية) في "السّراج": ((لو أسلم فيه وزنا احتلفوا 
فيه))» "نهر" واختار هذه الرّواية في "الفتح" حيث قال: ((وعندي لا بأسن بالسَلْم في 
الرؤوس و الأكارع وزنا بعد ذکر الوع وباقي الشُروطء فإنها من سنس واحد وسیل 
لا عقاررة ی ا ی ا ی ا 

[EV]‏ (قولة: بالحرم) بضم الجاء وفتح الرايء مع حَرْمَق في "ال 
((حَرْمَهُ يحزمه: شد ا بالضم: ما حزم)). 

]£۷19[ (قوله: اط هي ا حاص قبل أن تحف والجمع: رطاب» مغل كلبة 
وکلابٍ. الطب وزان قفل: المرْعَى الأخضرٌ مِن قول الربيع» و بعضهم يقول: الرّطبة وزان 
رتود الان وهو الع ين الكلأء "مصاع 

ر١۷٤‏ (قوله: بالخرّر) جمع حَرزَق مثل غرف وغرفي وهي القضّة مِن القت 
ونحوي أو الحرمةء "مصباح"» وفيه“: ((والقت: اليصة إذا بيْسّت)). 


. "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق١١٤ إب بتصر ف‎ )١( 
.51١7/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )۲( 
"النهر": كتاب البيع  باب السلم ق٠١٠٠ /ب.‎ )۳( 


(5) 'القاموس": مادة ((حزم)). 


(ه) "المصباح": مادة ((رطب))» وفيه: (القَضلبةٌ)) بدل ((الفِصّة)). 


)٩(‏ في "ب": ((غرف))؛ وهوعطاً. 

(۷) "المصباح": مادة ((حرز)). 

(8) "المصباح": مادة ((قتت))» وانظر التعليق الآتي. 

(3) قوله: ((وفيه: القت النيصّة إلخ)) هكذا بخطه» والذي في "المصباح" في باب القاف والناء ما نصّه: (رالقت: الٍصفصة إذا 
يسسَت)) إلخ ما قال» وذكر في باب الفاء والصاد وما يثانهما ما نضّه: ((والفيصة بكسر الفاعين: الطب قبل أن تحف» فإذا 
جفت زال عنها اسم القصقيصة وسُميت القت والحممٌ: فصافص)) اه. فلعله سقط من قلم المولف الفا والصادُ الأختريان» 
وليحرّر اه. مصمّحا "ب" و"م"؛ وزاد مصحّح "م": ((وكذا ما في تفسير الرّطبة قبل بقوله: هي الفصة» وليحرّر)) اه. 
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a EE‏ اتح . (وجومرء ورز إلا 
صغار لؤلر تباغ وزنا)؛ لأنّه إنما يُعلَم به (ومنقطع) لا يوحَدُ في الأسواق مِن وقت 
العقد إل وقت الاستحقاق» E‏ ااا E‏ 


ر۷۷ (قولة: إلا إذا ضبط ال اا التدي ب ات وا تة و 
طولةُ وضبط ذلك بحيث لا بودي إلى التراع» "زيلعي"7". 

4 (قوله: وجار وزنا) أي: في الكل "ضح" قال©: ((وفٍ ديارنا تعارفوا في 
ا من الحطّبي الوزث» يجوز الإسلامٌ فيه وزناء وهو أضبط وأطيب)). 

141 (قولة: وجوهر) كالياقوت» و والبلخش» رالغبروري ب 

۷۲۰ (قولة: وخر بالتحريك: الذي نظم» وححرّزات اللك: حَواهِرٌ تاحوء وكان إذا 
ملك اما زیدت ف تاو ا رة ليُعلْمَ عدذ سني ملکه» قله "الجوهري Cr‏ . وذلك كالعقيق 
البلُور؛ ات انعا اوا ماقا و ذلك لا ر في اللآلئ الكبار ر ر 


[f11]‏ (قوله: : من وقت العقد د إلى وقت الاستحقاق ق) دوامُ لانقتطاع تن شرطاء ع 
لو كان منقطعا عند العقد موجوداً عند امحل أو بالعكس» سلما سحن VES‏ 
وحَدٌ الانقطاع: أذ لا يوحَدَ في الأسواق وإنا كان في الوت كذا في "التبيين" "شر نبلافيّة ا 
(1) في "و": ((جازر))» وهو خطأً. 
(؟) "الفتح":كتاب البيوع - باب السلم 7١7/5‏ بتصرف. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1117/4. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 711/5. 
زم "النهر": کتاب البيع - باب السلم قا نبت 
(5) "الصحاح": مادة ((خرز)). 
(۷) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 101 /ب. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .1١/4‏ 
(9) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب السلم ٠۹١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


الجزء الخامس عفر 0 سس ۷ل باب السّكم 


ولو انقطع في إقليم د دون آخر لمج في اأنقطع» ولو انقطّع بعاد الاستحقاق حير 
رب السَلّم بين انتظار وجُودوء والقسلخ وأخحذ رأ س ماله (ولحم ولو مَنَزُوعَ عظم) 


0 3 
(MM oU" 4 I,‏ "م" (Dr‏ إل fn n (Tr‏ - 53 4 
ومثلة في "الفتح"” و"البحر”" و"النهر” ". وعبارة "الهداية: ((ولا يُجُورُ السّلم حتى يكون 
2 ا 1 5 ا 3 دراه ٤‏ 2 .2 
المسّلم فيه موجُودا مِن حين العَقَدٍ إلى حين المحل))» وسيذ كره الشارح””©؛ فما أوهمَه كلامة 
2 
هنا ک 'الدرر" غيرٌ مرادٍ. 


مسف (قوله: لم بجر في المنقطع) أي : المنقطع فيه؛ لأنه لايمكن إحضارة إلأ.عشقة عشقة 
عظيمة فيَعجرُ عن التسلييء "جر" 

6090 1 (قولة: بعد الاستحقاق) أي: قبل أن يوفي ا فيف "بی "7 . 

4 (قولة: رخ ف e‏ ((ولا حير في السّلَمٍ في اللحم))» قال في 
"الف" : ((وهذه العا تأكيد .د نفي الحواز)), وقامة فيه. 1 1 

[Y4¥¥o)‏ (قوله: ولو زوع ع عظي) هو الأصحٌ rT,‏ 57 "ابن شجاع" 
عن ام وق روا "ن عه جر رر اق ا 


.71 4/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )1١( 
.17/7/5 "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )۲( 
"النهر": كتاب البيع  باب السلم ق٠٠٠ /ب.‎ )5( 
.۷۲/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - باب السلم‎ )٤( 
ص۳۷۲ "در"‎ )5( 

30( ا 200 140/۲ 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 107/7/5. 
(۸) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 171/7 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7١5/5‏ 
0٠١‏ "الهداية: كتاب البيوع ‏ باب السلم ۷۳/۳. 
)١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 513/5. 


حاشية أبن عابدين تعس حب يف EN a‏ 201 قسم المعاملات 


وحوّزاة إذا بيّنَّ وصفهُ وموضعُة؛ لأنه موزون معو وبه قالت "الأئمّة الثلاثة"'» وعليه 
لقتو "بحر" و "شرح مجمع". لکن في "الفهستاني””: ((أنه صح في اتروع بلا 
حلاف 0 لحلاف في غير انوع فتّة))» لکن صرح غيرة بالروايتين» فتدير. ولو 
حکم يجوازو صح ا 2 از 0 وف "الع 06 : ((أنه ع عنده» مثلي عندّهما)). 


5 0 3 ا ا ی 8 عه 7 „(om r‏ 51 مي 0 
[TEV]‏ (قوله: وحوزاه إذا بين وصفه وموضعه) لي البحر : ((وقالا: : يجوز إد 
و بن ١‏ و لخر ف 


ن جنس ونوعُة وسينة |«اق+؟٠اب|‏ وصفتة وموضعُةُ وقَدرُه كشاةٍ و حصي“ E‏ 
ين ابحضب أو الفَحبذ مائة رطل)) اه ولعل "الشتارح" أراد بالوصف جميع ما ذْكِرٌ. 

٠٠۷٠۷‏ (قولةُ: وعليه الفتوى» "بحر" قل ذلك في "البحر "و "الفح" عن "اقات" 
اليو" 

OTA‏ ف الا إلخ) استدراك على "لمن" فافهم. 

۷۹ (قولة: با لرّوايتين) أي: رواية "الحسن" ورواية "ابن شجاع'» وهي الأصح» 
فما في "القهستاني" مبتي على حلا الأضح. 

مطلب: هل الحم قيِمي أو مثلي؟ 

۷٠١‏ (قولةُ: وف "العيني" إلخ) في "البح ر" عن "الظهيريّة”””'': ((وإقراض الحم 


)١(‏ انظر "المغني" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح فيه وما لا يصح ۷۲۷/١‏ و"حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": 
كتاب السلم ‏ فر ع يصح السلم في الحيوان HE‏ و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج' ': كتاب السلم ‏ فر ع يصح السلم 

في الحيوان ۲۰۷/٤‏ و"مواهب الحليل": كتاب السلم 551/5. 

(۲) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم ٤٠/۲‏ . 

59 "البرازية": كتاب البيوع - فصل في السلم ٤د‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 57/7 بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷۲/١‏ 

(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 515/5. 

(۷) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق١٠‏ /إب. 

(۸) "عيون المذاهب": كتاب البيوع - فصل في السلم ق ۳۳/ب. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١177/1‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في السلم ق۸٤‏ 5/أ. 


الجزء الخامس عشر ا قلا باب السّلم 
(و) لا (مكيال وذراع جهُول) فيد فيهماء وجوّرَهُ "الشاني" في الماء قربا للتعامل» 
'فقح". (وبرٌ قرية) بعيّنها (وثمَر نخلة معينة د20 
عندهما يَجُورُ کالسّلې وعنه روايتان» وهو مضمُون باليْمة في ضمان 0 لو مطبوحاً إجماعاء 
ولو ينا فكذلك» هو الصّحيح)) اه. وذكَرَ في "الفنتح”'' عن "لامع الكبير”" و"المنتى": ررد 
للحم مضمُوث بالقيّمة» واحتيار "الإسبيجابى": ضمانة بالمثل» وهو 0 لأنّ جرَيان ربا المَضّل 
فيه قاطعٌ ا مثلي يرق بين الضّمان والسلم بن المعادّلة في الضمان ريا وتمامُها 
بالثلٍ؛ لأنه يل صُورة ومعنى» والقيْمة مث معنى فقط))» ونام الكلام فيه. 

لعفم (قولة: ولا .مكيال وشاع هول | م در باق "الك اولان عع 
(أو)»» أي: لا يَجُورُ اسم مكبال معن أو بذراع معن لا عرف در لأنه مَل أذ يُضيعَ 
فيودي ؛ إل اترا بخلاف الیم به حالاً حيث يجوز أن التسليم به يحب في الحال» فلا يتوهّم 
0 وي ي اسم ا التسليم فياف و "زیلعئ". زاد في "الهداية": ((ولا بد أن يكون 
المكيالٌ مِمّا لا تقض ولا تبط کالقصاع مشلا وإن کان ما کبس بالكبس کالزنبیل 
واللحرّابي”" لا يَجُورُ إلا ني قرب الماء؛ للتعامل فيه كذا عن "أبي يوسف") اه. 


(قولة: فيفرّق بين الضّمان والسَلّم بأنّ المعادّلة في الضّمان منصُوصٌ عليهاء وتمامُها با مئل إلخ) ما 
ذكرَهُ إنما أفاد وجة ضمان الئل في اللّحمء ولم بين وجه عَدَم صحَّةٍ اتلم فيه مع كوه يلاء ويُعلّمْ 
الوجة مما ذكره "الفتح": ((من أنه بالقّلض في الغصب والقرض يعاينْ اللحم فيعرف مثلة» فأمكن اعتبارٌ 
المقبُوض ثانياً بالأرّلء أمَا لسم فإنه يع على الموصُوف في الذمَة» ولا يكتفى بالوصفي في معرفة الموافقة 


(1) "الفتح": كتاب البیو ع ۔ باب السلم 5١19/5‏ 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 517/5 -71107. 

(۳) ذكر صاحب "الفنح" أنها في باب الاستحقاق من "الجامع الكبير"» ولم نعثر على النقل في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 
(4) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب السلم .٥۳/۲‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم T/6‏ 

.۷۳/۳ "الهداية": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(۷) في "الأصل" و"ك": ((الحواب))» وهو تحريف. 


oft 


حاشية ابن غابد كته ص تتم ٠‏ ج د قسم المعاملات 


واعترضَة "الرّيلعي"200: ((بأنّ هذا التفصيل إنما يُستقيم في ابيع حال حيث يجوز بإناء 
CC‏ امعد E‏ كبن 
اسم الأ روا OE‏ قدا لا كر الكل Ey e‏ مور لكل به" ليان 
الق ر لا لتعبينة» فكيف يتأنى فيه القرق بين لمدكبس وغيرو؟!)) ا ا 
انه إذا ملم عقدار هذا الوغاء برا وقد غرف آنه ديو مغلا خا غير أنه إذا كان يقبط 
E‏ لله وي إل راع وق فسا ل اوا ااا مده 
يتعين» وقول "الزيلعي": ((لا لتعيينو)) متو ََمْ هلاك بعد اليلم مقداره لا يفسية العَقد)) اھ. 
قلت: ولا يُحفى ما فيه؛ لأ الوعاء إذا ن عرفا ثرو لا عن قط وإلا فسّدَ 
فونه ملاكم وزكر الاين معرد كذ زوه لإنكتان لكلا إل ما حرق سر عدار 


ع ور 


فَيُسْلِمُهُ بلا مُتارّعةٍ كما إذا هلّك؛ لأنّ الكلامّ فيما عرف قدره. 
ويَظهَرُ لي الجواب عن "الهداية' ': بأنّ قولةُ: ((ولا بد إلخ)) E‏ 
ST‏ بالكبس لا يتقدر ممقدار 
معين؛ لتفاؤت الانقباض والكبس» فيؤدي إلى النزاع» > ولذا لم بحر ایی فيه بعالا" أ تكله 
"يلعي" رار على ما باد ين كلام "الهداية' 0 زائدٌ على معرفة القذرء وعلى 
ما قلنا فلاء فاغتنمٌ هذا التحرير. 


(قولة: فالسكَمُ به لبيان القَدْرِ إلخ) عبارة "الريلعي": ((فالتعَديرٌ به إلخ)). 
(قولة: وقد عرف أنه دبيّة إلخ) عبارتة: ((وَييَة إلخ)) بالواو» وهي اسم لمكيال خصوص في مصر. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١١54/4‏ بتصرف. 

(۲) عبارة "التبيين": ((ويقيّد))» وعبارة "فتح المعين" 11۹/۲ نقلاً عن "الزيلعي”: ((ويعميَرُ فيه استشناءٌ قرب الماء 
أيضا))» وعبارة "منحة الخالق" :١77/5‏ ((ويفيد فيه)). 

(۳) عبارة "التبيين": ((فالتقدير به))» وقد أشار إليها الرافعي رحمه الله. 

. "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق7١1/أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله‎ )٤( 

(5) في "م": ((وَييّة)): ووقع في النهر: ((ونبه))» وهو تحريف. 


الجزء النامس عشر 397١ ٠.‏ باب السلم 


2 


ا قانع ابي امدق أو ا قريةٍ (لبيان الصّفَق) لا لتعيين الخارج كقمح 
o‏ ع 3 4 
مرحي أو بلدي بديارناء EE TD ESE EDT GOST TEA TEASE‏ 


(TEVPY]‏ (قوله: ل إذا كانت المبنبة لمر إلخ) کان الأول تقال قوله: ((لتمرق))» أو أنه 
يقول: NE‏ قرية» تأمّل. و ((فلو كانت تسبة امرة إل قرية 
ا ا ا ي ببُخارَى» والبسّاعبي”© ‏ وهي 
قو ا ر غانة لا ياس وانةل برا موس الحا هتاك با اف 
SS‏ وكذائي ديار 
د۲۹ مصر في قمح | لصعيد. وفي "الخلا" و"المجتبّى" وغيره: لو لو أسلَمٌ ي حنطة بُخارَى 
اماي از يداد الكو رشو E A E e‏ 
هَراة وذكَرٌ شروط المّلّم يَجُورُ؛ لأنّ جنطتها نوكم انقطاعها؛ إذ الإضافة لتخصيص البقعة بخلاف 
إضافة اترم أنه لبيان لبنس والترع» لا لتخصيص المكانه فلو أتى لملم إليه بوب سيخ في 
غير ولاية هَراةَ ِن جنس الهَرَوِيّ - يعني: ين صفيه ومُؤنتِه - أجيرَ رب السلّم على قبولي فظهرٌ أن 
امانع والقتضي العف فإ تعورف كو النسبة لبيان الصفة فقط جار وإلاّ فلا)) اه ملخصاً. 

فل ريطي ين هذا أن ال إلى بلدةٍ معينة كبُخارَى وت قن ا 
قرية معن فلا يَصِح | لا إذا أُرِيدَ بها الإقليمٌ كالشّام والعراق مفلا وعلى هذا فلو قال: 
دمشقيّة لا يْصِح؛ لأنه لا راد بدمشق الإقليم» ولك هل المراد ببخارّى وَسَمَرْقندَ ودمشق 


2 رر 


حصوص البلدة» أو هي وما يَسْمّلُ قراها المنسوبة إليها؟ فإ كان المرادٌ الأو ل فعَدَمُ الجواز ظاهر» 


(قولة: بل الإقليم أي: على صفةٍ خصوصة. 


.570/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(۲) في الدسخ جميعها: ((كالنشراني... والسباحي))» وما أثيتناه من "الفتح" هو الصُواب» وقد أوضح العيني في "البناية" ٤٤۲/۷‏ 
نسبتهما فقال: (رکالنشمراني» أي: كالحنطة المنسوبة إل الخشمُران بضمٌ الخاء وسكون الشين المعجمتين وضم اليم وبالراء ويي 
آخحره نون... والبسّاحي» أي: وكالحنطة المسوبة إلى بساح بكسر الياء الموحدة وبالسين المهملة وبعد الألف حاء معجمة)). 

مم "الخلاصة": کتاب البيوع ‏ باب السلم - ع ار فيما يجوز فيه السلم ونيسا لا جوز ق79١/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين o.‏ ۷ قسم المعاملات 


فالانع والمقتضي اعرف "فتح” . (و) لا رفي حنطة حديفة قبل خُدويها) لأنها 
a‏ 8 فق ادل قهو لجل عر ا 


وإ كان الثاني فله وحة؛ لأنّها ليست إقليماء ولك لا يصح قول "الشارح": ((كقمح مرحي أو 
بلّدي): فإك القمح مرحي نسبة إلى ار و كور كر فون عن ر عدي 
مغل حوران» وهي كورة قبل دمشق وقراها أكثرٌ وقمسُها أجوّدُ من باقي کور دمشق والبلّدِي 
في عرفا غير الخوراني» ولا شك أن ذلك كلَهُ ليس بإقليم» فإ الإقليم واحد أقاليم الذّنيا السّبعة 
دن الس "ترق لسوت "رو زاف د أقاليم)). وقد يقال: ليس مراثهم 
خحصوص الإقيم 2 بل ما ون العف والكو اه و انقطاع طعام ذلك بكماله 
فيِصِحّ إذا قال: ES‏ مرحي وبه ييح كلام 'الشارح", ؛ تأمّل. 
۷۳ء٠‏ (قولة: فالمان إلخ) تقدم“ آنفاً بيانهُ فيما لو أسلّمٌ في حنطة 0 أوا تونب هراة: 


وى (قولة: إلى وقت الَجِل) عق فكسر: مصدر م قن معنى الحلول. 


(قولة: ولكن لا يمح قول 'الشّارح": كقمح مرحي أو بدي إلخ) فيه: أن مراد "الشارح" أن هذه 
النسبة الكائة في مرحي وبي ليان الف ين المودة أو غمرهاء لا لبان الخارج بين الأرض العلوم» وهنا نور 
ما ذكرَةُ من الثاني والبساخبي” "» اله لا راڈ به صوص لتاب في اللكان لسرب إليه» بل القصد بيان 
الصفةء ونظيرةُ القمح السنديوني في مص فإنه لا يُرادٌ به صوص النابت في قرية سندَيوت» بل يراد بيان الصسّفة. 


.۲۲١/۹ "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

وم ا کات ا ابا قلا عن "شرح الطخاوي". 

(م في "ك" و"7" و "ب" و"م": ((وهو)). 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((قلم)). 

(ه) "المصباح": مادة ((قلم)). 

زا «القرلة الاج 

(۷) في مطبوعة التقريرات: ((الخشراني والسباحي)» وما أثبتناه هو الصّواب» وانظر التعليق رقم (۲) المتقدم ص الا 


وي "الجوهر Cg‏ له 2 حنطة حديدق أو ي 1 حديثة ة لم ب ج ا 
لايدري أيكون في تلك السب شيءٌ أم لا؟)). قلت: وعليه فما يكتبُ في وثيقة 
اسم من قوله: حديدٌ عامه مفسد له أي: قبل وحودٍ الجديد» أما بعده فيصِحّ 


كنا كا يس رر أي روط کے :الذي د کر نن اقا 001011000 


ال قولة: لأنه لا يدري إل هذا التعليلٌ الف ل د ا : عن الفة 0 عَرَاهُ إلى 
رفو ري إالخ) وعزاه إلى 
"شرح الطحاوي"» قال ن "اله " ٣‏ : ((وهر أولى؛ لک ل مقتضى هذا إأنه لو عن جديك إقليم 


كجديدةٍ بن الصّعِيدٍ مثلاً أن يَصِم؛ إذ لا يُتَوهّم عَدَمُ طلّوع شيء فيه أصلاً)) اه يعني : وهذا 


21 غي مرادٍ؛ لمنافاته للشرط قنك 
۷٣‏ (قولة: قلت إلخ) القولٌ والتقييد الذي بعدّه ل"صاحب البحر"”. 


1 
و 


٠۷٣‏ (قولُ: أي: شروطٌ صح أشارٌ إلى أن الإضافة في ((شرطة) لجنس فَيَصدُ 
على الواحدٍ والأكثر. 
الشف (قولة: التي 2 ق العقل فاد أنَّ له شرو طا ا سكت عنها ا 
TET TOE‏ وذللق كنيض رأ امال ومدق وعم 
الخيارء وعَدَم عِلَنّي الجباة نكن 3ك E E N a‏ 
مع أنه ليس مما يُشترط ذكرة هيا العقد. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب السلم 777/١‏ بتصرف. 
(۲) ص۳۷۲ 'در". 

(۳) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق505/]. 

)٤(‏ ملا "در" 

(د) "البحر": کتاب 0 باب السلم ,١0/4 - ١/7/5‏ 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق۲٠٠‏ /أ. 


(۷) ص۳۸۱ 'در". 


خاش ابو قاد ت كيدا مل “ليع ی قسم المعاملات 


E 2 2 3‏ 
2 و اك a‏ 2 ی ن o‏ )0( 5 - 
منيعةة دزليان وس ) "كبن أو فر ثيان توح هي کی وی صلم تير 
أو رَديء (وقدر) ككذا كيلا لا يُنقبيضّ ولا ينبسيط» (وأجل؛ CDR‏ 


٠۷۳‏ (قولُ: سبعة) أي: إجالاًء وإلاً فالأربعة الأول مها تشرط في كل يِن رأس الال 
والمسلم فيه» فهي ثمانية بالتفصيل» "بحر" » وسيأتي”". وفيه“ عن "المعراج": ((إنما يُشترّط بیان 
النوع ف رأس الال إذا كان في البلدٍ 1 علد EET‏ الوا 
((لامُشترَطٌ بیان التوع فيما لا نوع له)). 

54074 (قولُ: كبر أو ممر) ومن قال: كصعيدية أو بحريّة فقد وهم وإنما هو مِن يان 
التوع كما في "البح ر ". 

[TEVE]‏ (قوله: کا هو ما يُسقَى ا أي: بالماء الجاري. 

اعم (قوله: و هو ا السمام قاسو" 

زاك 3 (قوله: لا يُنقبض ولا تفط كالصاع مثا بخلاف اجراب والرنبيل. 

44 (قولَةٌ: وأجل) فإك سلما حالاً نم دیل“ الأحَلَّ قبل الافتراق («اقه0٠اب]‏ وقبل 
استهلاك رأس الال جارٌ. 1 "ط"7' 2١‏ عن "الحو هة" . 


)١(‏ في "د" و"ب" و"ط": ((أو بعلي)) ب((أو))» وما أثبتناه من "ر" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله. 

(۲) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .1١07/4/5‏ 

() المقولة ]۲٤۷۸٠[‏ قوله: ((سبعّة عشر)). 

.11/4/5 "البحر":كتاب البيع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) لم نعثر على النقل في "البحر"» وعزاه ابن عابدين في "المسوّدة" إلى "النهر". والمسألةٌ فيه: كتاب البييع ‏ باب السلم 
ق۰۲٤‏ بتصرف. 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق8١/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 11/4/5. 

(۸) "القاموس": مادة ((بعل)). 

20 58 ا و ((أدحل)) بالإفراد. 

.١71/7 "ط": كتاب البيوع  باب السلم‎ )٠١ 

.755/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١١( 


1/4 


و الامو ف يد ۷١‏ ,ي ك ابات 


راق في السَلم (شهرٌ) به يُفتى» وني "ا حاوي": ((لا باس بالسلّمٍ في نوع واحدٍ على 
أن يكون حول بعضره في وقتٍ 3 في وقتي آخن). (ويطُل) الأَحَلُّ موت لملم 
إليه» لا.عوت رب السسّلم فحز( ) لملم فيه وين تركيو حالم بطلان الأَحَلٍ 
موت المديون لا الذائن 7" ولذا شرط دوامُ وُحُودِه؛ لدوم لقره على تسليمه .كوته. 

۷4١‏ (قولَهُ: في السلّم) احترارٌ عن يار المتّرطء ولا حاجة إليه. 

[EVE]‏ (قولهُ: به یفتی) وقيل: ثلاثة أيام وقيل: أكثرٌُ مِن نصفي يوم» وقيل: ينظ 
إلى اعرف في تأحيل مثلهء والأوَّلٌ - أي: ما 3 المعن" - اص وبه يُفتى» اللا و 
المعتمث "بحر””2. وهو المذهب» 00 

47/47 ؟ع (قوله: ولذا شرط إلخ) أي: لكونه يحل بن ت كيه حالاً اڈ شترط ! إلخ. 

وحاصلة: بيان فائدة اشتراطهم عَدَمٌ انقطاعه فيما بين العَقَدِ والح رتك شما مات 
اه وقولة: لدوم إلخ) عة لقوله: «(اشترط”)). وقولة: (وموتو) الباءُ ّيه 
متعلقة 0 تسليوه)) والموتُ في الحقيقة ليس سببا للتسلييه بل للحُلول الذي هو سب اساي 


أى 


قول "الشارح": لبُطلان الأحَل عوت المديون لا الذائن) قال "الرّملي": ((وَيَسْمَلٌ الديون ال وكيل 
بالشّراء إذا اشترّى بالنسيئة فمات حل الثمَنْ عليه وبقي في حَقّ الموكل كما في "الخائيّة")). ثم قال: 
((بقي أن يقال: لو قل ادائ yy‏ 
وقواعدنا لا تأباة)) انتهى. اه ' 'سندي" 1 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق5١١]ب‏ بتصرف. 
(۲) في "و": ((فيأحذ)). 

(۳) ((لا الدائن)) ليست في "د". 

.١٠١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب السلم‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 5/5 17. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق۲ ١٠/أ.‏ 

(۷) كذا في نسخ الحاشية جميعهاء والذي ف نسخ "الدر": ((شرط)). 


حاشية ابن عابدين ‏ ا ملم لد تت 2 قسمالمعاملات 


(و) بیان (قذر را س المال) إن تعلق العَقدُ عقداره كما (قی مکیا ل وموزون وعددي 
غير متفارت)؛ 5 بالإشارة كما في مَذروع وحيوان. كا" رما لا ية يقد على 
تحصيل السْلَمٍ فيه فيَحتاجٌ إلى رَد رأس المال» "ابن كمال". وقد ينفق” ) بعضّة ثم 


وم 


يج باقية مَعیبا فير OOS‏ ا 000 


744 (قوله: إن تعلو العَقَدُ عمقداره) بأن شب أحزاء الك فيه على أحزائه» 
"فتح”". أي: بأن يقابل النصف بالنصفء والرَبعْ بالرّبع وهكذاء وذلك إِنْما يكونُ في 
و 

4۷4۹ (قوله: واكتفيا بالإشارة إلخ) فلو قال: أسُلّمت إليك هذه الدّراهم ف 1 
ولم يدر وزن الدراهم أو قال: أ سلمت إليك هذا البّنّ في كذا ناين الأعفران ولم مدر 
َدْرَ الْرّ لا يميخ عنده» وعندهما يَصِح. وأجمعوا على أذ رأس امال لذ كان قبا أو واا 
ضير ا بالإشارة» "درر”7". 

[4V1‏ (قولة: كما وحیوان) لذن الذرع وصفُ في المذروع؛ والمبيع 
لا يقابل الأوصاف» فلا يت تعلق العَقْدُ على قَدْرِهِ ولهذا لو نقص ذراعاء أ و تلف بعضُ أعضاء 
الحيّوان لا ينقصُ مِن المسْلّم فيه بلاس إليه بالِيار: إن شاءً رَضِيَّ به بكل | الشلم 
فيه وإ شاءً فسّح؛ لقوات الوصف المرغوب» وَتمامُهُ في "الفتع". 

لمكي (قوله: قلنا إلخ) هو جواب عن قولهما 32 لا يلرم بیال قذر رأس الال ولو 
فق مكنا وزع ابل تكنن الإشارة اهلان المقطرة خصرل العمل بللا متازعة. 

ل (قولة: فبحتاج إلى رَد رأس المال) أي: فإذا كان غير 0 القذر اذى إلى المنازعة. 
)١(‏ في "ط": (بتعق)). وهواخطأ. 

2 "الفتح": تتاب البيوع - باب السلم م 


ر۳) الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١95/7‏ 
(؟ ) 'نظر "الفتتم": “كنا ب البيو ع - باب ال9 


الجزء الخامس عشر 7 سس ۷۷ باب السكّم 


ولا يستبيلة َب السَلم في لس لد فيتضميخ العَقَاه في المردُود وتيقى في في غيرو) 
فا0 ا المسلّمٍ فيه فيما بقي» "ابن ملك" فوحب e‏ 6 السابع: بيال 
(مكان الإيفاء) للمُسْلَم فيه (فيما له حَمْلّ) ومَؤونة» RE EEA‏ 


لها اع (قوله: ولا بدا إلخ) أي: لا يَتيسَّرُ له ذلك في المجلسء وربّما يكونٌ 
EULESS‏ 
الاستبدال في أكثرَ من ا لهما كما في ا 
۲۷4 (قوله: في مجلس الرد) كذا في "الفتح"» وي بعض النسخ: ((ثي مجلس العَقَّدِ))» 
والصّواب الأوّل. 
(تنبية) 
من فروعٌ المسألة: ما لو أسلَم في جدسين كمائة درهم في كر حنطة وکر شعير بلا يبان 
حصّةٍ واحدٍ ينهما من رأس المال لم يصح فيهما؛ ا رو با د 
لحر وكذا لو اسل حنسين كد راهم ودنائيرَ في كر حنطة وين قَدرَ أحيهما فقط؛ بُطلان 
العقد ف حصّة ما لم بعلم كدر 4 الآخر أيضاً؛ لاتحاد ر لحر ور ١‏ 
00000 (قولة: ملم فيه) احترازٌ عن رأس المال» ا ينعي مكانٌ ال ا 


(قولة: فيما له حَمّلُ) بفتح الحاء» أي: بقل يُحتاج في حَمْلِهِ إلى ظهر وأحرةٍ 
حَمَال) ا 


(قولةُ: لاتحادٍ الصف عبارة "الأصل": (رلاتحاد المتّفق). 


. في "و": ((فيلرم))‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم 17/5؟5. 

(۳) في "ك" و"ب": ((الصفة))» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الصواب المرافق لا في "البحر”ء وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷١/١‏ 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷١/١‏ 

(1) "النهر”: كتاب البيع ۔ باب السلم ق۲١٤‏ رب 


حاشية ابن عابدين ج 0 ديك ید قسم المعاملات 


CO O‏ نالك "ال كبقع 
وقرض» وإتلافيء وعَصب. قلنا: هذه واجبة التسليم في الحال بخلافب الأوّل. 

(شوظ ااا ق مدید فكل انها ر فيه ای ق ارغان وح الى رفا فى 
تكله ها زع ولينن لذ أذ نطاتة فى محل عوك الو 00 


ر و “ و 20 ا ار 2 2 35 7 
زلاهلاء ؟] (قوله: ومثله الثمن والأجرة والقسمة) بان اشتری او استاجر دارا مكيل أو موزول 
موصو في الذمّة أو اقتسّماها وأحذ أحدهما أكثر من نصييه والترَمّ عقابلة الزائ مكيل أو موزون 
كذلك إلى حل فعنده يُشترّط بيا مكان الإيفاء وهو الصّحيح- وعندهما لا يشترط» "نهر" . 
٠۷۸‏ (قولة: وعيّنا مكان العقلى أي: إن أمكنّ ا في بخلاف ما إذا كان في 
f 2 0‏ ا 1 Mna. (Or 0 (TY‏ 
مركب أو جبل فيجب في أقرب الأماكن التي يمكنْ فيهاء "بحر" ' و'فتح” . والمحتار قول 
رمق للا "الإمام" کا : "الد | 5 (Dır‏ عن ۳ 5 5 0 
[هل/اء ؟] (قوله: كبيع إلخ) أي : لوباع حنطة» أو استقرَّضّهاء أو أتلفهاء أو غصبّها فإنه 
يتعيّنُ مكانها لتسليم المبيع» وَالقرض» وبدل الف وعين ا مغصوب. 
74076 (قولهُ: واحبة التسليم في الحال) فإك تسليمها يُستحّق بنفس الالتزام فيتعينُ موضعة؛ 
u. f 13 5507 (Yr 1‏ ف ت م م هھ EG‏ 
بحر" ؟. ((بخلاف الأول))» أي: السلي فإنه غير واحبي في الحال فلا يتعين مكانه» فيفضيي إلى 
المنازعة؛ لأ قِيّمَ الأشياء تحتف باحتلاف الأماكن» فلا بدَّ من البيان» وتمامُهُ في "الفته"0. 
[4751 0 (قولة: فكل مَحَلاتها سواء فيه) قيل: هذا إذا لم تبلغ نواحيه فر سحا فن بلغته 
)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع - الفصل الأول في السلم 54/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۲٠٠‏ إب. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷۷/١‏ 
2 "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب السلم 775/5. 
() "الدر المنتقى": كتاب البيوع باب السلم ۲/۲ 1٠‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل السلم 41/7. 


(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷١/١‏ 
(۸) انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب السلم ۲۲۴/۹ ۔ 5؟5. 


الجزء انامس عش ا سل د ۴۷ سييست © باب الس 


وفيها" قبله: ((شرط حَمَلَهُ إلى منزله بعد الإيفاء في المككان المشرُوط لم يَصِحَ) 
لاحتماع الصفقتين: الإحارة والتجارة)). (ومالا حَمْلَ له 1 1 100 


2 


M (TY o1 


فلا بد من بیان ناحيةٍ مِنهء "فت" و "بر" وجرّمَ به في "النهر ". 

[EY]‏ (قولة: انها قله أ اق ا اة قبل اد كرد 

[Ye]‏ ق بعد الإيفاء) فة أنه لو شرط الإيفاء فقطء أو اهن فق ط» 
أو الإيفاءً بعد ا لحمل جار. ولو شرّط الإيفاءً بعد الإيفاء كشرط أن بُوفيَةُ في مَحَلَّةِ كذاء 
ثم يوفِيَهُ في منزله لم بجر على قول العامة كما في "البحر". 

١‏ (قولةُ: الإحارة) أي: التي تَضمّتها شرط الحمل بعد الإيفاء. ((والتتجارة») 
أي: الشراء امقصود بالعقا وهذا بِدَلّ مِن ((الصفقتين)) بدل مُفصّلٍ من مُجمَل. 

۷ (قولة: وما لا حَمْلَ له إلخ) هو الذي لا يُحتَاج في حَمِلِهِ إلى ظهر وأحرة 
حَمّال» Ra age‏ عله إن بحلس القضاء حَمَلَهُ مَجَاناء EE‏ 


(Yr 1 (Du 3 A. 
: رفعه بيد واحده. اه 6 عن النهر‎ 


(قول "الشارح": لم يْصِحّ؛ لاجتماع الصفقتين) المؤدّي لجهالة رأس الال وجهالة الأحرةٍ أيضاً. 
(قولة: أو احمل فقط إلخ) عبارة "البحر": ((ولو شط احمل إلى منزله قيل: يجُورُ) لأنه اشتراط لإيفائه» 
وقيل: لا لأنّ احمل لا يقتضيه العَقَدُء وإنما يقتضي الإيفاً» وهو مقصُودٌ بدون الحمل» فيكون مُفسيدا)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ٠١ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۲۲۹/٦١‏ بتصرف» يا إلى "المحيط". 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 175/5 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق۲٠٠٤‏ /ب. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب السلم .٠۷١/١‏ 

(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق١٠7/ب.‏ 

(۷) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۲٠٤‏ إب. 


حاشية ابن عانةين محم تم ۸ ممح وجيت قسم المعاملات 


کوس وكافور وصغار لؤلو لا بذ قط يان مكان الإيفاء) اتا (ويوفيه حيث 
شاع ی ا وصح "ابن كمال" کان افد رولو عن فاد كر ادا 
و ا ی تقوم ا ر e A NA E‏ 


84755 (قولة: كمساثٍ و کافوں) يعنى: القلیل منهء وإلا فقد يسلم في أمنان من الرعفران 

1 0 ا‎ 0 e٢ ١ 1 ERS ان‎ "n E 
كثيرةٍ تبلغ أحمالاء فتح” . واراد بالقليل ما لا يُحتاج إلى ظهر وأحرةٍ حَمَال قافهم.‎ 

۷۷ (قولة: وصح "ابن كمال" مكان العقد) قل تصحيحة عن "المحيط السرحسي"» 
وكذا نقلَهُ عنه في "البحر" وجرّمَ به في "الفتح"» لكنّ المتون على الأوّل» وصحَّحَهُ في 
"الهداية"0؟ و"الملتقى "7. 

3 اي 3 00 32 

ا فيما ذكر) أي: فيما لا حمل له ولا مؤُونة. 

٠٠۷۹۹|‏ (قولة: لأنه يفيد سقوط حطر الطريق) هذا التعليلٌ مذ كور في "القت" 
أيضا تَبَعا ل "الهداية"» ومعناة: أنه إذا تعيّنَ المكان وأوفاهُ في مكان آحر يلرم المسْلَم إليه 
نقلهُ إلى المكان المعيّنَ فإذا هلّكَ في الطريق يهِلِكُ عليه» فيكو رب السسّلّم قد سقط عنه 
حطرٌ الطريق بذلك بخلاف ما إذا لم يتعمّنْء فإنه إذا قل بعد الإيفاء إلى المكان المعيّن يكون 
هلاكة على رب السلم. 


(قول "المصنف": ولو عيَّنَ مكانا تعيّنَ في الأصحّ) مُقابلهُ أنه لا يتعّنُ؛ لأنّ العرط الذي لا يفي لا يعتير. 


(1) "الفتح": کتاب البيوع ‏ باب السلم ۲۲۹/۱. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 19/0//5. 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع - ياب السلم 557/5. 
(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 74/6. 
(ه) "ملتقى الأعر": كتاب البيوع - باب السلم 0/6 . 
(0) "الفيح": كتاب اليوع - باب السلم 75 . 
(۷) "الهداية': كناب الببرح - باب السلم 04/6. 
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:نف عن الشروط رفض ران الالى) ولو عا رقيل الافعراق) بادا e‏ 


ع .)1١‏ شرع ل 
أو سارا فرسخا أو أكثر» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


دالا ؟] ر وبقي مِن الشروط) إتما غاء ا أن عدم البروط الآتية ليست 
ا مط 3ك ساتق N ETT OE‏ 
۷۹7 (قولة: قف راس المال) فلو انتقض الف بطل الم كما ير كان عا 


2 
ر 


فوحَدَهُ معا أو مُستحقاء» ولم يرض بالعيب أو لم يُجز المستَحِقٌ» أو ديت فاستحِقٌ ولم جره 
واستبدل بعد المجلس» فلو قله صح أو وحدةٌ رُيُوفاً أو بهْرّحة وردّها بعد الافتراق سواءٌ 
استبدلها في بحلس الرّدٌ أو لاء فلو قَبْلَهُ واستيدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد الافتراق 
صح والكثيرٌ كالكل» ونی تحديدِهٍ روايتان: ما زاد على الثلت ر 
وحدة سَتُوقة أو رَصاصاً فإن استبدلّها ف المحلس صح ون بعد الافتراق بطل وإذ رضي 
بها؛ لأنها غير جنس حَفَوِ "بعر" ملخصاً. 

[YEVYY}‏ (قولة: ولو عام هو جواب الاستحسان» وقي "الواقعات": 8 غا بثوببي 
مَوصُوفمٍ إلى أجل جا ر؛ لوجودٍ شرط السَلّم» فلو افترقا قبل قبط ن العباد لا ييطلٌ؛ لأنه يصيرٌ 
سلما في حَق الوب عا في حَقَّ العبدِه رر و خقد ولحو سكم ی كاوه ترط 
العوّض» وكما في قول 0 ن ايت إلى ألفا فأنت حُرٌ)) اه "نهر "29 

قلت: والظاهرٌ أن هذا م مر ع على حواب القياس» تأمّل. 


(قولة: والكثيرٌُ كالكلَ إلخ) في "البحر" عن "الإيضاح": ((استحسَن "أبو حنيفة" في اليسير فقال: 
يردها ويُستبدلُ في ذلك المجلس» وفي تحديدٍ الكثير روايتان إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((أو مَشتیا)) بدل ((أو سارا)). 

(۲) "ط": كتاب البيوع - باب السلم ٠۲۲/۳‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ٠۷۸/١‏ 

.أ/٠٠٣ق "النهر": كتاب البيع - باب السلم‎ )٤( 


بخامة ابن عاتلايق؟ ٠‏ د ج 08۸ لب شبك قسم المعاملات 


ولو دل حرج التّراهمٌ إن توارى عن السام إليه ص وإنأ بحيث يراه ل 
و Aa‏ وال والارتهانٌ برأس مال السلم "بر ا e‏ 


E‏ (قوله: وصحّت الكفالة والحوالة إلخ) أي: فله ا الكفيل والمحتال عليه 
فن قبَض المسلَم إليه رأس المال من المحتال عليه» أو الكفيلء أو رب السّلم في جحلس العاقدين 
صح وبعده بطل المسلْمُ والحوالة والكفالة. وني الرّهن إن هلك الرَمنْ في المحلس فلو قم 
مثلّ رأس المال أو أكثرَ صح ولو أقلّ ٣/ذ.٠٠اب‏ صح العَقَدُ بقذرهِ وبطّل في الباقي» وإث لم 
اك حت افترقا بطل السّلم وغل ارهن لصاحبه» "بحر "20 عن "البدائع"9") ملخضا: 

]6۷4[ (قولة: برأس مال السلم) وكذا الكفالة بلمسلّم فيه صرح به في "منية المفتي'» وما 
سيأتي في الكفالة - ن نها لا تصح في المبيع؛ و بغيرو وهو الثم - فذاك في ع 
0 0 0 فاده في ا ان ل قَدْر 
قبطيه» 0 مضمون 79 وهو لثمن فيسقط عن ا . وسمي اق غیرا لان ا 
اقنة بو E‏ وقي "البحر" عن "إيضاح الكرماني 0 ((لو أذ بالل 0 فيه 
رهناً و سلْطَهُ على بيه فباعَة ولو بغير جنس المسْلَم فيه حاز)). 


)١(‏ "البزازية":كتاب البيوع ‏ الفصل الأول تي السلم 757/4 704 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ااا . 

(۳) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الر کن 505/5 - 5014. 

)٤(‏ "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 271/7 نقلاً عن شيخه» وهو والده. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷۷/١‏ 

(") تقدمت ترجمته .585/1١‏ 

(۷) ف "م": ((بالسلم))» وهو خطأً. 

(۸) الواو ساقطة من "م". 


اللو الاس عقن ١‏ ج ص رةه باب السّلم 


و ا ا بوصفها) عد صحیحا ثم فطل 
بالافتراق بلا قْض (ولو ا اس اله فض رأس الال احبر عليه) "خلاصة"20. 
وبقي من الشروط: کون رأس الال متقوداًء ل ا ا ا fae OS‏ 


۲٤۷۷۰‏ (قولَهُ: وهو شرط بقائه على الصحة) هو الصحيح» وستأني فائدة الاحتلاف 
فا 00 وعيارفة ق ووو مره ات تر E E‏ 

وا AES EE‏ فعلى القول الضعيف يتعدّى 
الفسادء وعلى الأصح لاء كذا في "الفتح")) اه. 

]£۷77 (قوله: بوصفها) أي : و صف الصّحَّة والاضافة ا 

[EVV]‏ (قولهُ: کون رأس المال منقوداً) أي: نَقَدَهُ الصيرق ليعرف حيده من الزّديء» وليس 
اراد اد او ته ف ا د ی ی وتان را 
- كما في "الغاية" الاحترازٌ عن الفساد؛ لأنه إذا رَد بعضّهُ بعَيّب الرّيافة ولم يتفق الاستبدال في 
بلس الرّدّ انفسّخ ال بكر ركز ونش كلل "الب وا عد الفافدة دک اق 
تعليل قول "الإمام": إن بيان قذر رأس المال شرط ولا تكفي الإشارة إليه)) ‏ كما مر ومُفَادُهُ 
عَدَمْ اشتراط الانتقاد اول ود کر قبل 0 : ((أن اشتراط الانتقاد يغني عن اشتر تراط بيان القذر)). 


(قولهُ: واستشكلةُ في "البحر": بأنّ هذه الفائدة إلخ) عبارتة: ((ويْشْكِلُ عليه قولهم في تعليل قول 
"الإمام": إِدّ الإشارة إلى رأس امال لا تكفي؛ لاحتمال أن جد البعض زوف ياج إلى الرَّدّه ولا يتسر 
الاستبدال إل بعد اللجلس» فان هذا يقتضصي عدم اشتراط الانتقاد 7 وذ اهم فا چ كلام “معني 


.ب/١۳۸ق "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الأول ف السلم‎ )١( 
.٠۷۷/١ "البحر”: كتاب البيع  باب السلم‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب البیع - باب الصرف 711/5. 

.750/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الصرف‎ )٤( 

(ه) المقولة 27/1 ؟ع قوله: ((قيضٌ رأس المال)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم ve‏ 

(۷) ص۳۷۹ "در" 


(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷٤/١‏ 


حاشية ابن عابدين .د ۸٤‏ سم قسم المعاملات 
وعَدَمٌ الخيار» وأ لا يَسْمّلَّ البدلين إحدى علتي الرّباء 75 55 


وحاصلةُ: أن أحدهما يكفي عا ولحاي فى ر وان او ال 
لايدفع توهّم الفسادٍ الذکور» أي: فلا بد ن اف اا الانتقاد)). 

قلت: ويرد على هذا الشرط أيضاً أنه تقدّه”" أنه لو وجَدَها رونا قر شيع وهاه 
ملفا ولو ا لا إلى آخر ما مر '. وماد أنّ العتّررٌ حاءً ين عَدَمٍ التبديل في المجلس» 
لين عتم ا اوی إن الاد قد يُحطئ» وأيضاً فإنّ رأسَ المال قد يكو مكيلاً 


ر زرو ماو 


ا TS‏ بعد هلاك البعض» ويرم اهال كما ر فاد بد 
]۲٤۷۷۸‏ (قوله: وعدم الخبار) أي: جيار الشرط فان أسقَطَهُ قبل الافتراق وراس المال 

قائ ٤‏ ید ١‏ 6 إليه صح ون هالكا له نةا 3 ا ا عن لار 

(تنبيه) 

لا يت في السَّلَمٍ حيار الرّويةٍ؛ أنه لا يش قينا علكة ونا فى الذحه كمييا فق 


2 


"جامع الفصولین"» وم اول جیار الرؤية 


(قولةٌ: فلا بد حينم ِن ذكر الشّرطين) لا يم تفريعةُ على ما أُورَدَهُ على الشّرط المذكورء بل 
مقتضاءُ الاكتفاءٌ بأحدهماء وهو معرفة القَدْر. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١٠٤/أ‏ بتصرف. 

(۲) المقولة ]۲٤۷۷١[‏ قوله: ((قبض رأس المال)). 

(۳) في "م": ((فبرده)) بالباء الوحدة» وهو خطأ. 

." ص۳۷۷ "در‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۷٤/١‏ 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ٤/٤‏ د" (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 47/١‏ ؟. 

(۸) المقولة [۲۲۸۲۱] قوله: ((الشراء للأعيان)). 


Af 


الجزء الخامس عش سس الهج سم باب السّلم 


وهو القَدرٌ ا أو الجنس؛ لأن حرمة النساء تتحقق به وعدّها "العيني"” '' تبّعا 
ل "الغاية" سبعة عشره وزاد ا و تر غير القند د على 2 مول 3 فيه) 


٠۷۷ء٠‏ (قوله: وهو القذر المتَفِق) ذ كر الضَميرَ باعتبار الخسبّر» واحترّرٌ ب («التين») 
عن القذر المحتلفي و كإسلام ا في حنطة» وكذا في زعفران ونحوه» فإك الوزن وإ قق 
فيه إلا أذ الكيفيّة مختلفة كما تمذم“ في الرّباء فاده ايل" 5 إسلام الحنطة في الرّيت» 
فإنه جائرٌ كما مر هناك“ عن "ابن كمال". 
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2 ت 4 
٠۷۸٠‏ (قولة: سبعة عشرَ) ستة في رأس المال» وهي: بباكُ حنسيدء ونوعه» وصفيه 


وقذروء ونقده وقبْضه قبل الافتراق. وأحد عشْرّ في الخال فيه وهي: الأربعة الأُول» وبيان 


مكان إيفائهء وأحَلهِ» وَعَدَمٌ انقطاعه. وكونة مِمَا يتعي يتعيِّنُ بالتعيين» E‏ 


كالأجناس الأربعة: المكيل» والموزون, والمذرٌوع» والمعدود المتقاربيء وواحد يرح إلى لقي 
وهو كول باتا ليس فيه يار شرط» وواحد بالنظر للبدلين» وهو عَدَمٌ شمول إحدى علني 
الرّبا البدلين» 0 منح (Yn‏ بتصرفي» LIA‏ 


[Yé¥A1]‏ 00 القذرة على تحصيل السام يم جاه 0 شتراط عدم 
الانقطاع» قال 5 "التي ": ((و القَدرَة فك تحصيله بان لک يكون مقطا اج 2 E‏ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٤/۲‏ ة. 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۲/ق۷٣/أ.‏ 

)٣(‏ في "ط": ((القدر))؛ وهو خطاً. 

(4) أي: عن "الهداية" كما فيط" انظر المقولة ]۲١۳١٤۹[‏ قوله: ((واستشنی في "المجمع")). 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 177/7. 

)١(‏ المقولة ١[‏ 475 1] قوله: ((ونقل "ابن الكمال")). 

(۷) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۲/ق۷٣//.‏ 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١71/7‏ بتصرف. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق۳٤‏ /. 

)٠١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق501/أ. 


حاشية ابن عابدين کے TA“‏ کے قسم المعاملات 


a 
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1 ع على الشرط الثامن بقوله: (فإن أسلم مائتي درم في کن بعلم قشدير: ير 
والقي ماب E‏ صاعٌ ونصف "عيني". ك ٤‏ کون 
المائتين تين مقسُومة (مائة دیا عليه) أي: على اسم إليه ان : نقد د نقَدَها 2 ؛ السلّم 


8 E 


وأكا القثرة بالفعزق الخال ليسي ا ا اله بو و ع عمد كدرل 
وإفلاسُهُ لا يبطلُ اسم قال "الكمال"29, "ط"7". مایا 

AS‏ قله والمكولة: صا ونصف) والصاع: ا أرطال بالبغدادي» کا 
رطل مائة وثلاثون درهماء "ط"”". ٤‏ 

ل يكوه القَفِيرُ اثني عشرٌ صاعاء والكُرٌ سبعمائة وعشرينَ صاعاًء والصاع نصفا 
ص شاي تقريباً فالکر أربع غرائرَ ونصف غرارةٍ) 1 غرارةٍ ثمانون مدا شاميّاء 

ملا ىم (قوكة حال كون الئتين) أشارَ به إلى أن ((مائقه) ف الموضعين نصب على 
الحال بتأويل: EE‏ هذه الةم وور البدلة. أه ا 


(Ditw 1 ۶٤ ه)‎ 


[YEVAE‏ ل دا عليه) E‏ ((مائة)» فهر أو ندل "عبتو "17 ومني 


احترارٌ عمًا إذا كانت دنا على ا كما يأتي EES EE‏ 
العقدٍ e‏ إل المائتين للاكورتي- ل احترارناء ل IEE‏ 


)١(‏ "رمز الحقائق":كتاب البيوع ‏ باب السلم ٤/۲‏ ه. 

00 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 575/5؟. 

(©) "ط": كتاب البيوع - باب السلم ۱۲۳/۳ . 

)٤(‏ "ح":كتاب البيوع ‏ باب السلم ق٠١٣‏ /أ. 

(ه) "النهر":كتاب البيع ‏ باب السلم ق7١‏ 4 /أ. 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم >»٠ ٤/۲‏ وعبارته في نسختنا: ((صفة المائة)) لا بدل» فليتبّه. 
(۷) المقولة 49/107 ؟] قوله: ((أو على غير العاقِدّين)). 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق7١‏ 4 /]. 


الجزء الخامس عشر n AY  _‏ 
(وافترقا) على ذلك (فالسلم ف( حصة (الديين باطل) لأنه دی 01 3 3 : 
حصة التق ولم يشيع الفساد؛ لأنه طار"» حتى لو نقد الدّيِنَ في بحلسِه صم في 


الكل ولو إحداهُّما دنائيرَ أو على غير العاقدين” فسَّدَ في ١‏ 0 


0 


]16۷۸6 (قولة: لأنه طار) أي: عرض بالافتراق قبل القبُض؛ لما مر" أن القَِضّ 
شرط لبقاء العقدٍ على الصّحةِ لا شرط انعقا. 

ه۷۸٠٠‏ (قولَهُ: ولو إحداهًما دنانير) محترّرُ قول "المصنف": ((مائتي درهم إلخ))» 
حيث فَرَض المسألة بكون مائتي الدين والنقد مُتَحِدَي الجنس؛ لأنه لو اعتلّفا ‏ بأن أسلّمَ 
غالة وا نقد عضر وناو قي ان اكير لا توي الك ا ی لقن اننا ع 
وأا حصّة العَيّْنِ فلجهالة ما يَحْصّهُ وهذا عند وعندهما يَجُورُ في حصّة النّقدِ"؟ كما في 
ا ومفلافة ج علق ف كفل ران الالح ر 

[VAY]‏ (قولهُ: أو على غير العاقدين) محترز قوله: ((مائة ا عليه))» فلو قال: 
أسلمت إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكل وإِنْ نقد الكل؛ لاشتراط 
تسليم الثمن على غير العاقد» وهو مُعْسِيدٌ مُقارد فتعدّی» ا 


(قوله: والخلاف مبنيّ على إعلام قذر رأس امال "بحر") عبارتة ك "الرّيلعيَ": ((أمَا حصّة الدَيسنِ 
فلما ذكرناء وأمّا حصّة العين فلجهالة ما يَحَصّهُ من المسثْلّم فيه وهذا عند "أبي حنيفة"» وعندهما يحور 
في حصّة العَيْن وهى مبنيّة على إعلام قَدْر رأس المال وقد بِينَام) اه. 


)1١(‏ في و : ((طارئ)). 

(5) في "د" و"و": ((العاقد)). 

(5) ص٣۳۸‏ "در" 

)٤(‏ كذا في النسخ» وعبارة "التبيين" و"البحر": ((حصة العين))؛ وأشار إليها الرافعي رحمه الله. 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب السلم .١14//6‏ 


(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 118/5 


خاشية ايخ عادو کا عن اتيت قسم المعاملات 


(ولا يَجُورُ التصرف) للمسئلم إليه رفي رأس المال و) لا لرّبّ السّلم في (المسسلم فيه 
قبل قبْضِهِ بنحو بيع وش ركة) ومُرابحة (وتولية) ولو مِمّن عليه ana Ree‏ 


۲٤۷۸۸‏ (قولهُ: قبل قَبْضِه) أي: بْضٍ ما ذكرٌ بين رأس امال أو لملم فيه» أمَّا الأول 
فلما فيه بين تفويته سق الشرع و أرما يل الاختراق - وأمّا الثاني فلأنه 
بیع منقول» وقد مرَّ أن التَصرفَ فيه قبل اقيض لا يَحُونُ "نهر" . 

۷۹ (قولة: بنحو بيع إلخ) متعلقٌ ب «التصرّف))» وذكرة البيع مستدرك بقوله 

5: ((ومرا؛ بح وتوليق))» تأمّل. 

م و و کرک رر آنا ول رب اسل لار أمطى تصق راس الال 
ليكون نصف المسسلم فيه لك» ا 

47 (قوله: ومرابحةٍ وتولية) صورة التولية أن يقول لآخر: أعطني مثلّ ما أعطيت 
للم إليه حتى يكو المسْلّمْ فيه لك "بحر" عن "الإيضاح”””. والمرابحة: أن يأحد 0 
على ما أعطى» وقيل: يجو كل من الرابحة والتولية قبل ل القَبْضِء وبه حرَمّ في "اوي" 
قال في "البحر": ((وهو قول ضعيف؛ والمذهب مَنعُهما)). 

ر۷۹۲ (قولة: ولو ممن عليه) فلو باع رنب لسم اسم فيه م ين المسسلم إليه بأكثرَ 
من رأس المال لا يَصِحٌ ولا يكوك إقالة ل E GSES‏ 
بالأكثر؟ و وتقدّم”" أرّلَ فصل التصرّف في المبيع أن يي لمنقول من بائعه قبل قبضيِه لا بصي 
ولا ينض به البيع الأول مخلاف هيه منه؛ لأنها حار عن الإقالة“. 


)١(‏ "النهر": كتاب البييع ‏ باب السلم ق۳٣٠٤‏ /ب. 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب السلم .1۷۹/٩‏ 

(۳) "الإيضاح" للكُرمانيَ (رت"؛ ده)» وتقدمت ترجمته .55/1١‏ 

,أ/١١۷ق "الحاوي القدسي": كتاب البيوع  باب السلم  فصل: وإذا وحد المسلم إليه بعد الافتراق إلخ‎ )٤( 
.173/5 (د) "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ 

(3) "القنية": كتاب البيوع ‏ ياب السلم ق ۹۷/ب - ۹۸/أء نقلاً عن "فتاوى العصر" وعلاء الدين الزاهدي. 
(۷) ص ٣٥ا‏ "در”. 


(۸) في "م": ((إقالة»). 


الجزء الخامس عش ۸۹ سسسب باب السّلم 
بحن ان و كان ن إقالة إذا قبل وي ال : ((إقالة بععض السَلَمٍ جائزة)). 


۳ (قولة: حتى لو وهَبهُ ينه إلخ) في "المبسوط””": ((لو أبراً رب السَلّم المسْلَم 
إليه عن طعام المسلّمٍ صح إبراؤةٌ في "ظاهر الرّواية"؛ وروى "الحسن" أنه لا يصح ما لم يبل 
المسلم إليه» فاا ف كان ف لد اب ولو انرا تللم اله رب السك من رأس المال 
وقبل الإبراءً يطل اسم فان رده لا. والفرق أك المسُلَمْ فيه لا يستحق قبِضّه في المجلس» 
بخلاف رأس المال))» "نهر" 

قال :1 'البحر '”": ((والحاصل أن اصرف المنفي في "لمعن" شامل » والاستبدال» والهبة» 
والإبراءء إلا أن في الهبة والإبراء يكونٌ محازاً عن الإقالة فيد رن الال كلا أو عق ولا يُسْمَلٌ 
الإقالة لأنها جائزة» ولا التصيُف ف الوصفي بن حم اليد مكات ١‏ الرّديء والعكس)) اه 

]£ £۷۹ (قولة: إقالة بعض اسم جار أي: لوا أقالهُ عن نصفب الم ف أو ربعه 
مشلا حار وتيقى العَقَدُ في الباقي» قال في "البحر””: و لي به 
رد الوضفوء يان كان الل فيه جيّدا فتقايلا على الرّديء على أ أن رد الس إليه درهماً 


۳ 


(قولة: واحترّرٌ به عن الاقالة على جرد الوصف إلخ) ولي المزارية ية" امم ي E‏ 
بالحيّدٍ فقال: حذ هذا وزذني درهماً فعلى وجُوو؛ لأنّ الم فيه كبلي أو وزني أو ذرعي» ولا يَحَلُو: إِما 
أن يكوك فيه فضل أو نقصان وذلك في القذر اأ و المت فان كان كين - بأ أسلمَ في عشْرَةٍ ا فجاءِ 
باد عكر فان حل هذ | وزد درهما - ججارٌ؟ لأنه باع معلوماً معلوم: ولو جاءً بتسعةٍ فقال: خذة وأرذ 
عليك درهماً حار أيضاً؛ لأنّه إقالة البعض» وإقالة الكل تَجُورُ فكذا إقالة البعض» ولو حاءَ بالأحوّدٍ 
أو الأردأ وقال: د وأعط درهماً أو رد عليك درهماً لا جور عنتهما خلافاً ل "الثاني" وف الوب إن 
0 أزيد وقال: زذني درهماً جار لأنه ب بيع ذرا کن تسليمُةُ بدرهم فاندقم يِه مرد وكذا 2 
في الرصف يجوز عنڌهې» وإ خا اق ذراعا ورة لا نة مما ل د 
7 الذّراع وصفاً حول الحصّق ولو جاءً بأنقص يِن حيث الوص لا يَجُونُ ولو بأزيد وصفاً يَحْونُ 
وهذا إذا لم بن لكل ذراع حصّة ما إذا بين حار في الكل بلا حلافي) انتهى. اه "سندي”. 
)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ٠١5/1١5‏ بتصرف. 


(؟) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق۳٠٤‏ /ب. 
(۳) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب السلم 180/5. 


۲.4/4 


(ولا) يَحُورُ لرّبّ السَلم (شراءُ شيء مِن المسْلّم إليه برأس الال بعد الإقالة) في عَمَدٍ 
لسَلّمٍ المتّحيح» فلو كان فاسداً حار الاستبدالٌ كسائر الديون e‏ 


لا يَجُورُ عندهما حلافا "لأبي يوسف" في رواية» فَيَجُورُ عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق 
اط عن رأس المال)) اه. قال كود ((وفيه ا بحواز اط عن رأس الالء ا 
الرّيادةُ فيهء والظاهرٌ اق ٠٣٠اب‏ فيها اشتراط فَبْضِها قبل ارق بخلاف الط وقدّما أنه 
لان لمستلّم ال ا 

]4۷40 (قولة: بعد الإقالة) أفادٌ أن الإقالة ا ف لسم مع أن رط الإقالة قيامُ المبيع؛ ل 
اسم فيه ون كان دين حقيقة فله حكم ال ولذا لم جر الاستبدال به قبل قبضيه» وإذا صحَّتْ فان 
کان برا الال عا ردت ون كانت غالكة رد لكل أو القّمة لر ةة وت فام ن اها 

۲۷۹ (قولَهُ: فلو كان فاسداً حار الاستبدال) لأنّ رأسَ ماله في يد البائع كمخصُوب» 
"منح ”2 عن "جامع الفصولين”7". لك لا يمى أن جوارٌ الاستبدال لا يذل على جواز التصرّف 
بالشراء كما هو موضوعٌ المسألة كما يظهرٌ لك قريا“. 

]4۷۹۷[ (قولة: ساق الدّيون) أي: كذين مهرء e‏ وضمان تلفي ونحو ذلك سوى صرفب 
وسل لکن اصرف في الدينٍ لا جور إلا بتمليكه مِمّن هو عليه بهبةه أو وص أو يي أوإحارق لا ين 
غيره إلا إذا سلْطَهُ على قَبْضِدِ وقدمنا“ مام الكلام عليه في فصل التصرّف في المبيع والشمن. 


ع .2 


(قولة: لک لا فی أن جحوازٌ الاستبدال لا يذل إلخ) لا يَحمَى أ ما ذَكَرَهُ يِن التعليلٍ عن 
"الفصولين" فيد جوازٌ اصرف ولو بالشّراءء فمرادُةُ ب ((الاستبدال)) ما يَشْمَلَهُ. ش 

)١(‏ المقولة [۲۳۹۱۲] قوله: ((وكذا ف السّلم). 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق۳۷ /ب. 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ني التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ .١١/١‏ 

(4) المقولة 4807 ؟] قوله: ((حيث يور الاستبدال عَنة)). 

(ه) المقولة [14174] قوله: ((فالتصرّفُ فيه نمليك مِمّن عليه الدَْنُ)) وما بعدها. 


الجزء الخامس عشر 7 سد لل باب السّكم 


(قبل قنْض) بحكم الإقالة؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام: ولا تأحذ إلا سَلَمَكَ أو رأس مالك »» 


عر 


]44۸ (قولة: قبل قَبْعيه) أي: قَبْضٍ رب ي اس الال مين المسلّم إليه 
٤۷‏ (قولة: بحكم الإقالق) أ أي : شا كاتا بحكم دة لا مک عفد الشلب؛ 


لأن رأس الال مقبُوض في يد المسلم إليهه و ا َصِحٌ الإقالة لعَدَم صحَّة السلم. 
ER‏ رول لقوله عليه املد ة والسّلامٌ إلخ) رواهُ .معناة "أبو داود" و "ابن ماجه"» 


(قولهُ: وإلاً لم نَصِحّ الإقالة إلخ) فيه تام فإ الإقالة كما صي بعد بض رأس المال نصح قله 
قبل الافتراق» فإنه شرط بقائه على الصّحة. 


0 زاق ف "الصئف" )١14107(‏ عن مُعمر عن قنادة عن ابن عمر قال: ((إذا أُسلّفْتَ ف شيء فلا تاح 
إلا رأسَ مالك أو الذي أُسلَفتَ فيه))» قال ابن حجر في "الدراية": إسناده منقطع. 
وروی وكبع عن سفيان عن زيد بن جبیر قال: سمعت ابن عمر يقول: ((خذ راس سَلَمِكَ أو رس 
مالك)). أحرجه ابن أبي شيبة /8. 
وروى عطية بن بقية حدثني أبي حدّثني لَوذادُ بن سليمان حدّثنا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن 
التب ل قال: (رمن اسلف سلا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه)). 
ارچ البار قطي في "السئن" عع . قال ابن حجر في "تح الباري" : إسناده ضعيف. 
عطية بن بقية: ضعفه أحمد وغيره؛ قال ابن عدي: وهر مع ضعفه يكتّب حديثه. 
لوذانٌ بن سليمان» قال ابن عُديٌ: بجهول» وما رواه لا يتابّع عليه 
لكن روى وكيع عن سفيان عن جابر.عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. أي: أن م م وبعض رأس 
المال. أخرجه محمد بن الحسن فى "الحجة على أهل المدينة' 047/7 وابن أبي ية ۸/۵ وحابر: هو هو الجغفي» ضعيف 3 
وروی أبو عَوانة عن خُصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت ابن عمر عن السلف قلت : ا 
فتقول: إن أعطيتنا ا فبكذاء وإن أعطيتا مرا فبكذاء قال: ((أسلم في كل مينفي وَرقاً معلومة؛ فإ أعطاكَةٌ 
وإلاّ فخذ راس مالك ولا رده في ميلعة أ 2 
أحر حه البيهقي في "الكبرى" ۳۰/۹ ۔ الا 
وقال ابن عبد البرَ في 'التمهيد" :1755/١1‏ وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: 
روسل قي عي ء ولا بادة بع a E‏ عن E‏ كلك كلما أورلى ملدا أر O‏ 
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/5 حدثنا محمد بن مَيسرة عن ابر جرع عن عور بن شعيب عن أبيه 
شعيب: رأ عبد الله بن عمرو كان يُسلّفُ له في الطعام» ويقول للذي سلف له: ١‏ قاع عض رای مانا 
ل ولک خد رأ مالنا كله أو العام وافيا)؛ قال ا "الدراية": إسناده جيد. ' 
قال ابن عبد الب في "التمهيد" :۳٤٤/٠١‏ وروى أَشْعّث بن سُوّار عن أبي الرّبير عن حابر قال: ((إذا 
أسلفت في شيء فخذ الذي أسلفت فيه أو راس مالك)). 


حاشية ابن عابدين 7 تا #همع ب © قم العاملات 


إلا سَلْمَكَ حال قيام العَقدِء أو رأسّ مالك حال انفسايء فامتنعٌ الاستبدال 


N كع‎ 


لا 

لمكم (قولة: فامتنع الاستبدال) فصار راس المال بعد الإقالة منزلة اسل فيه قبلهاء 
پا سک من ر الامسدال يقرو فهك راس الما بها حكر نهنا إلا اله 
في بحلسيها كما كان يجب قبلّها؛ كروالسة كان 4 E‏ 
حار ابراه عنه وإ كان لا يَجُورُ قبلهاء "بحر”". وقدّمَ "التارح" في باب الإقالة عن 
"الأشباه": (رأن رأسَ الال ھا كوو کاک ق مسألتين إلخ)). 


ره اديور 
لا یجب قبضه 


(۱) روى محمّد بن عيسى وعحمّد بن عبد الله بن مير والحسن بن عرف وإبراهيم بن سعيد الوهَري وعلي بن الحسين الدرهَمسي 
وأبو سعيد وعثمانٌ عن أبي بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن حيشمة عسن سعد الطائي عن عطية لوي عن اي شعيد 
الخدري قال رسول الله ل: ((من اسلف في شيء فلا يصرفة إلى غيرع)). وقال ابن الهمام: وهذا يقتضي ألا يأَعْدَ هو. 
ولفظ إبراهيم بن سعيد: ((فلا أذ إلا ما أَسلَمَ فيه أو راس مالهع). قال ١‏ بن الهمام: : وهذا هو حديث الصتف. 

أخرجه أبو داود في 'الستن" (7474) في الإجارة ‏ باب السّلف لا يُحوّل» والترمذي في "العلل الكبير" (5037)) 
وابن ماجه في "السئن" (۲۲۸۲) في التجارات ‏ باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» والدارقطني في "السئن" 
5/6 4» والبيهقي 5 من طريق ابي داود وأبي يُعْلى. 
قال الترمذي: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وهو حديث حسن. 
وقال ابن ماجه (۲۲۸۳): حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا شّجاع بن الوليد عن زياد بن خيشمَة عن عطية عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يل ... فذ کر مثله؛ ولم يذكر سعداً. 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" »)١١34(‏ ثم قال: قال أبي: إنما هو عن سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله. 
ورواه عبد السلام عن أبي خالد رالحجاج عن عطية عن أبي سعيد - قال عبد السلام: هو عندي عن النبي وق ولك 
اقمَصَرنّه إلى أبي سعيد ‏ قال: إذا أسلفت فلا عه حتى تستَوفيه. 
أحرحه الدارقطنيّ في "السئن" ٤1/۳‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق )١4٠١5(‏ عن الثوريّ عن الحسن بن عطيّة العو عن أبيه عن ابن عمر قال: ((إذا القت 
سلا فلا تصرفهُ في شيء حتى تقبضتة). 
قال البيهقي: و ر لامح انبل ديف زا ارو ودين مدا ون كان الأجلة قد رووا عنه 
قال الشافعي في "الم "ممم : روي عن ابن عمر وأبي سعيد أنهما قالا: ((من اسلف ف ّي . 206 
(۲) انظر "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 370/5. 
(۳) "البحر": كتاب البيو ع باب السلم 180/5. 


)٤(‏ ضاف وما بعدها "در". 


الجزء الخامس عشر سس ٣‏ باب السّلم 


(خلاف) بدّل (الصّرْفي حيث يَجُورٌ الاستبدال عنه) لكنْ (بشرط قَبْضِه في بجلس 
الإقالة)؛ لحواز تصرفه فيه بخلاف السلّم SS‏ ص92 


(YEA* ¥]‏ (قولة: حيث يجوز الاستبدال عنه) لأنه ا بالتعيين» فلو تبایعا دراهم 
يداي از م قا "الفط بأن يمسكا ما أشارا 000 دَلَهُ قبل الافتراق 
كما سيأتي”'" في باب الصّرضي. واحترر د ((لاستبدال)) عن تصرف فيه؛ لما سيأتي ناكا" 
أنه لا يتصرف في ٤‏ أبن امراف قل وا قاو باع دارا | بدراهم واشترى بها قبل ها 0 
فيم الوب: وها طهر أذ فول 2 : ((بخلافب الصرفي) غير مُنتظم؛ لأنّ الكلامٌ 
قبلَهُ في الشّراء برا س امال قبل قبطيو والصّرفُ مثلهُ في ذلك كما عَلِمت" و ا 


(قولة: وبهذا ظهَرَّ أن قول "المصنف": بخلاف اصرف إلخ) ما که ١‏ إنما يدل على عَدَمٍ جواز 
التصرّفب في من الصرف قبل قَبْضِهء والمتبادرٌ ينه أن اصرف باق على حاله بدون إقالة» وليس فيما ذكرَةُ 
ما يدل على أنه لا يجوز التصِرّف فيه بعد الإقالة قبل القَنْضِء فلم بم استدلالةُ لدَعواة. ثم رأيت في 
'المنبع" ما يويد كلام "المصنف"» ونصة: ((وأمًا بدَلُ الصف فلا يَحُورُيَيْعُهُ قبل القيْضٍ في الابنداء» وهر 
حال بقاء الق ويَجُورٌ في الانتهاء» وهو ما بعد الإقالةء بخلافب رأس مال الس فإنه لا يَجُورُ بيه في 
الحالين» ووجة القرْق: أن القياس يقتضي جوارٌ الاستبدال في البدلّين جميعاً بعد الإقالة؛ لما ذكرنا أن الإقالة 
فسخ وفسخ العقل رفعٌهُ ين الأصلٍ أذ لم يكرنْ» ولو لم يكن العَقَدُ حار الاستبدال» فكذا إذا رق فكان 
ينبغي أن يُجُورٌ الاستبدالٌ فيهما جميعاًء إلا أن الحرمة في باب السَلّم تبنت نما بخلاف القياس» وهو ما 
0 والتصٌ ورد في الل فبقيّ جوا الاستبدال بعد الإقالة» في المّرفب على الأصل. اه كلام 

تع')) أه. هذاء وقد ذكر "ط" عن "الهنديّة" : ((أنه بعد إقالة عَقَدٍ السّلَمٍ إذا كان رأسُ المال ممالا 
يُتعيّنُ بالتعيين رَد مثلهُ قائماً أو هالكا)) اه. وذْكرَ عن "النهر": رأ بدَلَ الصسّرف بعد إقاليِهِ يَجُورُ له أن 
يشتري منه ما شاء بېدله» وجب قَبْضُ بدلِهِ في المجلس)). وفي "البحر" نحوَهُ آعرَ عبارته وإذ أوهَم وها 
أنه لا يدمن بض بدل:الصر فت بعد الإقالة: 


)١(‏ المقولة [5017] قوله: ((ويصح الاستبدال بو من غير الصرف والسّلم). 


حاشية ابن عابدين . ۔ _۔ سس ۳۹٤‏ کے يتما عبتت قسم المعاملات 


و و 24 8ھ 
(ولو شرى) المسلم إليه قي كر (كراء AT A SRR Ss‏ 


6 : ((لجواز تصرّفه د لأنّ المائرٌ هو الاستبدال ببدل الصّرفي دون 
ا م فكان على "اللصنف" أن يقول: ولا شترط فض 

س المال في مجلس الإقالة» ولا يحور EE‏ الصّرفي وأصلٌ المسألة في "البحر” 

حيث قال0©: ((فيدَ ت بالسلم لأنّ الصّرف إذا تقايلاه 3 الاستبدالٌ عنهء يحب به في بجلس 
ا بخلاف السّلم)), وقال قبله: ((وفي "البدا "۳ : فض رأس امال ا حال بقاء العقد 
لا بعد ارتفاعه بإقالة أو غبرهاء وفيض بل السرف في بحلس الإقالة شرطٌ لصحيه 
بحلس العقد. ووجة الفرق: أن لض في جل العقد في الین ما شط لعينه بل للتعیین» و 
لا سد للا اتش ميد ناھوا عن تين ایی زلا ل امول د 
الإقالة في السلّم؛ لأنه لا يوز استبداله فتعود إليه عي فلا تة تق الحاجحة إلى التعيين بالقبض؛ فكان 
الواحبُ نفس القبْض» فلا يُراعَى له المحلسُ» ل أن اتن لا بحص إلا 
بالقئْض؛ أن استبدالّة جاء ڙه فلا بد ين شرط القئْضٍ في المحلس للتعيين)) اه 

۰ (قولة: ولو شرك الم إليه ف كر إلخ) صورتة: a‏ 
حنطة» فاش شتری السام إليه كرا وأمرَ ربب السلم بقبضره لم صح حتى يكتالة رب السلّم مرتين: ان 
عن المسلَم إليه ومرّةٌ عن نفسيوء قال في "ايسر ": رَه بالشّراء لأنّ للم إليه لو ملك كرا 
يارش أو هبق أو و وصيّق قارفا َب لسم واكتلة مره حاز؛ انه لم بوخد إلا عبد اراس يسرم 
الكيل. وق بالك لآنه لو اشترَى حنطة 403/1 مُجازفة فاكتالها مره جار لما قاناء وأشار بالكرٌ 
الکیل إلى أذ الموزوت كذلك؛ وكذا ا معدو إذا اشتراه بشرط العَدَّ وفي "البناية"9" أن فيه روايتين)). 


.181/5 "البحر": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١41/5‏ بتصرف. 

(©) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الركن ۲۰۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ عبارة "البدائع": ((في البايين)). 

(5) عبارة مطبُوعة ”البحر": ((التصرف)» وهو خطاً. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب السلم ١8١/7‏ باختصار. 

(۷) "البناية": كتاب البيوع باب السلم 11/۷). 


الجزء الخامس عشر . سس ١‏ باب الم 


وأمَن المشتري ررب اسل بقبْضِهِ قضاءً) عمًا عليه (لم يصح لَِرُومٍ الكيل مرتين 
ولم يوجَدء (وصح لو) کان الک ضا ومر مقرضه به) لأنه إغارة له سعدا 
(كما) صح (لو أَمَن المسلَم إليه ررب السّلم بقَبْضِهِ منه له ثم لنفسه ففعَل) فاكتالة 
مرتين؛ لروال المانع AAAS‏ د 5771 


مك كلك قا علدو ا 

۰ (قولة: لاروم الكيلٍ مرتين) لأنه احتمع صفقتان: صفقة بينَ الم إليه وبين 
المشترق منه» ا بين الك إليه وين رب ا بشرط الكيل» فلا بد منه مرتون» ا 
حتى لو هلك بعد ذلك يَهلِكُ من مال الممْلّم إليه» ولسم أن يطالبة بحم "نهر"”". 

0 (قول: وصح لو كان الك َرْضأ) صورثة: استقرّض الم إليه كرا ومر رب 
سل بض من رض وكذا لو استقرض رحل کر ثم اشتری كرا وار امرض يب 
لا د م 0 

ر۷ د ) قول لأنمم أي: اررض ((إعارة))» ينعقد بلفظهاء فكان الممبوض 


[YEA]‏ (قوله: ثم لنفسيه) الشّرط أن يكيلة مرتين و 


و 0 


إن لم يتعد يتعدَدٍ الأمنُ حتی لو قال: 
اقبض الک الذي سْترَيتةُ من فلان عن و فذهب فاكتالة ثم أعادٌَ كيلهُ صار اا ا 
"الجاع "9 فيد ا . ونال 

0 (قوله: لزوال المانع) علة ل ((صح)). 


2 2181/5 "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب السلم ق۳٠٠٤‏ /ب. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 185/5. 

)٤(‏ أي: "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب السلم صده؟-. 
(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم A‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .۲۳۲/٢‏ 


حاشية ابن عابدين ا لسست نهدا ۹ حيتت 77ب قسم المعامللات 


رأفرة ای اليك اليه وري السَلَم أن يكيل المسْلمَ فيه) في ظرفه (فكالَهُ في ظَرفِه) 


أي: وعاء رب السلم (بغييته و 0 انا ققرت EU‏ 


(أو أمَرَ) المشتري (البائع بذلك فكالَهُ في ظَرفِو) طرف البائع (لم يكن قبْضاً) لحقه 


۰ (قولة: أي: امس إليه) تفسيرٌ للضَّمير المتصل المنصوب. 

رذح 0 (قولة: فی ظرفه) أي: رف رب الس » ويفهم مِنه حكم ما إذا أمَرَهُ بكيله في 
قرف المسللّم إليه بالأولى» "بحر”". وهذا إذا لم يكن في لفلف طعامٌ رب السّلّم» فلو فيه طعامُةُ 
ففي "المبسوط”": ((الأصح عندي أنه يصيرُ قابضا؛ لأ أمرَهُ مخلطِهٍ على وجو لا يتميرٌ مُعتبْرٌ 
فيصيرٌ به قابضا))» "فح" 

ل ل فيصيرٌ ا بالتحلية) أي: سواءِ كان الفْرفٌ لف أو للبائع 
E TE‏ اق لقابو الوا 

[A1]‏ (قولة: بذلك) أي: بكيله في ظرفه. 

۸4 (قولة: غرف البائع) بد من قوله: ((ظرفه)). 

1441 (قولة: لم E‏ اسم 2 ٤‏ ا 
o‏ لا و لاظرف جاعلاً فيه 
ملك نفسيهء كالدّائن إذ إذا دقع كيساً إلى المدين وأمر أن رن دَينَهُ ويَجعلَهُ فيه لم يصير قابضاً. 


(1) قوله: ((لم يكن قبضا)) ليس في "د" و"و". 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١85/5‏ 

(۳) "المبسوط”:كتاب البیوع ١١8/1١7‏ بتصرف. 

714/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )٤( 

(ه) لم نعثر على المسألة في "حزانة الفقه" و"عيون المسائل". 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ۱۸۲/١‏ بتصرف. 
(۷) "البناية":كتاب البيوع - باب السلم ٤11/۷‏ . 


الجزء الخامس عش 7 سس ۹۷ باب السكّم 


(بخلاف كيله في طرف المشتري بأمرو) فإنه قبْض؛ أن حَقَهُ ني العيْنِ؛ والأول في الذمّة. 
(كيلٌ العين) المشتراة (مَ كيل (الدّين) الممْلمٍ فيه وجعلهُما رفي ظَرف المشتري 
قبْضُ بأمرو) لتبَعيّةِ الدّينِ للعَيْنِ (وعكسة) وهو كيل الدّين ولا (ا) يكون قَبْضاء 
ويراه بين تقض البيع والشركة. ا SSSA‏ 


وفي مسألة البيع يكوك المشتري استعار ظرف البائع ولم يض فلا يصيرٌ بيادوء فكذا ما يقعٌ فيه» 
فصار كما لو أمرهُ أن يَكِيلَهُ في ناحيةٍ من بيت البائع؛ لأ البيت بنواحيه في يد البائع» "بحر'”". 

7 (قولة: لان حَقَهُ ني العيْنِ) لأنه مله بنفس الشّراى 1 فيح أمرّةُ لمصادفتِه ملك 
فیکون قابضاً يجعله في الظرفيء ويكوث ابائ وكيلاً ني إمسالم الک نک والواقع 
فيه ى يد الشتري حكما قال في "الهداية": رولا ف أنه لو مره بالطحن كان الطّحَيِنُ في 
للم للمسللم إليه وني الشتّراء للمشتري لصح الأمر وكذا إذا" أمَرَهُ أن يَصَبَّهُ في البحر: في 
اسم يهك ين مال المسلم إليه» وفي الشراء ِن مال المشتري) اه. قال في "النهر"27: ((وا 
og‏ ارق العابك لقا اد : 
لكونه مالکا صار وكيلاً له ضرورة» وكم من شيء يَبْتْ ضيمناً لا قصدا)). 


ورد 


3 


د ا ا ۶ 3 ا ا چە الم 

4417م (قوله: كيل العين) مبتدأ» و ((جعلهما)) معطوف عليه» وقوله: ((قسض)) 
شير وضورة القدالة برضل اسل فى 5 ستطق افلكا كر الكل اسر ىردا I‏ 
الم إليه كر حنطةٍ بعينهاء وفع رب السلم طرف إل الستلم إليه لحمل الك للم فيه 
ا المشترَى في ذلك الظرفيء فإن بدأ بكيل العَين للم دق لماز قو فصان فاضا للعين؛ 
لصح الأمر فيه» وللدّين المسْلّم فيه؛ لمصادفته مِلكَه كمّنِ استقرض حنطة وأمرَ امرض أن 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ۱۸۲/١‏ باختصار. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم Vr‏ 


(5) في "الأصل": ((لو)) بدل ((إذا)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق۳٠٤‏ إب. 


حاشية اين عابدين سسا ههوع ع قسهالعاملات 


(وقبضت فتقايّلا) المَلَم (فماتت) قبل قَبْضيها بحكم الإقالة (بقي) عمد الإقالة (أو 
مانت فتقايّلا صّحَّ) لبقاء العقود عليه» وهو المسُلَمُ فيه (وعليه قَْمتها يوم القَنْضِ 
فا ف الان لا سيت الفتمان ل ا ا و E‏ 


بزرَعَها في رضي وإ بدأ بالدينٍ لم يصرْ قابضاً لشيء ينهماء أمَا الذَينُ فلعَدَمٍ صحَّة الأمر 

فيه» وأمًا الي فلأله لط يله قبل اللتسليم» فصار مُستَهلِكاً عند "أبي حنيفة" فَيَنَقِضُ البيع 

ا ی بذ قرا آذ و مراف ا ا بقار امه 

نقض البيع» وإ شاءَ شاركةُ في ارد لأنّ الخلط ئيس باستهلاك عندهماء "درر". 

44141 (قوله: وقبضَّت) أي: قبْضّها قبضَها المسلم إليه» قال في "اله ”": ((قيدَ بذلك نهنا لو 

ترقا لا عن قَبْضِها لم صح الإقالة؛ عم مک السّلم)). 

۸1۹ (قوله: قبل قبُطيها) أي: قبل أن يُقبضّها رك اسم بسببي الإقالة. 

EA‏ (قولة: أو ماتت) عطفُ على قوله السابق: ((فتقايلا»»» فیکون الموت بعد القَبّض. 

۸11 (قولة: صح أي: عمد الإقالة. 

YAY‏ (قولة: : لبقاء المعقودٍ عليه لان الحارية راس المال» وهو يي حكم الثم في العقدي 

والمبيعٌ هو الم فيه» وصحة الإقالة تعتد قيا المبيع لا اسن كما مر فهلاك الأمَة لا يغيرٌ حال 

الإقالة مين البقاء E‏ 


۳ (قولة: وعليه وَيُمتها/ لأنه إذا انفسّح العقدٌ في المسْلّمٍ فيه انسح في | اة ا 


(TI 0 
1 درر‎ 


ر فل ها قن قت هه و لطي 


.٠۹۷/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
/أ.‎ ٠١ ٤ق (؟) "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ 
. 1 "الدرر والغرر": کتاب البيرع ۔ بياب السلم‎ )۳( 


الجزء الخامس عشر ھت کے TEA‏ ب کے باب السّكم 


(كذا) الحكمٌ في (المقايضة, جخلاف الششّراء بالشُمن فيهما) لان الأمَة أصلٌ في البيع”"©. 

والحاصل: جوارٌ الإقالة في السّلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع. (تقايلا البيع 
في عبد فأَبَقَ) بعد الإقالة (من يد المشتري فان لم يدر على تسليمه) للبائع (بطلت 
الإقالة والبيعٌ بحاله) "قنية””2. (والقولٌ لِمُدّعي الرّداءةٍ والتأحيلء لا لنائي الوصفي) 


[YEA]‏ (قولهُ: كذا الحكم في المقايضة) هي بيع العين بالعين» فتبقی الإقالة ونَصِح بعد 
هلاك أحد العوّضين؛ ا كل وار ھا یع ون وج ومن من وجه ففي الباقي يُعتَبَر 
امبيعية وقي الهالك ١‏ الشمنية لشمنية» "درر". 

[YAY]‏ (قولة: مخلاف الشراء بالشمن فيهما) أي: في المسألتين» فإذا اشترّى م بالف فتقایاد 
فماتت ماق ب, في يد المشتري بطَّلّت الإقالة» ولو تقَايّلا بعد متها فالإقالة باطلة؛ لن 1 9 
الأصلُ في البيم“» » فلا تبقَى بعد هلاكهاء فلا تصرح الإقالة ابتداء ولا تَبقَى انتهاءً مرحي 

[EAT‏ (قولة: ي السلم) أي: وف المقايضة. 

افد (قوله: بخلاف البيع) ) أي: بالشمن. 

[YATA]‏ (قولة: تقایاد البيع إلخ) لفكتت و في باب الإقالة متناً. 

۹ (قولة: والقول مدعي الرّداءع هذا صادق عا إذا قال أحدهما: شَرَطنا رديا 
فقال الآخخر: لم تشرط N ET‏ فلن ردي 
والمراد الأول ولذا أَرَدَفَهُ بقوله: ((لا لنافي الوصف والأحَل))» ولإفادة أن الرّداءة مال 


(قولة: والمراد الأوّل) ولا يصح إرادة الثاني فإك مُوحَب الاحتلاف فيه هو التحالف؛ لأنّ الوصف 
بان مجر الأصل كما 58 "النهر". 
)١‏ في "د": (المبيع)). 
(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق١١١/إب»‏ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 191//7. 
)٤(‏ في "م": ((المبيع)). 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 6 
59) ص ۸۸ "در" 


حاشية ابن عابدين .س ممه ل تت قسمالعاملات 


وهو الرّداءة (والأحَل) والأصل: أن من حرج كلام تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق» 


عت لوال ااا شرطنا جد وقال الآخرٌ: لم نشر ها فاش کا ر 
والطاف أن لقو ا مع اليمينء وقد صرح به في مسال أجل النا "ولا فرق يظهر. 

۰ (قوله: وهو الرّداءة) أي: مفلاً. 

رامعم (قولة: والأحَل) باحر عطفاً على ((الوصفي))» والأَجَل: مده الشيء» والمرادٌُ به هنا 
لتأحيلٌ؛ وهو تحديد الأحل بقرينة التعبير به قبل وادّعَى في "البحر”””: (رأنه يَتعيّنْ كوث التأحيل 
.كعنى الأَحَلٍ ازا بدلیل ما بعتو هر أذ العم الیک كما فاا أن المراد الاحتلاف في 
أصل التأحيل لا ن مقدار الأَحَلِء وقول E‏ بعد : ((ولو احتلفا في مقداره)). 

1485 (قولهُ: والأصل: أن من حرج كلامة تعنناً) بأ نكر ما ينفعهء كأن قال الل 
إليه: لوطي ذلك ورا وقال رب السلم: لم نشترط شيئاء فالقولٌ للمسْ آم إليه؛ لأنّ رب الم 
تبس ف إنكان اک لذ الم هيه يريو على راس الال ف الماد :و كذ لو هنال رب ا 
كافال اخ راك انكلم لي فهو کی کار دوعو اوأجل كمايق ا 


(قولهُ: فهو مُتعدث في إنكارو حَقَاً له إلخ) فإنْ قلت: المسلَمُ إليه ليس بمتعنت؛ لأنه يدعي فساد 
لفقل ريه اط ران رذ يان اإندد ع سبيت كلاد اشر رن تحب عليه دن راق الال برغو اا رن 
امم فيه عاد نوخت أنايكرة القرك له كارو كنا السا بسب عنم الأخل ل فيه نين 
العلماي فلم يتيقن بالفساٍ فلا يُعتبرُ الثفع في سقوط المسلّمٍ فيه عنه» لاف عَم الوصض عندهما لان 
الفسادٌ فيه قطعي. فيُعبَبْرٌ إنكارٌ الم إليه في الوصفر؛ لأنه ليس مُتعنترة لان فيه نفعة بس قوط السام 
فور ایی الال ) لاق تکار ونا الم اه نے جت يدك و جرب كلد ؤف و السلم فده 
لأنه يَزيدُ 0 ر الال ل اندي" 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق4٠85/].‏ 
(؟) في هذه الصحيفة» وما بعدها "در". 


(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .٠۸١/١‏ 
8 ا دز 
(د) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب السلم ۷۷/۳. 


11/64 


الجزء الخامس عشر کک 2 ج ١‏ تښ کا باب السلم 


وإ حرج حصومة ووقعَ الاتفاق على عقا واحدٍ فالقول لِمُدّعي الصّحَّة عندهماء 
e‏ رولو احتلفا في مقداره فالقولٌ للطّالب مع ييي لإنكاره الرّيادة 


و ' قبل ؛ وإ برهنا قطي ببيّنة المطلوب) لإثباتها الريادة..: OT TNE‏ 


40# 1 (قولة: وإن خرچ خخطومة) , بان انكر ھا يَضرهٌ كعكس التصوير في المسألتين فالقول 
مدعي الصّحَّةِ عنده» وهو رب السَلَمٍ في الأولى» والمسلَمُ إليه في الثانيق» وعندهما الحكمٌ كالول 
كما قَزَّرَهُ في "الهداية'”'' وغيرها. ۰ 

:444 (قولة: ووقَمَ الاتفاق على عََادٍ واحد) احترارٌ عمًا إذا لم يتَفقا على عَقَادٍ واحلٍ 
كما لو قال رب الال للمُضارب: شَرَطْتُ لك نصف الرّبح إلا عشرة» وقال المضارب: بل 
شرّطت لي نصف الرّبح فيد القول ارب المال؛ لأله نک ر اشاق ريادة رع ون للم 
إنكارٌ الصحةٍ, هذا عندهماء وأمّا عنده فان عَنَدَ المضاربة إذا كاد ش کت وإذا فسّدَ صار 
إحارة» فلم فقا على عَقَدٍ واحدٍء فإك مدعي الفسادٍ يدعي إحارة ومُدّعيّ الصّحّة يدعي 
الشركة فكان اختلافهما في نوع اعد بخلاف الس فن السَلَمّ الحال - وهو ما يدّعيه نكر 
لأَحَل ‏ سَلَمْ فاسدٌ لا عَفَدٌ آرُ ولهذا يُحنث في عينو: لا يُسْلِمُ في شيءء فقد اثفقا على عق 
واحا واختلفا في صحَيهء فالقول لِمُدّعي الصّحّة وتام في "الفتح”". 1 

وى (قوله: فالقول مدعي الصّحَّة عندهماء وعنده للمدكر) كذا في بعض انس وهو 
سبق قلم» وعبارة "الهداية" وغيرها: ((فالقول مدعي الصّحَّة عنده» وعندهما للمكر))» وهو 

ال (قولهُ: فالقول للطالبى أي: رب اسل ا الملم إليه بالمسللم فيه. 

[YeAYY]‏ (قوله: وأي برهن قبل لکن بُرهان 0 لسم وحده 1 قود لا مُتبست؛ لذن 
القول له بدونهء بخلاف بُرهان المسْلّم إليه وحدةٌ» ولذا قضي بيه إذا برهنا معاً. 


() في "ط": (روأي برهان قبل)). 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 9//ا/. 

(۳) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 58/5 ۲۳۹. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب البيوع - باب السلم ۷۷/۳. 


حاشية ابن عابدين 0 سسسسسة اغ لمم قسم المعاملات 


(وإن) احتلفا رف مضي فالقول ل أي : للم إليه بيمينه» إلا أن يبرهن 
ES E‏ ولو احتلفا في السَلّم EE‏ "فتيح"20. 


و٠۸٠٠‏ (قولة: فالقول للمطلوب) لإنكارو وة المطالبق "بر ". 

۳۹ (قولة: وإن برهنا فين الألوب) لإلباتها زيادة الأجَلِء فالقول es‏ 

4484م (قولة: ولو الفا 3 لمم تحالفا اا أي: يدا یشن الطالبي وائ 
aS‏ كعات اطانيى مااع OO‏ رام الال رن عي وكا 
وعلى كل إما أن قا عليه ويحتلفا في المسلّم فيه» أو بالعكسء أو يحتفا فيهماء فإ كان عَيناً 
واختلفا في اسم فيه فقط كقوله: هذا وب في کر حنطق وقال الآخر: في نصفي كر أو في 
شعير» معط رد رهم ف الطاب إن الفا في رأس ي المال فقط هل هو ثوب أو عبد؟ 
أو فيهما وبرهنا قضي بالسلّمين» ران كان دراه انما فيه قبط 0 
عند "الثانى " خلاقاً ل ا ولو فيهما كقوله: عشّر 


0 


O‏ لي 00 "الشاني' “تي رافق 
5 8 1 ا وعند "محمد" ا بالعقدين. 55 فت" ع ّ 1 


(قولة: يدا بيمين الطّالب إلخ) وحهة: أنّ أوّلَ التسليمين منه» وهو قول "محمد" و"أبي يوسف" 
ارا وقال أيّلاً: يبدا ييمين المطلرب؟ لأنه أل المنكيرين. 

(قولة: "فت" مُلخصاً) في "المنبع": ((الأصل ل "محمد" في حنس هذه السائل أن يُقضَى بسَلمين 
ما من ون لم مك لضرورة فضي بسع واحابء وإنما كان الأصل القضاء ؛ يديو آنه اع نا 
يوجب القضاءً بعقدين - فان كلا يدعي عقدا غيرَ ما يدعيه الآخَرٌ فإ العقدَ على الحنطة مثلاً غير العقد 
على الشّعير- وما وجب القضاءً بعقدٍ واحب فإنهما مع اختلافهما انفقا على أنه لم يَجْرٍ بينهما إلا عقدٌ 
واحدّء فكان القضاءٌ بعقدين ‏ وفيه عمل بالينتين وبدعوى العقدين صورة- أو يِن القضاء بعقَدٍ واحلدء وفيه 


1 "الفتح': کتاب البيوع - باب السلم‎ 0١ 
A41 ر ال" كتاب البيع - باب السلم‎ 


الو افش عش ج ج ي +10 نے ر ابا ادلم 


(والاستصناع) هو ت عمل الصنعة Ne ESAs‏ 


مطلب في الاستصداع 

YEA)‏ (قولة: هو لغة: ن الصسنعة أي: ا ااي العمل» ففي 
'القاموس": ((الصناعة ككتابة: 0 2 وله ا ا E‏ ا 
صناعته» أي: حرفته. وأمّا شرعاً فهو: لب العمل ينه في شيء حاص على وجو مخخصوص يلم 
ِا يأني'". وني "البدائعم: ((من شروطه: يا جنس المصنوع» ونوعه» وقذره» وصفتِه وأن 
بكرن متا فيد تنام زان لذ ركو تود ولا كان سلما وعندهما اوخل استصناعٌ إلا إذا 
كان مِمّا لا جور فيه الاستصناعء تقب سلما في قولهم جميعا)). 
تعطيلٌ إحدى البيّسَّين. إذا تت هذا فنقول: ما داما في المجلس أمكن القضاءٌ في العقدين بعشرينّ في كل 
عاد مره رمك ان ونه ,اننال كر عق علبي SAT‏ قاعم ودر رن السام حر 
BN ASANE‏ ران ناذا فق سوه بد القن وق حي زد A‏ 
نرب الم بيت الح لضيو والتكة بن لب و ي ال مك القضاءٌ سام واحاد 
إلا ! إذا تعر ميقضّى بسَلَمِينء وإنما كان الأصلٌ هو القضاءً بسسَلّمٍ واحمدٍ تقليلا لما يأباه القياس؛ لأ 
القياسَ يأَيَى جوارة؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان. إذا ثبت هذا فنقول: القَضِاءٌ بعقد واحدٍ هنا ممكن 
بر الم إليه لآنا ينه قات على إثنات المكرة تفي وعلى إا الك لبر والسكرة تاب 
A E‏ فلا قبل بينتة من هذا الوجوء وكذا لا تفيل ييسَهُ على بات التتّعير؛ أن البيّمة 

على الشعير امت على إثبات ما أقر به للغير» والبيّنة على إثبات ما بر به الإنسالا لغيره غير مقُولة» 
ا أنا اتم اليه على :ذلك لا تفل برس )فهو بعد 
قوله: من رد بينةٍ | ملم إليه» فيمكنْ القضاءُ بعقدٍ واحد ببينة رب السَلَمٍ ِن هذا الوحه» فيقضّى به. 
اة كن ال ةا )) اه. وتمام م تحقيق هذه المسألة فيه» فانظرة. ٠‏ 
)١(‏ قوله: ((قوله: هو لغة: طب الصّنعة)) هكذا بخطه» مع أذ الذي في نسخ الشارح: ((هو طلب عمل الصنعة))» فلعلها 

تة اریز راو ا 
(۲) "القاموس": مادة ((صنع)). 
(؟) في المقولات الآنية 
(4) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمّا الذي يرجع إلى المسلم فيه 7٠١ 5١5/5‏ بتصرف. 


جاشبة ابن اعايديو ‏ لعي س ج 4 و لمعه سين قسم المعاملات 


(«أحل) ذکر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال» فإنه لايصيرٌ سلما (سلَم) فتعتيرٌ شرائطة 


(EREY‏ ) قولة: بأل متعلق و حال من ((الاستصناغ))» فيه ججيءَ ء لجال من 
البتدأ وهو ضعيف ولا يصح كونة حبرا لاله ا في بل الخبرُ هو قولة: ((سَلم)» وا لمرلا 
بلحل , ما تقد اوهو قير قدا قر ل رون ف اال ار ((قيّدنا الأَحَلَ بذلك لأنّه إذا 
کان أل ين شهر کان استصناعا إن جرى فيه تعاملٌ» وإلا ففاسڈ إن ذكرَةُ على وجه الاستمهال» 
رن كان للاستعجال بأث قال: على أن فرع ينه غدا أو بعد غد د كان ص ام وله فق 
"البح ر'”" وغيرو» وسيذ كر 'الشارخ”. 

(TENET‏ (قولةُ: 8 على سیل الاستمهال إلخ) كان الواحي عدم ذكر هذه الجملة؛ لما 
عُلِمتَ” من أن لكل بشهر فأكثر سل والمؤحل بذونه a‏ تعاملٌ فهو استصنا ع 
فاس إلا إذا 0 ادن للاستعحال فصحیخ كما فاده '"ط"7 2 وقد 3 "الشارح" ٠"‏ بن كمال". 

YEA]‏ (قولة: سل أي: فلا می استصناعاً كما في "التتارحايّة " فلذا قال 
'الشّارح": ((فتعترٌ شرائطة)) أي: شرائط 0 ولهذا لم يكن فيه جيار مع أن الاستصناع 
فيه خيارٌ؛ لكونه عَقداً غير لازم كما يأني ره 


(قولهُ: كان الواحب عَدَم ذكر لاضع لي يقال: إن اده إذا ذْكِرَتْ على وجه اام 
كر ل الذي هو شرط اسل فقد فات شرطة فلا يكوث سلما فصَّح أذ E‏ 
الاستمهال ١‏ شرطٌ لكونه يلما ولا يكفي ذكرّها على وجه الاستعجال؛ عدم تحقق لجل » ولا يهم بن 
قولهم: (رشرطة التأحي) إلا كر اد على وجو الاستمهالٍ وذكيُهم هذا لصيل فيما إذا كانت الل 
قل من شهر لا يُناني جَريانهُ في السلم أيضاء تأمّل. ۰ 
)١(‏ ص لمي ويل کر" 
(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۲/ق۳۸/ بتصرف. 
(۳) "البحر": کتاب البيع - باب السلم 0 


(9) ص١١4‏ "در" 

(5) قي المقولة السابقة. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١15//9‏ 

(۷) "التاترحانية": کتاب البيو ع - الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع ٤/ق٤١١/ب.‏ 
(۸) المقولة [14855] قوله: (( ميجير الصّانْعٌ على عَمَلِهِ)). 


الجزء الخامس عش سس هه ل شب باب السّلم 


(حرَى فيه 1 : لا) وقالا: الأول استصناعٌ (وبدونه) أي: الأَحَلٍ (فيما فيه تعاملُ) 
َمْقَمَةٍ وطَسشت) .هملق وذكرَهُ في "المغرب" في الشين" المعجمة». 


(Tr 0 
. درر‎ 


[ 4 و(قولَهُ: ری فيه تعاملٌ) كخف» وطس وَقُْقَمَةٍ وغوهاء 
ل (قولة: أم لا) كالثياب ونحوهاء له 
[YEA]‏ (قولة: وقالا: الأوّل) أي: ما فيه تعامل ((استصناغٌ))؛ أن الفا 0 
للاستصناع» فيحافظ على قضيَّيه وحمل الأَحَلُ على التعجيل» بخلافب ما لا تعامل فيه؛ لأنه 
استصناعٌ فاس فيُحمّلٌ على السلمٍ الصّحيح. وله أنه دين يحول اسم وجواز لسم اماع 
ا الامتصناع نوحٌ شبهة» فكان الحملٌ على اسم أولى» "هداية"20, 
[4 (قولَةُ: وبدونه) متعلق بقوله: ((صح)) الآتي» ومقابل هذا قرلة ب 
((ولم يصح فيما لم عامل به)). 
۹ (قولة: وذکره في "المغرب" في الشين العجمة) هو حلاف ما في "الصشحاح) 


: 


(قولة: تعلق بقوله: صح الآني إلخ) والفَاهرٌ أن ضمير ((بدونو)) راجعٌ لحل الاب الذي هر 
أجل السّلم وهو صادق بِعَدَم أَحَلٍ أصلاًء وباَحَلٍ ي اجن م ففي الصو رتين يصبح بنعأء إلا أذ 
مفهومٌ قوله: ((فيما فيه تعامل)) غير معمُول بإطلاقی فإ إذا كان لا تعاملٌ وذكرّت اده على وجه 
الاستعجال كان جیا تام وهذا مواق لكلام رع ا الآني كن بعالم انق للع 
((مِن أن الاستصناعَ فيما لا تعامل فيه لا يجو إجاعا)). 


(۱) في "و": ((بالشين)) . 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم .٠۹۷/۲‏ 

وم "الهداية": كتاب البيرع - باب السلم ما 

02 "وا 

,2 ص ا٤‏ ' در : 

(1) الذي في مطبوعة "المغرب” التي بين أيدينا بالسين المهملة؛ مادة ((طست))؛ فليتنبه؛ وعليه فهو موافق لما في 
المع لابوا 

(۷) "الصحاح": مادة ((طست)). 


IY 


حاشية ابن عابدين ...سس ل4 يح 2 قسم المعاملات 


وقد يقال: طسوت (صح) الاستصناعٌ ربعا لا عِدَة) على الصّحيح. ثم فرع عليه بقوله: 


و الا ر 

قرلا وقد يقالن اي ف تحسم ويام ما في "المصباح'0": ((الطّئت: قال 
"ابن قتيبة”7": أصلّها طس فأبدِلَت ين أحد الضعفين تاء لأنه يقال في جمعها: طِساسٌ» كسَهُم 
وهام وجُيعّت أيضا على طُسُوس باعتبار الأصل» وعلى طسوت باعتبار اللفظر)). 

۲4۸0۱[ (قولة: ا عد أي: صح على أنه بَيُعٌ لا على أنه ا نم ينعفد عند 
الفراغ بيعا بالتعاطي ٤‏ إذ لى كات ذلك ل يعض ما فيه العامة ن "ال .فال 
ف "التي ": ((وأورد: أن بطلانةُ موت الصانم يناي کون 0 وا بأنه 56 بطل 
عوته لشبّهه بالإحارة وفي "الدحيرة": هو إجارة ابتداءً بي انتهائ» لكنْ قبل التسليم لا عند 
التسليم» وأورد: أنه لو انعمَّدَ إحارة لأجبرَ الصّانَعُ على العمل والمستصيعٌ على إعطاء 
امسج ا بأله اناالا يجت لأنه لا عكنة إل باتلا عَين له ين قَطع الأديم ونحوو 
والإحارة تفسّخ بهذا العُذْرِ ألا ترّى أن الرَرَاع له أن لا يعمّلَ إذا كان البَذْرُ من جهيه؟ 
وكذا رب الأرض)) اه ومثلة في "البح "7" و"الفتح"" و "لربل" 


3 0 ريت تم رو ك و ١ TED‏ 
(قولةُ: وأحيب بأنه إنما لا يُجبْرُ لأنه لا يمكنةٌ إلخ) هذا إنما أفادَ عَدَمّ جَبْرِ الصّائع» ووحة عدم 
2 چ ع اك 0 چ ا 5 
حبر المستصيع أنه يتبث له حيار الرؤية» فباعتباره يكون له الفسّخ. اه من "الزيلعي". 


)١(‏ "القاموس": مادة ((طست)))؛ قال صاحب "القاموس": ((وحكي بالشين المعجمة)). 

(۲) "المصباح": مادة ((طست)). 

() "أدب الكاتب": باب ما يُعَرَفُ واحده ويُشكِلٌ جمعه ص ١‏ ١د‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة اوري 
(ت105؟ه) من أئمة الأدب. ("وفيات الأعيان" 9/؟5» "إنباه الرواة" 57/9 .)١‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب البيع - باب السلم ١85/5‏ وما بعدها. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٤ ٤٠‏ /ب. 

6 "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 185/5. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 55/5 ؟. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .٠١١/٤‏ 


اللزة لاسو عقو ب ی ۷ باب الم 
فيُجبّرُ الصّانعٌ على عملي ولايرحع (الآمِرٌ عنه) ولو كان عِدَةَ لما لزم 2000 


١‏ (قولة: فير الان على عمله) بع في ذلك "الدُّرر” و"منتصرٌ الوقاية'”©, 
وشو الف ا ذكرناه افا عن عد كنب مِن أنه لا حَبْرَ فيه» ولقول "البحر"0©: 
((وحكمة الجوازٌ دون الو ولذا قلنا: للصانع أن بيد يسع الصنوع قبل أن ير المستصيع؛ ؛ لأ 
: ((وأمًا صفتة فهي أنه عَقَدٌ غيرُ لازم قبل العمل ين 
الحانيين بلا علافي» حتى كان لکل واحدٍ منهما غبار الامتناع مِن العمل كالبيع بالخيار 
للمتبايعين» ولك غا الي وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصيمٌ فكذلك» 
ر كان للصّانع أن يبيعهُ ممن شات وأمّا إذا أحضرهُ الصّانعُ على الصّفَةٍ المشروطة سقط 
جار وللمُستصيع الخيار هذا حواب "ظاهر الرّواية"» وروي عنه بوث لهماء وعن "القاني" 
عدن لهماء والضّحيح الأرل) ه.. وقال يض : ((ولكل وحن ينهم الاستاع ين العمل قبل 
العمل بالاتفاق» 0 إذا صار سلما يُراعَى فيه شرائط السام > فإك وُحدّت صح» ولا لا)) اه. 
رقال أ ی : رفاك شرب له آجلا ضار سلما حتى يعقر فيه شراط الس ولا يار 
لواحدٍ منهما إذا سَلّمّ الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلّ)) اه 0 في "كاني 
الحاكم": ررك للصانع به قبل أن يراه المستصيع))» ثم دک ((أنَ الاستصناعَ لا صح ق ا 


العَقدَ غير لازم)) اه. ولما في "البدائع 


(قولَهُ: وهو مالف لما ذكرناة آنفاً إلخ) قد يقال في تصحيح كلام "المصنف” في ذاتِه: إن قولّة: 
((فْبُجبرٌ إلخ)) ليس تفريعاً على ما قبلّهه بل على سابقِه وهو مسألة الم بقريئة ما ذكرَهُ بعد والأولى 
تقديم هذا التفريع ذَفعا للتوهّم. 


۱۹۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب السلم‎ )١( 
(؟) "مختصر الوقاية": كتاب البيوع  فصل ف السام ص۹۸-.‎ 
في المقولة السا‎ )9( 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب السلم ١87/3‏ باختصار. 
(د) "البدائع":كتاب الاستصناع 7/5 4 باحتصار. 

(5) "البدائع": كتاب الاستصناع 5/5 


وله لو كيرب له احلا وعد E A‏ لدم لهت E E‏ 
((ولا يجبرٌ المستصنع على إعطاء الدّراهم إن شرط تعجيلة هذا إذا لم يَضرِب له احلا فان ضربَ 
قال "أبو حنيفة": يصي” 57 ولا ییقی استصناعاء حتى يشترّط فيه شرائط اسل أه. 

فقد ظهّرَ لك بهذه اقول أن الاستصناعٌ لا حبر فيه إلا إذا كان موسلا بشهر فأكثر فيصيرٌ 
بقام رمع ورد ب علد وري عون رذ عور AN‏ لكان طن 
عمله ولا يرجح لمر عنه)) إنما هو فيما إذا صار سلما فكان عليه ذكرَهُ قبل قوله: ((وبدونه))» 
وإلاً فهو مناقضٌ لما ذْكرَ بععده مِن إثبات الخيار لد ٣٠اب‏ للآمرء ومن أن اعقو عليه العيْنْ 
لال ذا للع يكن العم سردا عله يف ر عله راا اى امد جن 
'للبسوط”": ((ين أنه لا جيار للصّانع في الأصح)) فذاك بعدما صِنعَهُ ورآهُ الآِرُ كما صرح به في 
لقح وهو ما م۶ عن "لبدئع". لقا أ هذا عقا توم المت" وغيرة كما بای 

وبع تحريري لهذا امقام رأيت موافقته في الفصل الرّابع والعشرين من "نور العين إصلاح جامع 
الفصولين"» حيث قال بعد أن أكثرَ مِن التقل في إثبات الخيار في الاستصناع: ((فظهَرَ أن 
قول "الدّرر" تبْعاً ل "حزانة المفتي": إن الصّائمٌ جير على عمله والآيِرٌ لا رح عنه سَهوٌ 
ظاهرٌ)) اه فاغتنم الهو ولله الحمك. 


.ب/١١٤ق/٤ "التاترحانية": كتاب البيو ع - الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع باب السلم ۷۸/۳. 

(۳) "المبسوط": كتاب الاجارات ‏ باب: الرحل يستصنع الشيء .350/1١8‏ 

.7 58/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم‎ )٤( 

(ه) في هذه المقولة. 

(1) المقولة 5855 ؟] قرله: ((ومُفادة إلخ)). 

(۷) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات - خيار الرؤية - مسائل الاستصناع ق4 5/بء وعزاه إلى ابن الهمام. 


از لاسن عقر ميخت ي ا باب السَّلّم 


همه 


(والبيع هو العَيْنُ لاعملةم خلافاً ل "لدعي" (فإن جام هع (عصنوع غيره أو .بمصنوعه 
قبل العقلم فانحا (صح) ولو كان ابيع عملهُ لما صح (ولا ر يتعي) ن) المبيع (له) أي: الاير 


ولراك فس جم ی م 4 (قبل رؤية آرم ولو تعن له لما صح بیعه» (وله) 
أي: لآير (أحذهُ وت رك بمخبار اريت ومفادة: أنه لا جيار للصّانع ؛ بعد رؤية الصنوع له 


486 (قولهُ: وللبيع هو الف لا غملة) أيه أ آنه ع عي موصوفٍ ٤‏ الذْمَّةٍ لا بيع 

عمل» أي: لا إحارة على العمل > لک قم : دفار اعد + بيع انتهاءً» تأمّل. 
مطلب: ترجمة "البرذعي" 

( ۸ (قولهُ: حلافاً ار ) بالباء الموحدة وسكون الرّاء وفتح الدّال المهملة وف 
آخحرو عَيْنّ مهملة: نسب إلى برذعة» بلدة من أقصى بلاد أذرّبيجان» وهو "أحمد بن الحسين"» 
أبو سعيدٍء من الفقهاء الكبارء قل في وقعة القرامطة مع الحاجّ سنة سبع عشرة وثلئِمائة. وتام 
ترحمته ف "طبقات عبد القادر". 

(YfA0°]‏ (قوله: عصنوع غيره) أي : ما ا غيرة. 

ركهم "ع (قولة: فأحذة) أي: الآمر. 

4861ل (قوله: بلا رضاة) أي : رضا الآمِر أو رضا الصانع. 

٠٤۸۸‏ (قولة: قبل رؤية آيرهو) الأولى: قبل احتيارو؛ لأنّ مدارٌ تعيب له على اختيارهء 
وهو يُتحقق بِقَبْضِهِ قبل الرّؤية 7 كمال" . 

و44 0 (قولة: ومفادة إلخ) 5576 التصريح بهذا المفادٍ عن "البدائع"؛ وعلله: («(بأنٌ 


(قولة: الأول: : قبل احتياره إلخ) مقتضى قول "ا لبدائع ": ((لأنّه بإحضاره إلخ)) إبقاءُ الرّؤيةٍ على 
حالها وصحّة التعبير بها؛ إذ بإحضاره سقط خِيارة وبقي يار الآحر» فلو كان المدارٌ على الاختيار لحار 
له التصرّفُ فيه بعد سقوط يارو بالرّؤيق» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [54851] قوله: ((ببعاً لا عِدَة). 
(۲) انظر "الجواهر المضية" ٠١۳/١‏ 
(0) المقولة ]۲٠۸١۲[‏ قوله: ((فيجبَرٌ الصّانعٌ على عمله)). 


ا 


حاشية اق عايديق. . هينم ميتي ١‏ اا سب ہے قسم المعاملات 


يد الأصح 1ا ا . (ولم يصح فيما لم يُتعامّلٌ فيه الوت إلا بأَحَلٍ كما م 


الصّانعٌ بائمٌ ما لم ره ولا ييار له» ولأنه باحضاره أسقط بيار نفسيه الذي كان له قبل فبقي 
جیار صاحبه على حاله)) اه. وي "الفح ((وأمًا بعدما رآ فالأصحٌ اندلا یار للصانع» 
ل إذا قبل المستصيع احبر على ذَفعِهِ له؛ لأنه بالآخيرةٍ بائ)) اه. وهذا هو المرادُ ين ني الخيار 
ق e‏ فقول فقول "الصف" في "المنح””: ((ولا حيار للصّانع ‏ كذا ذَكَرَهُ في "المبسوط" - 
فج حبرُ على العمل؛ لأنه باع ما لم بره إلخ)» صواقة. أن يقول: يحبر على التسليم؛ لأنَّ الكلام 
55 وأيضا فالتعليلٌ لا واف لعل على ما فَهِمَهُ؛ وهذا هو متشا ما ذكرَهُ في "متي" 
4 وقد عَلِمتَ تصريح كتب المذهب بوت الخيار قبلَ العمل» وفي "كاي الحاكم" الذ 
ن و ا : ((والمستصنع بالخيار TEER‏ فليس للصّانع 
53 يبعة وإن E‏ يراة حاز بيْعَه)). 
٠‏ (قولة: وهو الأصحٌ) وهو ظاهرٌ الرّواية» وعنه بوت الخيار لهماء وعن 
"الثاني" عَدَمُهُ لها كما مر" عن "البدائع". 
ر (قولة: إلا بحل كما مر أي: باح ل مُمائل؛ لما في السّلم: ((من أن 
قله شهرٌ))» فيكونٌ سلما بشروطه. 


(قولة: فالتعليلٌ لا يوافق العلل على ما فَهمّهُ إلخ) فيه تأملّ ظاهر» بل هو مُوافق للمعلل على ما فهمّه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق٤ ٤١‏ /إب. 

(۲) في "د": ((لم يتعامل به))» وفي "و": ((لا يتعامل فيه)). 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 45/8 ؟. 

(4) "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب: الرجلٌ يستصنع الشيء .410/١5‏ 
(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ؟/ق78/ب. 

3 جدالاة اب الوك 

(۷) المقولة 48377 5] قرله: ((فيجبر الصّانمٌ على عَمَلِِ)). 

(۸) ص٤٠٤‏ در" 


(9) ص٤۳۷‏ ۔ ٣۷١‏ "در" 


اة امون فقن دا ب ا ا ن باب الم 


فان لم ص د ف إن در الك على وه الاستمهالء وإِنْ للاستعجال 
بهن أن عقن كان ا 

(ضع المسلَم تدس لا رز تناد جار E‏ 
الس أحرة لا يَجُورُ؛ أنه ليس .مثلي؛ أن الناز عملت فيف ولذا لا يوز السلم 
فنع عاذ يه ف« لدعو CO‏ ا ل 


3 


۲ (قولة: فان لم يصح ) أى يذ الأخل لعقد د الس بأ كان أقلّ ين شهر. 

[YEA]‏ (قولة: وان للاستعجال) أ اي: أن لم يَقَصِد به التأحيلَ والاستمهال بل قصد به 
الاستعجال بلا إمهال. وظاهرة: أله لو لم کر أجَلا أصلا فيما لم بعر فيه تعامن صح لکنه 
حلاف ماهم بن "لان" ولم أ سرع ا 

0485 (قولة: في الدّيْس) بکسر' " وبكسرتين: عسل التمر وعسل انحل > 'قاموس". 
والمشهورٌ إلآن: أنه ما يحرج بين التب 

458 (قوله: ولذا) أي: لكون القار عَمِلّت فيه فصار غير ملي ((لا ‏ يحور سل 
فيه)). وظاهرة: أن السلَمَ لا يَجُورُ إلا في المثليّ مع أنه E EEE‏ والحصر 
ونحوها كما مر افادۂ "سط" , 


(قولهُ: وظاهرة: أن الم لا يَجُورُ إلا في المثلىّ إلخ) عَم جواز السَلّم لا لأنه قَيْمِي فقط بل لان 
النار مما عملت فيه ولا 0 2 م حينئل» تأمّل. 


(۱) في "د" و" و": ((لم يصلح)) . 

(۲) ف "الأصل" و"1": ((لم يصلح))» وهو موافق لنسححة "د" و"و" كما رأيت» وقد أشار إليه البريلوي في "جد الممتار" 
ورححه ٤‏ /ق۲۲۲. 

م ف "7": ((بکسر الدال)). 

(4) "القاموس": مادة ((دبس)). 

(ه) القولة 45 ؟] قوله: ((وذَرْعِي كنوسر إلخ)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 175/9. 


حاشة ابو غایدیق ا سمح تت ٠‏ 8 م بے قسم المعاملات 


بی لو کان غا جاز)). قلت: وسيجي ء٤‏ ي الغصب أن ا الفط 

8 اس 5 9~ ا 2 ن هم 0 م n 22 a‏ 51 4 
واللحم» والفحم والآحن والصابون» والعصفل والسرقين» والجلود» والصرم» 
O E‏ 


YEA‏ (قولهُ: ب لو کان عن أي: لو حَعَل الح ويا ا 
۷ (قولُ: الوب دبس الطب إذا طبخ "مصباح". 

4 (قولَهُ: والقَطْر) نوع من عسل القَصّبيء قال "ا لمؤلف" في الغصبي*: ررد 
كل منهما يتفاوّت بالصنعة» ولا يصح د نيما ولا كك وال 
[A14]‏ 5 والح ولو 57 ذکره لو" ق الغضن 20 وتق5 الكلام فيه. 
[TEAY:‏ (قولة: والآحن والصابود) لاحتلافهما في الطبخ. 
[YEAY]‏ (قولة: والصّرْم) بالفتح: الحلد "مصباه"0. وقدّمنا!” ') ا الباب عن "الفتح": 
((أنه صح السلمُ في الود إذا بين ما يقح به الصصِط)). . 

اه (قولةُ: وبر مخلوط) الأصوب: ((وبراً خلوطا)) عطفاً على (الرّب)) 
المنصوب. نعم الرفْعْ جائرٌ على القول بجواز العطف بالرّفع على محل اسم (إنَّ) قبل 
استکمال العمل» فافهم» والله سبحاته أعلم. رق ١4‏ /أ] 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [۳۱۲۰۹] قوله: ((ورب وقطر)» وما بعدها. 

(۲) في "د" و"و" و"ب": ((وبرٌ مخلوط) بالرفع» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب» وعلى نسخ الرفع كب ابن عابدين 
مقولته رقم [58095 ؟]. 

(۳) في "و" زيادة: ((والله أعلم)) . 

)٤(‏ "المصباح": مادة ((ربب)). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [7170] قوله: ((يتفاوت بالصعة)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١55/9‏ 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠١١۹[‏ قوله: ((ولو نينأ)». 

(8) المقولة ]۲١۷۳١[‏ قوله: ((وي العيني إلخ)). 

)٩(‏ "المصباح": مادة ((صرم)). 

)٠١(‏ المقولة [د 5+5 ؟] قوله: ((وذَرعِي كثرب إلخ)). 


اللزء قافن عقر ب ب سے ل باب المتفرقات 


#إباب المتفرقات 4 
من أبوابهاء ولق "لكر" ورون ور ی ا ر روا 
شتى))» والمعنى واحد. 
طشك رال فسن شزو أ سعط شی لاطو لااد 
ولا e‏ ملف وقيل بخلافه) يصح ويضمن AD N‏ ف SS‏ 


«إباب المتفرقات 4 

حَرَّت عادتهم أك المسائل التي تشد عن الأبواب ال ونم دك وها يحبر هاعد 
ا ل ا 

۷ (قولة: ب: مسائل مور بهت بالمنثور مِن الآهب أو الفضّةِ لنفاسيهاء وهو 
بالرّفع على الحكايق "ط"”0©. ويجُورُ الحر. 

۷4 (قولةٌ: ِن خرف أي: طين» قال "ط": ((قيّدَ به لأتها لو كانت من حَشَبٍ 
أو صقر حار اتفاقا فيما يظهر؛ لإمكان الانتفاع بهاء وحَررم) اه وهو ظاهرٌ. 

ه441 (قولة: اا كانه أنه لذ ليوج ولا يقال فيها نحو ماقيل في 
واھ بط ی عن سد القولين؛ لاله لا قَيْمة لهذه الأشياء إذا قَطِعَ 
انظ e‏ ا ْ 

(YEA‏ (قولة: وقيل يخلافه) شع بضعفه مع أن ان نقلَهُ عن "القنية"» وفي "القنية" 


)١(‏ نقول: ليس في معن "الكتز" و"شروحه" التي بين أيدينا التعبير ب: (مسائل منشورة)» والذي فيها التعبير إما ب: (باب 
المتفرقات)» أو (فصل ف المتفرقات)» أو (المتفرقات)» فلتراجع. 

(۲) "الدرر والغرر": ۱۹۸/۲. 

(5) في "د" و"ب" و"ط": ((فلا يضمن)) بالفاء» وما أثبتناه من "و" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله ف مقولته. 

(4) "القنية": كتاب البيو ع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق7١٠/أ»‏ نقلاً عن نحم الأئمة البحاري وظهير الدين المرغيناني 
ورمز آخحر لم يتبين لنا المراد منه. 

6 ر" كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ٠۲١/۳‏ . 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ٠۲۷/۳‏ . 


حاشية ابن عابدين 7س 4984 تا قسهمالعاملات 


وي آخر حظر "المجتبى” عن "أبي يوسف": ور نينم الت وان لی بهن 
و م0 ولو عَمَوراً (والفهي) والفيل والقرد (والسّباع) بسائر 


لم يعبر عنه ب ((قیل))» بل رمز للأوّل ؛ ثم لان 
]۲٤۸۷۷(‏ (قولة: عن يي يوسف") أي: ناقلاً عن "أبي يوسف". E‏ 


0 01 


عنه حتى يُقَالَ: إل هذا يشعر بضعفه» وس إل "أبي ي يو سف" ' لا تذل على أن الإمام يُخالِفَة؛ 
لاحتمال أن لا يكون له في المسألة قول» فافهم. 

525 (قولة: ولو عقور) فيه كلام يا 

[YEA]‏ (قولة: والفيل) هذا بال جماع؛ لاه متتفعٌ به عة مباح الانتفاع به شرعاً على 
الإطلاق» كان مالك "بر" عن "البدائم“» أي: ينتفع به للقتال والحمل» ويتتفعٌ بعظمه. 

[YEAA* |‏ (قولة: والقرد) فيه قولان كما يأتي. ٤‏ 

[EAA]‏ (قولة: والسّباع) وكام عا هين بعد التذكية لإطعام كلسي أو مينور خلا 
لحم الختزير؛ لكن ل نكر ا . لكن على أصحّ التصحيحين ‏ من أن الذّكاةً الشرعية 
لا تطهر إلا اللدلد دون ؛ الحم لا صح م يع اللحي شرا 

[Y EAA]‏ (قولة: حتى الهرة 6 لأا تصطاد الفأرَ والهوام المؤذية فهي منتفعٌ بها "فت" 

ال (قوله: وكذا الطون أي: الجوارح ' در ال 


i فق‎ 


)١(‏ رمز للأول ب "نج" "طم" وثلثاني ب"طب" دون نقطة تحتية ورمز "نج" عدذةُ لدجم الأئمة البخخاري» ولم نهتد معرفة 
المراد من رمزيه الآخرين. 

(؟) ((لا)) ساقطة من "م". 

(۳) المقولة [44 1ع قوله: ((عُلّمَت أو ل». 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١88/5‏ 

(د) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأتراع .٠١١ ١٤١/١‏ 

() المقولة 4884 ؟] قوله: (رعلمت أو لا). 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۲ ر(هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 745/7. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ل مسائل شتی 1948/7. 


الجزء الخامس عشر ۔ _— t1٥‏ بیت 1 باب المتفرقات 


(عُلَمَتَ أو لا) سيوى الختزير» وهو المختار؛ للانتفاع بها وججلدها كما قدمناء ٠‏ : 
البيع الفاسد. المح ارد ون كان حراما لا يمع عه ل كو قيمع 


00 و2 مه ل 1 م 5 3 E‏ زه 3 
4 (قولة: عُلمّت أو لا) تصريحٌ .ما فهم من عبارة "محمد" في "الأصل» وبه صرح 


"اهنا" ليسا لكي ليس ۶ عن ارا رو يمون يم الكل التو ان 
لاقل عملم ي لمحو للضي وهكذا نقول في الأسد: E‏ 
به يَحُورُ بيع وإلآ فلاء والفهدٌ والبازي يلان لتعلي فِيَحُوزُ ببعهما على کل حال)) اه. قال 
: في "الف" : ((فعلى هذا e‏ يجوز یع اير جال لأنه ارا ''" لا يقل قبل التعليم» وی بع القرد 
روایتان)) اه. وجه رواية الحواز - وهو الأصح» "زيلعي”7" - أنه ُن الاتتفاعٌ بجلاروه وهو وجه 
ما في "امن" ا وصحّح في "البدائع”" ") عَدَمّ الجواز؛ لأنه لا يُشترى للانتفاع يجلده عادة 
بل للتليّي ب الو 
قلت: وظاهرةُ أذ نه لولا قَصْدُ التلمّي به از بيعهُ. مه يَرِدُ عليه ما ذكرَهُ "السا ر 


عن "شرح الوهبائيّة": ((ين أن هذا لا يقتضي عَدَمَ صحَة البيع بل كراهتة). 


lL 


EIT)‏ اانا 

(۲) في "ب 0 ': (ريكرهه))» وما أثبتناه من "د" و'و" هو الصواب المرافق لا في "تفصيل عقد الفرائد". 
)٣(‏ أي: ممن يُعْلّم أنه يده خمرا. 

)٤(‏ في "و": (("شروح وهبانية"))؛ وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ۲۷١/١‏ بتصرف. 
(5) لم نقف عليه في مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ۷۹/۳ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المنفرقات 181//5. 

(۸) "المبسوط": کناب الصيد 75/١1١‏ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 545/5 بتصرف. 

)٠١(‏ في هامش "الأصل”: ((قوله: ((لشراسته)) أي: لسوء خلقه» وبابه طَرب. له."عختار”)). 

)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ١١5/4‏ بتصرف. 

(؟١)‏ "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع 13/5 .١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 181//5. 


2 لل 


. في الصحيفة نفسها در‎ )١ ٤( 


1: 


حاشية ابن عايدية. ‏ .ا ب ا غا ا يتيب قسم المعاملات 


£ 
70 


و 5 00 0 5 ا عن دبز ١‏ 
(فرع) لا ينبغي اتخحاذ كلب إلا الخوف لص أو غيره فلا بأسّ به" ومثلة 
سار ر السبا ع» ومين . وحار اقتناؤة لصيدٍء وحراسة ماشية» وزرع إجماعا a‏ 


2 


0 


والحاصل: أن لماعي 7 الخترير مُطلقاء أ وصح "رحسي التقييد بالعلّم ينها. 

4۸۸٠‏ (قولُ: لا ينبغي اتاد كلب إلخ) الأحسن عبارة لیے : ((وأمًا اقتساؤة 
المد وحراسة ماش ووت رارع يود الاما لکن لا بيشي أذ يي ف في دارو إلا إن 
حاف لصوصاً أو أعداء؛ للحديث الصسحي ': ومن اقتتی کلبا إل كل عد أن اة عضن 
ن اجره 17 يو قيراطان»)). 


tM HH 


)١(‏ ((به)) ليست لي د و 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - باب السلم ‏ مسائل متفرقة 0۸/۲ 
)٣(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 5145/5 . 
)٤(‏ رواه مالك وآټوب وعبيد الله واللیث وغيرهم كلهم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا فذكره ‏ 
أحرحه مالك في "الموطأ" 159/7 في الاستعذان . باب ما جاء في أمر الكلاب» والبخاري (5487) لي 
الذبائح والصّيد ‏ باب من اقتنى کلب ومسلم )١515(‏ في البيوع - باب الأمر بقل الكلاب وبيان نحم ..» 
والترمذيّ (48107 )١‏ في الأحكام ‏ باب نامتك كلا ما عر ار والنسائي في "المجتبى" 2184/17 
و"الكبرى" )٤۷۹۷(‏ فى الصيد - الرّخصة في إمساك الكلب للصّيدء وأحمد ٤/۲‏ وه و76 و١١٠١‏ و٣١١‏ وابن 
أبي شيبة 2041/4 وأبو يعلى (380) و(١٠28)»‏ وأبو عوانة »)٠٠٠٠١(‏ والطّحاوي في "شرح المعاني" 
14 والبيهقي في "الکبری" ا 
ورواه اليّهِري وحّنظلة بن أبي سفيان وعمر بن حمزة ومد بن أبي حَرْملة وغيرهم عن سالم عن أبيه نحوه» زاد . 
حنظلة: وقال سالم : وكان أبو هريرة يقول: ((أو كلب حَرثٍ))» وكان صاحب حَرّث. وبعضهم يقول: ((قيراط)). 
أخر جه البخحاري (4/611 3)) ومسلم (1574)» والنسائي في "للجبى" ۱۸۸/۷ و۰۱۸۹ و"الكبرى" (5 5لا؛1) و(۷۹۸٤)»‏ 
وأحمد ۸/۲ و۷٤‏ و۰ و۷١٤۱‏ و٦١٠‏ وابن أبي شيبة 511/4 و ۰۳۹٦/۸‏ والحميدي (545)» وأبو يعلى )٥٤۱۸(‏ 
و(؟دد) و(۲ ۵۵ )» والطحاوي ٥ ٥/٤‏ والطبراني في "الكبير" (۱۳۱۹۳) و( ۱۳۲۰) و(۹ ۱۳۲۰ والبيهقي 4/7. 
وروی سفيان وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن مسلم كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه. 
أخرجه البخاريّ 48١(‏ 3)) ومسلم »)٠١۷٤(‏ وأحمد ۳۷/۲ و٠٠‏ وابن أبي شيبة 541/84 و39/8 
والحميدي (145): والدارميّ »)٠٠٠٤(‏ والطحاوي ٥/٤‏ ٠د»‏ والبيهقي 9/5. 


ورواه ماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به . ورواه شعبة وهَمَام عن قنادة عن أبي الدكم عن أبن عمر به. د 


(كما صح بيع خرء حمام كثير و) صح (هبتة) "قنية"". (و) أدنى (القِيّمةٍ التي 
تشترط الحواز البيع فلس» ولو كانت كسرة خبز ا ا 


و و رو ها ا 
۸۸ء۲ (قوله: خحرء" حمام كثير) لعل الراد به ما تبلغ قيمتهُ فسا فإنه أل ية البيي "مر"". 


اب اشرات 
(قول "الصنف": حر جام كبيز) وتي "السندي": ((والمرادُ من كثرته ما تأتی الانتفاعٌ به فإنه مع 
دقيق الشّير ينفح ين الأورام البق ومع زیت الزّيتون يتفم ِن حرق اتا ومع الل يحلل الخنازي 
وكذا مع بزر الكتان ومع العسّل» ومع بزر الكتان لفجر التُماميل» ومع الخراف والخردل يفم مين التقرس» 
والتّقيقق والصداع امزمن» ووجع الجنبء والمفاصل. وإذا طبخ مع دقيق الشّير وال والماء والعسّل يَنفَحُ 
ين الدماميل والخنازير والأورام الصَّلبَقَ ومع دقيق الحنطة قَدْرَ ما اتم ويصيرٌ ري إذا طخ على البَرَصٍ 
ورك ثلائة آيَامٍ ثم يسل ويحِدَهُ لَه يريل ارصن ومع الخَلَّيَنهَمُ بن العف“ وأنواع الاستسقاء» 


= ورواه بی بن عبد العزيز عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن ذكوان عن سالم عن ابن عمر به. أخرحه البحاري 
في "التاريخ الكبير" ۲/١‏ د» وأحرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان " (117) من طريق عكرمة بن إإراهيم [ضعيف] 
عن هشام عن يحبى عن عبد الحميد به. وعبد الحميد سكت عنه البخخاري وابن أبي حاتم؛ وونّقه ابن حبان. 
وكذلك رواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَمة عن أبي هريرة به» أخرجه البخاريّ (۲۳۲۲) و(5774)؛ 
ومسلم ))١215(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۲۰)» وأحمد ۲٤/۲‏ وتالا4» والطحاوي ٠٠٥/٤‏ وابن حبان كمافي 
"الإحسان" (5157) و(2154). والبيهقي 2٠١/7‏ والخطيب ف "الكفاية" ص٤۸‏ لاس. 
وروى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. 
أخر حه مسلم (د/51١)»‏ والنسائي في "المجتبى" ۱۸۹/۷ و"الكبرى" (4801)؛ وابن أبي شيبة 2511/4 
و257/8, والطحاوي في "شرح المعاني" 3/54 3» والبيهقئ .751/١‏ 
رواه مُعمر عن الزُهريّ عن أبي سَلمة عن أبي هريرة نحوه» إلا أنه قال: ((قيراط)). 
أخرجه مسلم (515١)؛‏ والترمذي ( » والنسائي في "المجتبى" ۱۸۹/۷ و"الكبرى" »)٤۸۰۰(‏ 
والبيهقيّ 731/١‏ . وللحديث طرق أحرى لا نطيل بذكرها. 
)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق؟١٠/أ»‏ نقلاً عن القاضي عبد الجبار. 
(۲) في "ب" (رحرء)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 
(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ٠۲۷/۳‏ . 
)5( اة والسّعفة: فُروخ في رأس الصبيّ. "اللسان": مادة ((سعف)). 


حخاشية ايو غابدين. و ب د۸ ف = 0 قسم المعامللات 


لا يَجُورُ) "قنية"" (كما لا يَحُورُ بيع هَوامٌ الأرض كالخنافس) والقنافلى والعقارب» 
والوزغء والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وکل ما فيه سيوى سم î‏ 


ومثل الحمام بقيّة الطيور المأكولة لطهارة خررئها. ر«/ق؛+٠اب‏ وتق م ي الع الفاسدٍ جوارٌ بيع 
سيرقين وبعر ولو خحالصين» » والانتفاع به و والوقود به» وبيع رجيع الآدمي لو مخلوطا بترابي. 
زلاحم 4 ؟ (قولة: لا يجوز أي: إذا لم تبلغ يمتها فسا 

[YEAAA]‏ (قولة: والقنافذ) جمع قفن بصم م الفای وتفتح» 'مصباے'. وذکره 2 "القامو 
في الدال المهملة والذال المعجمة. 

۸۸ (قولة: والورّغ) هو سام برص 

£۸4 (قولة: وكلّ ما فيه) أي : ق البحر. 

00 (قولة: سيوى سّمَك) عبارة "البح" عن "البدائع": (رالا السّمَّكَ وما حار 
الاتتفاغ بجلده أو عظيي)) اه. 


(it 
و‎ 


وأكلة مع السكنجيون“ من درهم إلى ثلائة ينف ن الاستسقاء البارد» ودرهمين منه مع ثلانة دراهمٌ دار 
صيني”) إذا شرب نفع من الحصّىء مُجرب» والحلوس في طبيخه ينفع من عُسر البول كما قرَّرهُ في "تحفة 


المؤمنين")) اه. وف "تذكرة داوة": ا هر س الرّشادٍ)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١١٠/أء‏ نقلاً عن يحم الأئمة البخاري. 

۹۳/۱٤ 5‏ "در". 

(6) "القاموس": مادة ((قنفد)) و((قنفذ))» وفي "اللسان": ((الشنفد ‏ بالدّال المهملة ‏ لغة في القُشذ)). 

)٤(‏ "المصباح": مادة ((قنفذ)) بتصرف. 

(5) هو حيوان دميم الملقة مكروه بالطبع» يكثر مصر. ("تذكرة داود": حرف السين المهملة .)١83/١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .1١810//5‏ 

(۷) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع .١414/5‏ 

(۸) السكنجبين: معرب عن ((سركا أنكبين)) الفارسي؛ ومعناه: ل وعسلء شراب مشهور. ("تذكرة داود”: حرف 
السين اللهملة ص 5 .)-١‏ 

(9) دار صيني: معرب عن دار شين الفارسي» شجر هندي يكون بتخوم الصين» والدار صيني: قشر تلك الأغصان 
لا كل الشجرة. ("نذكرة داود”: حرف الدال ص۹٤ .)-١‏ 


الجرء الخامس عشر مايص سنن 4۹ باب المتفرقات 


وحور في "القنية'7" بيع ما له تمن كسقنقور, وخُلُودٍ حر وجَمّل الماء لو حي 
وأطاق اسن ارا ورور اوا اللي" السات إن انتفِع بها في الأدويق 
ول لاء وده في "البدائع"": ((بانه عير سديد؛ أن الملحرم EE‏ 
الانتفاع به للتداوي کالخمر» فلا تقع ا إلى شرع البيع))؛ RES‏ 


]£4۹ (قولة: بيع اله تم ف "لمش ديه'"27 عن "الم © ((يحَورُ بيع العلّق ي 
الصّحيح؛ لتمول لتاس واحتياحهم إليه لمعالحة مص الدّمِ ن الحسك)) اه. 1 

قلت: وعليه فیجوز بيع دودة القرمز؛ لأنها ِن أعرٌ الأموال وأنفسيها في زمانناء ويتتقح بها 
حلاف لمن آقتی بأنه لا بور ھا ولا يَضْمَنْ مُلفها كما 2 ناه في البيع الفاسد. 

۳ (قولة: کسقنقوں) يوان مُستقلٌ وقيل: بض التما سيح إذا فسَّدَه ويكبرٌ طول 
ذراعين على أنحاء السّمكة و في "تذكرة 9 داو د" . 

4 (قولةُ: وود ی ) الخ اسم داب ثم م اطق على الثوب المتخخل من ويه اموا 

[6A۹]‏ (قولة: لو 5 عبا 0 "البحر" عن "القية"“: : ((قیل: يجوز ا لا 57 إلخ)). 

مطلب في التداوي بالمحرم 


۲۸۹٩‏ (قوله: وَرَدَهُ قي "البدائع" إلخ) قم ٩‏ في البيع الفاسدٍ عند قوله: ((ولبن امرأة)) 


.أ/١‎ ٠۲ق 'القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعةُ وما لا يجوز‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب البيو ع - فصل: وأما الذي يرحع إلى المعقود عليه فأنواع .٠٤٤/ ١‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ۱۹۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز ببعه ٣ق‏ ١د/ب.‏ 
(ه) المقولة 9ع قوله: ((وبه يفتى للحاحة)). 

(1) انظر "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف السين المهملة .١91/١‏ 
(۷) "المصباح": مادة ((خخزز)). 

(۸) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .۱۸۷/١‏ 

(9) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق7١٠/أ.‏ 

)٠١(‏ المقولة [50 4؟1] قوله: ((على الأظهر)). 


حاشية ابن عابو ا تاينمت ا تيه سيت قسم المعاملات 


و او f‏ مه #(كل).. : د 8 
(ويحوز بيع دهن سن أي: ج فدمناء في البيع الفاسد (وينتفع به للاستصباح) 


ل ایت "النانيّة 8" a‏ انحتارا جوازة إن عم أن فيه شفاء ولم يَجَد دواع غيره؛ قال 
في "النهاية": ((وقي اهديب 0 ا يجوز للعليلٍ شرا ؛ الول والدم و ا ة للقداوي ُي : إذ 


عابت 


حير طيبية مسل أذ فيه شفاءة”' لمكن وماس ماي إل ايت يتعجل 
شفاؤك به فيه وجهان» وهل جور شرب العلل م مِن الخمر للتداوي؟ فيه وجهان)» كذا 
كر الإمام "التمرتاشي"» وكذا في الذعيزة' و الا بسنت باش ام د تبتر 
على إطلاقه: وإ الاستشفاءً بالحرام إنما لخو إذا لم يقل اا ها ريسن له 


چ 


3د 
3 


دواء غیره جور" . ومعنى قول "ابن مسعودٍ" رضي الله عنها” : (زلم عل شفاءكم فيما حرم 
عليكم) يحتمَل أن يكرك قال ذلك في داء عرف له دواءٌ غير المحرّم؛ لله ع محف 
بالحلال عن المترام» وک اا قال حكن ل كر الشفاء با حرام 
ما یکون بالحلال. اه "نور الین" م ِن آجر الفصل الرابع والثلائين 
[YEA4Y]‏ (قوله: أي: متنجس) احتررٌ به عن دهن الميتة واخنزیر. اھ 
۲۸۹۸ (قولة: ويتتفع به للاستصباح) عطف علّةٍ على مَعلُولء "ط"؛ أن الانتفاعٌ به 


(1)ص :١ه‏ "در" 
(؟) لعله "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" 2511/١‏ "الجواهر المضية" .)٠١۷/١‏ 


un u زا‎ 


)٣(‏ ((أي)) ليست في "٣"‏ و "ب" و "م 


(oD I 
e 


ل 0 م 


(4) في "7" و"م": ((شفاء)). 

(5) عبارة "نور العين": ((القليل)). 

)١(‏ عبارة "نور العين": ((لا يجوز)). 

(۷) تقدم تخريجه في المقولة ]١841[‏ قوله: (راحتلف ف التداوي بالمحرم)). 

(8) "تور العين": الفصل الرابع والثلاثون في أحكام المرضى ق۸١۲/ب‏ نقلاً عن "الخلاصة". 

(5) نقول: ف النسخ جميعها: ((الفصل التاسع والأربعين))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في "نور العين". 
)٠١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق5901/ب. 

.١71//9 "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١١( 


في غير مسجدٍ كما مر. (والذمّي كالمسلم في بيع) كصرّفيء وسلم» وربا ورا 
(غير الخمر والخنزير مواق و قاعار eren aaa aoa‏ رار ممم 


]۸44[ (قوله: كما مر أي: ف باب الأججاس» لکن عبار لسرم 
ذُهن إل ھر '" ودل مه لأله عبن النجاسقء حتى لا دبع به جلد بل يُستصبَحٌ به في غير 
مسجد) اه. وقدّمنا!" هناك تأييدَ ما هنا بالحديث و لصحي وقدمنا“ ذلك أيضاً في البيع الفاسد. 


۹ (قولة: غير الخمر والختزير إلخ) فإنا نيز يع بعطيهم بعضاً لخصّوص فيه من قول 


"عمر" رضي الله تعالى عنه» أرجَةُ "أبو يوسف" في كتاب "الخراج” “حمر عمر اين الطاب 

(۱) ۳۹۱/۲ وما بعدها "در". 

(۲) ((إلا دهن)) ساقط من "الأصل". 

(؟) المقولة ٥۹7‏ ۲۹] قوله: ((بل يستطبّح به إلخ)). 

(5) المقولة 571457511 قوله: ((بخلاف الودك). 

(ه) "الخراج" ص »١١‏ وعبد الرزاق في "المصئف" <OAFA)g (EAT)‏ وأبو عبيد في "الأموال" (1A)‏ 1۲4(9 
من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن EE‏ أن بلالاً قال لعمر: إن عُمَّالَك .. 
وف رواية: َل عمر أن ناساً يأحذون ار والخنازير في الخراج ... فذكر نحوه» وزاد عبد الرزاق عن الشوري: ((فإ 
اليهود حرمت عليهم الشّحومُ فباعغُوها وأكَلُوا أثمانها)). 

وسال اأيموني أحمد بن حنبل كيف إسناده؟ فقال: إسناذه جيّد» كما ف "أحكام أهل الذمّة" لابن فيم الجوزية 
صم .١‏ والعجحب من تضعيف ابن حزم له في لحل" ۸ 2١‏ وتضعيفه إسرائيل الإمام اللافط للينة: 

وروی سفيان بن غييدة وروح بن القاسم عن عمرر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن 
سَمْرة باع حمر فقال: قَائَلَ الله سَمُّرة - وفي رواية: فلاناً ‏ أمَا عَلِمَ أن رسول الله َة قال: ((قاتلَ الله اليهود! 
رست هليه الوم فيشرا فبافوها)). 

أخرجه البخاريّ (۲۲۲۲) في البيوع ‏ باب لا يذاب شحم الْيّنَة» و(0٠747)‏ في أحاديث الأنبياء - باب 
نزول عيسى» ومسلم (1585) في البيوع - باب تحريم بيع الخمرء والنسائي في "المجتبى' ' ۷/۷ و"الكبرى" 
(587:) في الفرع - النْهِي عن الانتفاع بشحوم اة وابن ن ماحه (۳۳۸۳) في الأشربة نات التجتارة في الخمرء 
وعبد الرزاق ف "المصئف" (484١)ء‏ وأحمد ١/دى‏ والحميدي »)١1(‏ والشافعيّ في "الأم" 4175/7 وابن أبي 
شيبة 4/5 4 5» والدارمي »)57١5(‏ وابن الجارود (577)» والبزار في "البحر الزخمار" (00؟)) وأبو يعلى 
(۲۰۰)» ويعقوب بن شّيبة صه ”2 وابن حبان كما في "الإحسان" (5757)» والبیهقی في "الكبرى" 785/8. 

وذكره الدارقطني في "العلل" 8١/9‏ وزاد: ورقاء بن عمرء ثم قال: وحالفهم حمّاد بن زيد ومحسّد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس رسلا عن عمره ورواه حَنظلة بن أبي سفيان عن طاووس مُرسَلاً. أخرحه 
يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" صا ۳ وأبو بكر المقرئ في "فوائده" قارب من طريق ماد به. 35 
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ر . E 7 8 2 PN‏ ت 


ك ریا ولا نه بلي لعي أنكم عفرت ن ارو ا ا 
ولا نجیز فيما ينهم بيع الميتة 00 9 


f عه‎ 


۲4۹۰۹7 (قولة: وميتة إلخ) هذا زاده "ابن م الكمال" وأصاحب ؛ ادر" استدراكاً على 


الهداية ٩‏ (ربأن لمستتنى غير محصور بالخمر والخنزيرٍ))؛ واستدرك أيضا في "النه ر" شرا 
عدا سد E‏ 


قلت: هذا إنما ق١٣٠‏ يظهَرُ أن لو كان التشبية في قولهم: 0 كالمسلم إلخ)) ِن 
جهة الل والحرمة والظاهرٌ أنه من جهة الصّحّة والفساد؛ لأنّ الصّحيح” مِن مذهب أصحابنا أن 


(قولة: لأنّ المنّحيحَ من مذهب أصحابنا بنا أن الكفارٌ مُحَاطَبونٌ بشرائٌ إلخ) ومقايله ايا او 
الانتفاع به كما في "البحر". 


5 وروي منفيان بن عة عن نكر عن عبد املك بن شمير عن وبحل عن ابن عياش قال: ((رأيت عمر بقلب 
فة على لبر هكذا - يعني بعيناً وشمالاً - يقول: عُوَعِلٌ لنا بالعراق» علبد ني ووو سرون سر ا 
فهي حرامٌ وثمئها حرامٌ)). زاد عبد الرزاق: ويقول: “نئل الله عكر 

أخرجه عبد الرزاق (د483١)؛‏ والحميديّ )١4(‏ وعنه أبو يم في "حلية الأولياء" ٠۲٠١/۷‏ وابن عبد ابر ني 
"التمهيد" /07/110 24 والبيهقي ۲۰۱-۹ وقال أبو عيم: لم نكت من حديث مِسْعّر إلا من حديث ابن غُبيئة. 

(۱) في "د": ((عوس)) . ْ 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة .۲٤۹ - ۲٤۸/٦‏ 

(۲) "الدرر والغرر”: كتاب البیو ع - مسائل شتی ۱۹۸/۲. 

.۷۹/۳ "الهداية": كتاب البيو ع - مسائل منثورة‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق٥‏ ١٠/أ.‏ 

'* قوله: ((لأن المسّحيمٌ إلخ)) قال في معن "المنار": ((والكفارٌ مخاطبون بالأمر بالإبمان وبالمشروع من العقوبات 

وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا جلافيء وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند 

البعض» والصحيمٌ أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات)) اه. قال "ابن جيم في شرحة": 

((كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها)). ثم قال: ((والراحح ما عليه الأكثرٌ من العلماء على التكليف؛ لموافقته 

لظاهر النصوصء فليكن هر المعتمدٌ)) اه منه. 


وقد أمرنا بت ركهم وما د اروم رو آي الكافر كما قدَّمناة”" في البيع 
اللا مسف او ما أن ا ا E EEE‏ 


eS 


06 ولذا غاي ال في التعبير فقال: e‏ شراؤة عبد 5 
ثم هذا على رواية أن ب 
مات حف أنيهه فإ بع باطل فيما بيننا وبينهم كما مر أو ابيع الفاسد. 
مطلب: أمرنا بتركهم وما ينون 

ك1 ۰ (قولة: وك مرا بتركهم وما يَدِينُون) كذا و في "الهداية"" وقال: ((دلَ عليه قول 
'عمر' : لوهم بيعها عدوا العْشْرَّ من أثمانها)) اه. وأشارٌ به إلى أن “إعراضنا غيم اليس ا 
مُباحة شرعاً في حَقَهم كما هو قول البعض» بل الحرمة ثابدة في حقهم في الصّحيح؛ لأنهم 
تحاطو بها كما قلا لكنهم لا سرت ين ییھا لأنهم لا یدرت حرمتها ويموُونها وقد 
دق بتركهم وما یون كما في "البحر عن "لبدائ" لك الأول الاستدلال بأنّ هذا 
مخصوصٌ بالأثر امقول عن عن وبا اب وا و وميا نه لو اعتقدوا حل ما مات حتف 


بيع ما لم يَمْت حتف أنفِو صحيح بينهم؛ وفي رواية أنه فاس مخلاف ما 


۷۳۸/۱٤ )(‏ كن 

)١(‏ المقولة ]۲۳۲۹١[‏ قوله: ((ولا فرق في حَىٌ المسلم إلخ)). 

(۳) "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ۷۹/۳. 

(4) قال الشيخ علي أفندي مفتي السسلطنة في "فتاواه"59/1١:‏ (( يُمنعون من إظهار الخمر في القرى كما يمنعون في 
الأمصار» أما ما ذكروه من عدم المنع في القرى فمحمولٌ على قول غالب مَل يسكنها أهلٌ الذَمة وأما في ديارنا 
فيمنعون عن ذلك ف الفرى؛ لأن القرى في ديارنا موضمٌ جماعات المسلمين.اه ملحصاً ما ذكره في سير "الذخخيرة")). 
ومثله ف "فتاوى قارئ الهداية "ص۳١١‏ و"'غمز عيون البصائر" 830/9 نقلاً عن "الفتاوى الولوالحية". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 188/5. 

.١ 45/5 "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲١۹۰۰[‏ قوله: ((غير الخمر والخنزير إلخ)). 


10/4 


حاشية ابن عابدين 9-77 تدا اغ ا قسم المعاملات 


1 علي a ١‏ م شد 5 © عم اس 8 8 
(ويُجِبَّرٌ على بيعه' ) ولو المشتري صغيرا أحبر ولي فلو لم يكن أقامّ القاضي له 
م وكذا لو أسلَمَ عند ويتبعة طفلة واو أعيقة أن كاه ان اه 


أنه أن يصح ببعة مع أنهم لو ارتفعوا إلينا نحكُمْ بيُطلانه» وأيضاً لو اعتقدوا حل لسم أو المترفب 


أو نحوهما بدون شروطه العتبَرةٍ عندنا نحكمٌ بيتهم بشرعنا إلا في الخمر والختزير» فَعَقَدُهم عليهما 

ر 55 i 1 0 Yu MH.‏ 0207 ی ر ر ی 
كعقدنا على الشاوَ والعصيرء وفي البحر" عن حدود البرازية"": ((ويمنع الذمي عما يمنع 
المسلمُ إلا شرب الخمر» فإن غنوا وضَربُوا العيدانَ مُنِعوا كالمسلمين؛ لأنه لم يُستئنّ عنهم)) اه. 
فال اا ((ويَردُ عليه أنه لا بمنعٌ مين لبس الحرير والذهب بخلاف المسلم)) اه 

۰ (قولة: ويُجبَرُ على ببعه) ولو اشتراة من كافر مثله شراءٌ فاسداً | أحبرٌ على رذ أن 
دفعَ الفساد ولحي قا شرع ثم يحبر البائع على بيعه» 00 

454 (قولة: حير و وينبغي أنَّ عقدَ الصغير في هذا لا يتقف على الإجحازة 
"نهر" أي: لعدم فائدته؛ لأنه إذا أحازهُ وله احبر أيضاً على بيو وقد يقالٌ: إنه قد يسيم قبل 
إحبار وليه فيبقى على ملك فكان للإجازة فائدة. 

(۲4۹۰] (قولة: كدان اسل عندة) في بعض تسخ : ((عبدة)) بالباء بدَلَ النون؛ وأفادَ 
أنه لا فرق بين كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده. 

۲۹۰۹7 (قولة: ويتبعْهُ طفلة) أي: لو أسلّمَ العبدُ وله ولد غير بالغ يتبعهُ في الإسلام والإحبار 


)1١(‏ في "و": ((البيع)). 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .٠۸۸/١‏ 

(۳) نقول: في النسخ جميعها: ((حدود "القنية"))» والمسألة ليست في حدود 'القنية"» وما ألبتاه من عبارة "البحر" هر 
الصواب؛ إذ المسألة في حدود "البزازية" : الفصل الثاني في في الزنا - نوع مشتركة ب بين الحدود والجنايات 470/1 (هامش 
"الفتاوى الهندية")» ويؤيده ما في"النهر". 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق 503 /أ. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 18/8/5. 

(1) "النهر”: كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق٥ ٠٠‏ /أ. 


uM ل‎ 


(۷) كما في د ووا 


فان عجر أحبر أيضاء ولو ديرهُ أو استولّدها سيا في قيمتهما("» ويُوجَعْ صرب لوطيه 
مُسمة» وذلك حرامٌ. 

(فرعٌ) من عادته شرام اردان يُجبّر على بيعه دفعا للفسادء "نهر" وغيرُُ. وكذا 
مُحرمٌ أذ صيدا يمر بإرساله» ولو أسلَمّ مَُرضُ الخمر سَقَطّتْ» ولو المستق رض 3 


1۲۹۰۷ (قولة: فإ ع أي: المكاتب. 

٠۹٠۸‏ (قوة: أحبر) أي: الكافرٌ على بيعي ومفهومة أنه لا يُبرُ ما دام عَقَدُ الكتابقه وهو 
ظاهر؛ لذن ! المكاتب لا ب . يجوز ببعة. 

مطلب: لاتستغ الدغْوى على أمرة) 

6۹443( (قولة: من عادته عر الُردان) عبا رة "أنه ")عن ن "المحيط": ((الفاسق المسلم إذا 
ا شتری عبداً مرد - وكان من عادته باع ارد لعي E‏ وعن هذا أقتی الول 
"أبو السعود": ((بأنّه لا نُسمّحْ دَعْواهُ على أمرد))» وبه أفتَى "انير الرملي""" و"الصنف" أيضاً. 

كر ا ولا يصح بيع 2 بيان ذلك كله في ١‏ الحج. 

]4۹11 (قوله: ولو سم مقر ضا لخمر سقطّت) لتعذر قَبْضيهاء فصار هلاکها كد إل 
0 وقي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القبْض انتقض اليم أي: ثبت حى الفسخ؛ ؛ لتعذر 
القبض بالإسلام» فصار كما لو ابق المبيع» وتمامة في "البح ". 


(قولهُ: فصار هلاكها مُستيدا إلى معنى فيها إلخ) وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعذرَ قَبْضِها من جهة 
المقرض» فإ ذلك يُوجبْ سُقوطها عن المستقرض وعَدَمٌ المطالبة له» تأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((قیمتها))» وهو حطأ. 

(؟) في "ب": ((لاججور)) بالراء المهملة» وهو خبطأ. 

() هذا المطلب من "الأصل". 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة قه ٠١‏ /أ بتصرف. 
(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 57/9 - 7ه. 

(7) ۳۰۹/۷ وما بعدها "در" 

(۷) انظر "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ١88/57‏ - 183. 


عماشية ابن عابدينق. “تسق اي ا يميه قسم المعاملات 


0 (وطعٌ زوج) الأمةٍ (المشتراة) التي أنكحَها المشتري”' قبل قَبْضِها (قَبْض) 
¢ کک بتسلیطه» فصار A‏ كفعله 4 CY)‏ رد (نکاحها) اخس انا 
0 نتقض البيع) قبل ابض (بطل النكاحٌ في) قول ا" » وهو (المختارٌ)» e‏ 


(é4‏ (قوله: فروایتان) أي: عن مق ه١/ب]‏ "الإمام": في رواية: ف وقي رواية: عليه 
شیا وه قول صز عار على ين سی ار ۵۳ 

٠٠٠١‏ (قولة: التي أنكّسَها الشتري إلخ) أي: إذا اشترى أمة وزوَحَها لرحل قبل قبْضبها 
من البائع فوَطِتها الرّوجٌ صار المشتري قابضا. 

]4۹14[ (قوله: فصار فعلةُ) أي: ازوج ((كفعله)) أي: المشتري. 

41 (قولة: استحسانا) والقیاس أن يكون قبضا؛ لأنه تعیب حكمي» ألا ترى أنه 
لو ود المشتراة مُرَرّحة يردها بالعيب؟! وجه الاستحسان: أنه لم يتصيل بها فعل جس ين 
المشتري» والترويجٌ فعلُ تعييبي'" 22 .ععنى تقليل الرغباتِ فيها کنقصان السعر» وتمامة 
في "النهر". 

£۹11 (قوله: فلو انتة نتقض الببع) أي: بنحو خیار عيبي أو فساد. 

]۲۹۹۷ (قولة: بطل النكاح) لذن البيع م تقض قبل لض انتقض من الأصل فصار 
كأن لم يكن فكان الككاحٌ نا 


(قولة: لأنه تعييبٌ حکمی إلخ) فصار كالتدبير والإعتاق وقطع اليدِء ويُفِرَقْ على الاستحسان: 
بان التدبيرً والإعناق فيهما إتلاف الالء وقطع اليل قعل بحس أو كت نقصاناً في ذاتها كالوطء؛ لما فيه 
من استيفاء مائها. 

. في "د" و'و": ((مشتريها))‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 185/5 

)۳( ف "الأصل" وك" : ((تعبّب)). 

)٤(‏ انظر "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق٥ ٤١‏ /إب. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ۱۸۹/١‏ 


الجزء الخامس عشر EEE‏ ك2 ¥ SEE,‏ باب المتفرقات 


E a N LRG OES SE TS 
a اهر للمشتري»‎ ٠ واد بطل البيعٌ»‎ 


أت شتری شيئاً) منقو E OEE‏ 


4414 (قوله: وقيِّدَهُ 'الكمال') لم فيد يده "الكمال" من عنده» بل قال : ((وقيّدَ د القاضي 
الإمام ۳ سر بطلات التكاح إلخ))» فلو قال 'الشارح" : وقيدهُ ه القاضي " أبو أبو بكرا ' لكان 
أصوب» وَلْسِلِم روه في آعير العبارةٍ إلى "الفتح" من الاستدراك. 

4415م (قولة: بطلائة) أي: 1١‏ البييع. 

۲ (قولة: رمه اهر للمُشتري» 0 لم أجحد هذه العبارة في "الفتح"» بل ذكرّها 
ا 0 ي مسكين"” عاو الا ((أنه لم يُجذها ف ا ولاف 
"العناية" و"البحر"))؛ ونقلَ عن الشيخ 57 (أنه e‏ ثم استشكلها: ((باته 
کین هالكة مِن مال البائع ويكون اهر للمشتري؟! فهو عخالفٌ لقولهم: الغرمُ بالغدم )اھ 

قلت: عَدَمُبُطلان النكاح دليلٌ على أنّ بطلا ا ع الوت فلم يمير 
عق کان لم يکن E‏ د لتكاح كان على ملك المشتري فيستحق اله تأمل. 

وانظر ما قدّمنائ” "تي البيع الفاسد قبيل قوله: ((ولا يطل حَق الفسخ عوتب أحهما)). 


)١(‏ "الفتح” كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 737/5 بتصرف» وليس فيه: ((فيلزمه المهر للمشتري))» وقد نه عليه العلامة 
ابن عابدين رحمه الله. 

(۲) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 85/5؟. 

(۳) المعروف بابن الفضّل؛ والله أعلم» وتقدمت ترجمته .٤٠١/١‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة قد ٤١‏ /إب. 

(ه) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٦۲١/۲‏ - 1۲۷ 

(1) هو والده كما في مقدمة "فتح المعين" /١‏ 

(۷) تقدمت ترجمته 57/11 7. 

(8) عبارة "فتح المعين": ((الغنم بالغرم))» وانظر "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا ‏ القاعدة السادسة والتمانون صلا41-. 

(5) تي "الأصل": ((فظهر)). 

)٠١(‏ المقولة [55770] قوله: ((المحتارٌ: َعَم "ولوابجيّة”)). 


إذ العقارٌ لا ببيعة القاضي (وغاب) المشتري (قبل لض و الثمن غيبة 


116۹17 (قولة: إذ العقار لا بيع القاضي) في بعض النسخ: ((لا يغه إا القاضي)) 
بزيادة ((إلآ))» والصواب الأول وهو الموجودٌ في "تهر" وكذا في "البحر”" عن "النهاية" 
وخا التصرليق"" '. وغيارة "جامع الفصولين": ((جارٌ للقاضي بيع المبيع وإيفاء“ الشمن 
لو كان منقولاًء لا لو عقارا)) اه. 

مطلب: للقاضي إبداغٌ مال غائب وإقراضة وبيعٌ منقوله إلخ 

e]‏ (قولهُ: قبل القبْض) فلو غاب بعدّه لا بيع القاضي؛ د غيرٌ متعلق ميته بل 
IE RL E SO ESE‏ 
حيث قال : ر إيداع مال غائب دقري وله إقراضة وبيع REET‏ 
كلق ولم یعلم مکان الغائب» لا لو علم) ا ا اام للبيع 
علم مكانة أو لاء وقدّمنا نحوَهُ في عبار الشّرط فارحع كَّ اليا 


(Dr fh 
هر ل‎ 


4470م (قولة: غيبة معرُوفة) بأن كانت البلدة التي حر ج إليها معروفة وإ بِعْدَتْ» 


E oT 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة قه ٠١‏ )ب 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .19٠0/5‏ 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ ٤۷/١‏ . 

(4) نقول: في النسخ جميعها: ((إبقاء)) بالباء الموحدة وما أثبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» ويؤيده قولهُ في 
"الدّر": ((باعه القاضي أو مأمورّةُ نظراً للغائب وأدّى النمن)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 4/١‏ 

59 "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منتوزة ق 1.6 إب: 


17/6 


الجزء الخامس عشر . 45880  ..‏ باب التفرقات 


فأقامٌ بائعه بيّنة أنه باعَهُ منه لم َع في دَينه) لإمكان ذهابه إليه» (وإن جُهِلَ مكانة 


2 


بيِع) المبيع؛ أي : باعه القاضي أو مأمورة ET Shoe ea‏ ع ما 


ه٠٠٠٠‏ (قولة: فقا بائعٌة ية إلخ)" ليست البيّنة هنا للقضاء على الغائبي» E‏ 
ال CC E‏ 0 ؛ لأنّ العبد في يده وقد أقرَّ به 
الات غل وجه کن می لذ دده "بجر" . قال في "جامع الفصولين": راصم شرط 
لقبُول البينة لو أراد المدّعي ذب ن بد صم فاب ن كما :انا ذا راد أن ا من مال 
كان للغائب في یرو فلا ترط ولا يُحتاج لوكيل كهذه المسألق» وكذا لو استأجرَ إبلاً إلى مكّة 
ذاهباً وجائياً ودقع الكراء ومات َب الدب في الذهاب فانفسّحت الإجارة فله أن يركبهاء 
و إل نكت فإذا احا ورف الا إل الققاضي فرأى نها ودع بعض 
الأجر إلى المستأجر جاز. وعلى هذا لو رهن المديونٌ وغاب ية منقطعة فرقع e‏ 
القاضي ليبيمٌ الرَهنَ ينبغي أذ يَجُورَ كما في هاتين المسألتين)) اه وأقرَهُ في "البحر". 

]6416[ (قولة: آنه باعه منه) أنه لم و إليه ل الك و 

4495 1) (قولة: باعة القاضي أ و مأمورة) ولو أَذِنَ له بان ۽ يۇ الداية ويُعلفها من )- جرها 
جار كما في "جامع الفصولين"“. 1 


(قول "الشار : أي: باعَهُ القاضي إلخ) قال "أبن كمال باشا": ((إنَّ هذا البيعّ وإ كان قبل ل القببض إلا أنه 
ل ن عقصون إنما امقمثرة إا سمي و طبه يضر يله أن الشيءَ قد يصح يمنا وإ لم يصح قَصّدا)) اه. 


hi 


)١(‏ هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"7” مقدمة على المقولتين السابقتين» وما أثبتناه من "ب" و "م" هر الموافق لسياق "الدر". 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .١١8/85‏ 

(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ۱۹۰/۱ بتصرف. 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس ي القضاء على الغائب إلخ 47/١‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 190/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قد ٤٠‏ إب. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 319/5 7. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 48/١‏ . 


حاشية ابن عابدين .س ١۳ي‏ الس - © قبهالعاملات 


د العافت و وأدى الثمن» وما فضّل يُمسيكةُ للغائبي» وإ نقص تبِعَهُ البائعٌ إذا ظَفِرَ 
به. (وإن اث شترّى اثنان) شيعا د 2غ 


وظاهرٌ كلامهم: أن البائ لا ملك ايع بلا إذن القاضي» فان باع كان فضولياء وإن سلمّ كان 
متعدياء والمشتري منه غاصب» ار 

قلت: وف "الولوابايّة'"”'2: (لاشترى لحما فذحب ليجيءَ بالثمن فأبطاء فخحاف البائع أن يفْسَدَ 
بق قر د ع 55 4 4 3 8 د 3242 5 52 252 0 0 ا 
يسع البائع بیعه؛ لال ا مشتري کون راضيا بالانفساخ» فان باع بزيادة تصدق بهاء أو يقصباك وضع 
عن المشتري» وهذا نوعٌ استحسان)) اه. وبه عَم أذ ما يسرع فاده لا يتوقف على القاضي؛ لرضاة 
لت ا لإ اقاضي E‏ واكواك مرحي لا 

ا ؟ 5 ؟] (قوله: نظرا للغائب) ! أي: وم أن البائ صل به إلى حقه ويُبرأ عن ضمانه» 

n 5 2‏ 
والشتري أيضا تبراً ذمتة من دنه وین تراكم نفقیي بحر 
(فرعٌ) 

3 مود ع‎ f 4 5ت 1 مدا‎ AF IR مووي‎ 0 On, 5 Hr 

لع جامع الفصولين : ((سعل بحم الدين عمن وهبه أميره أمق فاحبرته أنها لتاجر 
يل فأعيذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه» ولا يَجَدُ وارث القتيل» ويَعلَمُ أنه لو خلاها 
ضاعت» ولو امسکھا ناف ال فأحاب: : للقاضي زبعينا ن ذي ١‏ ل فلو ظهر ظ م المالك كان له 
على ذي الي تمنها)). 

{YETA‏ (قوله: وإ اشترّى اثنان شيئا) ع اشتريا دا ضف 

مع الصغير" ل "قاضى ا 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1١34/5‏ 
(؟) "الولوالجحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في الثمن والبيع وفيما لا يجوز ق١7١/أ‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ٠۹۰/٩‏ 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ ٠۹/۱‏ بتصرف. 


(ه) هو أبو حفص بحم الدين النسفي (ت /الاده)» ويرمز له صاحب جامع الفصولين ب (مسن) أي: مسائل تم 
الدين النسفي» وتقدمت ترجمته 7/5/9 7. 


(8) "شرح اللجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب مسائل متفرقة ”لق ۸۲/أ. 
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ف واه كنا عد فق 


(وغاب واحد) منهما (فللحاضر دَفع) كل (ثمنه)» ويُحبَرُ البائ على قبول الكل ودفع 
الكل للحاضرء (و) له (قبضة وحَبْسَة) عن شريكه إذا حضَرٌ (حتى ينقد شريكة) الثمن 
بخلاف أحد المستأجرين. والقرْق: أن للبائم حبس المبيع لاستيفاء الثمن» فكان مضطرا.. 


ET‏ (قولة: وغاب واحد منهما) أي: بحيث لم يدر مكانة» "نهر 9 وق به لأنه لو 
اام كو برعا بالاجماع؛ لأنه لا یکو مُضطراً في إيفاء الكل؛ اکا اس 
إل القاضي 2 اَن ع حصتة ليقبض نصيبة» فر" 

ا 2 و 

£413[ و ویج إلخ) الاه أن هذا لو المبيع غير مثلي» أما الثلي كالبر ونحوه يما 
حكن وينم ار عن على دفع الكل ولذا صوروا المسألة بالعبد كما ذكرنا””» تأمّل. 

]£۹۳1[ زول وله) أي: للحاضر ((قنعظةُ)) أي: بض کل المبيع. 

9 0 اي ل ر ا a‏ ت 

۳ (قولة: حتى ينقد شريكة النمن) أي: تمن حصّيه إذا كان الثمنّ حالا. وفي "ط" عن 

"الواني": ((النقد في الأصل: تمبيرٌ الحيّدِ من الرّديء من نحو الدراهم» ثم استعملّ في معنى الأداء)). 
ل اج ب لجا e SS‏ ا 

E‏ (قوله: بخلاف أحد امستاحرين) لو غاب قبل نقد الأجحرة فنقد لامر جميعها 
كان تبرعأ ل تق إذ ليس للمؤجر حبس الدار لاستيفاء ا ذكرة "التمرتاشب + E‏ 
الى (n‏ 1 
نهر او و ق و الاقم و الكل والقَبْضء - 
0 : 5 وخالف أذ لشي" 5 میعهاء On‏ 

مطلبٌُ في العو إذا سقط 

۲۳ (قولة: فكان مُضطرًا) فصار كمعير الرّهن إذا فلس الرَاهنُ - وهو المستعيرٌ ‏ أو غاب 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق1 ٤٠‏ /أ. 
(۲) "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة ۲/٦‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]۲٤۹۲۸[‏ قوله: ((وإن اشترى اثنان شيئاً)). 
)٤(‏ "ط": كتاب البيو ع - باب المتفرقات A‏ 
(ه) أي: الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيلء ظهير الدين التمرتاشي (ت١١5ه)»؛‏ وتقدمت ترجمته ۹ 


(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق5 ١‏ ؟/أ. 
(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 1178/7. 


حاشية ابن عابدين ‏ د تسد ده ٤٣٣‏ سك قسم المعاملات 


بخلاف الوح الهم ا داشر ف اة 

(باع) شيا (بألف مثقال ذهب وفص فضًة تنصّفا به) أي: بمثقال» قحب حمسمائةٍ مثقال 
ِن كل ينهما لعدم الأولويّة, (وی) ييه شيئاً (بألفي ين الأب والفضّة تنما 
وانصّرّف للوزن المعهُودٍ (ف) -النصفُ (ين الذُهب مناقيلٌ و) الصف (بن الفضّةٍ 
درام ومثلة: عر e‏ ين كن تبث حر رها 


قاعدة”" في المعاملات كلها کمهر ؛ ووصيَّة ووديعة» وعصْبي وإحارقٍ وبدل حلع 


ا" 
وغيره في موزوك ومکیل» » ومعدود ومذروع» 'عيني 1[ Ea‏ 


فإك المعيرَ إذا افتكه بدفع الدّين يرع على الراهن؛ لأنه مضطر قيهن و انض العلو إذا سعط 
بسقوط السّفل كان له أن يبني السفل إذا لم ينه مالك بغير أمرو توصل به إلى بداء علوي ثم 
يرح عليه و ولا یمک ين ذخولو ما لم عمط ما صرف وتمامُهُ في "الف" . 

441[ (قولة: الهم إلخ) ن 1 ابد e‏ 

e‏ (قولهُ: لعدم الأولويّة) لته أضافَ المثقال إليهما على السوای فیجب من كل واحدٍ 
ينين الصف و برط وان الا م او ا او ما وا قال اا من ادرا 
والدّنانی A ES‏ وينصّرفُ إلى امياد "نهر" 

[409؟] (قولة: وانصّرّف للوزن المعهودٍ إلخ) فإ المعهُود وز الذهب ر٣‏ إق٠٣٠إب,‏ بالمناقيل» 
ووزن الفضة بالدراهم؛ فهو کما لو قال: بالف من الدراهم والدنانير. 

7454 (قولة: وهذه قاعدة إلخ) الإشارة إلى ما ذكرةٌ "المصنف", أي: أن قولة: 
((باع بألف مثقال إلخ)) ليس البِيعٌ قدا في ذلك» وكذا الموزوث» بل مثلة المكيلٌ ونحوّة كما لو أقرَّ 
)١(‏ في "د" و"و": ((لزم)) . 

(۲) ق و ((وهذا قاعدته)) . 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة ٠۰/۲‏ بتصرف. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة ٠١٤/١‏ . 

(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق5 5١‏ /أ. 


وقولة: روزن سبعة) تقدّء”' في الرّكاقء وأفادَ "الكمال": ((أنَ | سم الذّرهم يتصرف 
للمُتعارضو في بلا العَقْوِه ففي مصر يُنصرف للفلوس)). 
وأفاد في "النهر"7©: ((أن قِيْمبَهُ تحتف باحتلاف الأزمان» فأفتى 'اللقات": 


بأله يساوي نصفاً وثلاثة فلوس فلو أل الواقف الدّرهمٌ اعتيرٌ زمنة إن عرف 
وإلآ صرف للفضّة؛ لأنه ا ا وده ال لد 
والصرغتمشية ؟ ونحوهماء 01 الإو خف امف طاح لمعنه ون وو و اوسا الال مارك 


رط ين سن وعسل 4 زيت أو عانة من ص و جوز و تفاج» أو عمائة ذراع ِن کتان 


وإبريسم و يلرّمه من کل ثلث. 
£۳41{ (قولة: وزنُ سبعة) أي: العشرة مِن الدراهم وز سبعة مثاقيل» كل درهم أربعة 


(Dr n 
٠. ص‎ 


عش قيراطاً. اه 
مطلب فيما يتصرف إليه اسم الدّرهم 

٠٠۹٠‏ (قولةُ: وأفاد "الكمال" إلخ) اعلّمْ أنه وقَعَ اشتبادٌ في موضعين بالنظر إلى العف 

الحادث: الأوّل: فيما يتصرف إليه اسم ا والشاني: ف قيْمقه» فذكر و و روان 

انصراف الذّرا هم إلى وزن سب سبعة إذا كان مُتعارفاً في بلا العقليء وأما في عرف مصر فلفظ الدّرهم 


٥٤۱/۰ )0(‏ "در". 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 1/5073 

(5) في "ب": ((واقف)) دون كاف. 

(4) هي الخائقاه الشيخونية» أنشأها الأمير شيخو العمري سنة *0/اه: ورتب بها دروساً في المذاهب الأربعة» انظر 
"الحنطط التوفيقية المديدة لمصر القاهرة" لعلي باشا مبارك 87/5 - 84» و"الدارس في المدارس" .501//١‏ 

(د) في "و" ((الصرغتموشية))» وفي "ب": ((الصرعتمشية)) بالعين المهملة» وهي ساقطة من "د'» وهي مدرسة بحاورة لجامع ابن 
طولون وجامع المنضيري بالقاهرة؛ عرفت بجامع صرغتمش» بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري سنة ۷١۷‏ 
وقد تخرّبت وبي موضءها عدة أبنية. ('الخطط التوفيقية الجديدة لحصر القاهرة" ۳۰۸/۲ ۳۲۳۰ ۹۲/۰ ۳ 15 ). 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 179/7. 

(۷) "الفتح": كتاب البيوع - مسائل منثورة ٠٠۵/۹‏ . 
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خاس ادر عانق تمت 5058 _ اد سے قسم المعاملات 


يتصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبعةٍ من الفلوس» إلا أن يُعقَدَ بالفضّّة فينصرف إلى درهي 
EE‏ (أن الواقف.بمصرٌ لو شرّط راهم للمُستحِقّ ولم يبعا 
يتصرف ؛ إلى الفلوس انحاس و که ا يتصرف إلى الفضّة))» واعترضَة في "اله ": 
((بأنّ ما في "الفتح' عا د ولا يلرم بنه كو كل زمن كذلكء فالذي ينبغي أن 
لا يُعدَلَ عنه اعتبارٌ زمن الواقف إن عرف وإلا صرف إلى الفضّّة؛ لأنه الأصل)) اه. 
الموضعٌ الثاني: قالَ في "النهر": (( وأمّا قيمة كل درهم منها فقال في "البحر”" بعد 

ما أعاد المسألة““ في الصّرفي: قد وقمٌ الاشتباة في في أنها حالصة أو مغشوشة» وكنت قد 
لوحي يعفر الإلحية عنها - يعنى به: علامة صو '"ناصر الدين اللقاني" - فأفقى ا 
CS‏ به أن الَرهمٌ ينها يساوي نصفا وثلاثة بين الفلوس» قال: تعر ع ك ب 
لم يود حلافة اه. ركذ امد للق نايا أن ادس سر ريا زادٌ عليه فهو 
مشكوك في ولك الأوفقّ بفروع مذهينا وحوبُ درهم وسّطر؛ ليما في | خا مع الفصولين"“ 
ا ا ل سس الي 
احتلاف أزمنة الواقفينَ» فينبغى اعتبارٌ زمن الواقفي» 0 تعالى الموفئ)) اه 


(قولة: فقال في "البحر" بعدّما أعاد المسألة في الصف إلخ) عبارة "البحر" بعدّما فر الدّرهم في عرف مصر: 
((بأنه يتصرف إلى ما وزنه أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس» وأ هذا إذا لم يقيذها)) ما نصّه: (روأمًا إذا يهى 
بالتقرةٍ كواقف الششيحونّة والصَرْعتمَشِيّة فيصرّف إلى الفضّة» لك وقمّ الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة إلخ). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١57/5‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق٦١٠‏ /أ. 

(۳) "البحر": كتاب الصرف 5١5 7١14/5‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 

)٤(‏ أي: المسألة المونّقة في التعليق الأوّل. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والعشرون فيما يسري إلى الولد من الحق والأرش وما لا يسري إلخ ١30/١‏ بتصرف. 


ل درهيها نصفان))» ERE‏ ((أنّ التقرّة تطلقٌ على الفضّة وعل "° 
الذهب وعلى اغلوس انحاس برف مص الآنَ» فلا بد مِن مرح فان لم يوجد فالعمل 
على الاستيمارات القديمة للوقفي كما عولوا عليها في نظائرو كمعرفة حراج وتحوو))» 
قال : ((وبه أفتى انلا "أبو السود أفندي ٨))"‏ (ولو قبض زيغا دل حيلم a‏ 


قلت: وني زمانتا وقبلهُ عدَةٍ مديدةٍ ترك الناس التعامل بلفظٍ الدّرهم, وإنما يذكرون لفظ القرش 
وهو اسم لأربعينَ نصف فض وهذا تلف باحتلافب الزّمانء فيُنظَرٌ إلى قرش زمن الواقف أيضاً. 

ES‏ درهيها نصفان) هذا ذكرة في ا بعدما حرَّرَ امقام والظاهر أن 
مرادَهٌ أنّ ذلك كان في زمن الواقفي فلا يناي ما حرره قبله. 

]444۲[ (قوله: ن ال طاو إلخ) إطلاقها على اللو عرف ادت ففي "الغرب": 
((التقرة: الفطعة الذابة OT‏ 

4 46م (قوله: فلا بد ين مر حح) وذلك كأن يعم ما كانت تطلو عليه في زمن الواقشيء 
أو يكون قيّدَها بشيء؛ فافهم. 

(ef)‏ قله لمان القيعة) أي: ا ا أو العَطاياء أو الدفاتر أو نحوهاء ملعو 
من ايمر الشّيء إذا دا والمرادُ أنه يقر إلى ما حرى (٣اد ٠٣۷‏ عليه التعاملٌ من قديم الرمان فيتبع. 

مطلب في النبهرجة والريُوف والستوقة 


٠۹٤٠‏ (قولة: ولو قَبَضَ رَيْما) أي: رديئاء وهو من الوصف بالمصدر؛ لأنه يقال: زافت 


e î 


ise 3‏ 0 راع لكشم لك جو قو اود اچ 55 فى و و لر ,ي 
الذراهم تزيّف زيغا مِن بابي سار أي: رَدُوّتء ثم وصف به فقيل: درهم زيف ودراهم زيوف 


(0 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق۲۹/ب. 

(۲) ((على)) ليست في "د" و'و". 

(۴) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق۳۹/ب. : 

)٤(‏ وهو شيخ الإسلام أبو السعود العمادي» مفتي الديار الرومية كما في "المنح". 

(ه) "المغرب": مادة ((نقر)). 

(1) عبارة مطبوعة "المصباح" التي بين أيدينا ‏ مادة ((نقر)) : ((الشقرةٌ: القطعة الُذابةُ من اة وَل اذوب هي ييرُ)). 


حاشية ابن عابدين ع تا تهمعه .ب -د 2 قسمالعاملات 


كان له على آحرَ (حاهلا به) فلو عَلِمَ وأنفقَهُ كان قضاءً اتفاقا (ونفق أو أنفقة) فلو 
قائما رده اتفاقا (فهو قضاءٌ) لحقهء وقال "أبو يوسف": إذا لم يعلم يرد مغل رَيْفِه 


ويرجع بجيو استحسانا كما لو كانت ستوقة أو 0 جور و RRS SOARS‏ 


كفلس ووس 2 وريما قيل: زائف على الأصل اناق شين وف "التتار حاب" : تراهم 
أنواغٌ أربعة: جیا وتبُهرحة وريوف وستوقةه واحتلفوا قت تفسير ابرح قيل: هي 3 تضرب 
في غير دار السّلطان. ولوف هي ال وا e‏ بالف رال عام المشايخ: 
امحيادٌ: ف خالصة روج في جارات ووضع في بيت الالء والريوف: ما ريف بيت الالء أي: 


دم ت ولکن ENE‏ التحارات» لياص بالشراء بهاء ولكن بين للبائع اا 
84 ب لا والمستوقة: أنْ يكوث الاق الأعلى فة والأسفك ١‏ كلك وينينمنا حفر 
ولیس لها ا اه. وقال في "أنفع الوسائل'”": عاصلا كار ان موق خرف 
وبعدة اهرحب وبعتهما الستوقة رهي عتراة د التي نحاسها 3 ين فضنيّها)). 
ر٩۹‏ (قولة: كان قضاء اثفاقاً) أنه صار راضياً برك حقو في الحودق. وقد بقوله: 
((وأنفقةُ) لأنه لو عرّضَهُ على لبي ولم يُنفِقَهُ له رد 5 سی کر اا خر الفرُوع. 
4447 لا (قولة: ونفق) أي: هلك يقال: نفقّت الذابة ا من باب فَعَدَ: هلكت» "مصباح””. 
٤۹٤۸‏ (قولهُ: استحسانا) وقولّهما قباس كما كر "فخرٌ الإسلام' وغيرهُ وظاهرُه رجي 


قول ا وا شين 


(قول "الشّارح": كما لو كانت سترقة أو هرخ أي: فإنه يَرجمٌ بالحياد اتفاقاً. 


(1) "المصباح": مادة ((زيف)). 

(۲) "أنفع الوسائل": مسألة: قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص۲۷۲ - ۲۷۳ بتصرف. 
(7) أي: (رعتزلة الدراهم الزغل)) كما في "أتفع الوسائل" . 

(۴) ص٤٥٤‏ "در" 

(0) "المصباح": مادة ((نفق)) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١917/0‏ بتصرف 


واختارُوة”" للفتوى "ابن كمال". قلت: وَرجّحَّهُ في "البحر”" و"النهر"7) 
"اشر اول" به ب ولو فخ طينٌ أو باض في أرض لرحل» أو ت 
فيها ی أي: انكسَرَ رحلة بنفسه» فلو كسّرها رحل كان للكاسر لا للآجذ 


3 


(فهو للآحجذ) لسبق يده لاخ رزلا إذا هيأ أرضّهُ لذلك) فهو له SS‏ م ا 


4549 (قولةُ: ولو فرّخ طيرٌ) يقال: فرّخ ‏ بالتشديد ‏ وأفرّخ: صار ذا أفراخ. وأفرّحت 
البيضة: انفلقت عن الفرّخ فخرّج منهاء "مصباح”27. 

6 (قولة: أو تكس وقعَ في "الكتر”": ((تكنس)). وفي "مغرب : ((كنس الظبي: 
دحل في لكا کو دن ا طا وکت امفاك ومنه ا اميد إذا كنس في أرض جل أي: 
استتر. وبروى: تكس وانکس) اه وي "الفح : (رري بعض السخ: تكس أي: وقمّ فيها 
فَكسسر احترازاً عمًا لو کسره رجحل فبها)» "بحر””". وقولة: ((ین باب طلَب)) صوابة: ن باب 
حلس» "رملي". وقولة: ((احترازا إلخ) إنما ينم إذا لم یکن ((تكسرَ)) للمُطاوعة وإلا فهو من فعل 
غر قا 00 - فَكسر وكسرهُ - بالتحفيف ‏ فانكسّر» أي: قبلَ ذلك» تمل 

]£۹401 (قوله: لا إذا ها أرضَّهُ لذلك إلخ) أي: اناس يانه اسقط E‏ أو عد مكاناً 


.]۲١١۸۷[ فی "ب" و"ط" و"و": (رواحتاره))» وما أثبتناه من "د" موافق لا نقله ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )1١( 
.191/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )۲( 

(۳) "النهر”: كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق٦٠٠‏ /ب. 

)٤(‏ "الشرنيلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی ۱۹۹/۲ (هامش 'الدرر والغرر"). 

(ه) في "د" و"و": ((ولو فرَّخ أو باض طيرٌ)) . 

(3) "المصباح": مادة ((فرخ)). 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع - مسائل متفرقة ٦٠/۲‏ . 

(۸) "المغرب": مادة ((كنس)) ش 

)٩(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 51//5؟. 

.197/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٠١( 


YIA/ 6 


حاشية ابن عابدين ا .۔۔ u‏ 4۳۸ .ا قسم المعاملات 


(أو TT‏ 
لصاحب الأرض) لتمکنه ِنه» فلو أحدَهُ غير لم يُملک ": نھر" ارك مام 
مر (صيد تعلق بشبكة نصِيّت للجفافي) أو دحل دار رحل (ودرهم أو كر لير 
فوقعَ على ثوب لم يُعَدّ لهم سابقاً (ولم يكف لاحقاء فلو أَعَدَهُ أو كَفَهُ 0-0000 


للفراخ ليأذهاء 0 لن الحكمٌ لا ضاف إلى السب الصّالح إلا بالقصد "بحر ". 

ffe]‏ (قولة: أ أو كان صاحب الأرض 0 إلخ) ظاهرة ن سبب الملك اح شيئين: : إمًا 
التهيئة» أو القرب» ومقتضاة أنه لو حرج الصّيدُ من أرضيه للمهياء قبل قربه منه يَقَى على ملک 
ليس لغره أ لکن شک عليه ما في "لأخيرة' عن الى" حيث قال: ((تصب حال قوقع 
تو ية كافك I NEA E CS‏ ا ولاس 
بحيث يقر عليه اقلت فأحدَه غير فهو لصاحب الحبالق» والقرق: أ صاحب الجيالة فيهما وإ 
صار آخذاً له إلا أنه في الأول نالحد قل ووو الات ا کو و ا م ری 

والكلب إذا انفلت فهو على هذا التتفصيل)) اه أفادة "ل" , 

0500 (قوله: فلو أحذه غيرّه لم یملک استدَل عليه قي الب رة ا " ا 

۹ (قوله: مثلٌ ما مر بدَلّ ن قوله: ((وكنا)) أو عط بيان أفادَ به أن الإشارة 
«اق»0٠ابم‏ إلى ما ذكَرّ في ول المسألةٍ ن أنه لآخليو. 

۹7 (قولهُ: أو دحل دار رحل) وكذا لو دحل بيتة وأغلقَ عليه الباب ولم بعلم به لم يعر 
آحذا مالکا له حتى لو حرج ا فأخذهُ غيرهُ ملَكَهُء وعن "أبي يوسف": لو اصطادَهُ 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق٦٠٤‏ /إب. 

(۲) ص۷٣٤‏ "در" 
(۳) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 751//5. 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 191/5. 


(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 2١75/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق٦٠٤‏ إب. 


ملك جيذ الفعل. (فروعٌ) عسل النحل في أرضِه مَلَكَهُ مُطلقا؛ لأنه صار من 
أنزالها. شرى دارا فطلب المشتري أن يُكتب له البائ صَكا لا يحبر عليه E‏ 


عض اعم 


في دار رجل من الهواء أو على الشّحر مِلَكَةُ؛ لأ خصولة عو ات رس كدر دي 
بإحرازء 3 قال ب لار کت امعلدنة فلت وان کان اة من الهواء a‏ 
2 الدّار على الهواء وإ أعذهٌُ من حائطه و أو شجَره فالقول لَب الدَار؛ او 
as‏ ا وإن الفا فق أذو من الهواء أ و الشجرة فكذلك؛ لأنّ الظاهر أن ما في 
TT‏ 
[£40٦]‏ (قوله: ملَكهُ بهذا الفعل) أي: بالإعداد أو الكف. وظاهرة أنه بدون ذلك لا و 

وإ وقح قريب ينه بحيث تال يذه ارق ته ونين الد E‏ ينه إذاوقع 
في أرضه ونحوها لا مُطلقا» ولا رم نه لو قرب مين صيار ف بر ملكة. واتار یکون في بيت أهل 
الرس عادة» فلا يعر فيه جرد القربی بل لا ب ين إعداد الوب ب أو كف EN‏ اعتبرٌ ر رد 
ات يودي إلى المنازّعة بين الحاضرينَ الذين وفع ب به د كل بيه 

]£40۷[ (قوله: 9 ا أي: وان لم يَعِدّها لذلك. 

٠۹۵۸‏ (قولة: لأنّه صار ن أتزللها) أي: روهاء وهو" بفتح الهمزة: جمغ رل“ قال في 
"المصباح': ((تزل الطْعامٌ َل من باب توب: ا زعام كفي الل 
بوزن سبي أي: الب ركة» ومنهم من يقول: كثير ازل بوزن قفل). 

]16۹9۹[ (قولة: لا يحبر عليه) وكذا لا د جر برعل إعطاء الصلك القديم كما في "الخيرية"20 
عن "جواهر الفتاوى"» قال: (رَعَمٌ لو توقض إحياءٌ اى على عَرْضِهِ كما لو غصيب المبيعٌ 
)١(‏ ((کان)) ليست في "7". 
(؟) انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1914/7 

(5) في "م": ((فهر)). 
)٤(‏ (النرّل): ريع ما يزرع؛ أي زكاؤٌة وتبركه. "اللسان" مادة ((نزل)). 
(ه) "المصباح": مادة ((نزل)). 


(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع 1/1 
(۷) أي: صاحب "الفتاوى الخيرية" ۲۲۹/۱. 


002 لكك فففاففت 0 اوغ ج ج قسم المعاملات 


وع ا واخروج إليه ا فاخا بول وصّلك فليس له الامتناغٌ يسن 


7 


الإقرار. فرق قطنا لله E‏ المرأة إذا كفت بلا إذن الور لكف عله 
جعت في التركة» ولو أكثرٌ لا ترحع بشي لج ع ا eS‏ 


وامتنعت الشهوذ عن" الششّهادةٍ حتى يروا حطوطُهم يُجبّرُ على عَرْضِهِ كما أفتى به الفقيةٌ "أبو 
جعفر ' صيانة لح المشتري)) اه. 

۰ (قولة: ولا على الإشهادٍ والخروج إليه) أي: إلى الإشهاد» وهو عطف تفسير على 
(«الإشهاد))؟ أنه ليس له الامتناعٌ عن الإشهاد المجرّدٍ بقرينة ما بعدة. 

e‏ (قولة: فليس له الامتناع من الإقرار) فان لم يقر يرفعة إلى الحاكم, فان أقر بين يديه 
کت سرجلا راد عليف 'ملتقط"7", 

O a ا‎ 

۴٠٠ء٠‏ (قولة: المرأة إذا كفقت) أي: كدت زوجّهاء وعبارة E‏ الفتاوی' وغيرها: 
((أحد الورثة إذا كفي اميت عاله إلخ)»» فالمرأة غير قد نعم حرج الأجنبي فانه لا برجم كما ٤‏ 
"التتار اة" أي: إلا إذا كان وصيًا. 

]4۹4 7 ولو أكثرٌ لا ترحع بشيء) علّلهُ في "البرّازية”””: ((بأن اختيارٌ ذلك دليل 
لبر ع))» وهنا إذا أنفى الوارت من فل لر 5 شع الل في باب الوصي: : (أنه إذا 
زاد في عددٍ الكفن ص ضَّمِنَ الرّيادة وإ زاد في قَيُمِتِهِ ضَّمِنّ الكل أي: لأنه صار مشتريا لنفسيه 
فِيَضْمَّنّ مال الميت)). وقد حررت هذه المسألة ا لا مريد عليه في "تنقيح الحامديّة" "© من الوصايا. 


(1) في "ب" وكم': ((من)). 

(۲) "الملتقط": كتاب البيوع صةم ١ال.‏ 

(۳) "الملتقط": كتاب البيوع ص88 .١‏ 

(8) "التاتر حانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز ‏ نوع آخر من هذا الفصل في حمل الجنازة ٠١٠١/۲‏ . 
(د) "البرازية": كناب الوصايا ‏ الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتصل بهما 459/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة: ]۳٠۷١۷[‏ قوله: (رضّمِنَ الزّيادة)). 

(۷) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الوصي ۲۹۸/۲. 


الجزء الخامس عشر ا باب المتفرقات 


قال رحمةُ اللهُ تعالى: ولو قيل: ترحع بِقيْمةٍ كفن المثل لا ييغُد. اكتسّب حراما 
واشترق ابه أو الد راهم الو شيا مكمه e a‏ طم Ê‏ رفخ كه عقي وه N‏ لماه ها 


هده (قولَهُ: قال رحمة الل المي عائدٌ إلى "صاحب قط فإِنّ هذه الفروع كلها 
من "الملتقط" كما ذكره "الشارح" آ آعيرها"» والعبارة كذلك مذكورة فيه على عادة التَقدّمينَ في 
کنبهم» فافهم. 
٤‏ 6۹۹71 (قوله: لا يَيعْدُ) لعل وجهّه أنه لا يلرم من التكفين باك بع لق اختيارٌ 
شع الکن بل بلا ش 0 
مطلب: إذا اكتسّب حراماً ثم اشترى فهو على خمسة أوجه 
)۹۹۷ (قوله: ات حرام إلخ) توضيح المسألةٍ ما في "التتارنحايّة"؛ يبع ئل 
((رحل اكتسّبّ مالا ِن حرام نم اشتَرى فهذا على خمسة أوجحه: ما أن دقع تلك الدّراهم إلى 
البائع e‏ اشترّی نه E‏ أو اشترى قبل القع بها ودفعهاء أو اشترّى قبل الدّفع بها 
ودفعَ غيرَهاء أو اشترى مُطلقاً ودقع تلك الدَّرَاهمَ أو اشترّى بدرا هم أخرٌ ودقع تلك الدراهيّ قال 
00 يُطیب له ولا يجب عليه أن يتصدّق إلا في الوح الأول وليه نب | الفقية 
بو الث لکن هذا حلاف "ظاهر الوا قإئه نص في "الجامع ال :]ذا غصنب اا 
فاشْترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال 'الكرحي" : في الوحه الأول والثاني لايطيب» 
وني الثلاث الأخيرة يطيب. وقال "أبو بكر””: لا يطيب في الكل لك الفتوى الآن على قول 
كط ها جع تنيع سرون الزريت ٠"‏ رودن ملي اران الس 


)١(‏ "اللتقط": كتاب البيوع صلاخ ا. 

(7) ص٥٥٤‏ "در" 

(7) "التاترحانية": 7 البيوع - فصل في الشراء مال حرام 4/ق١١/1أ-‏ ب بتصرف. 

)٤(‏ "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز ص77 بتصرف. 

زف ليق "التاترحانية" عن امو و و سوا او ولم 
اش لنا في هذا الموضع المقصود منهم 8 

.۲۲۳/۳ "الولوالحية": كتاب البيوع  الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع أن يفعل وفيما لا یکره إلخ‎ )١( 


حاشية ابن عابدين .د 4458 20 قسم المعاملات 


قال "الكرحي": رون تقذ قبل البيع تصدّق بالرب» ولا لم هاف قان 
بو بكرا: ((كلاهما سوا ولا يَطِيبْ لهم)» وكذا لو اشتری ولم يقل: بهذه الدّراهم 
وأعطّى من الدّراهم. . دقع مل مُضاربة رجحل حاهل حار أذ رعو ما لمعم أنه BE‏ 


5 کر 0 


الجر ا0 . من رَمَى ثُوبّة لا يجوز اعد عدوي لير ا E‏ اراد 


كلهاء وهو الختا لكنّ الفتوى اليوم على قول "الكرحي" دفعاً للحَرّج لكثرةٍ الحرام)) اف#. وعلى 
هذا مشّى الصف" في كتاب الخ 6 ل "اڈ "© وغيرها. 

زمكة 4ن (قولة: قال "الكرخحي") صوابه: قال "أبو نصر" كما ع في "الات قط" ولم أ 
فيه ذكرٌ قول "الكرخحي”" أصلاً. 

۳4۹147 (قولة: جار عد رجه لان الاه أنه ان من الحلال» "ولوالجيّة"2"7. وظاهرة 
أنه لا كراهة فيه وتقدم”” في شركة المفاوضة أ "أبا يوسف" أجارّها مع اختلاف اللَةِ مع 
الكراهةء وعلَّلهُ "بلع" هناك””: ((بأنّ الكافرَ لا يهتدي إلى الجائز ين العُقود)). 

۹۷ (قولة: لا يجوز لأحر أحذةُ إلخ) ظاهرةُ أنه لا يجوز الإقدام على الأخخل ما لم يُسمّع 


(قولة: ظاهرة أنه لا جور الإقدام على الح ما لم يُسمّع المالك) ا ع امالك ليس بشرط» 
بل لو مسَمِعَ مِمّن أخبَرَ بما قال المالكُ عند الإلقاء وميعَة الأحذ بالخبّر. وقولة: (روظاهرة أنه إلخ)) 
غير ظاهر من عبارة "الشارح"» بل غاية ما أفادَهُ حوارٌ الأ وهذا يُحتَمَلُ أن يكوك على سبيل الإباحة 


)١(‏ انظر "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة صدةة ال. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(0) "المنح": ؟/ق 7" /ب» وانظر ما سيأتي في كتاب الغصب "الدر" عند المقولة ]۳٠۲۷۰[‏ قوله: ((قيل وبه يفتى)). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الغصب 7515/5 158, 

(5) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب: الحيلة لإسقاط الاستبراء ص9 ال, 

77/57/90 "الولوالجية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر. في المسائل المتفرقة‎ )١( 


(۷) ۰/۱۳ "در". 


(۸) المقولة [5035؟] قوله: (( مع الكراهة)). 


1۹/4 


الجزء الخامس عش ال للش لغ . س باب المتفرقات 


o ~r و‎ 


EON‏ ميا غه OEE‏ ا 
ع 5 سق لم جز 


الالك قال: ليأحذه من أراده. وظاهره أنه يملكة بالل إذا قال امالك ذلك وللا لاء وتقد“ 
مام الكلام على هذه المسألةٍ في باب الجناية على الإحرام مِن كتاب الحج. 
]6۹۷1[ (قولة: والأب مفسرد فاسق) احترارٌ عمًا إذا كان محمودا د الناس أو مستور 
35 0 3 5 3 ها 9 
الخال فإنه حينالٍ يصح بيعْهٌ عقارٌ اينه الصغير كما سيذكرة”" في باب الوصئى. 
1405 (قولة: لم جر ی أي: فللولد نقضة بعد بلوغهء هو المختارٌ إلا إذا كان حيرا: 
ا 


بأ باع بضعف القيمة. وب منقوله بور في روا ية - ويوضعٌ تنه في يا عدل لا ثي رواية 
إلا إذا كان حيرا بضعفب قيمته» وبه يفتى» "جامع الفصولين". 


n2 


وإ كانت عبارة "الخايّة" المنقولة في "المسّدي تفيد الملكَ وعَدَمٌ اشتراط ر السّماع من المالك» وها ((رجل قال 
لقوم: E‏ واحدٌ كانت له. رح سيب دا لمو فاخت 
إنسان وتعامّدَها قال "أبو القاسم" الحا ناكرا e‏ من شاءً فليأحذهاء فحيمذ 
تكن الا ِن تعاتها. قال "أبو الليث": : اواب كذلك إذا قال صاحبُها لقوم معلومين؛ تكوثٌ هذه هبة 
استحساناً؛ لأ الموهُوب له وإن كان محهولاً فعند اقيض يصير معلوما. ولو سيب دَاَهُ وقال: لا حاحة لي إليهاء 
ولم يقل: هي لِمّن اذمل فادها إنساتٌ لا تكونٌ له. ولو أرسلَ ير لوكا له فارسا زلة تسيب لذأ ولق 
قال رجحل : أَذِنت للنا اس جميعا في مر نخاتي هذه فمن أذ شيئاً ينها فهو له قبع ذلك الاس وأحذوا ين ذلك شيا 
كان لهم. ول رف عا قط ورم أ لقي قال: ب ري و 
"الناطفي” ا قم لرافع ية على ما عى ا الحقّ فابَى أن حف علض نض راقع ولو أن الر رافع 
لم يَسمّعْ ذلك ين صاحبهاء لکن أخير عا قال صاحبُ العين عند الإلقاء وميعة أن اة بالخبر)) اه. 

(قولُ: وبه يفتى» "جامع الفصولين") مثلُ ما في "الفصولين" في "السندي" عن "ا خانية"» وعبارتها: ((وفي 
رواية لا يَجُورُ بيه إلآ أن يكون يرا للصّي» وذلك بأن بيع الشّيءَ بضرعف ميو وعليه الفتوى)). 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص1۹۷ بتصرف. 

(؟) المقولة ]٠١148[‏ قوله: ((وقي كراهة "جامع الفتاوى" إلى قوله: لا يجب)) 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة [4 55717] قوله: ((يجوز)). 

7 نقول: في النسخ جميعها: ((لو لا خير))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين".‎ )٤( 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 17/7 بتصرف» نقلا عن "قاضيخان". 


حاشية ابن عابدين ‏ ا #4448 دلت د قسمالعاملات 


تائف اا | على أن لا ترجعّ عليه بالثمن جازّء وهو كالهبة استحسانا. 


5-2 3 


قال الأسيرٌ: اشترني أو فكني فشَراةٌ رَحَمَ ما أدَى كأنه أُقرضّة ام 


]£4 (قولة: على أن لا ترجع عليه) قد بذلك لما ق "الأشاء": ((شراء الأم 
لاينها الصّغير ما لا يحتاج إليه غيرٌ ناف عليه إلا إذا اشرت ين أبيه أو منه ومن أحنبي كما 
في "الولوالجية")). 

54914 (قوله: جار وهو كالهبة) قال في "الخايّة"”©: ((تكونُ الم 0 لنفسيها» ثم 
يصيرٌ ينها هبة لولدها الصغير وصلة وليس لها أنْ تمنعَ الضيعة عن ولدها الصّغيرِ)) اه "ط”. 

۲۹۷| (قولة: رجع بها أَدّى) هو" محال لما صححَهُ في النفقات» حيث قال نقلاً عن 
"جامع الفصولين": ((الأسير ومن أحذه السلطان لِيُصادرَهُ لو قال لرجل: حلصي فدفعَ المأمورٌ 
مالا فلص قيل: ترم وقيل: لا في الصحیح» به يُفتّى)) اه. لك سيأتي”" في الكفالة قبيلٌ 
كفالة الرّحلين تصحيحٌ الأول ومنل رار ر اة © رفسا ف اقات تا 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البير ع مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء الخ صدة4ة ال. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صاءه55. 

(۳) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في الثمن إلخ ١58/7‏ 
)٤(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك ۲۸٤/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١۳١١/۴۳ "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )٥( 


ل ل HN‏ الملل 


(5) ((هو)) ليست في "ك" و "ب" و 

I‏ ر 

(۸) في "ب" ((الإسبر)) بالباء الموحدة» وهو خحطا. 

(۹) انظر "الدر" عند المقولة 91777 5] قوله: ((بلا شرط)). 

2٠١‏ "البزازية": كتاب الوكالة ‏ نوع في المأمور بدفع المال لقضاء الدين ٠۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال ٠۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)١۲(‏ المقولة [5757اع قوله: ((وقيل: لا في الصّحيح)). 


ولو قال: بألفي» فشراةٌ بأكثر لم يلرَمةُ الفضل؛ لأنه تخليصٌ لا شراءٌ. امج 


فهما قولان مُصحّحانء ثم رأيت ابحرم بالأوّل في "شرح السّيّر الكبير"“ ولم يك فيه حلاف 
فكان هو المذهب» فافهم. 

ر۷ (قولة: ولو قال: بألفي إلخ) عبارة "مقط ": ((وقال "شدَادُ": إذا قال الأ 
الح اشترني بألف درهم فاشتراةُ بأكثرٌ منه حار وعليه قَادْرٌ الألفي ولا يلرم الفضل؛ 
لأنه تخليصُ لا شراء بخلاف الو كيل بالشراء)) اه. 

قلت: بيانة أن ال وكيل بالشّراء لو شَرَّى ال دم ولا يرم 
ال وکل شيءٌ من الثمن؛ لأنّ الشّراءَ متى وحَدَ نفاذا على المشتري لزم فيلرَمةُ جي جي شمن 
ولا يلم الآمرّ شي وهنا E E SS‏ 
ووقع في "جامع الفضوليق"9) حلاف هذا فاه قال0"©: ((أسيرٌ أمرَهُ أن يديه بألف ففداهُ 
بألفين يَرِحِعْ بألفين عليه» ولیس ک وکيل بشراء؛ إذ لا عقد هناء وإنْما أمرَهُ أن يُخَلْصّهُ فصار 


كن امه أن ين عليه ألفا فاق عليه ألفين)) اه 


(قولة: فكان هو المذهب) فيه: أن الثاني عبر عنه بلفظ الفتوى» فلا يتبغي العُدولُ عنه» أل 

(قولة: لأنه هنا 0 شراءٌ حقيقة) أي: وقد أمرَه به بألف فلا يَحبُ ما زاق كما إذا أمرَهُ أن 
يقضي من دنه ألفا فقَضَى أكثر. ولي "السندي" عن "الخانيّة": ((لو قال الأسير لرجل: اشترني بالف 
TT‏ حلم ها O‏ تناف E‏ بالشراء 
إذا اشترَى بعائة ديار أو عَرّض لا يلرم الموكلَ)) اه. 


4 ا السير الكبير": باب فداء الأُسراء من الأحرار والمملوكين بالمال 15717/5. 

م "اله ": كتاب البيوع مطلب الخيلة لإسقاط الاستبراء إلخ ص٠ .-۲١‏ 

(۳) في "م": ((الإسبر))» وهو حطأ. 

)٤(‏ عبارة "الملتقط": ((ويلزمه)) بالإثبات» وهو خطأء ويدلٌ عليه قولهُ بعدٌ: ((وهنا ارم الآمرّ قدرٌ ما عيّنه)). 

(ه) في "الأصل": ((الألف))» وهو تحريف. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير» وما يوجب الرجوع 
وما لا يوجبه 1١57/7‏ 


حاشية اين عايدين ...د اي لش قسم المعاملات 


E 7‏ ا و ر : مم اشع ١‏ 
شرى دارا ودبغ وتأذى جيرانه إن على الذوام يمنع» وعلى الندرةٍ يتحمل ينه 


أقول: ويظهرٌ لي أن قوله: ((رجع بألفين)) سبق قلم» وصوابه: بالف بدليل التعليل 
والتنظير» فان المأمُورَ يإنفاق ألفي لا شك أنه لا رحعٌ e‏ 5 
الس الک ل ا يي" فرأيت فيه مثل ما ا عن "الملتقط" 2 وقال 0 ((إنما براحم 
علب بالألف عخاصة؛ أن الحو بحكم الاستقراض» وذلك ف الألف خاصّة وهذا مخلاف 
الشمراء إلخ)). فهذا صريح فيما قلنا» ولله الحمد» فافهم. 

مطلب: دبع في دارو وتأذى الجيرات 

)6۹۷۷| (قولة: وتأذى جیرانه) قال قي "جا مع الفصولين”©: ((القياسٌ ي ن هذه 

المسائل : أذ من تصرف في حالص ملك لا يُمنَعُ ولو أضرٌ بغيرو لكر ترك القياس EE‏ يضر 
م 4 030 ) 4 
ام قيل: ويه أذ كثير ِن الأشايخ» وعليه الفتوى») أه. وفيه : 
((أرادَ أن , ي داره تنورا لخب دائماء أو رى للطّحنء أو مدق للفَصَارينَ يسع عنه؛ لتضور 
جحيرانه 2 0 وفيه! 0 ((لو انحل دارة اما ويتأذى الجيرال من انها فلهم منغ إل 
أن بكو دُعان الحمّام مثِلَ ذخان الجيران)) اه. وانظر ما لو كانت دارٌ قديمة بهذا الوصفيء هل 
للجيران ن الحادثين أن يُغْيّرُوا القديمَ عمًا كان عليه؟ "سر" . 
مطلب: الضَّرِرُ البيّنُ بُزال ولو قدا 

اد 3 7 7< 110 4 

قلت: الضرر الي يرال ولو قديما كما أفتى به العلامة "المهمنداري"7)) ومثله ف 
)١(‏ "اللتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخ ص٠ ٠١‏ بتصرف. 
(؟) "شرح السير الكبير": باب فداء الأسّراء من الأحرار والمملوكين بالمال .١571//4‏ 
(۳) في هذه المقولة. 
)٤(‏ أي: صاحب "شرح السير الكبير". 
(د) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع إلخ 1 
,003 ما بين منكسربن من عبارة "جامع الفصولين". 
(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما ينم عنه وما لا عع إلخ ؟/19414, 
(۸) "ط": کاب اأبيوع ‏ باب المتفرقات ۱۳۰/۳ 1721. 
(9) هو أحمد بن محمد بن عبد الوهاب المهمنداري الحلبئ» نزيل دمشق (ت 5١١١ه)»‏ والمهمنداري نسبة إلى حامع 

المهمتدار حل ("نفحة الريحانة" 556/١‏ "سلك الدرر" ۱۸٦/١‏ "عرف البشام" ص٥۸‏ ). 


الجزء الخامس عشر ىج ت EY‏ #ببسصحتتك تم ت باب المتفرقات 


ا 7 يا عل ٠.‏ رر م o2‏ د . ٠.‏ 
شرى لحما على أنه لحم غنم» فَوجَدَهُ لحم معز له الرد. قال: زن لي مِن هذا 
اللحم ثلاثة أرطال فورَن له أحيرة» ومن هذا الجنب”" فورَنَ 111111111 


ااه كير" ل "حلي لثمل "ين كناف القضاء كماو كاب ليطن ين ا 

]4۹۷۸[ (قولة: على أنه حم م اعنم اسم جنس يطاو على لعن لعز "مصباح"20. 
والمرادٌ هنا الضأنُ بحكم العْرّف. ۰ 

۷7 (قولةُ: له الرَم أي: لاحتلاف الرّغبة ون كانا في باه ال و تامل. 
قلق اه وز #ذلك إذا ری عل الدع ر ر لحم فحل)). 

]4۹۸۰ (قولةُ: قال: زد لي إلخ) ق "لمرد" عن "أبي حنيفة": ((قال إلحام: كيف تبيع 
للح فقال: كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال: أحذت منك رن ليء فله آذ لا يَزِنَه وإ ورن 
فلكلٌّ واحا ينهما أن يرجم فإ بض الشتريء أو حمل البائ في وعاء المشتري بأمره فقد كم 
البيعٌ وعليه درهم. قال "محمد": قال لقصّابي: رن لي مِن هذا الحم كذا بكذا فورّنَ فله الخِيارٌ 


(قوله: ف "المجرّد" عن أبي حنيفة: قال للحّام: كيف تبيع 1 للحم؟ إلخ) الظاهر أن موضّوعَ 

المسائلٍ تسلف برذلك او "فاك "امام "كيه ا مقدار المبيع» فإذا ورن لا ينعفد فيه البيعُ.مجرّدٍ 
يا 5 2 39 

الوزن فيكو لكل الخِيارٌ. نعَمْ إذا قبَضّهُ المشتري» أو جعلة البائع في وعائه بأمره يُنعقِدُ بيعا بالتعاطي» 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السلم صوء ال. 

(۲) عبارة "الملتقط": ((فالمشتري بالخيار إذا قطعه))» وفي "و": (( أجبره)) بدل ((أخيره))» وهو خطأ. 

(۳) نقول: في النسخ جميعها ((الخبز)): وما أثبتناه هو الصوابء والموافق لما في "الملتقط". 

(4) انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يُحدِث الرّحل في الطريق وما يتضرّر به الجيران 
ونحو ذلك 2755/7 

(ه) "المصباح":مادة ((غنم)). 

(5) "الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب في السلم ص؟ ٠۲ء‏ وفيه: ((لحم موجود)) بدل ((لحم موجوءة)) وهو خطأ. 

(۷) في هامش "الأصل": ((قال في "المحتار": الوجّاء بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها 
لیماف رق ایت ویک باليائة كم ن لم يتم نمل بالصوم کان له وخا وي لدیک اشا إزأنه شی 


بكبشين موْجوءين)).)) اه. 


حاشية ابن عابدين سس دا 448 چ قسم المعاملات 


2 تم ) 2k‏ 0 5 5 4 م 3 ا 1 ê O.‏ م 
لم يخير “ '. شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعي» أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر 
القثاء إن قائما رد وإنْ مُستهلكا فعليه مثلة9). 

ل ا د ر ٤‏ 
ساوم صاحب الزجحاجء فدفع له قدحا يه 0 127101 


ولو قال: زت لي من هذا الجتب كتا بكذاء أو قال: ازن لي ماعتدك من اللحم ساب كذا فوزته 
حار ولا يار له» وعن "أبي يوسض" مثله))» "حاوي الرَاهدي". 

قلت: ولعلّ وحة قول "الإمام" أن هذا بيعٌ بالتعاطي, فلا يم قبل بض المبيع» وعلى قول 
"محمد" ّم بالوزن إن عبن الموضعٌ أو كان العَقْدُ على الكل تم 

[YE۸1]‏ (قولة: لم يُخيّر) لعل وجهّة: أن انبر المشترى ينه لا يَختلِفُ بحلاف الحم فان 
لحم الرقة أو ال احم فن ل اللاضرة متلا بت له ليان ية الؤوت» إلا إذا شر الكل 
أو عمّنَ اموضع كهذا الجنبء فييِم البيحُ بالوزن كما عَلِمت» تأمّل. 

مطلمب: ری بَذرَ بطي فوجَدة بذ قناء 

[YE41]‏ (قولة: إن قائماً رده إلخ) أي: لاحتلاف اهنس » فبِطَلَ الي EF‏ احتف النوعٌ 
لايَرجعٌ نمه "جامع الفصولين””). وفیه: ((شَرَى على آنه يَدرُ بطخ شتوي فررَعَةُ فوجَدَهُ 
صيفيًا بطَلَ الي فيأخذ المشتري تَّمنهُ وعليه مل ذلك البَذْر)) اه. 
وما قال "محمد" فيه جهالة محل البيع فيش الخبارٌ للمشتريء بخلاف ما إذا عن الحنب مغلا أو أمرّهُ 
بوزن الكل فإنه ينعتدُ بيعا لعَدَمٍ الجهالة» ويصيرٌ كما لو باعَهُ كيرا ِن هذه الصبْرَةٍ بدرهم» أو باعَهُ هذه 
ل بحساب كذاء إلا أن الاه أن المسألة الثانية لا يُنعقَدُ فيها عند "الإمام" في شيء ول رطلاً الجهالة 
الخ وض مانا الل E E‏ ګګ 
(۱) في "و": ((لم يجبر))» وهو خطأ. 
(۲) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص١1‏ بتصرف. 
(©) "اللتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص١‏ ؟/ال. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل انامس والعشرون في الخيارات .534/١‏ 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .758/١‏ 


/.؟؟ 


اط اللاسو قي ج £6١‏ ل ب د ي باب المتفرقات 


فلت وا اله ی وئ ان كما ا و تدر کو وی يقلي ا لعلف 
نوع ويويدُهُ ما ذكرة فيه" أيضاً: ((لو شَرَى بَذْراً على أنه بَذْرُ بيخ كذا فظهَرَ على صفة 
firas)‏ أخرى جار البيع؛ لاتا ادس من حيثك له بطیخ» واحتلاف الصّفة لايْفسيدٌ العقدءولا 
يَرحعٌ بنقص العيب عند "أبي حنيفة")) اه أي: لأنه ظهرَ عة بعد استهلاكه. وذكر فيه" قبلّهُ: 
((شرى برا على أنه ريعي فزرَعَهُ فظهرَ أنه حريفي اتا المشايخ أنه برح بنقص العيب» وو 
قولهما اء على .ما إذا ر ئ طعاماً ذا كله فظهر عوفدم أن المتوى عن فولهمام) الل 


والحاصل: أنه إذا ظهّرَ حلاف المنس كدر البطيخ وبذر القَثاء بطل البيم؛ يرد لو قائماء 
ويرد مله لو هالكا ويرجع بالثمن. ولو ظهّرَ حلاف الوصفي كالربيعي والخريفي صح البيع فيردة 


it > 


لو قائماء ولا برجم بشيء لو هالکا عند الإمام» وعندهما برح بنقصائه؛ ويه يفعي 

وبقيّ ما لو زرعه فلم يت قفي "الخيريّة'”©: ((ليس له الرّجوع بالئمن ولا بالقص؛ لأنه 
قد استّهلّكَ البيع» ولا رُحوع بعد الإتلافب كما صرح به "ظهير الّين" في حب القطن. وقيل: 
يرح بتقصانه إن ت عَم نباته لعيبي به وللا لا بالاتفاق؛ لاحتمال أن عَدَمَ باه لرداءة حرشي 
أو لحفافب أرضيهء أو لأمر آختر)) اه. 

قلت: الظاهرٌ أن ما نمل عن "ظهيرٍ الذي" ج على قول "الإمام". وقولة: ((وقیل: يترجحع)) 
مبني على قولهما المفتى به كما عَلِمتَ. 

]14۹۸1 (قولة: فانكسُرُوا) في بعض النسعد»: ((فانكسَرت))» وهي الأولى؛ لأنّ الواو 
لحماعة العقلاء. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون فی الخيارات .۲٠۸/۱‏ 

(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب البیوع ۲۲۸/۱. 

(؟) هو لقب لعددٍ من علماء الحنفية» ولم نقف على المقصود منهم هناء انظر "الفوائد البهية" کے 
)٤(‏ كما في "و". 


حاشية ابن عابدين سكعي کے البقم + ا کے قسم المعاملات 


ضَّمِنَ الأقداحَ لا القَدَّح”“. شَرَّى شجرة بأصلها وني قلعها من الأصل ضررٌ بالبائع 
يقطعٌةُ ين وجه الأرض من حيث لا يتضرّرُ به الباق E‏ 000 
عالط ر ا ا 00 EY‏ 01 


١‏ (قولة: ضّمِنَ الأقداح لا القَدَحَ) لان القدَحَ قبَصمَهُ على سوم الشّراء بلا بيان الشمن» 
والأقداح الوق بعاد سي N‏ أو لا كما في "الخانية و« ا ڪڪ 

زقخة ةل (قوله: باسلية ف نورك ارط ي المسمى : شير شاً. 

مطلب: شرى شجرة وني فَلعِها ضررٌ 

44505 (قولة: يقطعةُ ين وحه الأرض) عبارةٌ "لللتقسط": ((يقطغها))””» وفيه" أيضاً: 
((إذا اشترى أشحارا من وجه الأرض وقي قطِها بالصّيف ضررٌ فللبائع أن يدفع إليه قيْمتها وهي 
قائمة: إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقتو لا ضر في قَطّعِها))» وفيه أيضا": ((ولو باع شجرة 
إن بن موضعٌ قَطعها مِن وجو الأرض فعلى ذلك» وإن بين بأصلها فعلى قرارها مِن الأرض» وإِن 
لم يي له أن يَقَطّعْ من أصلها إلا أن تة تقوم دلالة) اه 


A‏ ل يدقع إيه يمتها إلخ) فيه معالفة إما قم في البيع الغاس فإنه يقتضى الفسادً. 
(قولة: فعلّى قرارها بن الأرض إلخ) أي: بحيث لا يَتضرّرٌ البائ ليوافق كلامة. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب قي بيع الكلب والحمامة ص٤ 1١‏ بتصرف. 

(۲) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام ص7١‏ اس» وتتمة العبارة فيه: ((هذا إذا كان بشرط 
أن يكون الأصل للمشتري)). 

(۳) "الملتقط": كتاب البو ع - مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام ص۷١۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب البيع - فصل في المقبوض على سوم الشراء ۲٠٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) عبارة مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا ((ليقطعه))» قال "ط" :۱۳٠/١‏ ((الأولى: ((يقطعها»»» أو ذكره باعتبار 
المبيع؛ وقوله: ((من وجه الأرض)) الأولى الاقتصار على قوله: ((من حيث لا يتضرر)))). 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع ا 

(۷) "الملتقط": كتاب البيوع ص۱۸۷-. 


دفعٌ دراهم”'' زيوفاء فكسّرها المشتري لا شيءَ عليه» وعم ما 0 30 تم 
/ 7 ا2 2 8 (Jar‏ ع E ES (Tr‏ 
وحانه» وكذا لو ذَفِعَ إليه لينظر إليه فكسره . ولا بأس" ' ببيع المغشوش إذا بين 


1 
3 


8 : 5 اماع 56 ]عم © قرس 1 .الله‎ ٠ 
غشۂ أو كان ظاهرا یری 5 وكذا قال "أبو حنيفة"0©) رحمة الله تعالى في حنطة‎ 


حاط فعا الشعير والشعير ير ل باس ببيعه) Es Ter [| [ 1 [1 [1 SEES‏ 


امه م (قولة: فكسرها المشتري) كذا رأيته في "الملتقط'”©» وكأنه مُصوّرٌ في الصّرفي» وإلا 
فالمناسب: فكسَرها البائعم. ورأيت فيه" تقیید اروف بالتبَهرحة» ل له ما نقلهُ بعض المحشّين 
عن "الخائيّة””": ((لو أ المشتري دقع إلى البائع دراهم صحاحا فكسّرها البائ فوجَدَها تبَهْرّحة 


امس 


كان له أن يردها على المشتري» ولا يَضْمَّنٌ بالكسر؛ لأنّ الصّحاح وا لمكسرة فيه سواء)) اه. 


(قولة: ورأيت فيه تقييد الرّيوف بِالَهُرّحة إلخ) التعليل بقوله: ((لأنّ الصّحاح إلخ)) فيد أنه ارق بين 
ابر حة وغيرهاء وأنّ المدارَ على استواء الصّحاح والمكسرةِ: بأنا لا روج الزيُوفُ رواج الجيادٍ. وفي "السندي" 
عن "الخانيّة": ((رحل دفع الذّراهم إلى ناقدٍ يقد فغمّرٌ الدراهم وكسرٌ قالوا: يكوك ضامناً إلا إذا قال له الالك: 
اغمِرٌ وهذا إذا كانت المكسورة تَرُوجُ رواج الصّحاح وتتقصُ بالکسر)). وذكرٌ بعد أوراق في الغصطب: 
وريز ع قرفن ول بوك توالا ورا او E‏ حر وك فونه ER‏ لاسر د 
انتهى. فلم أن ما نقلَه "شار" مَحمُولٌ على ما إذا لم ترج وف رواج الحياد. 


)١(‏ في "ب": ((دواهم)) بالواو» وهو خطأ. 

(؟) "الملتقط”: كتاب البيوع ‏ مطلب في جواز بيع العلق والنحل ص ء ١5‏ بتصرف» نقلاً عن أبي نصر وتحمد بن 
سلمة رحمهما الله تعالى. 

(5) في "و": ((لا بأس)) دون الواو. 

)٤(‏ في "و": (زيراه)). 

(5) عبارة "الملتقط" صه ١؟-:‏ ((وكذلك قال أبو يوسف))» فلينظر. 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في جواز بيع العلق والنحل ص۰ 4 ا. 


(۷) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب في قبض الثمن ۲٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 7 دا 5ه4 الك لقان SSE‏ 1 قسم المعاملات 


۾ 000 O 1 O)‏ مھ > اويا م 
وإن طحنه لا ييه . الحا ري ير عار E‏ 
وکل شيء اه 9 يبغى أن يُقطعٌ ويُعاقبَ صاحبة إذا أنفقَهُ وهو يعرفة. 


ا بدرهم» ا ی ر ا 


رددهءى (قولهُ: وإن طَحَنَُ لا تبيعٌ) أي: إلا أن بين لأنه لا يرَى. 

04444 (قوله: وقال "الثاني" إلخ) وقال أيضاً: لا بأس ان يشتري ا إذا يبن وأرى 
للمسّلطان أن يكميرها لعلّها تقع في أيدي من لا ين ورَوَى "بش" في "الإملاء" عنه: ((أكرَةُ للرحل 
أن يُعطي الزيوف الو لتر ورة 1 فلك وتجُورٌ بها عند الأَذٍ من قل أن إنفاقها ضر 
على العَواب وما كان ضرراً عاماً فهو مكرُوةٌ حوفا مِن الوقوع في أيدي المدلّسةٍ على الجاهل به» 
وين التاجر الذي لا يَتحرّج)) اه مُلخخصاً ين "الهندية"7©. 

]1444 (قولة لا ينفِقها حتى يَعُنّها) لاحتمال أن يظهر الذرهم وقد أنفق لفو أو 
بعضها فيارَمُ المهالة في المنفق. زالظافر آذ مد ها اعذها ددا ل ورتا وهل ذلك مخري ن 


e 


صرف لذت بالفضة؟ ب EE‏ تأمل. 


(قول "الشارح": وقال لقني في رجحل معه فة نحاس إلخ) أي: مصنوعة منه بعمل الكيمياء» "سندي". 
(قولة: لاحتمال أن يظهّرَ الدّرهمٌ مَعيباً إلخ) بل ا" 
ابيع المكيلٍ أر الموزون أو المعدود قبل كيله أو عَدَءِ أو وزنه كما تقدّم ويجري ذلك في الصف أيضا 


)١(‏ في "ط": ((ببيع))» وهو خحطاً. 

. ال» وفيه: ((لا يصحّ)) بدل ((لا ببيع)).‎ ١ "اللتقط": كتاب البيوع  مطلب في بيع المغشوش والحنطة المخلوطة بالشعير صه‎ )١( 
لم نعثر على المسألة في مظانها من نسخة "الملتقط" التي بين أيدينا.‎ )۳( 

(4) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص”؟ ؟ 7اب. 

(ه) عبارة "الهندية": ((الفاحر)) بدل ((التاجر)). 

)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الصرف . الباب السادس ف المتفرقات 7/9 2 تقلا عن "الذخيرة" و"المحيط". 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .٠۳١١/۳‏ 


شی بالدّرهم ارف ورّضي بأقلّ ِمَا يُشترَى با مید حل له . شَرَى ثياباً ببغداة 


Ao £‏ 0 2م جيه 


E‏ لجهالة الأحل 
حراج كلها على المشتري فهو فاس . أذ اراج بين الأكار له أن يرحع على 
الدهقان اسان ".شرق الكرم مع الغلة وقبضه إن رضي الأكارٌ حار البيع 


م ص © 


ا ِن الثمن» ون لم رض لم بحر بيع Ee a RR e o‏ 


. باع نصف أرضِه بشرط 


]6۹4۹۹1 (قوله: تمن لق 4 دربم الْضَمِيرٌ راحعٌ للمشتري -أي: اين الواحب عليه - 
أو للثياب باعتبار کونها مبيعاً. 

E‏ (قوله: لجهالة الأْحَلِ) لأنه لم عل بذلك وقت الذفع. عَم لو قال: إلى شهر على 
أذ توي امت و كما قدمنا اول البيوع. 

)۹4۹۳ (قولهُ: فهو فاسدٌ) لأنّ فيه نفع للبائع ولا يقتضيه العقد. 

£۹461{ (قوله: ن الأكار) ف اأرارع. 

زهة4؟] (قولَهُ: رع على الدّمقان) أي: صاحب الأرض. وفي هذه المسألة کلام سيأتي“ 
إن شاءً الله تعالى قبيلَ باب كفالة الرّحلين. 

]1۳۹4 (قوله: إن رضي لكان جا أي: إذا دفع صاحب الكرْم كَيْمَهُ إلى أكار ا 
بالرّبع مفلا وعَمِلَ الأكَارُ حتى صار له حصّة في الثمر يُتوقف بيع الثمر على رضا الأكارِ؛ لأنّ له 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب ص" ؟؟-. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب صله ؟ اال 

(©) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص٣‏ ۲۲-. 
)٤(‏ "الملتقط": كتاب البيرع مطل ق الق اجر الفقيه الفاسق إلخ ص٤‏ 7 7ال. 
(5) انظر "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح قي الشحم عيب ص" ال. 
)١(‏ المقولة ]۲۲۳۲١[‏ قوله: ((لعلاً يفضي إلى القراع)). 


(۷) المقولة ]۲١۷۲۹[‏ قوله: ((حتّى لو ادت إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 414103939393 21 كد 20 قسم المعامللات 


E رو فده علي فة‎ E I a 


استحسانا) خلا ۽ حارية وجحد بها 5 فقال: اعر 6 0 بعغهاء قان 


وإلا فردها» فعَرضّها على البيع سقط إل O NOE‏ 


فيه ةه فان أحار ايع يُقسمْ لثمن على فِيْمةٍ الأرض وقَيْمةٍ اَم فاح اكا در حصي من 
من الشمر. وأمًا لو دقع أرضَةُ مُزارّعة على أن يكون اَذ ِن العامل فباع الأرض توقف بيع 
الأرض على إحازة الُوارع؛ لأنه صار .عنزلة مستأحر الأرض كمامر فی باب الفضُولي» 
وای أن اسا أعري: قهز 

]4۹4۷[ (قولةُ: فقبلهُ ولم ا اا فعرضه على البيع ولم يُنفقة 

4ق 4 لم (قولة: بخلاف حارية إلخ) الفرْ لفرّق: أن المقبوض من الدّراهم ليس عَيْنَ حَق 
القابض» بل هو بين جني حقو لو حور به حار وصار ين حقو فإذ لم يتحو بقي على يلك 
الذافع» ذ فصح أمرٌ الدافع EE‏ فهو ل الابتداء ا 0 ولي الانتهاء اش 
جلد اصرف في العين؛ لأثها یلک فصر انفده فل جیار د عن "ایر ۳ 


CO 1 فق‎ 


(قولة: وأمًا لو دفعَ أرضَّةُ مُرارَّعة إلخ) الظاهرٌ أن قول "الشارح": ((لم يَجْنْ)) أي: في حِصّةٍ 
امالك أيضا؛ لأنّ بيع الميصّة في الثمر دون الشّجر لغير الشريك لا يصب وكذلك في الشّجر على ما 
يَظِهَرٌ؛ لعلّة إلحاق الضّررء فتكونٌ هذه المسألة مغل مسألة الْرارّعة المذكورق تأمّل. 


)١(‏ ((فإن جاز)) ساقطة من "و" وي "الملتقط": ((فإن أحاز)) بدل ((حاز)). 
(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في استقراض الخبز ص 5١١‏ بتصرف. 
(") في "ب" و"و" و"ط":((ردّها)) دون فاء. 

50 "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في استقراض الخبز فت 1١‏ ال تضرف 

(ه) المقولة [۲۳۷۹۳] قوله: ((ومزارع)). 

.١۳١١/۳ "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 2197/5 نقلاً عن "الذحيرة". 


الجزء المقامس عشن سس تا 7 4888 لمم باب المتفرقات 


قال "أبو حنيفة" رحمه الله تعالى: إذا وط رحل مته ثم وها مكانة فللرّوج وطؤها بلا 


£1 سر كميدي عل و *ااس الا اموا م 
Mt aly (2 4‏ 
كما سيجيء في الحظر. والكل من "الملتقط". 


وقدّمنا”" تمامٌ الكلام على هذه المسألة في جيار العيب عند قول "المصنف": ((باعّ ما اشتراء 
فر عليه بعَيّسهٍ إلخ))» فراجعة. 

۱/١‏ ر٠‏ (قولة: قال "أبو حنيفة" إلخ) لا مناسبة لهذه المسألةٍ هناء وقدّمنا“ الكلامً عليها 
مُستوفى في فصل مُحرّماتٍ النکاې» وال سات اغ 


.7١هدص "الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب ف بيع المغشوش والحنطة المحلوطة بالشعير‎ )١( 
انظر "الدر" عند المقولة 70701"] قوله: ((مَن مَلَكَ استمتاع أَمّة)) وما بعدها.‎ )۲( 

() المقولة ]۲۳١۸۷[‏ قوله: ري غير الفدين)). 

(4) المقولة [5؟5١١]‏ قوله: ((ولو زوج أَمَنَهُ إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين ا کے 91 1 قسم المعاملات 


لما يبطْلْ بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
هاهنا أصلان: أحدهما: أنّ كل ما كان مبادلة مال .مال يفسّدُ بالشترط الفاسدٍ كالبيع 


لما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقة به 

لم يُترجمٌ له بفصل ولا بابو لدخولو في باب التفرقات. و((ما)) اسم موصُولٌ مبتدا حبرةُ قولة: 
(«البيع إلخ))» ر ف باب البيع الفاسد بيان الشترط الفاسد. والتعليق: رط حصول مضمُون جملة 
بحصول مضمُون جملة ا رلا الخدم عليه في كتاب الطّلاق. ومغال الشتّرط الفاسد: ا 
بشرط كذاء ومثال التعليق: بعتك إن رضي فلا وفي حاشية "الأشباه" ل "الحمّوي”" عن "قواعد 
ار ركشي" : (رالقرق بين التعليق والشترط: أن التعليقَ دال في أصل الفعل ب ((إن)) ونحوهاء والشترط 
ما حزم فيه بأصل الفعل *. أو يقال: التعيق ترتيب أمر لسم يود على أمر لم يوج ب «(إن) أو 
إحدى أحواتهاء والترط لترام أمر لم يود في أمر وجا بصيغةٍ ا اھ 

۲۰۰| (قولة: هاهنا أصلان إلخ) الذي صل بن لين الأصلين أن ما كان مُبادلة مال .مال 


ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح عليه بهم 
(قولة: فرق بين ن التعليق والشّرط إلخ) الذي في "الحمّوي" عند قول "الأشباه" ارا ق ار 
ولتلي) ين الف الثالث: ((والشرط ما حرم فيه بالأصل - أي: أصل الفعل - وشرط فيه أمر آخسرٌ وإ شعت 
قل في الف ق: إن تعلق ترتيبُ أمر لم يود على أمر لم يوج ب (راذ) أ أو إحدى أخحواتهاء والشرط التزامُ أمر 
لم يحل أمر وح بصيغةٍ مُخصّوصة)) اه. وين هذا تعلَم التحريف في عبارة "اللحشي". 


)١(‏ المقولة 7ه 577] قوله: ((المراذً بالفاسيد الممنوعٌ إلخ)). 

5 ۲/۹ "در" 

(۳) "غمز عيون a‏ الف الثالث: الحمع والفرق» القول في التتّرط والتعليق 41/4» وانظر "التقريرات” 

(4) المسمّى:'المنثور في ترتيب القواعد": 70/١‏ لأبي عبد الله محمد بن بهار بن عبد الله» بدر الدين ال ركشي الشّافعي 
رت ٤‏ 5لاه). ("كشف الظنون" 55/5 1ء "الدرر الكامنة" ۳۹۷/١‏ "حسمن المحاضرة" ٤٠۷/١‏ ء"الأعلام" 11/1). 

(5) هنا انتهت عبارة الزركشيّ في "قواعده". 

(5) في مطبوعة "الغمز" ((على أمر يوجد)) بالإبات» وهو خطاً. 

(۷) نقول: في النسخ جميعها: ((والشرط الترامٌ لم يوجد لي أمر لم يوجد بصيغةٍ مخصوصة))» وما أثبتناه من عبارة "غمز 
عيون البصائر" وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله. 


الجزء الخامس عشر طلسس 4889 س مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


يفسّد بالشّرط لوبط فة اتا لتعوله و التمليكات؛ لأنها أعم» وما ليس مُبادلة مال 
عال: إن ١‏ كان من التمليكات أو اتقبيدات يطل تعليقة بالشرط فقط ورذ لم يكن منهما: فإن 
کان الإيقاطات والالترابات لني يُحَلّفْ بها صح تعليقةُ باللائم وغیری وإلأ كان يِن 
الإطلاقات والولايات والتحريضات : يصح بالملائم فقط 

وبه يهر أذ قول "الصنف": ((ولا يصح تعليفَةُ به») معطوف على ((ما ييطْلٌ)) عطف 
تفسير» فالراة بالشرط انع بى ويُحتملْ أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقادير 


ا ر 22 


(ما) أحرى» أي: وما لا صح تعليقة به كما في قوله تعالى: #وقولواءاء مَنَابالَذِىَ لاوأ 
کے [العنكبوت:٦٤]‏ أي: وما ول الیک فيكون ما في "اللتن" قاعدتين: الأولى - مار 
بالشتّرط زاكافة يوان ۰ ما لا يصح تعليقة به» وبدون هذا ادير یکو قاعدة واحدة ارد بها 
الج فيه ارال وذلك حاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال عال» فإنها تبط بالشرط الفاسد 
ولا يصح تعليقها بى وذلك غير مراد؛ لذن لعلف ' عد من ذلك ا والإبراء» وعزّل الوكيل» 
والامتكافة والافزان ولوقت وال کيم» وليس في شيء من ذلك تمليك مال عال» مع أن البتسيعة 
الملاكورة لا ما بالشّرط الفاسك فتعيّنَ أن يكون ما ذكرةٌ 'للصنف" قاعدة واحدة- هي ما لا صح 
تين با اسل ال ا ف فإ جمیع ما ذكرَةُ "لمق" وو فا د 
أو قاعدتين كما َل عليه کر الأصلين المذ كورين. وعليه فما ذكرة 000 
تحتهما معاء وينه ما هو دال تحت الثانية فقط ويدل عليه أيضا ما في "الرّيلعئ”» حيث قال" بعد 
ذكر ما لا يطل برط الفاسد: ر شيخ كر هنا سايم NS‏ 


RoE 


بها وما لا يصح تعليقة بالتّرطء ولم يذ كر ما يجوز تعليقة بالشرط إلخ)). 


(قولة: ويحتمّل أن يكون قاعدة ثانية إلخ) على الاحتمال الثاني ری "السسّدي", حيث قَدَّرٌ لف ((ما)) 
فقال: ((و)) ما ((لا صح تعلق بم)؛ لكنْهُ في حل الأمثلة أبقى الإشكالات المذكورة في بعضيها على حالها. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((وما أنزل إلينا وأنزل إليكم))» وهو حطأء والآية على ما أثبتنا. 
(؟) في هذه المقولة. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .٠١٤١/٤‏ 

)٤(‏ أي: الإمام النسفي صاحب "الكنز". 


خاشية اب عابديق * ممص صصص د 9 ا تل کے قسم المعاملات 


ومالا فلا كالقرض . انيهما: أن كل ما كان 0 0 0 0 20700 


إا غت دوق علو الف أن ماعنا أزبعة فراعت الأول ما بيط الفط القاس العائية ن 
لا يصح تعليقةُ بالشّرطء وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة - عكسٌ الأولى» وهي ما يأتى ق 
قول ا لا يطل برط الغاس إلخ)). والزابعة - عكس الثاني وهي الم كووةٌ 
في قول "الشارح”””: ((وبقي ما ور تعليقة إلخ)). والأولى داعلة تحت الثانية؛ لأنّ كلما 
بطل بالشرط الفاسد لا صح تعليقة ب ولا عكس» فالفرو ع التي ذكرها "المصئف" a‏ 
تحت الثانية» وبعظها تحت الأولى؛ لخروج الرّحعةٍ والإبراء ونحوهما كما ذكرناه*» وما حرج 
عنها دعل تحت الثالثة» والرّابعة داخلة تحت الثالئة؛ لأنّ كل ما حار تعليقة لا ببطلة الششّرط 
لفاولا ع کنا عرو 

ثم اعلم أن قولَهٌ: زر تيع تليق اليس ازاك به بطلا فس اشاق مع مکو لي 
أن ما كان ين التمليكات يفسد بالتعليق» بل اراد أنه لا قبل التعليق.ععنى أنه يفسّدُ به فاغتنہ 
تحر هذا لقاو فإ به ندع كثرٌ ين الأرهام كما يظهرُ لك في تقر بر الكلام. 

E 1 وما لا یکون مبادلة مال مال‎ EEE ونال‎ Dee 
مال كالتكاح والطّلاق الع على مال ونحوهاء أو كان م مولس غات ا ا :لا يسنك‎ 
2 وها شمن‎ E ) بال القاس وقولة: وت حر‎ 
ل تقولا لان الشروط الفاسدة مِن ع باب والرباء وهو ي العا رصا اباي لا غير أن الرّبا هو‎ 


راتت اوور حري و سيلو مارو هي زيادة ما لا يقتضيه العقدُ 


ا 5 


٤۸٣ص‎ )١( 

ذى فى "7" و"ب": برك بالفاسد))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة المصنف الآنية» وأشار إلى 
ذلك مصحح ' ا 

(۳) ص۰۷٥‏ "در" . 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) في "9" و'": (رداحل)). 

(5) المقولة [41 5٠‏ ؟] قوله:((وبقي ما جور تعليقة بالشّرط)). 

(۷) المقولة [4 491 5] قوله: ((والبيُوعٌ الفاسدة إلخ)). 


/: 


الجزء الخامس عشر 0 لس 488 سس ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


من التمليكات أو التقبيدات كرّجعة يطل تعليقة بالشتّرط وإلاً صم لك في إسقاطات 


ولا لاتم فيكوان يها فضا حال عر ن الوضٍ وهو الرباء ولا يصو ذلك في المعاوضات الغير 


لماليّة ولا في التبيّعات» بل يفسد الشترط وصح ا وتام في "الزيلعى". 
٠۰۲‏ (قولة: من التملیکات) كنع وإحارة واسعحان رهق وصدققٌ ونكاح؛ وإقرارء 
وو كلاق جاع او را او 
٠٠١ 1‏ (قولة: أو التقييدات) كرحعة» وكعزل الوكيل» وحَجْر العبدٍ كما في "الفصولين"» 
وذلك أذ في الوكالة والإذن للعبدٍ إطلاقاً عمًا كان تمت عن عنه 4 اعد ف قال ارك 
الول حرق يل 8 لذلك الإطلاق» وكذا في الرّجعة تقييدٌ للمرأةٍ عمًا أُطلِقَ لها 
بالطلا من حُقوق الوح 
ممم (قولة: مط تل بالشتّرط) أي: المحض كما ق "البح "20 وغيره. وار 
حترازٌ عن التعليق بشرط كائن؛ اله تنجيرٌ كما في "جامع الفصولین") قال : ((ألا رعاق.؛١اب]‏ 
ترَى أله لو قال لامرأته: أنت طا إذ كانتا " الماك فوقنا والأرض تحت تطلقٌ للحال» ولو علق 
ابرا بشرطر كائن د يُصح. ولو قال للحاطب: زوحت بنتي ِن فلان فكب فقال: إث لم أكنْ 
زوّحتها منه فقد زوّحتها منك» فقبلَ الخاطبُ وظهرٌ كِب الأب انعقد)). 
08٠٠ (‏ (قولة: وإلاً صح أي: إن لا يكن ين التمليكات والتقييدات ‏ بأ كان مِن 
الإسقاطات المحضةء أو الالتراماتي أو الإطلاقاتي» أو الولاياتي أو التحريضات- صح التعليق. 
191[ (قولة: لكنْ في إسقاطات) أي: محضةٍ كالطّلاق والعساق» ا احترازاً عن 
الإبراء» فاته وإِنْ كان إسقاطا لكنه تمليكٌ مِن وجه كما يأني” E‏ 


.٠١١/١ انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": : الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقرد بالشتّرط وما لا يبطل إلخ ؟/7. 
(۳) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .١95/5‏ 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل السادس وال لعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/5؟. 
(د) في النسخ جميعها: ((كان))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .1١55/7‏ 

(۷) المقولة ]٠٠١۲۹[‏ قرله: (رلأنه ليك من وجه)). 


خاشلة اب ابل ١‏ د ع سج > و ا ج ا ت قسم المعاملات 


1 ر 2 لو و 3 5 
والترامات يحلف بهما كحّج وطلاق يصح مُطلقاء وق إطلاقات» وولاياتي» ونحريضات 


ا ا 3 5 ع 7 
ر١٠ ٠٠٠١‏ (قولة: يحلف بهما) الضَّميرٌ المثنى عائدٌ إلى إسقاطات والتزاماتي. وقولة: ((كحج 
وطلاق)) لف ونشر مشوش. وقولة: ((مُطلقا)) أي: بشرط مُلائم أو غير مُلائيء ولم يظهْرٌ يِن 
لان سكم ماللا جلف به ين انرون و9 امات ولم ار من د کر خلك: 
ويظهرٌ لي آنه كالتمليكات بطل تعليقة وأن من الأوّل: تسليم الشفعة إذا علق بشرط غير 
كائن فإنه قاسذة ركد هل حم كما E‏ ومين الثاني: ما إذا الترّمَ ما لا يلرّمُهُ شرعا 
كما لو استأذن جارَهُ لهدم جدار مُشترك بينهما فاون بشرط منع الضرر عنه بصب خحشبات ولم 
يفعلٌ حتى انهدَم منزلُ اجار لا يَضمَنُ؛ ا 
ففيه التزامٌ الحفظٍ كأنّه قال: أهدمٌ الحدارٌ بشرط صب الخشباتي فلا صح تأمّل. 
.٠ه‏ (قولةُ: وفي إطلاقات) كالإذن بالتجارة ((وولايات)) كالقضاء والإمارق 


((وتحريضاتي)) نحوٌ: من قتلّ قتيلا فله سَليُه. اه ”"ح”". 


(قولةُ: كما لو استأَذّنَ جارَهُ لهدم جدار مُشترك بينهما إلخ) لا يلح مثالا إما نحن فيه» فإنه في التعليق 
لا الشتّرطء وأيضا الترامٌ الحفظ لم 500 وإنما هو جُوِلَ شرطاً الإذن ويظوَرُ أن الحوالة والكفالة من 
الالتزامات التي لا يلف بهاء وأنّ الإبراءً عن الكفالة ن الإسقاطات المحضة التي لا يُحلّفُ بهاء وسيأتي في 
كلامه بيان ذلك. كما أن الإذنَ بالتجارة م من الإسقاطات ؛ التي لا لف بها كما يأتي أيضاء كما أن الكتابة من 
الالترامات التي لا لف بهاء فالمولى يُلزِمُ العبد البدل» والعبد يلرم المولى التق عند أداء ء البدل» فک منهما كنب 


a را‎ 


على نفسيه أمراً: هذا البِدّلَ وهذا الوفاءً كما يأتي في كتاب المكاتبي» ون "الفصولين": ((لا يجوز تعليق الكتابة 
بالشر طب وتبطلٌ بفاسده. أقولٌ: هذا لا بم على إطلاقهء لو كاه بشرط أن لا يحرج من للدينةٍ صخت وييطلٌ 
التترط)) اه. وسيأتي واب هذا الإشكال عن "القرماني" في "خاشية الفصولين". 


(1) المقولة ]٠٠١۹١[‏ قوله: ((وتسليم الشفعت)). 
(؟) "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ الفصل الرابع في المسائل المتفرقة ٤٠١/٤١‏ . 


“MN f 


(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق ٠۰٣/ب.‏ 


الجزء الخامس عشر دل 45١‏ س مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


5 ا أ وينم د ال ات (Mm, u (WY‏ َِ 
بالملائم» بزازية فالأول أربعة عشر ‏ على ما في الدرر و"الكنز وإجارة 
“ل (Ma om‏ 
ETARA E aki‏ 


۲۹7 (قولة: بالملائم) اُي: اللاتم وفسره في "الخلا 
ب: ((ما يوك موحَب العقد)) اه. مئل: إن وصّلت إلى بلدة كذا فقد ولتك قضايّها أو إمارتهاء 
أر إن قتلت قتيلا فلك سلب جلاف نحو: إن هيت الريح. 

e e ۰‏ رین وم - 
ضح تعليقة به» فهى ربعت الفاسدٌ منها قسمان» والصّحيح مات 00 ((فالأولٌ أربعة عشر)) 
أراد به الفاسد منها بقسمَيه» وهو الذي عير عنه "الصف" ؛ بقوله: ((ما يطل بالشرط الفاسد 
رلا صح تعليقة ا ا عي سيد" لمصنف" القسم الأول منه بقوله: ((وما 
لا يطل بالشّرط الفاسي))» وذكد "الشارح ير يفره القسم الآخرٌ بقوله: ((وبقي ما E‏ 
اھ كما ھا عل ارک 00 فلا حاحة إلى أن يراد بالأوّل الأصل الأول من الأصلين 
حتى برد عليه أن الور التي ذكرّها "المصنفُ " ليست كلها مُبادلة مال بمال» بل بعضهاء ؛ فافهم. 

۲۰ (قولة: على ما في "الدّرر” إلخ) أي: كونها أربعة عشر مبني على ما در في هذه 


)١(‏ "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 477/7 وما بعدها بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتی ۲۰۰/۲ 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة 1٠/۲‏ . 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": باب فسخ الإحارة ١717/9‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق۹٤‏ ١/أ.‏ 

(7) ((به)) ليست في "الأصل" وك" و"ب" و "م" وما تناه من "1" موافق لعبارة المصنف المتقدمة ص45 "در". 
۷(7 داوف کر : 

(۸) ص۰۷٥‏ "در ". 


(9) المقولة [١٠٠٠د٠]‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


خاشية ابن عاندين. ممست ۷ لصي سس بتك قسم المعاملات 


(البيع' '") إن عله بكلمة ((إن)) لا ب((على)) على ما بنا ف في البيع الفاسدء 000 


الكتب» وأشار به إلى أنها a‏ رح" بعد وياتي مامه 

ثم إن المذ كور في إحارة "الوقاية" ما يصح مُضافاًء وهو ما سيأتي آغيرأًء وليس الكلامُ 
فيه كما لا بف : 

|1۲۰۹۲ (قولة: البيع) و ا وار قولة: بعحَة بشرط استخدامه يرا وتعليقة 
بالشتّرط كقوله: بعته کک و E E‏ ات 
قبیا E‏ > وإليه يشير قول : ((وقد مر في البيع الفاسان))» "شرتبلالية". 

1۲۹۳ (قولة: 0 إلا ني صورة واحدةٍ؛ وهي أن يقول: بعت منك هذا 
زط فا فإنه يوز إن ونه بعلاثة آیام؛ لأنه اشتراط الخبار إلى أحنبية» وهو جائ "بر ". 
لکن فيه: أن ۳٠ن‏ ف الشرط الا ا صحيح؛ تأمّل. 

ae‏ علي مانا في اليم الفاسي) أي: من أنه ((إث كان مما يقغضية العقد أو يلام 


(قولة: كقوله: بعت إن كان زیڈ حاضرا) هذا ليس تعليقاً محضء بل إذا كان زي مُحققَ حشر 
وتبيّنَ ذلك بعد البيع كان تنجیزا لا تعليقاً؛ لما ذكرُوهٌ أ التعليق على أ مر كائن تنجیز وإذا لم حقو 
حوره لا يَعقَدُ؛ لكونه مُعلقاً على معدوم وان ذكرة و في "اشر نبلاليّةا ' مثالاً لتعليق» ؛ تأمّل. 

(قولة: لك فيه أن الكلام ي الكرط للفاسد إل مقتضى كلايه: أذ ما كان مُلائما يمح تعليق 
البيع به مع أن الظاهرٌ عَم المح كما یعلٰم من كلايهم ومِمًا ذكرةُ "الشارح". وإنما استثتوا الصورة 
المذكورة نظراً لمعنى جيار الشرط فتأمّل. 


)١(‏ في ”ب": ((لبيع)) دون ألفء وهو خطأء وقولهُ: ((البيع)) خبرٌ (رما)) في قوله في بداية المبحث: ((ما يبطل بالشرس إلخ)). 
(۲) في "د": ((بیناه))» وانظر 70/14 "در". 

(۳) ص٤۸٤‏ "در" 

(4) المقولة ]١ 5٠05‏ قوله: ((وزدت ثمانية)) وما بعدها. 

(ه) اللقولة [7010] قوله: ((وما صح إضافَة إلخ)). 

(3) أي: قول صاحب "الدرر والغرر". 

(۷) "الشرنبلائية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠٠٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب المتفرقات 198/5. 


لقف 


الجزء الخامس عشر 1Y‏ ما يطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


أو فيه نر أو جَرَى التعاملٌ به كشرط تسليم المبيع» أو الشمن أو التأجيل» أو الجيارء أو حذاء 


النعل لا يفسُد وصح ارط وإ لم يكن كذلك: فإ كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسَّدَ 
وإلا فلا)) اه. وقول العاقد: بشرط كذا .عنزلة ((على))» ولا بد أن لا يقرّن الشرط بالواو» وإلا 
حار ويُحِعَلٌ مُشاوّرة» وأ يكون في صلب العقدء حتى لو ألحقاة به لم يلتق في أصح الرواينين» 
'مكي”". وف "الذخيرة": ((اشترّى حطبا في قري شراءٌ صحيحا وقال موصّولا بالشراء من غير 
شرط في الشّراء: احمل إلى منزلي لا يغد أو استأحَر أرضا للرّراعة)): ثم قال بعد تمامها: (رإك 
م 1 1 ع5 7 # Mr HM‏ م جح لأس 3 
احرف على المستأحر لا تفسّدُ؛ لأنه كلام مبتدأ)) اه "ط ". وتقَدمَ آخرَ باب جيار الشّرط”": 
أن البيعَ لا يفسُدُ بالشّرط في انين وثلاثينَ موضعا ذكرّها في "الأشباه"» وأوضحناها هناك" . 
1ه (قولة: والقسلمة) مِن صور فسادها بالشّرط: ما إذا اقتسّم الشّريكان على أن 
لأحدهما السام وللآخر العروض أو على أن يشتري أحدّهما من الآخحر دار بألفي 
أو على شرط هبةٍ أو صدقةِء اما لو اقسّما على أن يَزِيدَهُ شيا معلوما فهو جائرٌ كالبيع» وكذا 
على أن د ين على الآخر راه ا ا ن N‏ وقال ضا : 


(قولة: على أن لأحدهما المت وللآعر العرُوض) تمامٌ عبارة 'البحر" ‏ بعد قوله: وللآعر العُروض -: 


((وقماش الحانوت, والديونٌ التي على الناس» على أنه إن توي شيء من الديون يرد عليه نصفه إلخ)). 


)١(‏ هو محمد بن محمدء سمال الدين الأنصاري لمكي (من علماء القرن الثاني عشر)» له "حاشية على الدرٌ المختار"؛ 
وهو المراذُ عند قول ابن عابدين: ((قال بعض المحشين))» وانظر ما كتبه الدكتور سائد بكداش في كتابه: "الإمام 
الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السسنديّ الأنصاري” ص٣۳۸‏ ۔ 5417 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .٠١۲/۳‏ 

(©) المقولة [۲۲۸۰۹] قوله: «البيمُ لا يطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضيعاً). 

(4) في هامش "الأصل": ((قوله: الصامت هو الذهب والفضة. اه "عختار")). 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١10/5‏ بتصرف. 

(5) "الولوالجية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفيما لا تجوز إلخ ۳۰۳/۳ - 5١4‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ١15/5‏ بتصرف. 


تخاشبة افو اغايدين» ججح حي ممه ا ا ج کی قسم المعاملات 


و ا ا وشَرَطُوا رضا فلان؛ لد اة فيها معنى البادلق فهي 
کالييم» "عيني”')). ومر جواز ا ته شرط جیار إذا وة ولكن في 
"الولو جلك 3و ر الخرط والرقية ب يسح في قسمةٍ لا يحبر الآبي عليها -وهي قسلمة الأحناس 
المحتلفة- لا فيما ب يُحبرُ عليها كاِثلي من جنس واحد))» وا ا 

وحاصلة: أن تعليق اة على رضا لان غير موق لايح طلقا ووا ميخ في 
الجنس الواحد' على امنيا رس كح کا في البيع» فكلامُ "العيني" مَحمُولٌ على 
غير المؤقتم أو على الأحناس المختلفة0. 

دكاو اسح TE‏ لخر لأنها تكوث في العُرُوض التحد 

جنسها إلا الرّقبقَ والجواهر فلا يُجبَرعليها كقسلمة الأحناس بعضها في بعض» وکدور مُشتركة) 
ار ا بعض إلا برضي كما سياتي ياي 


3 


ل ما قسمة قيُمِيّ إلخ) أفاد أن ن قسسمة المثلي لا 7 نصح بالتتّرط مُطلقاًء أمَا 00 


قر وستاضيلة أن تمي ى القِسْمَةٍ على رضا فلان غير مۇق إلخ) كلام "العيني" فيما لو اقتسّموا دارا 
برضا فلان؛ ولاش شلك في فساوو بهذا ارط سواءٌ كان موقا أ و لا؛ لحريان احبر فيها. وقو ل "الحشّي": 
((يْصِحٌ في لجنس الواحد) حَقهُ: في غير الحنس الواحلده ولا يستقيم أيضاً قولة: أو على الأجناس المختلفة))» 
فاه صحيحٌ فيهاء مع أن كلام "العيني” ' في دار» وهي جنس واحدٌ يجري فيها اير تأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((شرط رؤية)) دون وار. 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة 1۰/۲ . 

)٣(‏ المقولة ]۲١ ١٠۳‏ قوله: ((إن علْقَهُ بكلمة ررإذ»)). 

31١5/9 "الولوالحية": كتاب القسمة  الفصل الثاني فيما يدل في القسمة وفيما لا يدحل‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ١98/5‏ , 

(0) انظر كلام الرافعى لزاماً في هذه المسألة؛ فإنه لا يستغنى عنه. 

(۷) انظر "الدر" عند القولة [074 77 قوله: ((وقسم عُرُوض اتح جنسها))» و"الدر" عند اللقولة 0670173 قوله: ((ُورٍ مُشتركقق). 


الجزء الخامس عشر دل 458 ل مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


5 س 1 5 7 ع بير ت بے م 4 2 5 5 د ل 
"عماديّة". وقوله لغاصب دارو: فرعا وإلا فأحرتها كل شهر بكذا جار كما سيّجي:© 
ف متفر قات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ» (والإحازة) بالراي» م من مم ورد 


المي قتصح إن علْمَت بخيار شرط أو رؤية وإلاً فلاء لكن عَلمت أنّ الافتراق بين الجبر وَعَدَهِهٍ 
لا بين المثلي والقَيْمي فافهم. وأيضاً فالكلامٌ في الشرطٍ الفاسدٍ كما مر وشرط الخيار ليس 
فرطأ ادا كلذ ا إل اسه غل نه ا 

ED e‏ للق أذ ر ای ار دی إل أو 
إن قَدِمٌ زیڈ "عيني””. 
الأحرةٍ فعليه أحرٌ امثل» وله ما نق وأحرٌ مثل قيايه عليه وتمامةُ في "البحر"“. وبه عَم ها فد 
بالشّرط الفاسد وبالتعليى؛ لأنها تمليك المنفعة والأجرة. 

]9۰1۸[ (قولة: میت بط لم وجوه اروم بجي لاعالة فلم يكن تعليقا خط 
أو هو إضافة لا تعليق» والإحارة تَقبّلُ الإضافة كما سيأتي”» وعليه فلا حاجة إلى الاستفناء. 


5 عن عند 75 . عه مض 1 
ومن ذلك: استأجرَ حانوتا بكذا على أن بعمره ويحسب ما أنفقة من 


رحككمة1] (قولة: مع أنه تعليق بعدم التفريغ) ولعل وجه صحته أنه لَمّا كان التفريغ واجبا 
على الغاصب في الحال فإذا لم يُفرغ صار راضيا بالإحارةٍ ٣اد‏ ١ء‏ :اب في الحال» كأنه علقَهُ على 


(قولة: فلم يكن تعليقا بطر إلخ) فيه تأملٌ» فإنه كما لا صح عا فيه حطر لا صرح بغيرة. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]5٠155[‏ قوله: ((ونحوو)). 
(؟) المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((والقسْمة). 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة .1٠/۲‏ 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 9/5 .١‏ 


9غ ه819 قات در 


حاشية ابن عايدين ل اع ف ست قسم المعاملات 


فقول البكر: حر النكاح إن رضيت آمئ مطل لار و وكين كن هنا 
لا يصح تعليقةُ بالط إذا انعفد موقوفاً لا يصح تعليق إحازته بالختّرط "بىر ". 
فقَصْرُها على البيع فصو كما وفع في "امتح" (والرّجعة) قال "الصتف": ((إنما 
ل e E‏ 


٠٠٠٠٠‏ (قوله: فقول البكر إلخ) الأولى إبدال ((البكر)) بالبالغة كما هو في عبارة 'البزازية". 
7 0 8 د ل 1 2 ,4( 3 37 
.هل (قوله: وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط) وهو التمليكات والتقييدات كما 
عر" وها اتيم أده في "البحر" من إطلاق عبارةٍ "الكنر" لفظ الإحازقٍ واستشهد لها 
م 5 "البرّازيّة"2 وأَقرَهُ ف لاطا واعترضّة اى ى 5 "القنة"" 0 ((قال: باعني 
فلانٌ عبدَكَ بكذاء فقال: إِنْ كان كذا فقد أََرْتَهُ أو فهو جائرٌ حار إِنْ كان بكذا أو بأكثرٌ من 
ذلك النوع» ولو أحارً بشمن آخرّ يبطل)) اه. 
قلت: قد يجاب بان هذا تعليقٌ بكائن» فلم يكنْ شرطا محضا كما لو قال: إن لم أكن 
زوّحتها من فلان فقد زو حتها منك كما قدمناة "2 تأمّل. 
٠٠٠٠۷‏ (قولة: فقصرًها على الببع قصور) تعريض .ا بيده كلام "العيني”''' حيث صوَّر 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١917/5‏ 
(۲) قوله ((كما وقع في "المنح")) ليس في "د". وانظر "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق ٤ ٠‏ إب. 
فز "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق ٤٠‏ /إب. 
)٤(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 70/1. 
(ه) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 491/5 ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((التمليكان)) بالنون» وهو حطأً. 
(۷) صضوه )ع "در". 
(8) في الصحيفة نفسها "در". 
(9) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۷٠٤‏ /إب. 
)٠١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الشرط والتعليق ٠١/٤‏ . 
)١١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب في البيع الموقوف ق۰۰ ١‏ إب نقلاً عن "جمع التفاريق". 
)١١(‏ المقولة [4 3٠٠0‏ 5] قوله: ((يبطلٌ تعليقه بالشرط)). 
)١5(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ٠١/۲‏ . 


ا س 45# س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ر 


قال "شيخنا" في "بحره”7: وهو خط والصّواب أنها لا بطل بالشّرطٍ اعتباراً لها 
بأصلهاء وهو التكاحٌ))» وأطال الكلام ال ار م se‏ 


E 9” 3 


تيه (ربأذ باع فصول عيذ فقال: أحزتة بشرط أن تقرضّني أو تهدي إلي» أو 

EA 7 0 2‏ 3 ف و 9 7 
علق إِحَازَتةُ بشرط؛ لأنها بيع ب أه. ومثلة قول اكز 1 : ((والبيع وإحازتة)). وقال 
د ((ينبغي أن يُرادَ بالإجازةٍ إحازة عقا هو مُبادلة مال مال؛ لأ كلامَةٌ فيما ييطل 
بالشّرطٍ الفاسدٍ ولا يصح تعليقة بالتترط» وذلك حاص بالمعاوضات الاق وما ذكرّة؟ عن 
"البزازيّة" م 0 ن إجازة التكاح صحيح ي نفسه» لک لاه يلام 1 ئم "المعن"؛ لذ إلخارة التكاح ل 
فلا تبط بالشتّرط الفاسد وإ لم يصح تعليقها به)) اه ملخصاً. 

قلت قد غات مما قر راه ماعا أن ما ذكرّه "الصنف" قاعدتان اده والفروعَ 
التى ذكرّها ا أ بعضها مُفرّعٌ على القاعدتين و ادامل رحد يابكة فمثلٌ إحازة 
لکا غ عاك س ومثلٌ إحازة ابيع مُفرّعة على كل ينهماء وكأن من اقنصر على 
تصوير الإجازةٍ بالبيع قصّد بان ما تفرع على القاعدتين» فافهم. 

,۳ (قولة: قال "لشي ل 8 'حره) من كلام ا 7 11 8 ی 

٠٠٠۲٠١‏ (قولة: وأطال الكلامّ إلخ) حاصلة: ((أنَ ما ذكرهُ في "الكنز" لم ينفرد به 
بل كاله اع یل ع بُطلاه أ المذكور في "كافي الحاكم" وغيره: 3 تعليق 
ارج بالط باطل و يذ كروا آلها مطل بالشرط القامه ر بف بطل به به مع أن أصلها 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١955/5‏ 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠ ٠/۲‏ 
E )‏ كباب E E ١‏ 0 مخطوطة ' 2 " التي بين أيدينا سقط في هذا ا موضع. 

(د) المقولة [١٠١٠د٠]‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 
() "المنح": كتاب البيوع - باب المتفرقات 5ق ٤١‏ /إب. 
(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .۱۹۷/١‏ 


771/4 


حاشية ابن عابدين 7 شد ۸غ اسم قسم المعاملات 


لس '» وفرّق: ((بأنها لا تفتقِرُ لشهودٍ ومّهِرء وله رَجعة أمةٍ على 
ككينا يده E‏ بل ترط بحلاف الُكاح): 550006 


وک النكاح- لاطا به؟! وصرّح في "البدائع"7": ا تصِح مع E‏ والهزل» 
واللعبي والخطاً کالنکاح. وف كتسو الأصول'" ين بحثر الهرّل: أنّ ما يصح مع الهزل 
لا بطل الشتروط الفاسدةٌ وما لا صح معه تَبطِلُةُ) اه 

فلك a‏ نى الال أجل أذ مانيس طمن ESV E‏ 
الفاسلء ولا يحفى أنّ الرّجعة كذلك. واللحواب عمًا قال قي "البح ": E‏ أناقولهية تنا 
يبط بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقهُ به قاعدةٌ واحدة والفروعٌ المذكورة بعذها مُفرّعة عليهاء 
وذلك غير صحيح؛ بل هما قاعدتان كما قررناء» والرّحعة مُفرّعة على الثائية متهما فقط فلا 
بُطلانَ في كلامهم بعد فهم مَرامِهم فافهم. 

۴۵۰۲ (قولة: لکن تعقَبَهُ في "التهر') حيث قال: (ووحيث ذكر الثقاتُ بُطلاتها 
بالشتّرطر الفاسدر لم ّى الان إلا في السب الدّاعي للتفرقة ينها وبين اتکاج)» کو ارق 
المذكُورَ في "الشترح" » واعترضّة "ح اران لا يلرم من مخالفتها النكاح في أحكام أ عل 
في هذا الحكم) اه. 

قلت: وأيضا فقولة: ((وتبطل بالتّرط)) هو محل اترا فالصواب ذِكرّهُ بالفاء لا بالواو» 
على أننك ف ا الحاسم لادّةَ الإشكال. 


.185/8 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما شرائط جواز الرجعة فمنها إلخ‎ )١( 

(۲) انظر "كشف الأسرار" للبحاري: باب العوارض المكتسبة ‏ فصل في الهزل ٥۹٠/٤‏ وما بعدها. 
(۳) المقولة 55٠٠11‏ قوله: ((وما لا فلا)). 

(4) المقولة ]52٠٠[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق۷٠٤‏ إب. 


a (Y9‏ كتاب البيوع - باب المتفرقات ق۱ ا تب 


الجزء الخامس عشر 454 س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تحليقهبه 


(والصلحٌ عن مال) .مال» "در" وغيرهاء وني "النهر": ((الظاهرٌ الإطلاق» حتى 
لو كان عن کا کر ی ا eT‏ 


(ننبية) 

علَّ في "الخلاصة"”" لعَدَمٍ صخ تعليق الرّجعةٍ بالشرط: ((بأنّه إنّما تحتل العليق بالشّرط 
ما يكو أذ 431 يلت بدو وا لف بارخ ا راع فة ق "تون الع ار 
(بأنَّ عَدَمَ التحليف في الرّحعةٍ قول "الإمام"» والمفتى به قولهما أنه يُحلّفُ وعليه فينبغي أن 
يصح تعليقها بالششّرط)) اه 

قلت: اشتبة عليه الأمرء فإك قول "الخلاصة”: ((لا يُحلَفُ بالرّجعة)) ‏ بتخفيفب اللآم .معنى 
E‏ إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال: قا جح ارغ رک ا 
وكا جلف نه وكأنه ظنه: ل ید اللا وحمل ال لاء للسبيية أي: إذا انكر الرجعة 
لا يُحلفَهُ القاضي عليها كبقيّة المسائل الستة التي لا يُحلْفُ عليها انكر عند وعندهما يُحلّْف 
ولا تسن مانن كن ا اميه 

1۲۰۰۲۹ (قولة: والصلح عن مال عال) ك: E‏ ف الدار ع أو إن 
قدِمٌ زَيدٌ؛ لأنه 0 مال .مال 16 ا 00 وف صلح "الرّيلعي” اه 5 
إذا كان البدَل حلاف جنس المذَعَى به جنسره فإ بأقل نه فهو حط وإبراك وإن مله 
فقبْضّ واستيفائ وإ بأكثرٌ فهو فضْلٌ وربا)». 

۷ (قولة: وق "امير" الظَاهرُ الإطلاق) أي: عَدَمُ الد يكوقه عه م ادا 


(ا) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتی ۲۰۰/۲ 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ق۷٠٠‏ إب. 

™ "الخلاصة": کتاں ب البيرع الفصل الخامس في ف البيع إذا کان فيه شرط ق No.‏ 

أ١‎ ٠ ٠ق "نور العين": الفصل الخامس والعشرون فيما تعلق من العقود بالشروط وما لا يتعلّق‎ )٤( 
.٦١/۲ (ه) "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ 

() "تبيين الحقائق": کناب الصّلح ۱/٥‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين سس بلع قسهالمعاملات 


(والإبراء عن الدّين) موقا عاطق لجاع © مع أ لوقاف CEE‏ الام قفارو ملو تنيع arias‏ 


كان على جنس ا بصوره الشلاث الذكورة آنفا"» لكن الأول EEE‏ في الإبراء 
الآتي» والثالثة الا بدون الشرط والتعليق؛ لكونها رباء وأمًا الثانية نية فيَظهَرٌ عَدَم فسادها ف 
تأمُل. ويحتمل أن يراد بالإطلاق عَدَمُ التي بكونه نه عن إقرار بقرينة التفريع» وماقيل مِن أن 
احق التَقييدُ؛ لان الكلام فيما يطل بالشترط الفاسد وهو المعاوضات الالء والصّلحُ عن سكوت 
و إنكار ليس ينها فجوابةٌ ما عَلِمتَهُ مِن أن المفرّعَ عليه قاعدتان لا واحدةٌ» فما لم يصح فرعا 
لول 14 فرعا للقانية» ولذا اقتصر "الشارح" على قوله: ((ولا يوز تعليقة)» فافهم. 
.هم (قول: والإبرا عن الدين) بأ قال: براك عن ديني على أن تخدمَني شهراء أو 
ِن قَدِمَ فلا» ق في "العزميّة' عن "إيضاح الكر ماني : ((بأث قال: أبرأت ذمُتَكَ بشرط 
أن لي | یار ف رد الإبراء وتصحيجه في أي وق شئت» اه إن دلت الذار فقد أبرأئك 
أو قال لمديُونهِ أو كفيله: إذا اديت إلى كذاء أو متى أذيت» أو إن أَذَيتَ إلى حمسّمائةٍ فأنت بريءٌ 


د 


عن الباقى فهو باط ولا إبرائم) اه. وذکر في "البح "۳ صحة الإبراء عن الكفالة إذا علَقَهُ بشرط 


(قولُ: وحمل أن يُرادَ بالإطلاق عَدَم التقييدٍ إلخ) عبارة "النهر" صريحة في الاحتمال الأول فإنه 
بعدّما ذكرَّ المسألة وتعليلها عن "الشارح": ((بأنه مُعاوّضة مال عال)) قال: ((وهذا يقتضي تخصيصها بها إذا 
كان بيعأ))» ونقلَ نحو ما نقلهُ 'المحشي" عن صُلح "ايلي" وقال عَقِبَهُ: ((إلا أن الظَاهرَ)»» إلى آخجر 
عبارة "الشارح". والتفريح لا يدل على الاحتمال الثاني فإنه إذا كان عن إنكار أو سكوت لا یکو بيعاًء 
فهو مقابلٌ لكونه بيعاء تأمّلُ. ويكونٌ قصدٌ "صاحب التهر" إدخال مسألتي الإنكار والسّكوت لا السائلٍ 


الثلاث المنقولة عن "الرّيلعي" بدليل اقتصارهٍ في التفريم عليهما. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 
(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيوع - مسائل متفرقة 11/۲. 
(۳) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1917//5. 


الو ة اس صر اسبح معني 49ت مي اقل بالط اط قلطا ولس تھ ب 


ملائم ك: إن وات بهاغداً فأنت بريب فوافاة به بُرئ ين الال وهو قول البعض ب وي 
"الفتيم "00 ((أنه الأوحَة؛ لاه إسقاطً لا لیت "بحر"”". وسيأتي ۳ تام الكلام عليه في بابها. 
5ه ١‏ (قولة: لاله ليك يسن وحه) حى برت بالرَّدُ وإنْ كان فيه معنى الإإسقاط 
فيكونُ معت ا بالتمليكات» فلا د يحور تعليمَهُ بالشتّرط ا "العيني”07. وفيه: أن الإبراء 
عن الدين ليس شن مبإدلة المال بالمال» فينبغي أن لا يطل بالشّرط e‏ عبرا 
باتّمليكاتٍ لا يدل إلاً على بُطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرع عليه» وعلى هذا في: فينبغى أن بذک 
في القسم الآتي» E‏ فتأملَة 28 وهكذا قال في "البحر"9" ((إن لإدراة بك 
تيده هُ بالشترطء وعليه فروعٌ أ كثيرة ا ق آچر كتاب ؛ الصل» A sS‏ هناك: 
ن الإبراءً يصح تقييدة لاتعليقة)) اه. 
وأوضحناةٌ فيما علقناةُ على "لحر" لكنْ لا بد أن يكوك الشرط مُتعارقاً كما يأني3©. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 5١1/7‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1910//5. 

)٣(‏ المقولة [15700ع قوله: ((وبطل تعليق البراءةٍ ِن الكفالة بالشرط)) وما بعدها. 

.١910//5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٤( 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 51/7. 

.أ/5٠١7ق "ح": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .1١99/5‏ 

** ((قوله: وذكر "الزيلعي" إلخ)) قلت: وحاصلٌ ما ذكره "الزيلعي” هناك أنه لو قال: أَدّ بلي نصفّ الألف على أنك 
بريمٌ من الفضل ففعل برئ» لد إذ أو إذا أو متى اديت لا يصح؛ لأنه صريحٌ الشّرطء وف: أبرأتك من 
نصفه على أن تعطيتي نصفه غداً ييرأ وإ لم يؤدّه؛ لأن البراءةَ حصلت بالإطلاق ولا فلا تتغير ما يوجب الشك 
آخرا؛ لأن كلمة ((على)) تكون للشرط وللمعاوضة؛ قتحمل على الشّرط عند تعذّر المعاوضةء والإبراءً جوز 
تقبيده بالشّرط لا تعليقه» وف الأَوْلى لم يبرا ألا وآخره معلّق بشرط فلا يسقط الدّيْنُ بالصَّلدٌ؛ لان («على)) 
تحتمل الشّرط فلا يبرا إلا بالأداء» وتحتمل العوض فيبراً مطلقاً فلا يبرا بالشلكٌّ اه منه. 

(8) "تبيين الحقائق": باب الصلح في الدين ٤٤/١‏ بتصرف. 

(9) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 199/5 

)٠١(‏ في المقولة الآتية. 


حاشية ابن عابدين 7 تت دا 975 قسم المعاملات 


3 


إلا إذا كان الشرط متعارفا E OO‏ 5 

والحاصل: أن الإبراءً مَُرَعٌ على القاعدة الثانية فقط» فلذا ذكَرَهُ هناء فافهم. 

ومن فروعه ما في "البحر”””2 عن "المبسوط”: ((لو قال للخصم: إن حلفت فأنت 
بريةٌ» فهذا باطلٌ؛ لأنه تعليق البراءة جخطر» وهي لا تحتيل التعليق») اه. ويصِح تفريعٌ الإبراء 
على القاعدة الأرل أيضا إا كان ا غير مُتعارّفيء ومنه ما نقلناه ° (۲/ق۲٤۱إب)‏ عن 
انو 

٠۵٠۴۰‏ (قولة: إلا إذا كان الشرط مُتعارقا) كما لو أبرأنة مُطَلقئْهُ بشرط الإمهار فيص 
لأنه شرط مُتعارَفٌ» وتعليق الإبراء بشرط مُتعارَف جائ فإ قل الإمهارَ وهم بان يُمهرَها فَأَيْتْ 
ولم توج نفستها منه لا يَبرأ؛ لفوات الإمهار الصّحيحء ولو أبرأتة البتوتة بشرط تحديد التكاح 
E‏ ل اسان E‏ كاه نيا قا ل ير ابلق ار 

قالت المسرّحة لزوجها: تزرّحّنيء فقال: هبي لي المهرَ الذي لك علي فأترو حك فأبرأنة 
ُطلقاً غير علق بشرط التروّج يرأ إذا تروّجهاء وإلاً فلا؛ لأنه إبراءٌ مُعلّقْ ولالة» وقيل: لا يبرا وإن 
تروَّجَهاء لأنه رشوة» "جر" عن "القنية"””. وينه يُعلَمُ: أن التعليق يكوك بالدّلالة» ويتفرعُ على 
ذلك مسائلٌ كنيرة» فليحفظ ذلك "رملي". 


(قولة: وصح تفريعٌ الإبراء على القاعدة الأولى إلخ) فيه تأمَلْ» وذلك لان مقتضى القاعدة الأولى 
عَدَمُ فساد الإبراء بالشّرط مُلائماً أو لاء لأنه وإ كان من التمليكات إلا أنه ليس مُبادلةَ مال عال» فهو 
حارج عنها. 


19/8/57 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار ف الرّقّ ٠١۳/۱۸‏ بتصرف. 

(۳) في المقولة السابقة. 

.199/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٤( 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في مسائل الإبراء في الطّلاق قه4/أ- ب» 6 عن بحم الأئمة البخاري. 


rofl‘ 


الجزءالخامسعشر 47# س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


أو علقَهُ بأمر كائن ك: إن أعطيتةُ GE RO‏ وقد أعطاه صح وكذا 


.كوته) ويكون وصيّة ولو لوارثه وطن واف وم وام رفم امك لاو وفع وف اسردم saga‏ 


واا بالتعليق المذكور التقييد بالشّرطر بقرينة الأمثاة و 

i‏ 27 أو علق بأمر كائن ا "جامع الفصولين""': ((لو قال لغريعه: إن 
كان لي عليك دين ن فقد أَ رتك وله عليه دين برعاً؛ لأنه علَقهُ بشرط كائن فتن ) اه. 

الك (قولة: ك: إن أعطيتةٌ شريكي إلخ) هذا aS‏ بألفاظ فارسيّق 
وفسّرةُ "الواني" بذلك. 

ا ا هنا يرقية اوا وا عا کا فريكة إلا أن يكون ا 
الإبراءً عن باقي الدين. 

مطلب: قال لمديُونه: إذا مت فأنت برية 

.هم (قولة: وكذا عوته إلخ) في "الخانبة: (رلو قال ا إذا يت فأنت بريةٌ من 
الدّينِ حار ويكوثٌ و ضيه ولو قال إن تا بأ فت لتاء - ل ورا مهو غا کوان وعدت 
دار فأنت ريه لا يرأ) ه. وفيها“: ((لو قالت المريضة لزوجها: إن ِت من مرضي هذا فمّهري 
عك ميلك أو الت ف حل ينه ای فيه فو ا ع لأنّ هذه مخاطرة فلا تَصِحٌ)) اه 

والفرق بين هذه المسائل مُشكلٌ: إن الوت في الأوليّين مُحقق الوؤحودء ف كان 

المراذ بالمخاطرة هو اموت مع بقاء الدّين فهو موجُودٌ في المسالتين. ولل ارق أن مكل رت 
نمیو كن تصحيحُةُ على أنه وصيّة وتعليق ی الوضية طعي كماساد ا کی تصرح ون الد 
بقوله: إذا عقت فثلث مالي وصيّة كما في وصايا "الرًيلعي""» بخلاف تعليقه موت المديون» 


. ١/۲ "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی ۲٠٠/۲‏ 

() "الخانية": كتاب الوصايا - فصل في مسائل مختلفة 0 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية”: كتاب الهبة - فصل في هبة المرأة مهرّها من الروج ۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في هذه المقولة. 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الوصايا 185/5. 


فاته لا یمک کڻ حعله وصيّة فبتي مخض إبراء» ولا بعلم أله هل یق الي إلى موتة؟ فكان عخاطرة فلم 
يصح وكذلك مسألة المهر فيها مخاطرة ِن حيث تعليق الإبراء على موتها ين ذلك المرضء فإنه 
لا يُعلَمُ هل یکون أن لا؟ كزعي إن الرظة ا يد كا بسني 
عخاطرة بام آنا لا تمي هذه الرصية لو كانت لجيه مع أذ سقيقة الرس ميك مهناف لها بعد 
الوت ويْصِحٌ تعليقها بالجتق كما عَلِمتَ» وإنّ كانت المخاطرة مِن حيث إنه لا بعلم هل تحير 
الورثة ذلك أو لا؟ أو هل يكوك أجنبياً عنها وقت اموت حتى تَصيمٌ الوصيّة أو لا؟ لم يبق فائدة 
لقولها: من مرضي هذاء ويَلَمُ نه صحَةُ التعليق'' إذا قالت: إن مت بدون قولها: من مرضي 
هذاء ويحتاج إلى نقل في المسألة. 

EE GEE a‏ كفت اللي اتام oS‏ أل 


إن أحازتةُ الورثة يِصِح؛ لأنّ المانع من صحّة الوصيّة كونةُ وارثا») اه. وفيه: أن المانع كونةٌ خاطرة 


: 


صرح به في عبار "المخازية"20 "س" 

(قوله: لكر علِمتَ أذ الوصية صرح تعليقها بالخترط الج الك في آخر كتاب الهبة: ((أنّ 
الى إنما لم نصح وصيّة لأنه لم يُعلقْها عطق موتو بل بشرط أذ يموت والمرقبُ له حي فكانت 
مخاطرة)) اه كما ذكره "السندي" وغيرة. 1 

(قولة: ويم ينه صحة التعليق إلخ) لعلة: عدم صحٌةٍ التعليق إلخ. 
(قولة: وينبغي أنه إن أجارتة الورئنة يصح ج إلخ) حيث كانت شار انه هكذا: ((ينبغي 
ل "الشارح” أن يقول: ولو لوارثه إن أجارّت الورئة). 

(قولة: وفيه: أن المانعَ كونة مخاطرة إلخ) وصحّحناها مُعَلّقَةَ بالجتق» وهو حطر على احتمال 
الؤحود ؛ لما سيأتي في الوصايا أن هذا يِن باب الإضافة لا التعليق. ۰ 


)١(‏ انظر كلام الر افعي رمه الله. 

(۲) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۷٠٠‏ /ب. 

(1) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هبة المرأة مهرّها من الرّوج ۲۸۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "ط": كتاب البيرع ‏ باب المتفرقات .١٠۳۳/۳‏ 


ا الاس س 5 جت ارا اموا بے ب 


2 2 ESOP PE CENET EEN (وَعَزْل الو كيل» والاعتكاف)‎ 


]19۰ (قوله: وعزل الوكيل) بان قال له: ما يار إلى نيعا إن قَدِمَ 
فلان؛ أنه لبح نت ی اة بالط ا عيني"27. قال في "ال "00 
اس سي ل ل E u‏ 
ا۵٤٠۷‏ مما لا يصح تعليقة لا مما بطل بالشّرط) اه ملحصا. يدل عليه أن ما فد 
بالشّرطر الفاسدٍ ما كان مُبادلة مال مال ار ا 
برعاي لا دي عم رايا سم وقيَّدَ 
بعر الوكيل لأنّ الوكالة تخالفةُ حيث يصح تعليقها كما يأتي*) 

[9۳J‏ ل والاعتكاف) قال في "البحر" : ((عندي أن ذكره هنا خطاً؛ لمافي 
"القنية"": قال a‏ إن دحلت الدارَ ثم دحل َرمَهُ عند علماف“. فإذا صح 
تعليقة بالشرط لم يطل ييطل بالشّرط الفاسد؛ لما في "جامع الع ل لقا E‏ 
و ا . وكيف؟! والإجماحٌ على صحة تعليق امنذور من العبادات أي عبادة 
كانت بح إن الوقف د كناياتي لا يضح تعليقة بالشرطة ولو على افر نه يشرط صح 
التعليق» وفي "الخائيّة””": الاعتكاف سنة مشروعة يحب بالنذرء والتعليق بالشرط والشروع فيه. 


u No: 


. 1١/۲ رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ " )١( 

(۲) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .٠۹۹/٩‏ 

(۳) في "": ((عدم صحَة تعليقه بالشّرط)). 

(4) المقولة ]٠٠٠٠۳[‏ قوله: ((أو التقبيداتو)) وما بعدها. 

(ه) المقولة ]۲٠۰۷۱[‏ قوله: ((وال و كالة)). 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ۲۰۰/۹ ۔ ٠١١‏ باختصار. 

(۷) "القنية": كتاب الصوم باب الاعتكاف ق99/أ نملا عن الخجندي. 

(8) هنا ينتهي كلام "القنية 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالنترط وما لا يعلة اح - 
)٠١(‏ هنا ينتهي كلام "جامع الفصولين" . 

3 : ٠ر‎ ۲۴١ ۱ "الخانية": كتاب الصوم  فصل في الاعتكاف‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 4۷ ا ا قسم المعاملات 


ثم قال": وأجمعُوا أن النذرَ لو كان معلا أن قال: إن قَدِمَ غائبي؛ أو شفى اللهُ مريضي فلاناً فللَّهِ 
علي أن أعتكف شهرأ فعجلَ شهراً قبل ذلك لم يُجُن”". فهذه العبارة دة على صمَّة تعليقِه 
بالإجماع. وهذا الموضعٌ الثالث مِمًا أعمطؤوا فيه والخطاً هنا أقبح؛ لكثرة الصّرائح بصحَّةٍ تعليقِهء 
وأنا مُتعحّبُ لكونهم تداولوا عله لارا متو وروص وا وقد يقم كثيراً أن وا 
شيعا حطاً فينقلونهُ بلا تنبيوء فيكثر الناقلون وأصلَهُ لواحا مخطي)) اه. واه هد وات العلدمنة 
"اللقدسي" : ((بأدٌ اماد أن نفس الاعتكاف لا يعلى بالشترط؛ لين با يحل جم الق 
"النهر””": (روهو مردُوةٌ بما في هبة "النهاية": جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد ثلائة عشرً) 
وعد منها تعليق إيجاب الاعتكافب بالشرط» ويمكن أن يجاب عنه بأد معنا ما إذا قال: أوجبت 
علي الاعتكاف إن قَدِمَ زيدٌ, لكنه لاف الظاهرء فتديّرة) اه. ثم قال7": (روا ق أنَّ كلامم 
هنا حمُولٌ على رواية في الاعتكافب وإِن كانت الأخرى هي التي عليها الأكثرم) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما عَلمت من أذ ما هنا مذكورٌ في التون والشروح والفتاوی» بل 
ارات ى اكوا أنه إذا كان كلامُهم فيما لا صرح تعليقهُ بالشّرط الفاسد عُلِمْ أذ مراآهم أنه 
لا صرح تعليق الاعتكاف بالشتّرط الفاسدٍ لا عطلق شرطي وإذا أجمَعُوا على أن تعليق الاعتكاف 
بشرط مُلائم ک: إذْ شفى الله مريضي صحيخ؛ 1 بمح حمل كلايهم هنا على ما اقش 
يعترض عليهم بأنهم أحطووا وتداولوا ا خطاً حتى لا يى لأحاٍ ثقة بكلايهم الذي يتوافقون عليه؟! 


(قولُ: وهو مردُود عا في هبة "النهاية": جملة ما لا يْصِحٌ تعليقهُ بالشّرط الفاسد ثلائة عشرّ إلخ) 
أي: كلام "النهانة” يفيدُ أن الكلام في إيجاب الاعتكاف لا في نفس الاعتكافي أي: عله أن إيجابة 
بالنذر. ثم أحاب عنه: (ربان معناة ما إذا قال: أوحبت إلخ))» وقولّة: ((لكنه حلاف الظاهر))؛ لأنٌ 
الظاهر أن و ا بالنذرء وسيأتي في الصّرف عند قوله: - المواعيدٌ تكون لازمة لحاحة ة الناس : 
((أنّ قولُ: أنا أَحُجّ لا يَلرَمُ به شي ولو علّقَ وقال: إن دحلت الدَارَ فأنا أحج يلرم الحج)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف ۲۲٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)( هنا ينتهي کلام "الخانية". 
(۳) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق۰۸ ٤/أ.‏ 


ب 


اا ر VV‏ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


o م‎ 


فإنهما ليسا مِمّا يُحلف به» فلم يَجز تعليقهما بالشرط» وهذا في إحدى الروايتين 
كما اه 2 E‏ والصحيح إلحاق الاعتكاف E‏ رو المزارعة» 
ولال أي* اة لأ نهم ار ia SSS‏ 


الواحبُ حمل كلايهم على وفق مَرامهم؛ وذلك كما مثلَ به في "الحواشي العزمية" بقوله: ((فساد 
الاعتكاف بالشرط بأ قال من عليه اعتكافف أَيّام: نويت أن أعتكف عشرة أيّام لأَجْلِهِ بشرط 
أذ لا أصومٌ أو أباشر امرأتي في الاعتكافي. أو أذ أرّج عنه في أي وقستو شعت بحاحة أو بغير 


عر 


حاجحة يكون الاعتكاف فاسداء وتعليقةُ بالشرط بأ يقول: نويت أن أعتكف عشرة ايام إن شاءً 


الله تعالى)) اه. لكنّ هذا تصويرٌ لنفس الاعتكافب لا لإيجابي» فيصوَرٌ إيحابَة بأن يقول: لله علي أن 
أعتكفَ شهرا بشرط أن لا أصوم إلخ» أو إن رضي زیڈ وقد يقال: إن الشروعٌ فيه مُوحب أيضاء 
فإذا شرع فيه باليّة على هذا ارط الفاسدٍ لم يصح إيحابةُ فافهم؛ والحمدٌ لله على ما ألهم. 

باسنا ور لك ونيم لبها يما بعلو بهم هذا صحيحٌ في عرزل ال وكيل أمّا الاعتكاف 
يلف به بالإجماع كما عَلِمت» أفاده "ح”". 

هل (قولة: والصّحِيمٌ إلحاق الاعتكافب بالتذر) أي: في صحة تعليقه بالشّرط» رماق؟٠اب]‏ 
وهذا التصحيح مأحودٌ مين قول "النهر””: ((وإن كانت الأحرى هي التي عليها الأكثرٌ)» فهو 
تضعيف للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح» وقد عَلمت الحواب الصواب. 

وفعي ةق تزقرلة 1 لأنيها جار فک تان ماو ا مال ان تدان بالشرط الفاسد» 
ولا يَجُورٌ تعليقهما بالط كما لو قال: زارعئك أرضي» أو ساقيتك كَرْمي على أن تقرضني 


ألفاء أو إن قَدمٌ زيدٌ» وتمامُهُ في "البحر". قال "الرّملى": ((وبه بعلم فسادُ ما يقم في بلادنا 


.أ/5١8ق انظر "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة‎ )١( 
"ح": كتاب البيوع - باب المتفرقات ق5.5/أ.‎ )۲( 
/أ.‎ 5١ "النهر": كتاب البيع  مسائل منثورة ق8‎ )۳( 
.501/5 انظر "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين مب يي ج22 سا A‏ چ و قسم المعاملات 


من المزارعة بشرط مؤونةٍ العامل على رب الأرض سواءٌ كانت ين الدّراهم أو من الطّعام)). 
٠٠١‏ (قولة: والإقرارٌ) بأنْ قال: لفلان علي كذا إن أقرضني كذاء أو إن قدِمَ فلاث؛ لأنه 
ف نيا دن ا عيذ طرق حول و ی ركع عونا 
فقال: إن لم يك غدا فهو علي لم رمه إن لم يأت به غدا؛ لأده ی ا بالخطر))» 
وفیه: ((لفلان علي الف درهم إن حلّف» أو على أن يُحلِفَ فحلّف فلانٌ وجح الق لم يوذ 
ه؛ لله ع الإقرار بشرطر فيه خحطر» والنعليق برط رة ين أن يكون إقرارا*) له "بر "). 
وظاهرٌهُ أن قولُ: ((على أن يَحلف) تعليقٌ لا شرط لكن قد يطل التعليق على التقييد بالشتّرط. 
وذكرَ في "البحر": رأ ظاهرٌ الإطلاق دُحول الإقرار بالطّلاق والعدق مثلٌ: إن دحلت 
الدَارَ فأنا مقر بطلاقها أو عق فلا يق بخلاف تعليق الإنشاى ويل على القَرْق بينهما أنه 
لو أكرة على الإنشاء به وقع» أو على الإقرار به لم يقع. هذاء وقد حَكَى "الريلعي"”" في 
کات الإفراز ادا ٠اد‏ رر المعلق بال أو له رف عن ارط ما تعمد لم 


(قول: وقد حكى "الرّيلعي" في كتاب الإقرار حلافاً في أن الإقرارَ المعلّقَ باط أو لا) أي: بل 
صحيحٌ ويبطل الشرط. 


.51/5 "رمز الحقائق”: كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ A1۹‏ 
(۳) في "ب": ((الإفرار)) بالغاءء وهو خحطاً. 

. ٠١۳/١۸ "المبسوط": كتاب الإقرار - باب اليمين والإقرار في الْرّق‎ )٤( 
(ه) في "7": ((إقراراً به)).‎ 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 17/5 .7١‏ 

(۷) "تبيين الحقائق": باب الاستثناء وما قي معناه 1١5/5‏ 


(۸) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين ف الإقرار والرّقّ .1١51/14‏ 


الج لاسر عار تطح 141/5 نه > تابط ارط اندو هم مته 
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إلا إذا علقة .كج ىء الغد أو .ونه يحون ويلزمة للحال» RSS a‏ 


فظاهرهُ تصحيحُة ولق تضعيفة؛ لتصريجهم هنا بأنه لا يصح تعليقة بالشّرطء وأنه يطل بالشرط 
الفاسد)) افا واعترضة 2 "الي ": ((بأنه حيث اعتمّدَ على كلايهم هنا كان عليه 
الترامُة في عل ال وكيل والاعتكاف)). 

قلت: إِنْما لم يَلتمة”” فيهما بناءٌ على ما فهمَهُ ين مُخالفيه لكلايهم, ولا يلرم اطَرادُهُ في 
باقي المسائل. نَعَمْ في كون الإقرار مِمًا يطل بالشترط نظرٌ؛ لأنه ليس من المعاوّضات الالء ولم أرَ 
من صرح يُطلانه به» ولا اَم ِن ذكرهٍ هنا بُطلانةُ؛ لما عَلِمَهُ مما مر مراراً أن ما ذكرَهُ 
"للصئف" ين الفروع بعضه مما يطل بالشرط وجه يالا يطل قلا بد من تقل صريحء 
ولا سيّما وقد اقصر "ریلم "° وغيرة على ذكر: (رأنه لا يصح تعليقةٌ بالشّرط))» فيُراحع. 

٠٠١٠١١‏ (قولة: إلا إذا عة عجيء الغد) كقوله: علي الف إذا جاءً غد أو راس الشّهرء 
أو افر الناس؛ لأنّ هذا ليس بتعليق» بل هو دَعْوى الْأَحَل إلى الوقت المذكورء فقبَل إقرارة 
ودَعْواةُ الأحَلَّ لا تقل إلا عق i‏ من كتاب الإقرار. 

[o4]‏ (قولة: أو .كوته) مثل: له علي الى إن يك فهو عليه مات أو عاش؛ لأنه ليس بتعليق؛ 


(قولة: ولم أرّ من صرح بِبْطلانه به إلخ) تقدّمٌ في عبارة "البحر" عن "البسوط" التصريحٌ به في 
قوله: ((لفلان علي أف درهم إن حلّف» أو على أن يلف إلخ) فيُعمَلُ به ولا يضر مُحالفتة للأصل» 
كما أذ بُطلان الوقفض ا الفاسدٍ مُخالفٌ له وقد سيعت ما نله عن "البحر" مِن تصريجهم: 
((بأنه لا يصح تعلق بالتّرطء وأنّه يطل بالششّرط الفاسي)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 71/7 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸٠٤‏ إب. 

(۳) في "الأصل" و"ك": ((لم يلزمه)). 

)٤(‏ فى هذه المقولة. 

(د) "تبيين الحقائق": باب الاستثناء وما فی معناه ٠١/١‏ . 


حاشية ابن عابدين سد ي قسمالعاملات 
(والوقف» و( الرابع عشر : (التح> کيم) كقول المحكمين: إذا َمل الشهر فاحكم بيتناا.... 


لأنّ موه كائنٌ لا محالة» بل مرادُهُ الإشهاد عليه ليَسْهِدُوا به بعد موتو إذا ححّدت الورثة» فهو 
تأكيدٌ للإقرار» اللي 

0.4 (قوة: والوقف) لأنه ليس مِمًا يلض به» فلو قال: إن قَدِمَ ولدي فداري صدقة 
ابركوفة E E E‏ ار ليا ا نهدي واه لان SG‏ تمر حنمن 
"فتح القدير " و"الإسعاف"7" حي ول ((إذا حاءَ غد أو رأس الشهرء أو إذا كلمت فلات 
أو إذا تررحت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكوك باطلاً؛ لأنه تعليق والوقفُ لا يُحتمل التعليق 
بالخطر))» وفيه أيضا: ((وقف أرضّهُ على أنّ له أصلّهاء أو على أن لا يَرُولَ مِلَكَهُ عنهاء أو 
على أن يبع أصلّها ويتصدّق بَمنها كان الوقف باطلاح). وحَكّى في "لازي" وغيرها: ((أنَ 
عَدَمَ صحَّةٍ تعلق (٣إذ»» /١‏ رواية» والظَاهرٌ ضعفها؛ حزم "اللصئف" وغيره بها))» 
"نهر". وصوابة أن يقول: والظاهرٌ اعتمادها أو ضَعْفْ مقابلتهاء الله لان وة 
الصَّميرٌ للحكاية المفهُومةٍ من قوله: ((وحكى))» تأمّل. ومقتضى ما نقلَّهُ عن "الإسعاف” 
اا ان ارقف يطل يالك ل فاد ومع أنه لیس مبادلة مال بعال وأ الفتى به جوا شرط 
استبداله» ولا يَلرَمُ ِن ذكر اال كه هنا ا ا اط الفاسد؛ لما قدمناه غير مرف 


(قولهُ: إلا أن يكون امير للحكاية المفهُومة من قوله: وحَكّى) واتعليل على هذا | الاحتمال ظاهرٌ فإك 
الحرم بهذه الرّواية يقتضي صحَّهاء والحكاية عنها بأنها رواية يقتضي صَعْمهاء فتكونٌ هذه النكاية ضعيفة. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه ١/5‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الوقف 415/5 بتصرف. 

() "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص4 7 بتصرف. 
(4) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": كتاب الوقف - باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص٤‏ *ال. 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس في البيع بشرط 4707/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ مسائل متثورة ق۸٠٤‏ /ب. 

(۷) المقولة 5٠٠03‏ ؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 
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الجزء الخامس عشر ل 48١‏ ل ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


0 و *# 7 د ٤‏ ر 
لأنه صلح معنى» فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند "الثاني" وعليه الفتوى كما قي 
قضاء "الخائيّة"). وبق إبطال الأأحَلء e‏ ز 0111111 


بل ذكرَ ف 'العَرميّة": الك "قاضي a‏ صرح: E‏ ا ع بالشُروط الفاسدة))» ومكن 


التوفیق بیته وبين ما في الإسعاف" بأ ارط الفاسة لا يطل عقة ابرع إذا لم يكن مُوحبة به 
نقض العقد من أصله فإك اشتراط أن تبقى رقبّة الأرض له e‏ 

]86٠0 44‏ (قولة: لأنه صلخ معنى) قال في "الدرر": ((فإنه تولية صورة وصلح معنى؛ إذ 
لايْصارٌ إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بيتهماء فباعتبار أنه صل لا يصح تعليقهُ ولا إضافتة» 
وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشّكٌ)) اه 

راطا آنه لا قد بالط الفاسسد» لآنه لين خاد ال قال 

fo]‏ ١٠ه5]‏ (قولة: عند “الا ني') وعند "محمد" یحور کال وکالت والإمارة» والقضاء. ا 


a 


]0*1[ (قولة. كما ق قضاء "الخانة لية ) و ی 3 لے" 


U ye‏ : وبقي إبطاك لأحَل) بقي أيضا: تعليق الكفالة بشرط غير ملائم كما 
اة تي في بابها إن شاءً الله تعالى» والإقالة كما مر" ' في بابهاء ویاتی“ مثا والکتابة يشرط 


زقرلة وك اترفن بن رون EEO e a‏ عن ENE‏ 
تقدّمَ في الوقفي اعتمادُ بُطلان شرط البيع» وأنّ الوقفَ صحيحٌ» وأنّ الفتوى على ذلك. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبيّنات ۳٣۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يمعل داره دا إلخ ‏ فصل في وقف المريض ۳١۷/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی .۲١٠/۲‏ 

. ۲٠۳٠/١ "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيو ع - الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق١5١/أ.‏ 

(5) المقولة 55791 ؟] قوله: ((ولا نصح إن عُلّقتْ بغير مُلائم إلخ)). 

(۷) المقولة 14 "9ع قوله: ((أو أَجلمُ)). 0 

(8) ف المقولة الآتية. 


حاشية ابن عابدين ت 2۸۳ قسم المعاملات 
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.في "البرازيّة": ((أنه 3 بالشتّرط الفاسد))» اللو ا 
في صلب العقدٍ كما يأتي”" بيانُ قريياء والعفو عن القوي والإعارة قفي "جامع الفصولين "": 
((قال للقاتل: إذا جاءً غد فقد عفوتك عن القَوَدِ لا يصح لمعنى التملياك. قال: إذا حاءً غد فقد 
0 عر هافيك اة ريل تبثو كار وف تبعل ايار ولو قال ارق 

غدا تصيح العاريّة) آه. ويقي أيضا عل القاضي في حك د القولين كما يسأتي 0 ا 
"الا رخ"20: ((أن ما لا نصح إضافتة لا ى بالشّرط)). 

رمك قال ر ففي "لبزازية": أنه نه يطل بالشّرط الفاسي) بأ قال: كلما حل نخ ولم 
تود فالمالُ حال صمّ ا خالاء شكذا عيارة "البزازية" واعرضها في "البحر"”": ((يأنها سهر 
ظاهرٌ؛ لأنه لو كان كذلك لبقي الأَجَلُ فكيف يقول: 2 وعبارة "الخلاصة": (روابطال 
اللريطل باكرة e‏ ع با إل امحملها عديالة أخوى» وهو 
الصواب)) اه. وذ كر العلامة "المقدٍ لقڍسي' ': ((أث العبارتين مُشكلتان”»؛ وأ الظظاهرَ أن المراة 
أ الأحل يطل وأنه إذا على على شرط فاسدٍ كعَدم ا ف الخال المذ كور يط 
أل معني" الال حا اف 0 1 1 


(1) المقولة [5.7] قوله: ((والكتاية)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ۳/۲ بتصرف. 

(5) المقولة 5٠59-0‏ 1] قوله: ((وعزل القاضي)). 

(4) صداه كاده _"در". 

(د) في "اللسان" مادة (م): ((نحَّمتْ الال إذا اديت رما تنجيم الدّين! هو أن يُقَدَّرَ ر عطاؤه ف أوقات علو 
متتابعة ماهر أو مُساناة)). 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 490/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 785/5. 

(8) "الخلاصة" : كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق.5١/ب.‏ ولیس فيها قوله: ((وإبطال 
الأجل يطل بالشّرط الفاسد)). 

(5) في "الأصل": ((مسكلتان)). 


الجزء الخامس عشر 485 ماییطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
وكذا الْحَجْرُ على ما في "الأشباه””"2.(وما) يصح و(لا يبطلُ بالشرط الفاسدٍ) ا 


وحاصلة: أذ لفظ: ((إبطال))”" في عبارتي "البرّازيّة" و"الخلاصة" زائ وأنه لا مدعل 
لذكره في هذا القسم ا 

( هم (قولهُ: وكذا الحجر) یوم أنه يفسند بالشّرط الفاسدء وليس كذلك كما سيأني'". 
َعَم لا يصح تعليقه بالشرط قال في "جامع الفصولين“: ((ولو قال لقنه: إذا جاءً غد فقد 
ونت لك في التجارة صم الإذنُ ولو قال: إذا جاءً غد فقد حَجَرْتُ عليك لا يْصِح. 
والقاضي لو قال لرجل: قد" حَجَرْتُ عليك إذا سهت لم يكن حكما ری وان 
لسفيه: قد انت لك إذا صَلَّحْتَ جاز)) اه. 

[مطلب: ما بصخ ولا يطل بالشرط الفاسد] 

]00| (قولة: وما بيبح ولا 0 بالشتّرط الفاسد) شروعٌ في القاعدة الثالشة المقابلة 
للأولى» والأصل فيها ما ذكرَه في "البح ر" عن الأصوليّينَ في كتب الأصول في بحث الهّزْل مِن 
قسم العوارض: ((أنّ ما يصح مع الهَرْل لا تبطِلَهُ الشروط الفاسدةٌ» وما لا يصح مع الهَرْل تبِطِلَهُ 
راق ١/بع‏ الشروط الفاسدة)) اه. والمراد بقول 'الشارح": ((ما يْصِح)) أي: تي نفسيه ويلغو 
ارط وإنما زادَهُ لكون تفي البطلان لا يستازمٌ الصّحة؛ لصدقه على الفسادء فافهم. 


(قولَهُ: والأصلٌ فيها ذكرَةُ في "البحر" عن الأصولبّينَ إلخ) فيه تأمّلٌ وذلك أنه ليس كل ما يأتي 
يصح مع الهَزّل حتى يقال: لا تبطِلَهُ الشروط الفاسدة. 


.-٤ ١۷ص "الأشباه والنظائر”: الفرنٌ الثالث: الحمع والفرق - القول في الشتّرط والتعليق  ما يقبل التعليق وما لا يقبله‎ )١( 
(؟) نقول: تقدّم في ص؟8 4 التعليق رقم (۸) أن هذه العبارة غير موحودة في "الخلاصة"» فليتأمل.‎ 

(۳) المقولة [5508] قوله: ((والحجرٌ على المأذُون)). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ۲/۲ بتصرف. 
(د) ((غد)) ليست في "الأصل" و"ك". 

() عبارة "الأصل" و"ك": ((فقد)). 

(۷) "البحر": كتاب البيع - المتفرقات 1/5 .1١9‏ 


حاشبة :ابن تعايديخ ١‏ سح > کک 11 حيبت قسم المعاملات 


عدم المعاوضة الماليّة- سبعة وعشرونٌ على ما عََدَهُ "الصف" عا ل "العيني””) 


وق زذت ثمانية - : (القرض» SRSA‏ اد عق ردق موه ومو هجوا Soe‏ 


7 (قولة: عدم المعاوّضة الال أشارَ إلى ما قدمَه في الأصل الأر وَل م بن أن ما ليس 
مُبادلة مال عمال لا يفسمد بالشّرط الفاسد» أي: ما لا يقتضيه العَقَدُ ولا يلائمة» وذلك فضلٌ حال 
عن العرّض فيكوث ربا والربا لا يكوث في المعارّضات الغير اماي ولا في اعات 1 

0ه 9!] (قولة: وزذت ثمانية هي الإبراء عن دم العمل والصّلحٌ عن جناية غصبيء ووديعة» 
وعاريّة إذا ضَمِنّها إلخ» والنسب» والَجْرٌ على المأذون» والغصبْ» وأمان القن "ط"9. 

فلت وا أن كز بن نهار ا ا د الس ااا رسماتي”" أيضاً. 


is 3 


مول (قوله: الفرُض) ك : أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمتي سنة» وفي "البزازية 
((وتعليق القَرْض حرامٌ» والشرط لا يَارَمُ)» والذي في "الخلاصة"“ عن كفالة 0 
((والقرضُ بالشتّرط حراء)) اه "نهر””'» أي: فامرادُ بالتعليق التتّرط. وفي صرف "اليرازية"": 
((أقرَضَهُ على أن يُوفِيهُ بالعراق فجن اق أي ةكرع وز هارم مالعا مان 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/51. 

(۲) ص٦٥٤‏ و۸٥٤‏ "در". 

(5) في "الأصل": ((عن)). 

.1١ "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات "ع‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠٠٠٠١[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)) 

(5) المفولة [9037؟] قوله: ((وبقي ما جوز تعليقةٌ بالشّرط)). 

(۷) "البزازية”: كتاب البيوع - الفصل الخامس في البيع بشرط 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸)"الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق ١٠١‏ /أ. 
(4) كتاب الكفالة ليس ضمن القسم المطبوع من مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 
)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۸٠٤‏ /إب. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الصّرف هه (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر 0 _ سم 488 سس مايبطل بالششرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


والهبة» والصدقة» ر النكاح» اسن ف لل تأ غنم به E‏ ةن طق نوم دم قرط جاماه لاه الب اماك 


ا 


0000 (قوله: والهية, والصّدقة) 5 وهبثك هذه المائة» أو تصدّقت عليك بها على 
سنق "نهر" فتصيحٌ ويل الرط؛ لأله فاسد. وني "جامع الفصولين ٠"‏ ((ويصح 

تعليقٌ الهبة بشرط ملائم ك: وهبقاك على أن تعوؤضدى كنذا" ولو محالفا تصيح الهبة 
ارط اه. وفي "حاشيته" ل "الخير الرّملي": ((أقول: يوحذ ينه حواب واقعة الفدوى: 
وهب لزوحيه بقرة على أنه إن حاءه أولادٌ ينها نهب البقرة لهم؛ وهو صحة الهبة وبُطلاث 
الشّرط) اه. وسيذكُرٌ "الشارح": ((أثّ الهبة يصح تعليقها بالشتّرط))؛ ويأتي”" الكلامُ عليه 

]9۰0[ (قولة: 0 5 اوا علق أن لا يكون لك مه كاه 
وييطلُ الشرط ويَحبُ مهر المثل. ومن هذا القبيلٍ ما في "الخانية": ((تروجتك على أني پایاږ 


0 
أن 
3 


(قولةُ: ك: وهبتك هذه الائةء أو تصدقت عليك بها على أن تَحَدُمَني سنة) يُنظَرُ: ما وجه عدم 
حمل على العِرّض؟ والظَاهرٌ أن المائة في كلام "النهر" وقَعَ تحريفاً عن (رالأمّع)“» فيكو ما ذكر ين 
قبيل الشّرطٍ فيبطلٌ وتصح الهبة» وضميرٌ ((تخدُمّني)) للأمّةٍ لا للموهوب له. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - مسائل منقورة ق۸١‏ 4 /بء نقلاً عن "الخانية". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطْلٌ من العقود بالقتّرط وما لا ييطل إلخ ؟/4. 

#* وفي"الخانية" من الهبة: ((وهبت مهري منك على أن كل امرأةٍ ترو جُها تجعلٌ أمرها بيدي فإف لم يقل بطلت الهبةه وإن قبل 
في الحلس صحّتء ثم إن قعل ازو ج ذلك فالهبة ماضية» وإلا فكذلك عند البعض» كم أعنق أمةٌ على أن لانتزوّج عقت 
تررحت أو لا. قالت: وهبث مهري إن لم تظلمني فقبلٌ ثم ظَلمّها فالهبة فاسدة للتعليق بالشرط))» وتمامه في "البحر" عند 
قوله: والإبراءُ عن الدين. ماه له لر لم يطلقها تصح الهبة في صريح التعليق بالشّرط» تأمل. اه منه. 

نقول: قوله: ((ثم لمي فالهبة فاسدةٌ» ي الدسخ جميعها: : 00 م طلقها))؛ وما أثبتناه من عبارة "الخائيّة" هو الصواب. 

(4) "اللآلئ الدرية قي الفوائد الخيرية”: الفصل السادس والعشرون فيما بطل من العقود بايد وما لا يطل ٠/۲‏ (هامش 
"جامع الفصولين") 

(5) ص١۱٥‏ "در" 

(5) المقولة 5١953‏ 5] قوله: ((ويصِحٌ تعليق هبة)). 

(۷) "الخائية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
۱ (هامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: ((ا علق)) بدل ((ما علق))» وهو خحطاً. 

(۸) العبارة في "ط" ٠١٤/۳‏ و"رمز الحقائق" 51/5: و"حاشية الشلبي" على "التبيين" ١/4‏ : ((المائة))» فليتأمل. 


۲۲۸/١ 


حاشية ابن عابدين 6 ۔ ے 4۸ سم العاملات 
والطّلاق والخلم والعتق» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ج جوز اللكاح ولا صح انيار أنه ما علق لنكاح برط بل باش الفكاح وشرط اخیان) اه 
وليس منه: إن حار أبي» أو رَضِي؛ لأنه تعليوقٌ د والتكاحٌ لا يُحتملة فلا ر صح م كمافي "لخا" 
وكلامُ 'النھر" هنا غير حر فتدي. وفي "رة ولو کان الأب حاضرا فقَبلَ في االجلس 
خانم قلي "انير" وغو کن وا ااي و 

قلت: ما في "الظهيريّة" ذكرَهُ في "ا2 اع مالي أبي يوسف"» وقال©: 
((إنه استحسا)). 

e‏ (قوله: والطلاق) ك: طلقتك على أن لا تتررحي عم ا ولام اند 
قال: إِنْ لم تتروجي غيري فكذلك» وياتي ٠‏ مامه قریبا. 

۷ (قولة: رال ک: خالعتك على أذ لي ايار مده يراهاء بطل الشّرط ووقعَ 
الطلاق وحن امال وما اشتزاط بلا لي" تفنب أعنه الإمام" كما مضتىء "بحر ". 

eed‏ ا لمانا بأ قال: أعتقتك على بللیاں "ہے ۷ زا 


EE م‎ 


عند "۱ 


)1١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
۱ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق٤۷/.‏ 

وم "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۰۸٤‏ إب. 

(4) "الخانية": كتاب التكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها 
التكاح ۳۲۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/5 .7١‏ 

)١(‏ المقولة [13071] قوله: ((والوصيّة)). 

(۷) في "ب" و"م”": ((بيانه)). 

(۸) عبارة "البحر": ((وأما اشتراط الخلع لها))» قال ابن عابدين رهه الله في "حاشيته على البحر" 5/7 :۲١‏ لعله: ((الخبار لها)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/1 .7١‏ 

)٠١(‏ المقولة ]٠٠٠ ٠٠‏ قوله: ((والطّلاق)). 


الجزء الخامس عشر لا 48# س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعاءقه به 


والرّهن» والإيصاء) ک: جعلتك م على أن تتروّج بنتي » (والوصيّة شع و 


٠۰٩‏ (قولة: والرَّهنّ) بأنْ قال: رَهْنتكَ عبدي بشرط أن أستخدمٌة؛ أو على أن الزّهنَّ إن 
Td 8‏ 0 0 1 © 7 ل 4-0 2 
ضاع ضاع بلا شيع أو إن لم أوففب متاعك لك إلى كذا فالرهن لك .ما لك بطل الشرط وصح 
ER‏ ل 0ه 
الرهن» ڪر ٠‏ 
SD‏ (قولة: کک جعلتك وصيا إلخ) هذا الخال أحسن مما ي ا ((جعلتك 
وصيًا على أن يكون لك مائة)؛ لأنّ الكلامٌ في الشّرط الفاسدٍ الذي لا يفسيد العقدّء وماهنا 
فق اي لل رقا فة N N‏ يز وان له 
لو . 1 1 3 ا 3 5 # 
وصيّة)) اه. ومعنى بُطلانه - كما في "البحر”' -: ((أنه يطل جَعْلها شرطا للإيصاء وتبقى وصيّة, 
إن قبلّها كانت له وإلآ فلا)) اه أي: فهو شرط فاس لم يفسيد عق الإيصاء. 
كج أقولةة والوسةة كله أيه للك رعق سا رذ اجات توا ا كر 
وفيه نظر؛ لأنه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلامٌ فيه. وني "البزازية": ر«اده؛ ٠‏ ((وتعليقها 
بالتتّرط جائرٌ؛ لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموتي)) اه. ومعنى صحَّةٍ التعليق: أن 
الع إن را كان لر 000 فلو ی لد ر قم فال روق 
ال Oa‏ 02 “هد 5 424 e‏ بن © كيم ]ركه حت OS‏ لع رافك أن 8 
الحانية": لو أوصى بثلئه لام ولده إن لم تتزوّج فقبلت ذلك ثم تروّحّت بعد انقضاء عِدّتِها 
بزمان فلها الثلث بحكم الوصيّة اه. مع أنّ الشّرط لم يوحت إلا أن يكوت المرادٌ بالشتّرط عَدَمَ 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7٠١4/5‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق۰۸٤‏ إب. 
(۳) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 4/5 .7١‏ 
(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ٦1/۲‏ . 
)١(‏ "البزازية": كتاب الوصايا - الفصل الأول في أصوله ‏ نوع لي الرجوع عنها 719/1؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) "البحر": كتاب البيع - باب المتفر قات 1 
(۸) "الخانية": كتاب الهبة - فصل ف هبة المرأة مهرّها من الرّوجٍ ۲۸۲/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين .سا د ۸غ س قسم المعاملات 


وال ك ى كذ ولا وا و ا SSeS‏ 
ا ا ا بعد ا عا ر 
للاحتراز عن تزوجها عب الانقضاء)) اه. 

قلت: ووحهة آنه إذا مضت مده بعد العِدَةِ ولم تترو ج فيها نحق الشرط فلا يطل الوصيّة 
بتزوّحها بعدةُ؛ إذ لو كان ارط عَدَمَ تروّجها أبدا َم أن لا يود شرط الاستحقاق إلا عوتها. 

ويظهّرٌ من هذا: أنه إذا قال: طلقتك إن لم تتزوب حي أنه إذا مضّى بعلد اة مال ولم 
زوم قق الشرطء لکن فيه: أنّ الطّلاق المعلقَ إنما ب تحقق بعد تحقق الشّرطء فيرَمُ أن يكون 
ابتداءُ العِدَةِ بعدَهُ لا قبِلَهُ. فالظاهر بُطلانٌ هذا ارط ووفوع الطلاق سجر EL‏ 


1 


A‏ ف کتاب الطّلاق ف ول باب التعليق. 

وككحنمىق (قولة: لمكم فيه: أنها تفسد a‏ ما يودي ا ف اربج 
كاشتراط عشرةٍ لأحدهماء وف "البرّازيّة””": ((الشركة تبطل ب ببعض الشروط الفاسدة دون 
9 0 اا ع ی 
زیا ررر عر ماج اواز على شاب ن رت فين فو يشر لكر 
والربح بينهما أثلاث)) اه. َم لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرّعَ به فأحاب في 
"البحر"20: ((بأن شراط الع صحيحٌ؛ لان أن رع ليس يِن قبيل الشرط بدليل ما ف يوع 
"الذحيرة": اشترى حطبا في قرية وقال مور بالشراء من غير شرط في الشراء: ايله إلى 
منزلي لا يفسد؛ لأنه كلام مبتدأ بعد تمام م البيع)). 

.0 (قولهُ: وكذا المضارّبة) كما لو شرّط نفقة نفقة السَّفر على المضارب بطَلَ التّرط 


ر0 المقولة 5ه . 5 7ع قوله: ((والطلاق)). 

٠‏ (۲) المقولة ]١581٠[‏ قوله: ((لغو)). 

(©) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحّتها وفسادها ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .3١8 - 7١4/5‏ 


الجزء الخامس عشر سس 444 س ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ك: وليتك بلد كذا مُؤيّداً صح بطل التّرطء فله عَرْلهُ بلا حنحة» وهل يشترط لصحّة 
عله كمدرس أبده المسُلطانٌ أن يقول: رجعت عن التأبيد؟ أفتى بعضّهم بذلك واعتارٌ 
في "النهر” إطلاق الصّحَّةِ. وني "البرّازيّة”"©: ((لو شرّط عليه أن لا برتشي» ولا يشرب 
الخمرٌ ولا يُمتثِلٌ قول أحدٍء ولايسمّع حصومة زيدٍ صح التقليد والشتّرط))» e‏ 
وجازّت» "بزازية» وفيها'": ((ولو شرط من الربح عشرة ة دراهم فِسّدّت لا لأنه شرطء بل 
لقطع الشركة. دف إليه ألفاً على أن يدقَعَ رب الال للمُضارب أرضا 1 اضة ]0 
بطل الشرط وجات ولو شرّط ذلك على المضارب لَب امال فسّدت؛ لأنه حمل نصف الرّبح 
عِوضاً عن عمله وأحرة الذار» اه. وبه عَم أنها تفْسدُ ببعض الشروط كالشركة. 

و (قوله: ك: ولتك بلدة©» كذا موند فقوله: ((مويد) شرط فاسدٌ؛ لأ التولية 
لا تقتضي ذلك؛ لأنه يرل بعارض جُنون أو عَزْل أو نحووء ومثلة: ولتك على أن لا تَعرَلَ أبداء أو 
على أنْ لا ت رکب كما مث به في لیر وقال: وزفهدا ارط فاست .ولا يطل ر ا 

۰۹ (قولة: واحتارٌَ فْ اهر إطلاق الع فل راذا على 5 ك البعض: 
((وعندي انه لا سلّفّ له فيه ولا دلیل يقتضيه؛ لأنه حيث صح العَرْلُ كان إلغاءً للتأبيد سواءٌ نص 
على الغاية أو لا)). 

7 (قوله: صح التقليد والشرط) فإن فعل شيعا من ذلك انعرّل» ولا 0 قضاؤة 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد - نوع آخر ٠١۷/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية). 

(؟) "البزازية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما ملك المضارب وما لا يملك - نوع فيما يجوز أن يشترط من البح 
وما لا يجوز ۷۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) "البزازية”: كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما يملك المضارب وما لا يملك ‏ نوع فيما يحوز أن يشترط من الرّبح 

وما لا يجوز ۷۷/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية'). 

)٤(‏ قوله: ((بلدة)) كذا في النسخ جميعهاء والعبارة في "الدر": ((بلد)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ٠٠٠/٦‏ . 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق۸٠٤‏ /ب. 


۲۲۹/١ 


حاشية ابن عابدين ...س لم48 سس س2 قسمالمعاملات 
(والكفالة» والحوالة) 1[1[1[1[1ذ1[ز[ [ [ ا 0 3777070 


ميا نقير ولد بعل الس ريز روج د على لطن E‏ 
a O i‏ ن اا ا في التقليدٍ أنه 
متى فسق ينعزل انعرّل)) اه. 

قلت: وإنما صح الوط لكونه شرطأً صحيحاء والقاضي وكيلٌ عن السلطان فقي قضاؤة 
ما قيّدَهُ به» حتى يتقيد د بالرّمان والمكان والشّخص. ومن ذلك: ما إذا نهاة عن سماع دعوی مُصَى 
عليها حمس عشرة سنة كما سيأتي”” في القضاء إن شاءً الله تعالى. 

لك هلام (قولة: والكفالة: والحوالة) 500 اق غرَك على أن و 
كنء وأحفلت على هلاق بشرط أن لا جع علي عند اوی نهر يضي: صخ ويل 
لنترط. وني 'اليرازية"": (ولو قال: قلت به على آني متى أو كلما وت به فلي أجل شهرء فإذا 
طالبهُ به فله أَحَلُ شهر من وقت المطالبة الأول» فإذا تم ار من وقت المطالبة الأولى لَرِم تساي 
ولا يكن للمُطالبة الثانية تأحيلٌ)) اه. وفيه: أن «ركلما) تقتضي التكرار» "مقدسي". ولعلّهُ ألغي 
التکرا ر هنا ِما يَلرَمُ عليه من إبطال موب الكفالق ويك أنكن ا كينو أل و ا 
تأمل. و "الشتار ۳ هذه المسألة أوائلَ الكفالة» ويأني توضيحها هناك“ وني البرازية کچ 
أيضا: (رکقل على أله 0 عشرة يام أو أكثر بصي بخلافب البيع؛ لان مبناها على التوسّع)) اه 

ففي هذا وفيما قبلَهُ صّحّت الكفالة والشّرط لأنّه شرط تأجيل أو بيار وكلاهما شرط صحيحٌ 


703/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد - نوع آخر ٠۳۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/0١؟.‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي الفصل الأول ف التقليد - نوع في المقلّد ٠‏ ر(هامش "الفتاوى الهددية"). 
(ه) انظر "الدر" عند المقولة [5751] قوله: ((بعد مس عشرة سنة)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق۸٠٤‏ /ب باختصار. 

(۷) "البرازية": كناب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آخبر ٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) انظر "الدر" عند المقولة [5978] قوله: ((لرمَ التسليم)). 

(9"البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آحر ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر 4۹۱ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ب 


إلا إذا رظ في الحوالة الإعطاء من تمن دار المحيلٍ فتفسد؛ عد ة فر 
الوفاء بالملترم کا عزاهُ لے ۶ E‏ اراز 3 ر واجابت Ce‏ ل 0 ((بأن 
هذا من المحتال وعد ولیس الكلام فيه)). لم عا e‏ قو أ دم فا ا ل ار 


ولا يرد على الى" لأنّ كلامّهُ في الشّرط الفاسد» وسيأتي في بابها©: أنه لا يصح تعليقها 
بر عر لای وریا “علي علا ارج ايا ٠‏ 

0.4 (قوله: إلا إذا شرّط إلخ) أي: شرّط المحالٌ على المحال عليه أن يُعطيهُ الال المحالَ 
به ين تمن دار المحيل» قال في "البرازية": ((خلاف ما إذا الترّمّ لمحتال عليه الإعطاء ين نُمنٍ 
دار نفسيه؛ لأنه قادرٌ على E‏ ا شت ل 
الإعطاء عند الحصاد لا يُحبّرٌ على الأداء قبل الأجَل)) اه 

a,‏ صحة التأحيل ل 1 جهالة يسيرةٌ بخلاف مُبُوب الرّيح كما 
يأتي” في بابها. 

a‏ (قولهُ: من المحتال) صوابهُ: المحتال عليه. 


(قول 'الشتارح" : وأحاب في ال بان هذا م من المحتال وعد إلخ) عبارتة: ((وهذه ترد على 
إطلاق "المصنف", وحوابة: أن هذا من المحتال وعدٌ)) انتهى. 

(قولهُ: صوابة: المحتال عليه) لا حاحة لدَعْوى الخطأء بل الصّلة مدره في كلامِيء وهذا أمرٌ 
ظاهرٌ نَعَمْ كان الأُوْلى الإتيان بها. 


. في "و": ((بعدم))‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق ٠١‏ إب. 

(۳) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.أ/5١9ق "النهر": كتاب البيع  مسائل منثورة‎ )٤( 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]٠٠١١۲۹[‏ قوله: ((ولا نصح إن علقت بغير مُلائم إلخ)). 

() في "الأصل": (رهناك»)» أي: ي الكفالة» وهو عطا؛ لن مراده أنه يأتي ني هذا الباب من كلام الاتن والشارح. 
انظر "الدر" صا ٠‏ ه وما بعدها. 

(۷) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) المقولة [9؟153] قوله: ((ولا نصح إن عُلَقَْ بغير ملائم إلخ)). 


حاشية اين عابدين ‏ دا ي قم العاملات 


٠٠٠۷٠‏ (قولة: فليُحرّر) أشارّ إلى ما في هذا الجوابيء فإك كوت وعدا لا يره عن 
کون درطا مع أن رض امسأ اله مكو في دب العقد على ال ES‏ 
العقد لا على وجه الاك شتراط لم يفسّد العقد كما مر ' عند قوله: (روالش رک وأا 
لا يَظهَرٌ به الفرق بين المسألتين. 

ويظهر ليّ الجواب: OES‏ ملو لعزن ف بالف الود علق 
المودع قدت بها حتى لو هلکت الألف بَرِعاً م المحالٌ عليه كما سيأتي 0 إن شاءَ الله تعالى 
ف اننا سا لما رط ام وق كن ذا لتيل مارك م هرا لح يكن دة 
E‏ بذلك فسّدّت ا الود المحال بها. ولهذا لو كان البيع 
مشروطاً ف الحوالة صحَّت ويُجبرٌ على البيع كما في جر حوالة "البرّازيّة””". أمّا لو شرّط 
الَف من تمن داره 2 ؛ الحوالة؛ لقد لقدرته على بیع داروء ولكن لا يحبر على البيع» ولو باع 
يُجبّرُ على الأداء؛ لتحقق الوحوب كما في "الدرر"“. 

RN CER E E SEN 
وني "البرازية: ((الوكالة لا تبطلٌ بالشروط الفاسدة أي شرط كان))» وفيها”": ((تعليقٌ الوكالة‎ 


(قولهُ: ويظهَرُ لي الحواب: بان الحوالة قد تكون مُمَيّدةَ إلخ) يَظهَرُ أن ما قالَهُ إنما يصلحٌ وحهاً 
لفسادٍ الحوالة في هذه المسألة لا حوابا عن وُرُودِها على "امصتف". 


)١(‏ المقولة [55077] قوله: ((والشركة)). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۲١۸۸۰[‏ قوله: (رما له)). 

(۳) "البزازية": كتاب الحوالة ١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١٠١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق۹١٤‏ /أ. 

() "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 451/3 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في الت وكيل والعزل 40/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الكو الان عن م سمت د ل 24577 رمحي ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


والإقالة» والكتابة) إل إذا كان الفساد ق صلب 5 أي: سين البدّل ككتايته 


اا وتعليق العَرّل به باطا 20 وتفرع عليه آنه لو قال: كلما عَزلتك فأنت وكيلي 
ص لأنه : تعليق التو كيل بالعَرّل» ورال كلما و کا ات مرن لم سه لآل لين 
العَزّل بالشّرط "بحر"20. 

19۷47 (قوله: والإقالةح 0 لو تقایّلا على أن يكون الثم أكثر من الأول أو أقلّ صخت 
ولغا الشرط وقد مر في بابهاء "نھر" وذکر "لصتف" في بابها: ((أنها لا تسد بالرط وإنا 
لم صرح تعليقها به))» وصورة التعليق نيا كوا تق "بتر ع را 
اا من زيدٍ فقال : اشتريتة رخيصاء فقال زيدٌ: إن وحدت مُشتريا بالرّيادةٍ فِعْهُ منه» فوجَدَ 
فاع بأزيد لا ينعقيد البيع القاني؛ لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرطم). 

٠٠۷۳١‏ (قولة: والكتابة) بأ كاتبَهُ على ألفي بشرط أن لا يحرج مِن البلدٍء أو على أن 
لا يُعاِلَ فلات أو على أن يعمَلَ في نوع من التحارة فتميح يطل الرط؛ لأنه غير داحل في 
صلب العقب "نهر" . 

۷4 (قولة: EEE‏ [كاقد؛0/] صلب الشَّيء: ما يقومٌ به ذلك الشيءُ وقيامُ 
البيع بأحد الووضین فكل فسا يكوث ف أحددهما يكو فسادا ني صلب العف "درر". 


(قولهٌ: ما لو باع ثورا من زيدٍ فقال: اشتريتة رحيصا إلخ) انظر ما ذكرناه في هذه المسألة أوَّلَ الإقالة. 


7١5/1 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ١5‏ 5/!» وفيه: ((كفى الشرط)) بدل ((لغا الشرط))» وهو تحريف. 

(۳) ص۷۹ "در" 

(14) "البحر' ا الإقالة .١١١/١‏ 

(5) نقول: بل نقلها صاحب "البحر" عن "السراج الوهاج" لا "البزازية". على أن المسألة بنصّها مذكورة أيضاً في "البزازية"» انظر 
"البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعا إلخ - نوع في الإقالة ۳۷۱/٤‏ - ۳۷۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثررة ق۹٠٤‏ /أ. 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی .۲۰٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدين سس سد 484 سس س2 قسمالمعاملات 
ع ا 5 ره 0 1 2 8 8 5 عدف 1 
وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره ‏ حسرو (وإذن العبد في التجارة» ودعوة الولد) 


۰۷ (قولة: وغل ا غل کون الاد ق مكلف ان 7 

1۲۰۷ (قوله: يحمل إطلاقه.””) أي: إطلاق مَن قال: إنها e‏ بالشتّرط الفاسد 
ك "العمادي" و"الأستروشني" فإنهما قالا: (روتعليق الكتابة بالشّرط لا يَجُونُ وإِنْها تبطُل 
بالتترط)). ويُحمَلُ قولهُما ثانيً: ((الكتابة بشرط مُتعارف وغير مُتعارفب تصيح وييطُلٌ الشرط)) 
على كون انوك قاقد لبس ف ف اك وبه يندفع اعتراض”" "جامع الفصولين "^ 
عليهماء هذا حاصل ما ف "رر" وتا ماني "ایر" عن "لييُة”*: رها وهي 
امل عل آل لا بد ولدُها في الكتابة فسَّدَت؛ لأنها تبطل بالشّرط الفاسي) اه. فالمرادٌ به 
E EE‏ و ا و ا الد کال 
م إلا ا أحدٌ العوّضين» فافهم. 
00 (قولُ: وإذثُ العبد في التجار ك: انت لك في التحارةٍ على أن تحر إلى شهر» 
أو على أن جر ني كذاء يكوك عام في التجارةٍ والأوقاتء يطل ارط "بحر ". 


اء 


vw 


(قول "الشارح": وعليه يُحمَلُ إطلاقهم) وحمل "القرّماني" قول "الفصولين": ((تعليق الكتابة بالشّرط 
لا بجو وإنها تبطلٌ بالشّرط)) على شرطٍ ب ((إ)) لا ب ((على)) كما إذا كاه إن لم جرج من المدينة. 


ر( "ط": كتاب البيوع - باب المتفرقات .٠٠١١/۳‏ 

(؟) في "الأصل": (ركلامهم))» وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لما في نسخ "الدر". 

(") فيك" و"7" و"ب" و"م" :((اعتراضٌ صاحب "جامع الفصولين")). 

. ٤/۲ "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ‎ )٤( 

.501/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع - مسائل شتی‎ )٥( 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ۲١٠۹/٦‏ . 

(7) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل النامس في البيع بشرط ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) عبارة مطلبوعة "البحر" وعخطوطته: ((على أن يدحل)) بالإثبات» وهو خخطأء ويدل عليه إثبات ((لا)) في عبارة 
"البرازية"0 وقوه بعدٌ: ((لأنّ استشاءً حملها))» فليْتيّه. 


(9) "البسر": كتاب البيع .. باب المتفرقات ٠١7/5‏ بتصرف. 


م 


اا ا تت 8 الت ا فاا وت عة 


O EE ر‎ e 


e‏ مني إن رَضيَت امرأتي) تابّعٌ "الب 


ی ذلك مع أنه 
"البح ر" اعترّض على "العيني" مراراً: ((بأٌ الكلام في الشّرط الفاسد لا في التَعليةٍ قِ)): فالأؤل 
قول ر ((بشرط رضا زوحتي))» وقال في "العَرْميّة": : ((وصور ر ذلك في "إيضاح 
الکرماني": بأن اذى نسب [أحي” " التوأمين بشرط أن لا تكون نسبة E‏ منه» أو اذَّعَى 
نسب ولاو بشرط أن لا يرث ينه ُت نسب كل واحا من التوأمين ورث» و 
لأنهما من ماء واحد» فين ضرورة وت نس أحيهما شوت الآحر لماعُرف وشرط أن 
لاير ث شرط فاسة؛ لمحالفة الشّرع, واسيو TE‏ 

۲۰۷۹ (قولة: والصْلحٌ عن دم العم باذ صالح وك امقول عَمدا القاتل على شيء 
ا را ا يه س ك ريشق ا 
الإسقاطات» فلا يحتول الشرط "حر ". 

٠۰۸١‏ (قولة: ولم يذكروةٌ اكتفاءً بالصلح) إذ ليس بيتهما كثيرٌ فرق فإك الولي إذا قال 
للقاتل عَمدا: أبرأت ذَِمََكَ على أن لا تقيمٌ في هذا البلدٍ مفلا أو صالح معه عليه صح الإبراءُ 
والصلح» ولا يعر الشرط» "درر”7©. 


(قولة: بأن اذّعَى نسب التوأمين) ق زيادة: ((أحد)). 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 77/5., 

(۲) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق6405/أ. 

(۳) ما بين منكسرين زيادة لتصحيح العبارةء ويدل عليه قولَهُ بعده: ((بشرط أن لا تكون نسبة الآخر مِنْه))» وقد ته 
على ذلك الرافعي رحمه الله. 

.705/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )٤( 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی ۲۰۱/۲. 


حاشية ابن عابدين ا 8هعمه ‏ ب ل- ‏ قسمالعاملات 


(و) عن (الجراحة) التي فيها ا ين القسم الأول ا ا عن 
ووديعة» وعارية ااا را و ا کا الو وا E‏ 


٠٠۸١‏ (قولّه: التي فيها الَو في 'اللصباح”": (القَوَُ: القصاص))» وبه عبر في 

۸۲ (قولة: وإلاً) بأ كان لصح عن قتل الخطأ أو الجراحة التي فيه ا الأَرْشنُ كان مِن 
القسم الأورية "دو "اك أبن كذ ERD‏ كلك اللاي E‏ ل إسقاطا: 

٠٠٠۸۳‏ (قولة: وعن جناية عضب أي: مغصُوبب. وقولّة: ((إذا ضَمنّها)) أي: مُوجَباتٍ 
الصلح ف الصور المذكورق و وون صورة المسألة: لو أتلفَ ما غصبَّ أو أتذف وديعة 
وار عندَهُ وأراة الال أذ يُصْمَنهُ ذلك فصالحَهُ على شيء وضَّمِنَ رحل موب الضّلح 
بشرط أن حي به على اح أو يكل به عر صح الماك وبطالَ E EE‏ 
اقات او 00 ميال الكفالة» ولم أرَ من أوضّحّ ذلك فتأمل. 

4 (قوله: والنّسبْ) تقد تصويرّه في مسألة دَعُوى الولد. 


(قول "النتارح": وعن جناية غص ووديعة» وعاريّة إذا ضَّمنها رحلّ إلخ) قال "عبد الحليم': 
((هذه مسائلٌ ثلاث لم تذكرٌ في بعض الكتب: ووحهة: أن هذا في الحقيقة ضماك شرط فيه شييٌ 
والطلّمان كفالةء وقد ذكرُوا حكمّها)) اه وأصلَهُ ل "المقدسي". 

(قولة: ولعلّ صورة المسألة: لو تلف ما غصبَهُ إلخ) الأحسنٌ في التصوير أذ يقالٌ: إن الجناية 
وقَعَتْ من المغصوب إلخ, وما ذكرَةٌ هو تصويرٌ الغصب الآتي» وبه يَندفِعٌ التكرارٌ في كلايهم. 

(قولة: تقدّمٌ تصويرّة إلخ) وما هنا أعم. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتی ۲۰۱/۲ بتصرف. 
3١‏ "المصباح": مادة ((قود)). 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی .۲۰٠/۲‏ 

)٤(‏ المقولة [/1” ١‏ 5 7] قوله: ((والكفالة والحوالة)). 

(د) المقولة ١/8‏ د ؟] قوله: ((ك: هذا الولد مني إن«رفينة ام رأتي)). 


امز لاس عفن ۰ ۹۷ س مايطل بالط القاسد ولا يمتح تعليقةيه 
والحجر على المأذون» ا ال وأمان القن» اشا e Sea‏ 


٠٠۰۸‏ (قولة: والحجرٌ على الأذون) فلا يطل به ويطُلٌ الشّرطء "ششرملايّة'”" عن 
"العماديّة'» ومثلة في "جامع الفصولين"» ولا نائي ما قدّمَةا'» عن "الأشباه"؛ لأنّ ذاك في بُطلان 
تعليقه بالشّرط كما قدمناة؟. 

٠٠۸‏ (قولة: والمَصْبْ) كذا ذكرَةٌ في "جامع الفصولين”" وغيرو مع ذكرهم مسألة 
تاي الغضب الارة © وفيه: أن الغضت قعل لآ يميد يشرط فان كان المراد ضما الغخصسب 
بشرط فهو داحلٌ في الكفالة فافهم. 

[Ye AY]‏ (قولة: وأمان القن أقول: ف 'السيّر الك "0 20 "عمد بن الحسن": ((تعليق الأمان 

بالشرط جائ بدليل أذ ابي و ”اده اب ««حين أمّنَ أهلّ خيبرَ علق أمانهم بعدم 
ا و«أبطل مان آل ال او ا ل ی اه 


(قولُ: بدليل أن ابي يد حين أمّنَ أل ير إلخ») ليس مما نحن في فإ الكلام فيما لا يطل بالشرط 
الفاسد وا التترط دون وهذا شرط صحيحٌ ولذا بطل أمانٌ آل أبي لمق اھ رمق 
(قولة: علق أمانهم بكتمانهم إلخ) لعل أصلة: بعدم كتمانهم» م رأيت "ا لحمَوي" قال: ((بعدم إلخ)). 


)١(‏ "النهر": كتاب البيوع ‏ مسائل منشورة ق 409 /أ بتصرف. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الشرط والتعليق ص/ا47س. 

() "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 7٠٠١/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يطل إلخ ؟/د. 

(2) ص۸۲٤‏ 445 "در". 

(5) المقولة [45 3٠‏ 5] قوله: ((وكذا الخَجْرُ)). 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/5. 

(۸) المقولة ]۲٠١۰۸۳7‏ قوله: ((وعن جناية غصبي)). 

)٩(‏ في "": ((لا يتقيد)). 

)٠١(‏ انظر "شرح السير الكبير": باب الأمان على الشرط ۲۷۸/١‏ وما بعدها بتصرف. 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((بكنمانهم)) وما أثبتناه هو الصواب كما ني تخريج الحديث» وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 
)٠١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((أبي الجعد)). وما أثبتناه من عبارة "السير الكبير" هو الصواب» وانظر تخريج الحاديث. 


- روى عبد الواحد بن غياث وعبد الأعلى بن حا انرسي وعفان بن مسلم وزيدٌ بن أبي الزرقاء وهذبة بن خالد‎ )١1( 


حاشية ابن عابدين ٠٠‏ > ب قسم المعاملات 


الوليد بن صالح عن حمادٍ بن سمه عن بيا الله بن عمرً» اظن عن نافع عن ابن عمر أن ابي لل قاتلٌ ُهل يبر 
فغلب على النخل والأرضء والحأهم إلى قصرهم فصانحوه على أنّ لرسول الله ك الصفراء والبيضاءً والخَلَقَة ولهم 
ما حملت ركابهم على أن لا یکتموا ولا يعوا شيئاًء ف فعلوا فلا دة لهم ولا عهد فوا سكا حي بن أحطبْ» 
وقد كان قل قبل یر وكان احتمله معه يوم بني الُضير فيه يهم وقال: فقال الي يق لسَغية عم حي: ((أيسن 
مَك حي بن أخطّب؟) فقال: أُذهبّنه الحروبُ والنققات فدقّمَه رسول الله 4 إلى الرُبير بن العوّام» فمسّه 
بعذاب» فقال: قد رأيت يا يطوف في غيربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا الك فقتل ابني أبي الحقيق» 
وأحدهما زوج صفيّة بن حي بن أحطّب» وسبّى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن 
يجليهم فقالوا: يا تحمّدُ دعنا نعملٌ في هذه الأرضء ولنا الشّطِرُ ما بدا لك ولكم الشّطرٌ. وكان رسول الله ل 
يُعطي كل امرأةٍ من نسائه ثمانين وسئقا من عر وعشرين وَسلقا من شعير. وي رواية عبار الواحد بن غياث زيادات: 
متها حرص عبد الله بن رواحة عليهم ومُحاولة اليهرد رشوته» ومنها رؤيا صفيّة: وإجلام عمرّ لهم. 

علقه البخاريٌ (/7؟) في الشروط ‏ باب إذا اشتّرّط في المزارعة» قال: رواه ماد بن سّلمةَ عن عُبيد الله 
اسب عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمر عن الي َه اختصره. 

قال ابن حر في "فتح الباري" ١8/5‏ ؟: وقد ته الإسماعيليٌ على أنّ مادا كان يطول تار وتروية تاره محتصرة: 

وأخربحه اوا )ی الخراج ‏ باب ما جاء ف حكم أرض يبن واب سعد في "الطبقات" 
وابنُ حبّانَ كما في "الإحسان" (۵۱۹۹)» والبيهقيُ في "الكبرى" ۱۱٤/٦۹‏ و ۱۳۷/۹ وفي "دلائل ابره" ۲۲۹/۲ - 
۱ وان الجا في "مسند عمر" (۲۱) و(57) والبغوي في "فوائده"؛ وأبو يعلى في "مسنده”" ومين طريقه الضياء في 
"المختارة" كما في "تغليق التعليق" ۳ لابن حجر 

قال البَغوي: هكذا رواه غير واحدٍ عن حمّادء ورواه الوليد بن صالح عن ماد بغير 6 A‏ 

تنبيةٌ: وقع للحميدي في "المجمع فن اليف" ا رواية ماد بن سَلمة مُطْوّلة حدا إلى البخاري؛ وكأنه 
نقل السياق من "مستخر ج البرقاني" كعادته» وَذَمّل عن عزره إليه. ذكر ذلك ابن حجر في "فتح الباري". 

وكان ابن عابدين قد نقل في المقولة |٠۹٠١‏ عن "المنح" قوله: وقد ثبت في "الصحيح" أن الب يله مر الزبير 
ابن العرّام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخبارّه بالمال الذي كان رسول الله يل قد عاهدهم عليه... 


راك 


فذكرنا في التحريج أن هذا غريب لم نجه في الصسّحيح: وهذا حطأ مِنا ومِمّن عزاه إلى البحاري والصّواب التخريج 
هنا. واللَهُ أعلم. 
0 
ومع ذلك فقد تفرد حمَادٌ شاكا بهذه الريادة عن عبيد الله عن نافع. 
وروی يحبى بن سلام عن قاد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمرّ أذ رسول الله لل أعطى خير على النصف 
من كل نخل أو زرع أو شيء. أخرجه الدارقطني ۳۸/۳. وحيى بن سلام ضعفه الدارقطني. 
وكذلك روى يحيى بن سعيد القطان وابنٌ مبارك وان نمير وعبدٌ العزير بن محمّد عن عبيد الله عن نافع عن 


م 48 a‏ او ل a,‏ 1 8 و 2 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. مخختصرا. 9 


الجزء الخامس عشر تس 4838 سس ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


= حر جه البخاريٌ (۲۳۲۹) في الحرث والمزارعة باب إذا لم يث يشترط السّنين في المزارعة و(١۳٣۲۳)‏ باب 

المزارعة مع البهودء ومسلم )٠١١١(‏ في المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة يجزء من الثمر والرّرع» وأبو داو 
(404”) في البيوع ‏ باب المساقاة» والترمذی )١۳۸۳(‏ في الأحكام - نالب ا دی رر فال دوت س 
صحیح» واب ماجّه (۷ ٤٦‏ ۲) ف الرهون - باب معاملة النحيل والکرم ومذ ۱۷/۲ و۲ والدارمي )1£ 
وان الحارود في "المنتقى" (171) و(۱ ۱۱۰ وأبو عوانة )٥۱۰۰(‏ و(2105) و(5١٠ه)»‏ والطحاوي في "شرح 
المعاني" ١٠١/١‏ والدارقطي في "السئن" ۳۷/۳ والبيهقي في "الكبرى" /111. 

وروى أنس بن عياض وعلي بن مُسهرٍ وعبد الستلام بن حرسم وعُقبة بن خالدٍ السكوني وعد الررّاق وإسماعيلٌ 
ابن زكريا وأبو أسامة عن عُبيد الله عن نافع عن اين عمرٌ قال: أعطى رسول الله كه خييرٌ بشطر ما برج ينها ين تمر 
أو زرع» فكان عطي أزواجه كل سنةٍ مالة وسلق: ثمانين وسئقا من ترِء وعشرين وَسنْقا ِن شعير» فلمًا ولي عم قسَمّ 
یر خر أزواج اني يل أن بقع له الأرضَ والماء أو يضمن له الأوساق كل عام فاختلفنَ فمنهنٌ مَنِ احتارً 
الأرض والماء ومِنهن من اختارٌ الأوساق كل عام» و كانت عائشة وحفصة مِمّن اخقارت الأرض والماء. 

أحرجه البخاري (۲۳۲۸) في الحرث والمرارعة ‏ باب المزارعة بالششّطر ونحموه؛ ومسلمٌ (1551) في المساقاة 
والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة جزء ين الشمر والرّرع» وان الجارود في "المنتفى" (777): وأبو غُوانة (5105) 
و( ١51)؛‏ وعمرٌ بن شه في "تاريخ المدينة" ۱۸۰/١‏ و٤۱۸‏ و٦۸‏ وذكره البخاري تعليقاً )۲۲۸١(‏ في الإحارة ‏ 
باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء قال: ورواه عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر: حتى أحلاهم ع 

لم يذكر أحدٌ نهم مسألة اللي في روايته عن عُبيد الله. 

وروا حويرية بن أسماءً ومحمّة بن عبد الرّحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله و ير 
اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شط ما رج منهاء وف رواية محمد بن عبد الرّحمن: على أن يعتملرها ين 
أموالهم» وزاد جويرية: وأنّ ابن عم حدُنّهِ أذ رارح كانت نَكْرَى على شيء ستاه نافمٌ لا أحفظه. لم يذكروا 
الحليّ وحيانة اليهود. ا 

أخرجه البحاری (۲۲۸۵) في الإجارة ۔ باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما و(4395؟) ف الشركة - باب مشا ركة 
المي والمش ر كين في المزارعة و(١۲۷۲)‏ ف الشّروط ‏ باب الشروط في المعاملة و( 47) في للغازي ‏ باب معاملة 
الى يك أهلَ يبر ومسلم )١ ١١ ١(‏ في المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة ن ار والزرع» وأبو داود 
)۳١۰۹(‏ في البيوع ‏ باب المساقاة» والنسائيٌ في "المجتبى" (۳۹۳۹) و( ٤‏ ۳۹) في المرارعة ‏ باب احتلاف الألفاظ المأثورة 
في المزارعة» وأبر غوانة ١‏ 1ه ١١١ه).‏ 

قال أبو داود: الذي ترد به (يعني: محمد بن عبد الرّحمن) قوله: على أن يعتملوها ين أموالهم. 

وروی أسامة بن زيدٍ الي عن ناف عن ابن عمر قال: ما حت خير سات اليهوة رسول الله لال رمم 
فيها على أن يعملوا على نصفي ما حرج ينها ين اللمر والرّرع؛ فقال لهم رسول اله چ : ((ثق ركم بها على ذلك 
ما شكنا))» وكانوا فيها كذلك على عَهْدٍ رسول الله ل وأبي بكر رضي الله عنه وطائفةٍ من إمارة عمرٌ رضي الله عنه- 


ححاشتة ابن غابد .ا کے یں ا ييه هه قسم المعاملات 


= وكان الثمر يُقسَمْ على السُّهُمان من نصفي خير فيأحذ رسول الله 8 اسي وكان الب يل اطم كل امراق بن 
أزواجه الخمس: مائة وسقي ترا وعشرون وسلقاً شعيراً. 

اجهل وده )١‏ ف المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة يجزء من المر والرّرع؛ وأبو داوة 
(۳۰۰۸) في الخُراج والقيء ‏ باب ما جاء ني حُكم أرض خير وابنُ الجارود في "المنتقى" »)١١٠١۲(‏ وأبو عوانة 
»)51١0(‏ وعمرٌ بن شب في "تاريخ المدينة" ۱۷۸/١‏ والبيهقيٌ في "الكبرى" 4/5 .1١‏ 

ورواه ا وكوك اناب عن نام عن ای عضر ل لعا اراد عدر زواع جح اليهرد من حير مر الاس أن 


يركبوا فيقميمَ ير على اسان فأرسل إلى أزواج الي يل فقال له ال ا 


مه 57 
٤ء‏ 


تخرصضها بعئة وسق ق فيكونُ له أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء والرّرع مررعة حرص عشرين وسا فعلناء ومن أحب أن 
َه لها الذي هو لها في اليس كما هو فَعَلنا. 

وكذلك رواه عبد الله بن e E‏ 

جیما عم رو و "تاريخ المدينة" ۱۸۱/۱ و185. 


ورواه وكيع عن العمّري عن نافع عن ابن عمر أن النبي بال بعث ابن رواحة إلى خيبر يخحرص عليهم؛ ثم 
خيّرهم أن يأحذوا أو يَرُدُواء فقالوا: هذا الحَقُ وبهذا قامت السّموات والأرض. 


أخخر جه أحمد 1/7 7. 


وواه موسي إن کن ان عن ابن عمرٌ أن عمرَ بن الخطاب أَجلى اليهودٌ والنصارى من أرض الحجحاز 
وكان رسول الله ٤ل‏ يِه لا ظهَرَ على حير أراد إتخراجَ جّ اليهود منهاء وكانت الأرضٌ حين ظهّرَ عليها لله ولرسوله 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهرد منهاء فسألّت اليهردٌ رسول الله ل رهم بها أن يفوا عمُلّها ولهم نصف الشمرء 
فقال لهم رسول الله : ((نقرُكم بها على ذلك ما شتنا))؛ فقَرُوا بها حتى أجلاهم عمرٌ إلى تيماءً وأريحاء. 
أخرجه البخاری (۲۳۳۸) ف الحرث والمزارعة ‏ باب إذا قال رب الأرض: ارك ما ارك الله.. و(5ه ام في 
NE‏ - باب ما كان رسول الله و عطي الؤّفة قاوبهم» ومسلمٌ ١(‏ دد )١‏ في المساقاة والزارعة باب المساقاة 
وللاملة جز من ادر وار وعبة الاق في "المصئف" (4989) ور٦1‏ ۹۳> وأحمد ۱٤۹/۲‏ واب الجارود ي 
"النتقى" (11۳)» وأبو عوانة »)3١١5(‏ والبيهقئُ 8 "الكبرى" 1١4/5‏ ر۲۰۷/۹ و٤۲۲‏ و"الدّلائل" .۲٤۳/٤‏ 
ورواه مالك وابنُ إسحاق عن نافع عن ا خر جحت أنا والزبير والقداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخيبرَ نتعهّدُهاء فلمًا قَدِمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعُدِي تحت اليل وأنا نائمٌ» ففدعت يداي من يرفقي» فلمًا 
أصبحت أستصرخ على صاحباي فأتياني فسألاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلّحا ين يدي 
ثم ليما بي على عمرً» فقال: هذا عمل يهود؛ ثم قام عمرٌ في ا التاس خخطيباء فقال: إن رسول الله يخ كان عامل 
يهود خيبرٌ على أموالهمء وقال: ((نقركم ما أقرك ا اللم))» وإ عبد الله بن عم حرج إلى ماله هناك فَعْددِي عليه 
من اليل ففدعّت يداه ورحلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم» وهم عدونا وَلهُماء وقد رُلِيِتُ إحلائهي فلمًا 
ا أحدٌ بني أبي الحقيق فقال: يا أميرٌ المومنينء أتخرحنا وقد أقرّنا محمد وعامّلنا على 
الأموال وشرّط ذلك لنا؟ - 


الجزء الخامس عشر ل 880١‏ - ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


- 'فقال عمرٌ: أطندت أني نسيث قول رسول الله ي: ((كيف بك إذا أرجت من خير تعدو بك قلوصك ليله بعد ليلع 

قال: كان ذلك هُزيلة مِن أبي القاسم, فقال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمرٌء وأعطاهم قيمة ما كان 
لهم ن الثمر مالاً وإبلاً وعُروضاً من أقتابو وحبال وغير ذلك. 

أخرجه البخاري )۲۷٠٠(‏ في الشروط ‏ باب إذا اشترط في المزارعة» والبيهقي في "الكبرى" 707/5 و ف 
"الدّلائل" 774/4 واب عبد البو في "التمهيد" 451/5 - 437 

واختصره محمد بن إسحاق مر فرواه عن ناقع عن ابن عمرٌ عن عم أن رسول الله يك ساقى يهود خيبرٌ 
على تلك الأموال على التتّطر وسبهامُهم معلومة؛ وشرّط عليهم آنا إذا شنا أخرجناكم. 

أخرجه أبو داود )٣۰۰۷(‏ في الخراج والفيء ‏ باب ما جاء في حُكم أرض خيب والدارقطني ٠۸/۳‏ 
والبيهقی ف "الكبرى" .1١11/1‏ 

ورواه اجاج عن نافع عن ابن عر أن ابي ل دفع خير إلى أهلها بالشّطر» فلم تزل معهم حياة رسول الله يلق 
ويي بكر وعمر رضي اله عنهما حتى بعتي عمرٌ لأُقاسيمَهم فسحَروني» فتكرّعّت يديء فاتترغها عمرٌ رضي الله عنه منهم. 

أخر جه عمرٌ بن شْبَّةَ في "تاريخ المدينة" ۱ وذكره ابن عبد ال في "التمهيد" 4117/5 

اذخ سه على كر ريمال شل ان ران درجي 

إلا ما روى اين لّهيعة عن أبي الأسود عن غرُوةَ بن الزُبِير قال: ثم إن الممسلمين حماصروا اليهوة أشدّ 
الحصارء فلمًا رأوا ذلك سألوا رسولٌ الله يه الأمنةَ على دمائهم» ويبِرّزون له من خيبرَ وأرضيهاء وما كان لهم 
من مال فتضاهم على الصّراء والبيضاء» وهو الدّينار والدّرهم» وعلى الخلقة وهي الأداة؛ وعلى الب إلا ثوباً على 
طهر اماف ور تدك للك حك إن عن E‏ ا كد قر ارا عل و کت 
اللو ماين E E‏ انان لاف تدر موه وان A‏ الحتيق» فقال 
رسولٌ الله قل (زأين الآنُ وللال الذي ررحم به من امديدة جين أجليناكم4) قالواة ذب وخلفو] على 
ذالك» فدفعهما رسول الله يك إلى الزبير يُعذيُهماء فاعترف ابن عم كنانة دل على الالء ثم بد رسول الله وَل 
مر الريرَ فدفع كنانة بنّ أبي الحقيق إلى محمد بن مَسَلَمة فقتله» ويزعمون أن نانة هو قل تحموة بن مَسَلَمة... 

أحرجه البیهتی في "الدّلائل" ۲۳۱/۶ ۔ 788 

ورواه معمر عن عنمان الجزري عن مِفْسَم أن النبيّ يد لما صالح أهلّ خيب صالحهم على أن له أموالهم 
وأنهم آينون على دمائهم وذراريهم ونسائهم فدعا النبىُ يك ابني أبي الحقيق فقال: ((أين الال الذي خر جما به 
ن النضير؟)) قالا: استنفقناه وهلك قال: ((أفرأيتما إِنْ كنتما كاذيّين فقد حلت لي دماؤكما وأموالكما 
ونساؤكما؟)) قالا: نعم» وأشهّدٌ عليهماء فقال: ((إنكما خعائماه 2 مكان كذا وكذاء فَأَرسّل معهماء فود 
لت الال ا ی کر رشي تن يهية كاد اسك عن تعبا 
أخرجه عبد الزّرّاق في "الصف" (45510). 

ووصله ابن أبي ليلىء فرواه بكر بن عبد الرّحمن عن عيسى بن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن محمد بن 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن اکم عن مِقْسمٍ عن ابن عباس نحره. = 


خحاشية ابن افو ا د ۱00 الي ا م قسم المعاملات 


أحرجه ابن سعد فى "الطبقات" 7 والطبرانيٌ في "الكبير" (۲۰۹۸ مع الزّيادات فيها قِصّة الب يلل 
مع صفيّة بنت حُبَي. تفرد به هكذا بكر عن ابن عمّه عيسى عن عم حُدّه ابن أبي ليلى. 

واحتصره هُشتیم فرواه عن ابن أبي ليل عن ا لمكم عن مِقسّم عن ابن عبّاس أن رسول اله يله دفع خيبرٌ 
أرضّها ونخلّها إلى اليهود مُقاسمة على النصف. 

أخر جه ابر ماه )۲٤۹۸(‏ في الرّهون ‏ باب معاملة التخيل والكرْم؛ والدارقطيٌ ۳۷/۳ و۳۸ 

ورواه حَجَاجُ بن أرطاةً [وهو مُدلْسٌ] عن الحكم عن أبي القاسم وهو بِقْسّم عن ابن عباس قال: أعطى 
رسول الله وله خيب بالط ثم أرسَلَ ابن رواحة فقاسّمهم. 

أربي الشخاري ي حرج الاي 1/6 

ورواه المعافى بن مرا وعم بن يوب وزید بن أب بي الررقاء عن جعفر بن برقا عن ميمون بن مَهران عن 
سم أبي الغاسم عن ١‏ وطن e‏ عليير لل ار زر لسرا اللاو 

يعني: الذهب والفضيّة . فقال له أهل خيير: نحن أعلمٌ بالأرض» فأعطناها على أن نعمل فيها ويكوت لنا نصف الثمرة 
ولک اهود أنه أعطاهم على ذلك فلمًا كان حين تصرمٌ التخل بعث إليهم ابن رواحة؛فخرز الل وهو 
الذي يدعوه أهل المدينة الخرْصُ» فقال: ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة: فقال: أنا لي حرز التخمل 
فأعطيكم نصف الذي قلت قالوا: هذا الو هفات الستمؤات والارض» رضينا أن تأحد الذي قلت. 

أخرحه أبو داود )۳١٠٠١(‏ و(8411) في البيوع ‏ باب المساقاة) والطبراني في "الكبير" )١7077(‏ والبيهقئ 
في "الكبرى" 1١14/5‏ د 

وخالفهم كثيرٌ بن هشام فرواه عن حعفر بن رقان عن ميمون بن مَهران عن يقم أن اللبيّ يل مسلا 
أحرحه أبو داو )۳٤١۲(‏ ف البيوع ‏ باب المساقاة. 

ورواه علي بن عبد عن أبي امليح عن ميمون بن هران قال: حاصر رسول الله يلك ما بين عشرين ليلة إلى 
ثلاثين ليلة» وإنّ أهلّ اليصن أحذوا الأمانَ على أنفسهم وعلى ذراريهم على أن 00 الله عو كله کل شيء ف 
الميصن» قال: وكان في الجصن أَهلٌ بيت فيهم دة لرسول الله وفحش» فقال رسول الله للل ((يا بني الحقيق [قال 
أبو عُبيد: OS‏ ل E 3 E‏ 
أعطيتٌ أصحابكم؛ وقد أعطيئموني اكم إن كتمتم شيئاً حلت لنا دماؤ ك» فما فعل أنيتكم فلان وفلان؟)) فقالوا: 
استهلكناها ف حربناء قال: فأمَرَ أصحابه فأتوا المكان الذي فيه الآنية فاستثاروهاء قال: ثم ضرت أعناقهم. 

أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (454). 

ورواه مسلم اللائ عن خيئمة بن عبد الرّحمن قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: ما خلّقك عن علي» أشي 
رئيته أو سمعته بين رسول الله؟ قال: بل رأيته» أما أي قد سمعت له من رسول الله يد ثلاناً لو تكو واحدةٌ لي 


نها أحبً إل مِمًا طلَعْتْ عليه الشّمس ومن الدّنيا وما فيها...فذكرهاء وفيها: فخرج حي بن أخطّب» ‏ - 


الجزء الخامس عشر ‏ 0 سس #.ه ‏ لس ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


- فقال رسول الله : ((برنت ذمة اله وم لرسوله إذ كتمتني شيغا)) قال: نعم» وكانت له مسقاية في الجاهلية؛ 
فقال له رسول الله لل: ماماو سات الي كانت كبرق الجاهلية؟)) فقال: بارسول الله أخيسايوم 
النضير فاستمددناها ما رل بنا من الحاجة قال: ((برئت ت منك ذمة الله وذمّة رسوله إن كذبتني» » قال: نعم قال: 
فأتاه املك فأحبره» فدعاه رسول الله ل فقال: ((اذهب إلى ذوع نخلة كذا وكذا فإنه قد نتِرُها وجعل السّقاية 
في جُوْفِه)): قال: فاستخربها فجاء بهاء قال لعلى: ((قَمْ فاضر ب عُنقَهُ))» قال: فقام إليه فضرّب عُنقةُ. . 

أخرجه ابن عساكر فی "تاريخ دمشق" 5 ؛ ومسلمٌ بن كيسان املائيُ الأعورٌ: ضعيف. 

وروی الاج وأبو عاصم عن ابن خُريجٍ عن رجلٍ من أهل المدينة أن رسول الله ك صالح بني أبي الحقيق 
على أن لا يكتموه كنزاً فكتموه» فاستحلّ بذلك دماءهم. 

أحرجه أبو عُبيد في "الأموال" (455)» وعمرٌ بن شُبّةَ ني "تاريخ المدينة" 451/9 . 

ورواه ابن وهب عن عمرو ب بن الحارث عن سعيد بن أب بي هلال عر ن يزيد بن عياض ا ن شأن حير لأن 
أها ل أبي الحقيق دعاهم رسول الله يل يسألهم ع أبوال روا من المدينة إذ أحرجحهم: مسك الجمل ودنان 
كانت فيها الأموالٌ إذ حر جواء فغيَُّوها عنه حتى E‏ بني أبي الربيع بن أبي ا حبق أو أحدّهما ‏ زوج 
صفيّة - فیزعمون أنه سأل رجلاً منهم من ¿ آل ل أبي الحقيق فأخيره ممكان المال فدفع رسول الله يك أحدهما إلى 
حمّد بن مَسَلَمَة والآخرَ إلى الرّبير يُعذبان حتى قبلا فاستحل بعدرهم قل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق زوج صفيّة 
وحْمَي بن الرّبيع أخيه. 

أحرحه عمرٌ بن شْبَّةَ في "تاريخ المدينة" 45/9 - 4554. ويزيدُ بن عِياض: مترولة. 

وروی محمد بن فليح عن موسى بن عُقبةَ عن الزهري عة قل أبي رافع بن أبي الحُقيق» ثم قال: قال ابن 
شهاب: سأل رسول الله يلك كنانة بن الرّبيع بن ابي الحقیتی عن کنز كان من مال أبي اقيق كان نين الاک 
فالأكيرٌ منهم» فسمّى ذاك المال مَك الجمل» وسأل كنانة و حي ابني الربيع بن أبي الحفيقء فقالا: أنفقناه في 
الحرب فلم يبق منه شيء» وحَلفا له على ذلك فقال: ((برئت منكما ذمّة الله وذمٌةُ رسوله إن كان عندكما))» 
أو قال نحو هذا من القولء قالا: نعم فأشهدَ عنيهماء ثم من لير أبن العوأء أن تعدب كنانة. فعذبه حتى أحاقه 
فلم يعترف بشي ولا ندري أعُدّب حي أو لاء ثمٌ إل رسول الله يق سأل غلاماً لهم يقال لله ثعلبة كان 
كالضّعيف» فقال: ليس لي علمٌ به. غير أني قد كنت أرى كنانة يطوففُ كل غَداةٍ بهذه الجربة فإن كان في شيء 
فهر فيهاء فأرسل رسول اله ك إلى تلك الإربة فوجدوا فيها ذلك الكثر فأتي به.. 


أخر جه عمرٌ بن شَبّة في "تاريخ المدينة" 454/7 _ 2455 والبيهقئٌ في "الدلائل" 8/4 - ۲٠۲‏ عن إسماعيل 


ا 4ع 
ابن إبراهيم بن عُقبةَ عن موسى بن عُقبة ولم يذكر الزهري. 


حاشية ابن عابدين ست وف الس قسم المعاملات 
(وَعَقَدُ ا وتعليق تعليق ارد بالعيب» و( تعليقةُ (مخبار الشرطب Ea‏ د ل ل E‏ 


وبه يُعلَمُ أن القن ليس قَبْدا "موي" أي: سواءٌ كانت إضافة الأسان يِن إضافة 
المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله» وفي بعض النسيخ0©: ((وأمان النفس)). 1 

٠٠٠۸۸‏ (قوله: وَعَمَدُ الذَمّع فإ الإمامٌ إذا فح بلدة وأقرٌ أهلها على أملاكه'””" وشرطوا 
معه في عفد الدمّةِ أن لا يعطوا الحزية بطريق الإهانة كما هو المشروعٌ فالعقدُ صحيح والشّرط 
باطل» "درر'. ۰ ش 

١‏ (قولة: وتعليق ارد بالعيبي وبمخيار الشّرط) هكذا عبر في "الكتر وعبّرٌ في 
"النهاية" بقوله: ((وتعليق ارد بالعيب بالشّرط وتعليقٌ ليق إلرة مخیار ارط بالشتّرط))» ومثلّهُ في 
"جامع الفصولين”” وغيروء فعْلِمَ أن قولة: لمي متعلقٌّ ب ((لره)) لا ب ((تعليق))» وأنّ المراد 
أذ الردّ نيار عيبي أو شرط يصح" تعليقةُ بالشّرطي ولا يَحَفَى أن الكلام فيما يَصِحٌ ولا يفسُّدُ 
تقييدة 00 الفاسدء لا فيما صح ف فكان المناسب حذف لفظة ((تعليق)) كما فعل 


(قولة: وان ا أن ارد بيار عيبو أو شر يصح إلخ) حَفَهُ زيادة لا في لت ور وثانياه وكذا 
ثالث في قوله: صح تقييدة))» والمناسب أيضاً أن يقولَ في الجواب: وان كل ما لم صح تعليقةُ لا يصح تقييك 

والحاصل: 9 قمر ین السار أن لين ارد ل اليا لا بي ویکرڈ له ار كسا کان 
ما توم من أن تعليق ت الد بأحد الجبارين بالشّرط لا صح تقييذة كما يدل على ذلك الأمثلة المذكورةٌ 2 
تصوير كلام "الكنز" و"امصنف"» تأمّل. وبالجملة: إن هذا المبحث يناج لتحرير زائ فتأمّلْه وانظر ما في 
"العَزْميّة". والمتعيّنٌ في فهم عبارة "المصنف" أن اراد بالتعليق التقييكُ وأنّ القصد مها أن تقييد الرَّدٌ بأحدٍ 
رياه ا E‏ 


. ٤٥/٤ "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الحمع والفرق  القول في الشرط والتعليق‎ )١( 
كما في نسخة "و"‎ )۲( 

(5) في "الأصل": ((أملاكها)). 

.۲۰٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب البيوع  مسائل شتی‎ )٤( 

(د) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع - مسائل متفرقة 517/5. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/د. 
(۷) انظر كلام الرافعي لزاما؛ فإنه لا يستغنى عنه. 


الجزء الخامس عشر ل ل ٠٠١‏ مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


5 


وا این ا اا يرقم أذ يق الرّدٌّ بأحد الخيارين بالشّرط يصح تقييدهُ 
بالشترط؛ إذ لا يَظهرٌ تصويرٌ تقد التعليق. ثم إنه مل للأوّل في "البحر”" ب : ((ما إذا قال: إن 
وحدت بالمبيع عيبا رده عليك إن شاءً فلاث))» وللشاني ب : ((ما إذا قال من له حيار الشرط: 
رَدَذْت البيع أو أسقطت ياري إن شاءً فلا فإنه صح ويطْل الشّر EE‏ 
"البحر" من ¿ باب جیار الشّرط ما نصّهُ: ((فإن قلت: هل صح تعليق إبطاله وإضافيه؟ قلت : قال 
في "الخانيّة””2: لو قال من له الخيارٌ: إن لم أفعل كنننا کا اک 
يطل حيار وكذا لو قال في جيار العيب: إن لم ارده اليو فقد أبطلت خجباري ولم يَرُدَهُ اليو لا 
طا ار ولو لم يكن كذلك E RS,‏ عدا أو قال E‏ عار وا عاد عن 
فجاءَ غد ذكرَ في "المنتقى" E, TE‏ لأنّ هذا وقتْ يحجيءُ لا 
ممالة» بخلاف ه الأوّل)) اه. قال في "البحر" هناك : ((فقد سَوًوا ب بين التعليق والإضافة في المحقق 
مع أنهم لم يُسَوُوا بيتهما في الطّلاق والعتاق» وفي "التنارحائيّة”": لو كان الخيارٌ للمُشتري فقال: 


(قولهُ: إذ لا يَظهَرٌ تصويرٌ تقبيد التعليق) لأنّ نفس التعليق فاس فلا معنى للقول بان التقييد 
فا حا مع أذ اكلام في بون انرم حا 1 1 

(قولة: مع نهم لم یسووا بينهما ف الطّلاق والعتاق) لا يضر عَدَمُ وة هما في الطّلاق واليتاق؛ لصحَّةٍ 
کل بنهما فیا خلاف ما نحن فيه بإ الاضافة ا احمل E a E‏ 0 التعليق. 


۲۰٠/۲ "الدرر والغرر": كتاب البیوع - مسائل شتی‎ )١( 

(۲) المقرلة ]٠٠٠١٠٠٠١[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 705/5 - .۲١۷‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ٤/٦‏ ۔ د 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١73/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 5/د. 

(۷) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات إلخ 4 /ق ٤‏ ٦أإب.‏ 


الشف 


حاشية ابن عايدين عقيس ته O ١‏ وك تكد :د قسم المعاملات 


م اعم e‏ 


إن لم أفسّخ الوم فقد رضت أو إن لم أفعل كذا فقد رَضييت لا يَصِح)) اه أي: بل يبقى خبارة. 
۰۹۰ (قوله: وعڙل القاضي) في "جا مع الفصولين”2"7: ((ولو قال الأميرٌ لرحل: إذا قدِمٌ 
e‏ أو أميرّها جور ولو قا للا SS‏ 


{TIA a 


صوله له وقيل: لا))اه. وذکر ق "ال د عن "العماديّة" و "الس و شنية : ((أن الشاني به 
واعترضَ بأنّ عبارة "العماديّة” و'الأستروشتة": ((قال "هير الدذّين بد : ومن 
لا نفتي بصحة التعليق» وهو فنوى "الأوزجحَندي")) اه. 
Ao,‏ الأول E‏ 
1۲۰۹۱ (قولهُ: کک عَرََكَ إن شاءً فلان) کذا مل قي "بحر" ا بأ هذا تعليق 
وليس الكلام فيه. 


(قولة: وذكرٌ في "الدرر" عن "العماديّة" إلخ) عبارتها على ما في "حاشية البحر" ‏ : ((بأن يقول 
الإمامُ للقاضي: إذا أتى كتابي إليك فأنت معرُولٌ» قيل: يصح الشّرط ويكون معزولاء وقيل: لا يصح 
الشرط ولا يكونُ معزولاء وبه يُفتى كذا في "العماديّة" و"الأستروشنيّة')). 

(قولةُ: واعترض بان عبارة "العماديّة" و"الأستروشتية": قال "طهر الذّين المرغيناني": ونحن لا نفتي 

بصحّة التعليق ال عبارتة في "حاشية البحر": ((قال في "العرّميّة": : وعبارتهما: قال "ظهيرُ الذي" إلخ))ء 
RE A A)‏ القَصْدُ تقل كلايهماء ولا يلرم ِن عَدَمٍ صحة التعليق أله يتقو العرل 
حتى بم ما قال ا وما أحاب به "الحشّي" “وقد أنه ليس مراد بُطلان نفس التعليق مع صحّةٍ اعلق 


بل المرادٌ أنه لا يبل التَعليق بمعنى أنه يفسسّدٌ به. 


)١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/ م 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوخ ‏ مسائل شتی 707/7. 

(5) أي: "فصول الأستروشني"» وقد تقدمت ترجمتها .5313/1١‏ 

.1۲/۲ انظر "شرح العيني على الكنز': كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )٤( 

(د) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ۲/١د.‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 5//ا١7.‏ 


الجزء الخامس عشر دنتسا 809 لس مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ا م 2 3 عو م 31 ا 2 1 34 
لما ذكرنا: أنها كلها ليست بمعاوضة مالية) فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة. 
وبقى ما يجوز تعليقة بالشرط وهو مختص بالإسقاطات المحضة التى يُحلفُ بها 
كطلاق وعتاق» وبالالتزامات التي يُحلفْ بها كحج وصلاقٍ ام و ا و جا برو اه ا 


لت ا أنه في "البحر" اعترّض على "العيني" م ا عثل هذاء وقد يجاب بأنه 
إذا لم يطل بالتعليق لا يطل بالط بالأولى ك: عَرَلتَكَ ۳ أن وليك و في بلدة كذا. 

٠ه‏ (قولة: ليما ذكرنا) أي: في قوله'": ((لعَدَم المعاوّضة للالي)). 

1۲۰۹۳ ر وبقي ما يجوز تعليقةُ بالشرط) لن القاعدة ا وقدّمنا0" أنها دالة 
تحت الثالة؛ لما في "جا مع الفصولين: ( ا ا خا ل بال رط بعال ال ا 
كطلاق» وعتق» وحوالة» وكفالق ويبطل الشّرط)) اه. 

5 (قولة: وهو خت بالإسقاطات المحضة التي لف بها) لو (٣/ق۷٤٠/]‏ د 
قولة: ((التي يُحلَفْ" بها)) لدل الإذْنُ في التجارةٍ وتسليمٌ الشّفعةٍ؛ لكونهما إسقاطاء ولك 
لكلف A E SU a‏ عن E‏ يصح تعليقة لانم 


كما م فى ا الإبراء عن الذين. 


(قولة. وقد حاب بان إذا لم يبلن بلتعليق لا يطل بالشرط بالأول إلخ) مقتضاة: آنه برل محرد 
sS‏ لفصولين" لا يفيدُ ذلك ولم بقل أحة: إنه لا يطل التعلي ق وإنه 
يل ل ل يضاً. وعبارتة في "حاشية البحر" : ((وقد يقال: الرادٌ بالشرط ما يعم 


التعليق» فالمذكورات لا تبطل بالتعليق بل نصح به» ولا تبطل باقترانها بشرط» بل يطل التعليق والشرط)). 


)١(‏ انظر مغلا "البحر": 4195/5 ۲١١ ۱۹٩‏ وتعليق ابن عابدين رحمه الله تعالى على هذه المواضع 

(۲) ص٤۸4٤‏ "در". 

(۳) المقولة ٠٠٠٠١٠١‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ ؟/4. 
(5) أي: الفاسدة كما في “جامع الفصولين". 

(5) في "الأصل" و"ك” و"1”: ((يمذف) بالذال» وهو تحريف. 

(۷) ”البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .۲٠۰۸ - ۲۰۷/٦‏ 

(8) المقولة ]۲١١۲۸[‏ قوله: ((والإبراء عن الدين)). 


حاشية ابن عابدين 2۸ ب 7ت ىبي قسم المعاملات 


و لتوليات كقضاء وإمارةٍء "عيني"2"7 و"زيلعي"7". زَادَ في "النهر"2)9: ((الإذن في 
ا وتسليم الشفعة» والإسلام))» احم نان eae RSLS‏ 


2 م 


۲۰۹ر (قولةُ: والتوليات) فيْصح تعليقها بالملائم فقطء وكذا في إطلاقات وتحريضات كما 
مر في الأصل الثاني. 
E‏ وتسليم الشفعة) أي: لأنه إسقاطٌ عض كما عَلمت فيميح تعليقة. هذا وقي 
شفعة "الهداية'” ‏ عند قوله: ((وإذا مل و ای عراس بطْلَتْ ورد اليوّض)) : ((لأنَّ حى 
الشفعة لا ماو إسقاطة بالجائز من الشرو طب فبالفاسد أولى)). وا ا "ينا قال چ 
في "الجامع الصغير"“: ((لو قال : سمت الشفعة في هذه الذار رد ا شتريتها لنفسيك وقد اشتر 
لغيرهٍ فهذا ليس بتسليم؛ لله ع بشرط وصح لأ سايم عة ع 
فلك ا قال ا في "تكملة البح ": ((وقد يرق بحمل ما في "الهداية" على التي 
تذل ل على الإعراض , والرّضا بالمجاورة طلقا والثاني على عفدف ف كي قرط قوس اف 


ê 


(قولة: قال "وري" في "تكملة البحر": وقد فرق بحمل ما في "الهداية" إلخ) الأحسن أن حاب عن 
"الهداية": بأ اراد بالتعليق في كلامه التقييد» فلا يناف ما قله "محمد" فن اراد بالتعليق فى كلامه التعليق الحقيقي. 


)١(‏ في "التبيين" و"رمز الحقائق" ((أو)) بدل ((و)). 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب البيع - مسائل متفرقة 1۲/۲ . 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .٠١١/٤‏ 

(5) "النهر": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ق 09 4/أ. 

() المقولة 2٠0‏ 5] قوله: (رهاهنا أصلان إلخ)). 

(5) "الهداية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة ۳۷/٤‏ - ۳۸ بتصرف. 

(۷) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 541/8 باختصار (هامش 'فنح القدير"). 

(۸) لم نعثر عى المسألة في "الجامع الصغير" وقد نقل المسألة في "العناية" عن "الحامع" ولم يقيده ب"الجامع الصغير" 
أو "الكبير"؛ ثم وجدنا أصل المسألة في "الجامع الكبير": كناب الشفعة ‏ باب في تسليم الشفعة ص۸١۳‏ 
2 على أنه صرح في تكمنة "البحر" ١٦۳/۸‏ ب "الجامع الصغير". 

(9) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ۱۹۳/۸ - ٠١٤‏ بتصرف. والطوري هو عمد بن الحسين بن 
علي الطَرْرييُ القادريٌ ركان حا سئة .54١١ه).‏ وتبداً تكمنته ل"البحر الرائتق" من كتاب الإجحارة في الممزء الشامن. 
("الأعلام" .)0١ ١9/5‏ 


الجزء الخامس شر 5ش 868 ب ما بطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


0 14 يي 


وحرّرَ "المصنف" دُحول الإسلام في القسم الأوّل؛ لأنه من الإقرار 52770 


(تنبية) 
لا يُحفى أن هذا كله في التسليم بعد وُحويها. وبق ما لو قال الشّفِيعٌ قبل الببع: إن اشتريت 


2 


فقد سلمتها هل يصح أم لا؟ بحّث فيه "الخيرٌ الرّملي" بقوله: ((لا شبهة ق أنه تعليقٌ الإسقاط قبل 
الؤجحوب بؤحود سببهء ومقتضى قولهم: التعليق بالشّرط المحض يَحُورٌ فيما كان من باب الإسقاط 
المحض» وقولهم: المعلق بالشّرط كالمنجر عند وأجحودي وقولهم: من لا يمك التنجيرَ لا يَملِكُ التعليق 
لإ علقة بالك أو ستيه فة التعليق الل كورع لأنه إسقاط وفك ع ديق الل فكانه ره 
عند وُحودو)). لكن أُورَدَ في "الظهيريّة”"' إشكالا على كون تسليم الشفعة إسقاطا محضاء وهو ما 
تسا مع ورم هس ° i‏ ب 5 7 2 0 
ذكرة "السرحسي”" في باب الصلح عن الحنايات: ((من أن القصاص لا يصح تعليق إسقاطه 
بالشّرطء ولا يحمل الإضافة إلى الوقت وإ كان إسقاطا محضاء ولهذا لا يرتدٌ برد من عليه 
القِصاص”"» ولو أكرة على إسقاط الشفعة لا ييطلٌ حَقة”''))» قال: ((وبه تي أن تسليمٌ الشفعة 
ليس ياسقاط صن وإلا لصح مع الإكراه كسائر الإسقاطات)) اه. قال ال ((وعليه 9 صح 
التعليق قبل الشتّراء كالتنجيز قبل والمسألة تقح كثيراء والذي يظهّرٌ عَدَمُ صحٌَةٍ التعليق)) اه. 

ربهءه؟ (قولة: وحرَّرَ "المصنف" دُخول الإسلام في القسم الأوّل) أي: ما لا يصح تعليقة 
بالفرط» وذلاقك عيف دو و زان او ید اد با یادن ماري 
كما علمت تفاصيلة في الكتب المبسوطة؛ ويؤحذ عدم صحة تعليقه بالشرط من قولهم بِعَدَم صحة 
تعليق الإقرار بالشّرط. و تحقيقة: أن الإسلامً تصديق بالجنان وإقرارٌ باللسان» وكلاهما لا يصح 
(1) "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليماً وإبطالاً إلخ ق۲۷۷/ا. 
89 المسيوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الجنايات ۱ بتصرف. 
(۳) قوله: ((ولهذا لا برت برد من عليه القصاص)) لم نعثر عليه في مظانه من "المبسوط" ولعله من كلام صاحب "الظهيرية". 
)٤(‏ قوله: ((ولو أكره على إسقاط الشفعة لا يبطل حقه)) ذكره في "المبسوط" في كتاب الأكراه ‏ باب الأكراه على العتة 


والطلاق والنكاح 55/714 17 بتصرف. 
(5) أي: صاحب "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليما وإبطالا إلخ ق ۲۷۷/أ. 
(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ۲/ق ٠١‏ إب بتصرف. 


حاشية ابن عايدين E E ها١ u.‏ قسم المعاملاات 


وذحول الكفر هنا؛ لأنه ترك . ويصح تعليق هبق Ee aah‏ 


تعليقهُ بالشّرطء ومن المعلوم أنّ الكافرَ الذي يعلق إسلامَهُ على فعل شيء غالباً يكونٌ شيئاً لا بريد 
كوت فلا يقصِدٌ تحصيلٌ ما علق عليه))» وقد ذكر "الزيلعي" وغيرة: رن الإسلام عمل 
لاف الكفر فإنه ترك ونظررة الإقامة والصيام» فلا يضير المقيم مسافراء ولا الاقم مقطراء ولا 
الكاة شيلما مرو اة داهم :ويف تلزنا وضانيا کو مداه لكي انلك وإنا فلن 
المسلم على فعل وفعَلَهُ - والظاهر أنه مختارٌ ني فعله ‏ فيكون قاصداً للكفر فيكف بخلاف الإسلام)) اه. 

بهم (قولة: ودحول الكفر هنام أي: فيما ع ا وفيه: أن كلام الصف "د کا 


َو 


سمعتة آنفا"'2 - ليس فيه تعرّضٌ لدّخول الكفر في هذا القسم» بل فيه ما ينافيه وهو أنه يصيرٌ كافرا 
عجر د النيّة؛ لأنه ترك أي: ترك العمل والتصديق» فيتحقق في الحال قل وجو المعلق عليه 
31 2 
۳ق ۱۷اب ولو صح تعليقة لما وجل ي الحال» فأفهم. 
MN 1 Lu > 5 5‏ ود ا 5 3 و 
5 (قوله: ويصح تعليق هبة) في البزازية ' ' من البيوع: ((تعليق الهبة ب ((إن)) باطل» 
FoF 0 a‏ لقم مدي (O7 5 E.‏ | 2 3 
وب ((علی)) إن ملائما كهبته على أن يعوضه يُجوزء وإن مخالفا بطل الشر ط و صحت 
(قولهُ: فيكفرُ بخلاف الإسلام) هذا مسلّمٌ إن قصّدَ ذلك وإ قصّدّ الامتناعَ عن الكفر بهذا 
التعليق فلا يكونٌ كافراء وإِن فعَلَهُ لَرمَهُ كقارة بمين كما إذا قال: إن فعَلّ كذا فهو كافرٌ. اه "ط". 
(قولة: ليس فيه تعرّضُ لدّعول الكفر في هذا القسم إلخ) بل فيه ما يدل على دُحول الكفر في 
هذا القسم فإنه قال في آجر كلايه: (رفإنه إذا علَقَهُ المسلمُ على فعل وفعَلّهُ إلخ))» فإنه لم يحكم بكفسره 
إلا بفعله» وأمًا قولهُ: ((وكافراً محرد النيّ)) فإنما هو في غير التعليق. 
فالحاصل: أنه يتحمّقٌ بمجرًّد لَه بدون تعليق» وبه لا يكفرٌ إلا بتحقق الفعل» فإنه يوجَدُ الترلكُ 


حينك وقبلَهُ موقوف على جود الشتّرط تأمّل. 


.٠د۷/١ "تبيين الحقائق": كتاب الركاة‎ )١( 

(؟) في المقرلة السابقة. 

(۳) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل النامس في البيع بشرط ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "": ((سيطل)). 


YYY/ 


نو مياسن نے 5ه کے ما وا او ی وه 


EAA SR SRA DARE SENE KARS saa وحوالة. وكفالة) و عنها‎ 


الهبة)) اه "بحر ". وهذا مُخالفٌ لما ذكرّهُ "الشار "؛ أن كلام في صحّة التعليق بأداةٍ 
الشّرط لا و ف التقييد د بالشتّرط؛ لأنّ هذا تقدَّمٌ ف "لن "70 حي دك الهنة فن لا 0 
بالشترطر الفاسدرء فافهم. لك في "البحر”” أيضاً عن "المناقب" عن "التاصحي": ((وقال: 
إن اشتريت 8 A‏ منك ص ومعناة: إذا قبضَّه بناءً على ا اه أي: إذا 
بض الموهُوب له الموهُوب بناءً على التمليك يح مع أنه معلق ب ((إ))؛ وهو حلاف ما في 
"البرازيّة" من إطلاق بطلاب ولعلَهُ قول حر > يعَلُ التعليقَ بالملائم صحيحاً كالتقييد تأمّل. 


ر٠٠٠‏ (قولهُ: وحوالق» وكفالق) في "البرازيّة”" من اليو ع: ((وتعليق الكفالة إن مُتعارفا 
كقدوم المطلوبب يَصِحء وإ شرطا محضا ك: إن دعل الذَارَ أو هبت الريح لاء والكفالة إلى 
هُبوب الرّيح جائزة والشرط باط ونص "النسفي": أنّ الشّرط إن لم يُتعارف نَصِحٌ الكفالة 
يطل الشرط والحوالة كهي)) اه "بر" 


وذ هن قولة: ور عه > إن رات به غندا فأنت برية كنا فداه ى سا 


الإبراء عن الدين. 

.7 ١8/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(۲) ص۵۱۰ 'در". 

ص ٤‏ ب دز 

7٠١8/5 "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات‎ )٤( 

(د) أي: "مناقب الكردري"» كما في "البحر"» وهو المسمى 'مناقب أبي حنيفة"» والمسألة فيه: بحث: معنى الإبراء وقبوله 
التعليق .۲٠١/۲‏ 

(1) هو ابو عبد الله الناصحيٌ (ت 47 6ه)» وتقدمت ترجمته 0819/17 1۹۳/۱۳. 

(۷) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 575/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .5٠5/5‏ 

)٩(‏ المقولة ]55٠74[‏ قوله: ((والإبراءً عن الدّينِ)). 


حاشية اين عابدين _._۔ ‏ #آه اسيم قسم المعاملات 


]01۰1[ (قولة: بملائم) قي للأربعة. 
(تتمة) 
بقَيّ مِمّا يصح تعليقة دَعْوَة الولدٍ ك: إن كانت جاريتي حاملاً فينيء وكذا الوصبّة 
والإيصاء والوكالة» والعَرل عن القضاءء فهذه نص في "بحر" عليها في أثناء شرجهاء وهنا 
على ذلك" . والإبراكُ عن الذي إذا علق بكائن أو متعارضر كما مرا”. وذكرَ في "جامع الفصولين"0: 
((مِمّا يصح تعليقة إذنٌ القن وكذا النكاحٌ بشرط علم للحال» وكذا تعليق الإمهال؛ أي 
تأحيل الدين غير القرض إن علق بكائن» ولو قال: بعته بكذا إن رضي فلانٌ حار البيع 
والشّرط جميعاء ولو قال: بعتةٌ منك إن شه مع تم البيع)). وقدّمنا' تقييد مسألة 
ليع عا إذا وَقنَهُ بثلاثة آيام 0 حلاف في صن تعليق القَبُول. 
: ما نَصِحٌ إضافتةُ وما لاتصِحٌ 
۰۳ (قولة: ل شُروعٌ فيما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من 
الكلام على التعليق» ولم أ من ذكَرَ لذلك ضابطاء وسيأتي'” يياثة. 
ثم الفرق بين التعليق والإضافة هو: ن نعلي يمع العأ عن الس ية للحكم, فان نحو: 2 
طالقٌ سب للطّلاق في الحال» فإذا قال: أنت طالق إن دحلت الدَارَ مع ا للحال وجعله 
مُتأخراً إلى وحُودٍ الشرط فعند وحُوده يُنعقدُ سبباً مُفطيياً إلى حكيه وهو الطَّلاقُ. وأا الإيحاب 
الضاف مثل: أنتي طالق غداء فإنه يَنَعقِدُ سبباً للحال؛ لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السَببيّة 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/5 7١‏ و۱٦۲۰‏ و۷٠۲.‏ 
(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/7 7١‏ ۔ .7٠١5‏ 


(۳) صاءلا: وما بعدها "در ". 

. "جحامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشتّرط وما لا يطل إلخ‎ )٤( 
(ه) المقولة 9017 1) قوله: ((إن علْقَهُ بكلمة رإث»»).‎ 

(3) "حامع الفصولين": الفصل السادس والعشرين فيما يبطل من العقود بالتتّرط وما لا ييطل إلخ .٠/۲‏ 
(۷) في هذه المقولة. 


الجزء الخامس عشر لس دا "١ه‏ س مايطل بالشرط الفاسد ولايصح تعليقه به 


لکن يتأ يأر كمه إلى الوقت المضاف إليه» فالإضافة لا نُرِحُهُ عن السب بل توح حم 
بخلاف ي التعليق» فإذا قال: إن جاءً غد فلله على أن أتصدّقّ بكذا لا ُو له التصلّقُ قبل الغاد؛ 
أله جيل قبل المي ور قال لله عل أذ سدق بكذا غدا اميل هله نه بعد السب 
لأنّ الإضافة دحلت على الحكم لا السّبب» فهو تعجيل للمؤجل. وتفرع عليه مالو حَلّف: 
لا يطل امرأتهُ فأضاف الطّلاق إلى الخد حَيث» وإن عله لم يحدث. 

هذا حاصل ما ذكروة في کي الأصولة :البق "ابن الهمام" في ار" اعات ق 
الفرّق بينهما ذكرَّها "ابن نجيم" في "شرح انار" في فصل الأدلَّةٍ الفاسدةء و" قال: ((والقرق 
بينهما ِن أشكلٍ المسائل)). 

قدي رفوه الاججارة) في "جامع الفصولین": ((ولو قال: آجرتك غدا فيه احتلاف» 
والمختار آنه حور ثم في الإحارة المضافة: إذا باع أو وهب قبل الوقت بفتى محواز ماصع 
0 فلو رد عليه بعيبيج بقضای أو رحَعَ في الهبة قبل الوقت عادك اا ولوعاد 

ليه يلك مُستقبّل لا تود الإحارة. وي "فتاوى ظهير الین اللي : لو قال: اھ كل 

شهر تکدا ٣‏ ر يجوز 2 قولهم)). [SAS]‏ 


(قولهُ: هذا حاصلٌ ما ذكرُوه في كتبب الأصول) تدم قبي باب الرّحعةٍ ما يُِيدُ عَدَمّ الرق بين 
التعليق والإضافة» وأنّ امحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام فانظرة. 

(قولة: لو قال: آجرتك هذه راس كل شهر بكذا يجوز في قولهم) لأنه لم يَجِعمَلْ قولة: ((كل 
شه ای إا یات خرو انها كل شر كذاء «الفصة اله اعاعا معلرمة كه ون اة کل شه 


)١(‏ انظر "التحرير": المقالة الأول - الفصل الأول في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث إنه مشتق ار لا - تقسيم المفهوم ص۳۸ - 9"ال. 
(؟) "فتح الغفار": 1/۲د. 

(6) الواو ليست في "الأصل". 

r "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشّرط وما لا بطل إلخ‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الإجارات ‏ القسم الأول الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارات إلخ ق585/]. 

(3) ((بکذا)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ...س إا .ر قسم المعاملات 


رسخا ولا رعاو الام :والضاريك وال كالة: E‏ 


1۲۹۰ (قولة: وفسحها) في "العَرْميّة" عن "الخاتية": ((أنّ الفتوى عليه))» وفي 
"الشرنبلالية": ((المعتمّدُ اختيارٌ عَدَم الصحَةء وهو المذكورٌ في "الكاني"» واحتيار "ظهير 
الدين")) اه. ففيه اختلافٌ التصحيح. 

ر٠٠٠‏ (قولة: والمزارّعة» وامعاملة) فإنهما إحارة حتى إن من يُجيزُهما لا يُجيرُهما إلا 
لوف راق نينا ترط ار 

0٠م‏ (قولة: والمضاربة» والوكالة) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات» فاد 
تصرف الضارب وال وكيل قبل العقدٍ والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا حَقَا 
للمالك فهو بالعقد والت وكيل ا مرت ا فيُقيَلٌ التَعليق» "درر"» أي: وإذا 
قبل التعليق يقَيّلُ الإضافة بالأولى؛ لأ التعليق يُمنَعْ اسي بخلاف الإضافة كما عَلِمت» 
وبه اندع اعتراضٌ "المصنف" في "مح ": ((بأنّ الكلامٌ في الإضافة لا في التعليق)» لکن 
لم أرَمَن صرح بصحَّة التعليق في المضارّبة ولعلّهُ أراد بالتعليق التقييد بالشتّرطء فإنهم 


عه 


5 يطلقون عليه لفل 1 لتعلية 2 تامل. 


(قولهُ: لكنْ لم أرَ من صرح بصحة التعليق في المضارّبة إلخ) ما مر مِن الأصل من أن التعليق يصح 
ف الإسقاطات المحضة يدل على صحة التعليق في المضارّبة. 


)١(‏ في "م": ((على))؛ وهو خطأ. 

(؟) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الألفاظ الني تنعقد بها الإحارة إلخ ۲۹۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۴) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ۲١۲/۲‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(4) المراد به "ظهير الدين المرغيناني" كما في "الشرنبلالة ۰۲٠۲/۲"‏ وتقدمت ترجمته 44/6 .٠‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی ۲۰۲/۲. 


(5) "المنسم": كتاب البيرع ‏ باب المتفرقات 7/ق1/17. 


الجزء الخامس عشر .ددم ٠٠١‏ ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


والكفالة» والإيصاء والوصيّة والقضاى والإمارة» والطلاق» والعتاق» والوقف) فهى 
أربعة عشرء وبقى: العاريّة والإذنُ في التجارة: فيصحان مُضافين أيضاء "عمادية" 
(وما لا تصح) إضافتة (إلى المستقبّل) عشرة: (البيع» وإحازتة» وفسخه» والقسمة 
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والشركة» والهبة» والنكاح» والرّحعة؛ والصلح عن مال» والإبراء عن الدين) 006 


٠٠٠۸‏ (قولَهُ: والكفالة) لأنها من باب الالتزاماات» فتجُورٌ إضافتها إلى رمان وتعليقها 
بالشرطر الملائم؛ و 

|۲۹۰۹( (قولة: والإيصاء) أي: حعل ا 00 ((والوصيّة) بالمال» انيم لا يفيدان 
إل بعد الوت فيجُورٌ تعليقهما وإضافتهماء "درر". 

٠١‏ (قرلة: والقضائ والإمارة) فإنهما تولية وتفويضٌ محض» فجازٌ إضافتهماء "درر""'. 

٠٠١١١‏ (قولَهُ: والطلاق» والعناق) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطاتء وهو 

e11]‏ (قولة: والوقف) فن تعليقه إلى ما بعد الموت جائرٌء "درر". والكلامٌ فيه كما 
NE‏ ا 

٠١١١١‏ (قولةُ: وبقي: العارية والإذن في التجارة) قال في "جامع الفصولين"”" الذي 
مع فيه "الفصول العماضة" و"الفصول ا زنط إشنافة الإعارة بأ قال: 
إذا جاءً غد فقد ربل لأنها تمليك المنفعة» وقيل: تخو ولو قال: ا غا نَصِح)): 
و ررولو قال لقنو لذ ا ونت لك في ل: لتجارةٍ صح الإذنُ ولو قال: إذا جاءً 


.۲۰۲/۲ "الدرر والغرر": کتاب البيوع  مسائل شتی‎ )١( 

(۲) المقولة 5٠١‏ ؟] قوله: ((والمضاربة والوكالة). 

(۳) "جامع الفصولين": الفتعيل السادس ,والعشرنفيما يط امك اعرذ بالشرط وما لا يبط إلخ ”/١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالشتّرط وما لا يطل إلخ ۲/۲. 


/ مسو 


حاشة ابن عايديق:. ‏ سسجت ١0357‏ 2 به قسم المعاملات 


وات خب بأد لكلا في الإضافة» ولفظ ((إذا جاءَ غدٌ)) تعليقٌ» ويُسمّى إضافة باعتبار 
0 لوقت" ' فيه لا حف 7 فق 3 مسال ة الإعارة بين ن ذكرٍ ((إذا)) وعدمى عد الإذن 
5 التجارة هنا بع ل "لفهستاني" ني" غير ر ظاهرء تأمّل. ول "“جامع الفصولين"”": ((إذا قال: 
أبطلت خياري غدا بطل خيارُةُ)). وقدّمنا! © فيما ‏ يصح تعليقة: أن إسقاط القصاص لا يتيل 
الإضافة إلى الوقت. 

]9114[ (قوله: يها تمليكات إلخ) كذافي ا "7 , وقال "الیل ٩‏ أجِر کتاب 
الإحارة: ((لاأنها تمليكٌ وقد امک جره للحال» فلا حاجة إلى الإضافة» بخلااف الفصل الأوّل؛ 
لأ الإجارة وما شاكلها لا يمك تمليكة للحالء وكذا الوصيةء وأمًا الإمارة والقضاء فين باب 
الولايةء والكفالة من باب الالترام)) اه. 

قلت: ويظهر من هذا وما ذكرناة”" آنفا عن "الدّرر": أذ الإضافة تميح فيما لمكن 
تمليكة للحال وفيما كان من الإطلاقات» والإسقاطات» والالترامات» والولايات» ولا تَصِح ف 
انك فلكة لهال نامل 

(قولةُ: وأنت خبيرٌ بأد الكلام في الإضافة إلخ) بناءً على أن ((إذا جاءً غدٌ)) إضافة لا تعليقٌ كما 
هو أحدٌ قولين ف الإعارة أيضاًء ولو قيل: إنه تعليقٌ و صححناه تكونٌ الإضافة كذلك م الأول 
وعلى كل فار "الفصولين" لا تالف ٤‏ "التتارح" عن "اعادو تأمّل. 

(قولُ: كذا في "الشّرر”) لا يَسْمَلٌ التعليل الرّحعة والشركة ولا طهر مرق بينهما وبين المضاربة» فتأمّل. 


)١(‏ في "ط": ((تملتكات)). وهو حطاً. 

(۲) ف "م": ((الوقف))» وهو حطاً, 

(۴) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما 05 من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ FIT‏ 
(4) المقولة ]٠١٠١۹٦[‏ قوله: ((وتسايم الشفعة)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتی 707/1. 

(7) "تبيين الحقائق": باب فسخ الإحارة 49/85 .١‏ 

(۷) في هذه المقولة. 


الى اغ ا شتات ا 000 ا 
لا ار و لرک على فا ل "الشانو 3" ا ك 


3 و 

زهاهم (قولهُ: لما فيه من القّمار) هو المراهنة كما في "القاموسر "” 0 ((المراهنة 
والرهان: المحاطرة)). 

وحاصلة: أنه تمليكٌ على سبيل المخاطرةء ولَّمّا كانت هذه تمايكاتٍ للحال لم يصح تعليقها 
با خطر؛ لوجحود معنی القمار. 

المداحكة (قولة: وبقي الوكالة) الظاهرٌ أنه 06 قلم» وصوابة: التحكيم فإنه الذي فيه حلاف 
"بي يوسف"» قال في 'البرازيّة'” ©: |«اقم؛١اب,‏ ((وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مُستقبلٍ 
صحيح عند "محمد ب محمد" خلافا ل "الثاني" ¢ والفتوى على الثاني)) اه. وهكذا قل قَدَمَهُ مه “اشنا رح قبيلَ ما 
لا يطل بالشّرط 59 وكيف يصح عد أل لقعا وقد كنا اللو ی ل 
(Aa ya ut‏ 4 2 2-3 ا 8 (AM,‏ 35 ا e)‏ 57 
و"الوقاية'” فيما تصح إضافته؟! وكذا في "جامع الفصولين' وغيرو» وكذا تقدم ' أنهامِمًا 

2 98 5 4 373 STE OY, تمي ا )لع عت‎ n A, 
لا يفسند بالشرط, وبه صرح في 'الكنز" ' وغيروء بل قدمناا  جواز تعليقها بالشرط» فكيف لا تصِح‎ 
د ع‎ 0 5 ٤ E ا‎ 7 

إضافتها؟! نعم بقي فسخ الإجارة على أحدٍ التصحيحين كما قدّمناه آنفا''''» والله سبحانه أعلم. 
)1١(‏ في "د" و"و": ((من معنى القمار)). 
(۲) "التامرس": مادة ((قمر)) و((رهن)). 
(*) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيم بشرط 455/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) عبارة "البرازية": ((وعند)) بزيادة الواو» وهو خطأء والله أعلم. 
(د) ص۸٤‏ - امكف أدر". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 5 رق 5١‏ /ا. 
(۷) انظر "شرح العيني على الكئر": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة .٦١1/١‏ 
(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب الإجارة ‏ باب فسخ الإحارة - مسائل شتى ١517/5‏ (هامش كشف الخقائق ). 
(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يطل من العقود بالششّرط وما لا بطل إلخ / د 
)٠١(‏ المقولة 5.9/1 5] قوله: ((والوكالة)). 
)١١(‏ انظر”شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 1۲/۲ . 
(15) المقولة ]٠٠١۷١[‏ قوله: ((والوكالة). 
(1) المقولة ]551١5[‏ قوله: ((وفسخها)). 


حاشية ابن عابدين o1۸‏ كسم المعاملات 


#باب الصّرف 
نون بالباب لا بالكتاب”" لأنه نه من أنواع البيع» (هو) لغة: الريادة. وشرعا: 


لإباب الصّرف 4 
ما كان عدأ على الأثمان ر 


|1۲۹۹۷ (قولة: عنونةُ بالباب) قال اندر : ((عنونه الأكثروت بالكتاب ۽ وهو 
لا يناسب؛ ES‏ والسلم فالأحسن د 

تادهم (قوله: هو لغة: الرّياد هذا أحد معانيي؛ ففي اين ((صرفشةُ عن وجهه 
صقا ین بابي ترب ورف الأحيرٌ والصبي: جاه بل وصّرفت المال: ER‏ وصرفت 
التَمب بالتّراهم: بع وا سم الفاعل مِن هذا صَيْرَق وصّيْروف” “ وصّرَافُْ للمبالغة. قال 
"ابن فارس ٣‏ : الصّرف: فضلٌ الدّرهم في الحودةٍ على الدّرهم. وصَرفت الكلام: زينئة» وصرًفتة 
ليله واس الفاعل: مرف والصرفت: الثوبة ى قوله عليه الادة رلا رلا ل الله ينه 

019 ف ا a‏ : لزلا الكتاب)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العثّرف .۲٠۲/۲‏ 

(5) "المصباح": مادة ((صرف)). 

(4) قوله: ((وصيّروف)) هكذا بخطى اتوي ل لع وي ا ((وصيرف بحذف الراو))» وقوله 
((وصرفته بالتنقيل» واسم الفاعا ل إلخ)) هكذا بخطه بخطه أيضاء وفيه سقط والأصل: ((وصرّفته E‏ 
الفاعل إلخ))» وقوله: في عبارة "القاموس" (رأو الحيّل)) الذي في عبارته: ((أو الحيلة))» فليراحع. اه مصححا 
e‏ 1 3 . نقول: والذي في نسختنا من "المصباح' ' و"القاموس' ' موافق لما ذكره المصحّحان. 

3١‏ ا اللغة": مادة ((صرف)) ٣٤۳/۳‏ بتصرف. 

() في الباب أحاديث عدّة نذَكُرُ منها على سبيل المثال لا الحصر حديث على رضي الله عنه: 

روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن على قال: ((من زعم أن عندنا شيعا نقرؤه إل كتاب الله 
وله العتححيمة”فيها: .. وفيها: فمن أحدّث فيها [الدينة] ناو اوی مدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
معن > لا يُقبل الله منه يوم القيامة عَذلاً ولا صَرْفا)). 

أخخر جحه البخاري )۱۸١۷(‏ في فضائل المدينة ‏ باب حرم المدينةء و(71077) فى الجزية والموادعة - باب ذمة 


المسلمين: و(۳۱۷۹) باب إثم من عاهد ثم عدر و(دت57) في الفرائض - باب إثم من ترا من مُواليه» ‏ = 


الجر الاس عفن کے کے ١‏ 8۹ے ف بان الصرف 


أي: ما من لي ويه الطوغٌ إحضاً يحضي أو بير جس كله فط 
(ويشترط) عَدَمٌ التأحيل والخيار و(التمائل) E‏ 


مركا NAE‏ اه. زاد في "القاموس”' في معنى الحديث و المذكور قَولهُ: ((أو هو 


0 


النافلق والعدل: E‏ أو بالعکس» أو لزز والعدل: الكيل» أو هو الاكنساب 0001 الفدية 
أو الِيّل)) اه. وقد حدمت أنه يُطلق لغة على بيع امن بشن لك في الشر ع أحص» تأمل. 
147[ (قولهُ: أي: ما لق للم د کر ره 3 في "البحر e‏ ق واا به 


مھ ت 


اید السام الكو أوبلعي راار E‏ فين ا لها 
صرحا ولهذا يتين في العقلى ومع ذلك بيعة صَرف)) اه. 
3 7 1 رو 5 ا 8 5 
911۰1[ (قولة: ويشترط عدم التاحيل والخيار) اي: وعدم الخيار» ا ا الشرط لاف 
ل 5 5 ت 
جیار رؤية أو عيبي كما يأتي. ولا يقال: هذا مكرّرٌ مع قوله الآتي“: : ((ويفسّدٌ بخيار الشرط 
ا عا 1 الما تكرح رس وين د من التعمّق والنازع في العلم.. د 8 
الحج ‏ باب فضل المدينة...» وأبو داود )5١74(‏ في المناسك - باب في تحريم المدينةء وعنه البيهقي في "الكبرى" 
4¥ والترمذي 5107 ١؟)‏ ف الولاء والهبة ‏ باب ما جاء من تولى غير مُواليه أو اذعى إل غير أيه والنسائيّ 
في "الكبرى" (08؟1) في الحج ‏ باب منع الال من المدينة وأحمد في "مسنده" م و وأبو داود 
الطيالسيٌ »)۱۸٤(‏ وابن حبان في صحيحه كما في "الإحسان" (5١01؟)‏ و(۳۷۱۷)» وعبد الرزاق »)١۹۳١۹(‏ 
والبيهقئ في "الكبرى" ۰۱۹۳/۸ وأبو يَعْلى (۲۹۱)» والطبريّ في "تهذيب الآثار” (۳۱۸) و(850). 
قال الت لترميدي: روك بعضهم [شعبة] عن الأعمش ع ن إبرنهيم التيمی عن كارت بن سريد عن على 
أخرجيه امد في "مسنده" 181/1 والنسائي في 'الكبرى" (077؟4) في الحج ‏ باب منع الالء والطبري 
ا 
لم يذ كر لفظ: ((لا يَقبِلُ الله منه صَرفاً ولا عَدْلآُ)). 
ورواه أحمد أيضاً في "مسنده” ١1‏ من طريق قتادة عن أبي حسان عن علي. وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله 
الأعرج» قال أجل : مستقيم الحديث أو مقارب الجديث» وال ابن معن : هة وقال أبو رّرعة: لا بس به والله أعلم. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((صرف)). 
(۲) في "الأصل": ((لكن)). 
(۳) "البحر": كتاب الصّرف ۲٠۰۹/۹‏ 
)٤(‏ ضاكححكه "در". 


(5) ص٥۲٥‏ "در" 


حاشية ابن عابدين 25255255 قسم المعاملات 
اي : التساوي وزنا (والتقابض) بالبراحم إلا بالتحلية DEO SE DEES‏ را ا 


- 
مه 


والأحَل))؛ لأنّ ذاك تفريعٌ على هذا كما هو العادة ين ذكر الشّروط ثم التفريع عليهاء فافهم. نعم 
ذكَرَ في "النهر'”": ررأته لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدةٍ كما جَرَى عليه في "اليس "© 
عا ل "النهاية" وغيرها؛ لان شرط التقابض يُغني عن ذلك؛ لأنّ حيار ارط يمن نبوت الك أو 
مامهُ على القولين» وذلك يل بتمام القَبْضٍِء وهو ما يحصّلٌ به التَعيين)) اه ولا يخفقى ما فيه. 

7 (قولة: أي: التساوي وزناً) فيد به لأنه لا اعتبارٌ به عدداًء "بحر" عن 
"اة ا التساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو لم يُعلما التساوي 
وكان في نفس الأمر لم يَجُرْ إلا إذا ظهّرٌ التساوي في المجلس كما أوضحَة في "الفت. 
ونذَكُرٌ قريب" حكم الرّيادةٍ والحط. 

009 (قولة: بالبراحم) جمع برحُمة بالضّم وهي مفاصل الأصابع» ج عبن 
5057 

(o1,‏ 1 ل بالتتخلية) شار إلى أن اميل بالبراحم للاحتراز عن التخلية واشتراط 


القبْض بالفعل لا حصُوص البراحم» حتى لو وضعَهُ له في كفو أو في جيبه صار قابضا. 


#إباب الصّرف» 
(قولهُ: ولا يخمّى ما فيه كذلك لا يخقّى ما في جوابه قبلَهُ. 


(۱) "النهر": كتاب العتّرف ق۹٠٤‏ /إب. 

(؟) "البحر": كتاب الصّرف .5١9/56‏ 

(۳) "البحر": کناب الصتّرف 737/5 

(1) "الفتح": كتاب الصّرف "رود ؟. 

(د) المقولة 51 ]١ 5١‏ قوله: ((التتّرطٌ الفاسد إلخ)). 


i 


(3) "ح": كتاب البیوع ۔ باب الصّرف ق۰۲٣‏ /إب. 


م 


الجزء الخامس عشر ااه الل سسسسسس ‏ ياب الصرف 
(قبل الافتراق) وهو شر ط بقائه صحيحا SERS‏ ا NS‏ 


1۲0 (قولهُ: قبل الافتراق) أي: افتراق المتعاقدين بأبدانهماء والتقييد بالعاقدين يعم 
الالكين والتائيين» وتفييدُ الفرقة بالأبدان فيد عدم اعتبار المحلس» وين نّم قالوا: إنه 
ليطا يما يدل على الإعراض. ولو سا اقرا يتفرقا صح» وقد اعتبَرُوا اللحلس في 
مسألةء هي: ما لو قال الأب: اشهّدوا أني اشتريت هذا الدّينارَ ۲اه )/٠‏ من ابني الصغير 
بعشرة دراهم ثم ام قبل أن يرن العشرة فهو باطلٌ كذا عن "ممّدٍ"؛ لأنه لا يمك اعتبارٌ 
ارق ان وو ا ((لو نادى أحدهما صاحيَّهُ ن وراء حدار ا 
بعيدٍ لم يجر؛ ها مفترقان بأبدانهما. 

وتفرع على اشتراطر القبض أنه لا و الإبراءُ عن بدل الصَّرفي ولا هبتهُ والتصدق به 
فلو فعل لم ب يصح بدون قبول الآحر فإ قبل انتقض الصّرف؛ وإلآ لم يصح , ولم يتقض))» 
ونمامة في "الب ". 


بض بدل الصّرفي في بحلس الإقالة شرط لصحّتها كقَبْضِهِ في بجلس العَقد بخلاف إقالة 
للم وقدّمنا”' الفرْق في بابه. وقي "البحر”": ((لو وب ا الصرفبٍ 
لا يصيرٌ قصاصا يبدل الصّرضمٍ إن تراضيا با. ولو قبضَ بل الصرف ثم الق الق قن لعن 


(قولة: يفيد عمومٌ إلخ) حقه: يُفِيدُ عَدَمٌ إلخ. 


)١(‏ الذي ف النسخ جميعها و"النهر": ((يفيد عموم اعتبار المجلس))؛ والمسألة - على ما في كتب المذهب - تقتضي ما أثبتناه» 
وقد شار إليه الرافعي رحمه الله. 

(۲) "النهر": كتاب الصّرف ق9١4/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الصّرف 7.9/9 51١‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الصتّرف 1١ 5١9/5‏ 

(5) المقولة ]۲١۸٠۲[‏ قوله: ((حيث يُجورٌ الاستبدال عنه)). 

() "البحر": كتاب الصّرف 7٠١/8‏ بتصرف» نقلاً عن "البدائع". 


حاشية ابن عابدين IEE‏ ا hh‏ ماد ا لكت قسم المعاملات 


على الصّحيح (إن اتحّدا جنسا وإن) وصليّة (اختلما حَودة وصياغة) لما مر 
ف الرّباء (والا) بأن لم aS a‏ ا 


وجب انتقاضَةٌ يطل الصَّرف. ولو استجق أحد بدليه بعد الافتراق فال أحارٌ المستخقى 
والبدل قائم» أو ضَّمِنَ الناقدٌ وهو هالكٌ حار الصّرف» وإن استردة وهو قائم؛ أو ضَّمِنَ 
القابض قِيْمنَهُ وهو هالك بطل الصّرفْ)). 

٠٠٠١‏ (قولة: على الصّحيح) زقيل: شرط لانعقاده صحيحا. وعلى الأول قول "الهداية'”©: 
((فإث تفرقا قبل القبض بطل))» فلولا أنه منعقِدٌ لما بطل بالافتراق كما في "المعراج". وثمرة 
الخلاف فيما إذا ظهّرَ الفسادُ فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند "أبسي حو ولا ا 

5 چ 2 الي (Yn‏ 
على القول الاصح» فتح ‏ . 

001 (قولةُ: وإن احتلفا جود وصياغة) فيد إسقاط الصّفة بالأثمان لأنه لو باع إناءً 
نحاس تله وأحدهما أثقلٌ من الآخر جار مع أن النحاسَ وغيرَةُ مِمّا يورد مِن الأموال الرَبويّةٍ 
أيضا؛ لأنّ صفة الوزن في النقدين منصّوصٌ عليها فلا تتغيرٌ بالصنعة» ولا جرج عن كونه موزونا 
بتعارئف عله عدديًا لو عورف ذلك بخلافب غيرهما فإ الوزث فيه بالعُرضيء فيج عن كونه 

MD A 8 .‏ 0 0 م (MN ME ss‏ 2 0 5 5 . 11 
موزونا بتعارفب عدديته إذا صِيغ وصنع» كذا في الفتح . حتى لو تعارفوا بيع هذه الآواني 
بالوزن لا بالعدد لا يور بيعها بيجنسيها إلا متساوياء كذا في "الذحيرة". "نهر ". 

۲۷ (قولة: لما م ف الربا) أي: من أن حيّدَ مال الرّبا ورديئة سواء. وتقدم استشاء 

)0 "الهداية": كتاب الصتّرف ركم بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الصّرف .۲٠٠١/١‏ 

(۳) من ((جعله عددتا)) إلى ((بتعارفي) ساقط من "الأصل" و"ك". 
(4) "الفتح": كتاب الصَّرف 770/7. 

20١‏ "النهر": كتاب الصّرف ق۰۹ إب. 


(1) ص١۲‏ ا 


الجزء الخامس عش ٣اه‏ باب الصّرف 


(شرط اا لحرمة الا 
(فلو باع) النقدین ,۰ E‏ 


د 


ق العباد» ومر الكلام م ل أ 
فص ثم استهلَكَهُ فعليه مته مصوغا من حلاف جنسيه» فن تفرًقا قبل قَبْض القيْمة جار حلافا 
RENE A Ne RLS‏ 
وإبكا ركه انكمت و ی ی ف فم ا 

مكدو (قولة: شرط التفايض) أي: قبل الافتراق كاه به في بعض الغسخ7". ويي 
"البحر" عن "الذحيرة": ((لو اشترَى المودّعٌ الوديعة الدّراهمَ بدنانيرٌ وافترّقا قبل أذ جد 
امود ع قيضا في الوديعة بطل اصرف جخلاف المغصُوبة؛ لأ بض الغصب ينوب عن فض 
الشراء» بخلاف الوديعة)) اه. 

ارات رف النساءم بالفتح» أي: تحير فإنه يحرم ياحدى علقي الزّباء أي: القدْر 
أو الجنس كما مر في بابو 

.هم (قولهُ: فلو باع التقدين) تفريعٌ على قوله: ((وإلآً شرط التقابض)) فاته بهم 
منه أنه لايشترّط التمائل. ويد ب ((النقدين)) لأنّه لو باع فضّة بفلوس فإنه يُشترّط فض 
أحدٍ البدلين قبل الافتراق لا قْضّهما كما في "البح ر" عن ا ونقَلَ في "النهر"2"7 


)١(‏ المقرلة 515٠1‏ ؟] قوله: ((لا حقوق العباد)). 
(۲) "البحر": كتاب الصّرف 771/5. 

(”) كما في نسحة ادا 

.511/5 "البحر": كتاب الصّرف‎ )٤( 

(د) ص۲۲۷ وما بعدها "در". 

(3) "البحر": كتاب الصّرف 511/56 

(۷) "النهر": كتاب الصّرف ق۰۹٠‏ أب. 


حاشية ابن عابدين o.‏ 04 قسم المعاملات 


(أحدهما بالاخر حزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي: المجلس (صح» و) العوضان 


عن "فتاوى قارئ الهداية": ل ((أنه لا صح تأجل أحدهما))» ثم ثم أحاب عنه. وقدّمنا"؟ ذلك 
ات لرا وقد اساك آنه أحذ قولين» فراجعةُ عند قول EL‏ ((باع فلوسا مثلها 
أو بدراهم إلخ)). 

2۱۹7( (قولهُ: أحدهما بالآحر) احترازا عما لو باع الجنس باجنس حزافاً» حيث لم يصح 
ما لم يعم التساوي قبل الافتراق كما قدّمناه'”". 

۳۷ (قولة: جرافاً) أي: بدون [/ق4؛١/ب]‏ معرفة قذر. وقولة: ((أو بفظل)» أي: 
بتحقق”" زيادة أحدهما على الآعر. وسكت عن التساوي للولم بصمْيه بالأولى. 

۳۴ (قولة: والعوضان لا يتَعيَّان) أي: في الصصّرف ما دام صحيحاء أمّا بعد فسادو 


(قولة: ثم حاب عنه) أي بقوله: ((قلت: لا مُنافاة بينهما؛ لاختلاف الموضوعء وذلك أنها عروض 
أشبّهت القمنَ» فبالنظر إلى الأول يكتفى بقبْض أحد البدلّين» وبالنظر إلى ماني لا بصي الم فيها وزنا) 
انتهى. وقال ' يري ': رولد رايم الا عدار اال قتا بين أن تكونٌ كاسينية أو اة فإ انيت كاده 
فليسّت إلا عرو ضا وإ كانت رائجة فليست إلا أثماناء وحينعاٍ لا بم هذا الحواب. والجواب الصّحيح أن 
يقال: إن ما في "البزازية" مول على أن الفلُوسَ كانت في الصّدر كاميدة» وما في "فتاوى قارئ الهداية" 
حمُولٌ على آنها في هذه الأعصار المتأخرة ضار زائجة بالل قزل : والفلوس ليست من المبيعات؛ بل 
صارّت أثماناء متأمّل)) اه. لكنّ مقتضى كون الكاميدةٍ عُرُوضاً عَدَمٌ اشتراط فض شيء من البدلّين لا نض 
أحدهماء فلم يهر وجه الرّواية الأولى. 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة في الرّبا ص۲۸ ۔ 79 بتصرف. 
(1) المقولة [07 5 5] قرله: ((فإن نقد أحدُّهُما حار إلخ)). 


(۳) في "م": ((يتحقق) بالياء وهو حطأ. 


الجزء الخامس عشر o0‏ باب الصرف 


حتى لو استقرّضًا فَأدَيَا قبل افتراقهماء أو أمسّكا ما أشارا إليه في العَقَدِ وأذيا 
مثلهما جاز. 
لم 3 د . 2 ج i‏ ا 

(ويعسد) الصرف (بخيار الشرط والاحل)؛ لإخلالهما بالقبض» 31 
فالصّحيمٌ التعين“ كما في "الأشباه"7". وقدّمنا'" عنها في أواخر البيع الفاسد ما تتعيِّنُ فيه 
النقودُ وما لا تتعيّن. 

"ددم (قولة: حتى لو استقرضًا إلخ) صورتة: قال أحدهما للآخر: بعتكَ درهما بدرهم 
وقبلَ الآحر ولم يكن عندهما شي ثم استقرض كل منهما درهما مِن ثالث وتقابّضا قبل 
الافتراق إصح. وكذا لو قال: بعتك هدا الدرهم بهذا الدرهمء وامسك كل منهما درهمه قبل 
2 سي را o Ao O‏ ا 
التسليم» ودفع كل منهما درهما آحر قبل الافتراق. ومثلهُ ‏ كمافي "الدرر"“-: ((مالو 
استحجق كل من العوّضين فأعطى كل منهما صاحبه بدَل ما استحقّ من جنسيه)). 

٠٠۳‏ (قولة: وأديا مثلهما) ضميرٌ ((مثلهما)) عائدٌ على ((ما))» وثناةُ باعتبار المعنى. 

809 (قوله: ویفسد الصرف) أي: فسادا من الأصل؛ لأنه فسادٌ مقترك بالعقدِ كما في 
"الى" ا 

ز۹۳۷ (قوله: لإحلالهما بالقبْض) لذن حيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي 
الخيارٌ؛ لأنّ استحقاقة مبني على الملكء والِيارٌ يمع والأَجَلٌ يمع القَبْضّ الواحب "درر". 
)١(‏ في "م": ((التعيين)). 
(۲) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الحمع والفرق - أحكام الد ص٥‏ ۳۷-. 
() المقولة [۲۳۹۷۹] قوله: ((بناءً على تعن الدّراهم)). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ۔ باب الصّرف 7١5/9‏ 
(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصّرف ‏ الفصل السابع في الرهسن والحوالة والكفالة والصّرف ۳/ق 45 الأ وذكرّ 

أصل المسألة في */ق15١/.‏ 

(5) "الشرنيلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ٠١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الصّرف .۲٠٠/۲‏ 


Yo 


تخاشية ابن عابديق "ت ت تمس د افده ا تب ند قسم المعاملات 


(ويصح مع إسقاطهما في المجلس) لزوال المانع. وصح جيار رؤية وعيسب في 


٠۵٠۳۸١‏ (قولة: ويْصِحٌ مع إسقاطهما في المجلس) هكذا في "الفح" وغير. وَالظَاهرُ أن 
الراة إسقاطهما بنَقَدٍ البدلّين في المجلس لا بقولهما: أسقطنا الخيارَ والأحَلَ؛ إذ بدون نقد 
لا يكفي» وأنه لا يرم الجمع بون الفعل والقول. 

ثم رایت في "الفهستاني””” قال: ((فلو تفرتا ون غير تقابض» أو من أَحَلِء أو شرط يار 
فسَّدَ البيع» ولو تقابضا في ا قبل ترق اقاب صحيحاً)) له ونو في "تاران" فافهم. 


ا 14 ٤‏ ييا افيه اي 
[۲۱۳۹] (قوله: لزوال المانع) أي: قبل تقرره» درر 2 


e 3 8‏ ا وھ 9 
.دهم (قوله: في 55 لا قد فيه: أن النقدٌ يدحله حيار العيب كما ذكرَهُ "المصنف "° 


في قوله عت ((ظهَرَ بعض النمن زيوا إلخ))» وقال في "البح ر" : ((وأمًا حيار العيب فتابت فيه 


(قولة: وأنه لا يَلرَمْ الجمحٌ بين الفعل والقول) الظَاهِرٌ لوم الجمع في مسألة الرط؛ إذ القَْض 
وحدة لا بطل الرطء وهر ل بالقبضء تام اه. وني "المنبع": (( لير ران كان لا فوت القبَضَ 
صورة لكنه يرت القَبْض المستَحَقٌ بالمَقَدِِ فكان اشتراط القَْض لذاتِهء واشتراط عَدم الخيار والأَجَلٍ 
لغيره. ولو ترقا ولأحدهما جيار عيب أو رؤيةٍ حارً؛ لأنهما لا يُمنعان الك فكان المَبْضُّ الذي يحصلٌ 
به التعيين ثابتا فح اعفد ولا كذلك الأَحَلّ وخيارٌ | AEN‏ المَرْقُ كذا في "الذحيرة". وف 
"شروح الهداية": إنما أفرَدٌ إسقاط اليا ر بالذكر بعدما جمَعَ بن الخجبار والأحل في الذكر لأنه لو سلم في 
المجلس من غير إسقاط الأجَلٍ بُو اه. كما أن ااه أيضاً أنه كى بقولهما: أنسقطنا ايا 
وَالأَحَلٌّ لصحّة العقد في ذاتِهِ بدون ا ا وإنما يُسترّط بعد ذلك لبقائه على الصحة. 


)1١(‏ "الفتح": كتاب العّرف 58/5 ؟, 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل العثّرف ۲/د٤.‏ 

() "التاترخحانية": كتاب الصّرف ‏ الفصل الأول في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا الْسمَّى وحكمه ؛/ق١٠86١/ب.‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العدّرف 707/7. 

(ه) صلاكه ‏ "در". 


N4 "البحر": كتاب الصّرف الك‎ (CY 


الجزء الخامس عشر منت اله باب الصف 


(فرغ) الّرطٌ الفاسة ياتحق بأصل العَقَدٍ عنده حلافاً لهماء "نهر"”". 
(ظهَرٌ بعض الثمن زُيُوفاً رده يقِضُ فيه فقط لعي لوا اد ل ومو ولاه لوز عر بعال اجام SD‏ 


وأمّا جيار الرّؤيةٍ ففابت في العيّنِ دون الدّين إلخ)). وني "الفح "": ((وليس في الدّراهم 
والدّنانير حبار رؤية؛ لاد العَقْدَ لا ينفسيخ برَدّها؛ لأنه إنما وق على مثلها بخلاف لبر والخليَ 
اكوا E E a‏ لخر ا 
O‏ 

41 لهم ول الخّرط ١‏ الفاسد ر ((لو تصارفا جنساً جنس مُتسارٍ 
وتقابضا وتفرّقاء ثم زا أحدُهما الآخحرٌ شيك أ أو حط عده وقَبلَهُ الآحرُ ا 
"أبي يوسف" بطلا وصحّ م الصّرف؛» وعند ' محمد “ملك لزان وهار اط E‏ الهبة المستقبلة. 

هذا فرع اختلافهم ف أن ارط الفاسة المتأر عن العقد إا أي به به هل يُلتجق؟ لک "محمد" 
اا5 الواؤاة خط ن صرت كاذف ابسن ار اعا بشرط قَبْض الريادة 
قبل الافتراق)) اه. وانظر ما حرَّرناةُ في أوّل باب الرّبا». 

ل ل لارتفاع 
القبض فيه فقطء ' کر و في "كافي الحاكم": ((اشتری عشرة دراهم بدينار وتقايضاء ثم وجَد 
فيها تاك يتفرَّقا استبدلة وإ كانا قد تفرّقا رَد عليه وكان 

شريكاً في الديدار بصي وهذ ا.عنزلة ما لو نقَدَهُ تسعة دراهم : ثم فارَقَةُ)) اه. واه اعد 


التفرّق لا يتأنى الاستبدال» فافهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصّرف ق۰۹٠‏ /ب 

(؟) "الفتح": كتاب الصف 5710/4 

(۳) "البحر”: كتاب الصّرف ٠١5/5‏ باحتصارء وف مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((المستقلة)) بدل ((المستقبلة)). 
)٤(‏ المقولة ]۲١١۲۷[‏ قوله: (روفي صرفب "المجمع" إلخ)). 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوخ ‏ باب الصّرف 08/9 5. 


حاشية :ابو غايدين « ابي د 2 تيمب قسم المعاملات 


لا تصرف في بدل الصرف قبلَ قْضِه) لوْحُوبهٍ حقا لله تعالى» (فلو باع دينارا 
بدراهم واشترى بها) قبل قبضرها (ثوبا) مثلا رفسد بيع الثوبي) والصرف بحاله. رباع 
مَة تعدِلُ ألف درهم مع طُوق) فضّةٍ في غنقها SR EA‏ 


[Yo1f]‏ (قولة: لا يتصرف ي بدل الصّرفب قبل قبطيه) أي : بهبة» أو صدقة) أو بيع حتى 
لو وهبه البدل» أو تصدّق» أو أبرأة منه فإك قبل بطل الصرف» وإلا لا فن البراءة ونحوّها ب 
الفسخ ۲ق ۱٥۰‏ فلا تفرد به ادها بعد صحة العقَد» ا وقيّدَ بالتصرّفب أن الاستبدال 


[914٤‏ (قولة: فس بيع النوبع) أنه لل حار تشفط حى القَنْض المسبَحقٌ لله تعالى؛ 
فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين» "فتح". وعند "زفر" يصح البيمٌ؛ لأ الثمنَّ في بيعه لم يتعيّنُ كونة 


بدل الصّرفي؛ لأنّ التقد لا يتعيَّنُ وقوَاهُ في "الفح" ونازعة في "البحر”” عا اعتَرَضّهُ في 
'النهر "© وأحاب”" عمًا في "الفتح" بجواب آخ فراجغة. وأطلق”" فساد الببع فَشّمِلَ ما لو كان 
E‏ 0 ۴ 0 1 
الشراء من صاحبه أو من أجنبى كما في "الكاق". 
{Yol f°]‏ (قولة: والصرف بحاله) أي: فيقبض بدلَهُ س عَاقَدَهُ معه» "فتيح"00. وهذا بخلافب 
مالو أرأة a‏ وقبلً فن اصرف یبط كما علہے“. 
ر٠٠٠‏ (قولة: باع اَم إلخ) حاصلٌ هذه المسائل: أن المع بينَ النقودٍ وغيرها ف البيع 
)١(‏ في "د" و"و": رر ثمن الصّرف)). 
(5) "الفعحم": كتاب الصّرف 5/5 7. 
() المقولة [7 4٠0‏ 7] قوله: ((حيث يحور الاستبدال عنه)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب العتّرف 7717/1. 
(5) "البحر": کتاب الصتّرف لم 
() انظر "النهر": كتاب الصّرف ق١١4/.‏ 
(۷) أي: المصتف التمرتاشي. 
(۸) "الفتح": كتاب الصّرف .۲٠٤/١‏ 
(9) المقرلة 8 531] قوله: ((لا يتصرف في بدل الصّرف قبل قبضيع)). 


الحزةالكاس عمس ل ب فلاة باب الصّرف 


اا إا تبات ااه ا على ي ار اه حفس 
الطّوقء وإلاً فالعبرة لوزن الطّؤق لا لقَيْمتهء فَقَذْرُهُ مُقابّلٌ بهء والباقي بالجارية 


لا حرج النقود عن كونها صرف ما يقابلا ن الثمن» "نهر"”. 

٠٠٠٠١١‏ (قولة: قيْمتة ألف) كون قِيْمةٍ الحارية مع اطق مُتساويين ليس بشرطي بل إذا َع 
نقد مع غير من حنسيه لا بد أن يزيد شمن على اللَقَدِ المضمُوم إليه فلو قال: مع طَوْق زت ألفْ 
e‏ 

۴٠١۸١‏ (قولة: إنما ين قيمتهما إلخ) أشار إلى ما اعترّض به "الريلعي"": ((ين أن في 
عبارة "المصئف" تساعا؛ لأنّه ذكرَ اليم في كل ينهماء ولا عير القْمة في الطّوؤقء وإنّما عر 
القَدْرٌ عند المقابلة بالجنس. وكذا لا حاجة إلى بيان قيْمة الجارية؛ لأنّ قَدْرَ الطوق مايل به والباقي 
بالحارية قلت تمتها أو كرس فلا فائدة في بيان قيمتهاء إلا إذا قد أن الثم بخلافه جنس 
الطرق فحيئار يفي بيان قبِمتِها؛ لأ لثمن يَنقسيمٌ عليهما على قَدْر قيْمِتها/) اهد. وبه ظهرَ أن تقييد 
"الشتارح" رلا الوق بكونه فض لا يناس ما ذكرهُ من الانقسام إلا أن يحمل الألفُ في قوله: 
((قيمتة ألفّ)) على أنه ين الذّهبيء أي: ألفُ متقال» لكي قولُّ: ((أو أنه غير جنس الطُّؤْق)) 
ينافي ذلك» وقد بع فيه "العيني"“. وصوابة: إذا کان غير جنس الطوق» فيُوافقٌ ما أجاب به 


(قولةُ: إلا أن يحمل الألفُ ف قوله: يمت ألفّ على أنه من الآهب إلخ) بهذا الحمل لا يندفع 
عه متامية نا ذكرة ين الاتقا إذ.عنت الانسحاد ى المنس الا اتقام راء قدرت قيّمة الوق اة 


أو الذهب تأَمّلْ. ولو حل الألفين في قولِه: ((بألفين)) على الذهب لمم كلامة» تأمّل. 


.أ/4١١ق "النهر": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الصّرف ق١١5/]‏ بتصرف. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف ١727/4‏ بتصرف. 
)٤(‏ "رمز الحقائق": كتاب الصّرف 1۳/۲. 


حاشية ابن عابدين سس دا لاه كص قسم المعاملات 


mE 


"الرّيلعي”؛ أن الانقسامَ المذ كور إنما يكوك عند احتلافب الجنس. وبع هذا يرد عليه كما قال 
E‏ عند إحتلاف الجنس لا تعر القَيّمة بل يشترّط التقابضر كما سي ذ كر في الأصل 
الآني. وف "المنح”””": ولو بيع الصوغ من الذهب أو المز رکش ينه بالدراهم فلا يحتاج إلى معرفة 
قدره وهل هو أل أو أكثر؟ بل يُشترط ابض في المحلسء فلو بيع بالذّحب يُحتاج إلخ). 

قلت وقد كات ا يان ا اسلف ر رك د اف ارف 
أو الحارية» تأمّل. 1 

٠٠٠٠١‏ (قولة: ألفي تقد وألفي نسيئة) يد بتأحيل البعض لأله لو أجّلَ الكل فسّدَ اليم في 
الكل عند وقلا فق الطوق قط وقائةى "الج وذ كرا الدرر > رنه لر نقذ افا 
في تأحيل الكل فهو حِصّة الطَوق)). واعترَضة في "الشرنبلالية": (ربأنه فاس من الأصل 


(قولة: وبعدَ هذا يرد عليه كما قال "ط" ‏ : أنه عند اختلاف الجنس لا تعتبرٌ القيّمة إلخ) فيه: 
أنّ الأصل الآني لم يشترّط فيه إلا التقابض» وهو يَحتَمِلٌ أن يكون المرادُ به قْض أي شيء وإن قل 
ويُحتول أن يكون المرادُ قَنْض ما قَابّلَ النقد مِن الثمن» ولا مرحح لأحدٍ الاحتمالين» فلم يكن صريحا 
في المنافاة» وما هنا صريمٌ في الاحتمال الثاني فتعيّنَ الرّحُوعٌ إليه حيث لم يكن الأصلُ نصّأً في 


() "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 178/7 ۱۳۹ بتصرف. 

(؟) صد؟ت ‏ وما بعدها "در". 

)٣(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب الصّرف ۲/ق ٤۲‏ /إب. 

(4) ((أو)) ليست في عنطوطة "المح" التي بين أيدينا. 

(5) انظر "البحر": كتاب الصّرف 777/5. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 4/7 7١‏ بتصرف. 

(۷) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ٠١4/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


1/4 


الجزء الخامس عشر سس لله باب الصرف 


ويخلص بلا ضرر) فباعَهٌ (.عائة ونقدَ مسين فما نقد) فهو (ثمنٌْ الفضّة سواءٌ سكت 
اال و سيدا ريا ایا کا 


على قول "الإمام"؛ فلا يُحكم بس يقد ال رل اا ا ع ال 5 
قبلَ الافتراق يعودٌ إلى الحواز؛ لزوال المفسدٍ قبل تقزرو كما ا 

٠٠‏ (قولة: ولص بلا ضرر) الأولى إسقاطةُ كما فْعَلَ في "الكنر”"» وقد تع 
E A‏ ق ذکرو "الوقاية" ° و "الد اللي واعترضتهم ‏ في 'العرْميّة" وغيرهاء واا فلا معنبى 
لكونه شرطاً في هذه المسألة؛ e‏ الكل الي :: بأنه يمهم ما إذا تخلص بضرر 
بالأول. لَعَمْ ذكرّة عند قوله الآني: ((فإن افرق/) في محله. 

91۱7[ (قولة: وق هسين أي: والخمسون ف [«اق١ه١/ب)‏ دين أو ا ر" 

مطلب: يستعمَل المثنى في الواحد 

]010۲[ (قولة: ا للحواز) إذ الظاه” قَصدُهما الوجحة المصحّح؛ أن العَقدَ لا يفيدُ 
عام مقصُووهما إلا بالصحة فكان هذا الاعسار عملا بالظذاهر, والظاهي يَحِبْ العمل به إلا 
إذا صرح مخلافه كما يأني". وقوله: زا ين ES a‏ الى 
اسع في الواحد اليا كمائي قوله تعالى: «سنالفؤؤ لمات » [الرحمن: 7 7]» 
وقوله تعالی: کرای ولاس وای سل ییک (لأنعام: .٠1ح‏ والرسل ين الإنس - 
)١(‏ ص د۲د وما بعدها أدر". 
(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصّرف 55/7. 
(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصّرف 48/5 (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصسّرف .٠٠٤/۲‏ 
رک کھت کر 
(3) "ط": كتاب البيوع - باب الصّرف ۱۳۹/۳ . 
(۷) المقولة [4 5١-5‏ ؟] قوله: ((ولو زاد خاصة فسّدٌ البيع)). 


(۸) في "الأصل" و"ك" و"7” و"ب": ((حذه من ثمنهما)). 


بجاشية ابو ابائ کے ميهي 8۳ ا ج قسم المعاملات 


له تعالى: ییا حوتهماي #لكهف: ٠١‏ وقولوك: «رإذا سافرتما فأذنا وأقيما)» وعامه 


)00( روى إسماعيل بن عَلبة والسفيانان ويزيد بن بن رربم وحفص بن غياث وخالد بن عبد الله ومَسُلمة بن محمّد ذاو هات 
كلهم عن خالد الخَذَاء عن أبي قلابة عن مالك ؛ بن الحويرث أن النبي يي قال له ولصاحب له: ((إذا حَضَّرّت 
الصّلاةٌ فأذّنا وأقيما))» وقال مرةً: (( فأقيماء ئم یوما أكبركما)). 

أحرجه البخاري (170) قي الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين: و(138) باب الاثنان فما فوقهما جماعة» و(۸٤۲۸)‏ 
باب سَفر الاثنين» ومسلم (194) في المساجد ‏ باب من أَحَىٌ بالإمامة وأحمد ٠١/۳‏ وه/٠٠»‏ وابن أبي شَية 
۱ وأبو داود »)٥۸٩(‏ والترمذي (505) ف الصّلاة ‏ باب الأذان ف الس راسائ في "الحبى" ۸/۲ و۹ وا۲ 
و۷۷ و"الكبرى" (855) و(۹۸١۱)‏ و(1788) في الأذان ‏ أذان المنفردين في السقرء واين ماجه (4۷۹) في الإقامة - باب 
من احق بالإقامة» والدارقطنيّ 2547/١‏ وابن خرمة (۳۹۵) و( ۳۹) باب ذكر الخبر المفسّر للفْظِة الْجِمّلةٍ التي ذکرٹ 
أنها لفظة عام مُرانُها حاص والدَليلٌ على أن النبىّ يك إنما أمَرَ أن يوَذْنَ أحدهما لا كليهماء و(١٠5١)»‏ وأبو غوانة 
(954) و(737؟1) » واين حبان (۲۱۲۸) و(۲۱۲۹) و(۲۱۳۰)» والطبراني في "الكبير" 0۳۹(/۱۹) و(310) 
و(541» وأبو نيم في "للستخخرج على مسل" )١5١5(‏ و(١51١)‏ والبيهقي في "الكبرى" 41١/١‏ و 1۷/۳ و١3١1.‏ 

ورواه عُنْدَرٌ عن شعبة عن حالد» وأيرب عن أبي قلابة بلفظ:(( فأذنا وأقيما ..)). 

أحرجه الدارقطنى 0 . وكأنه ساق لفظ خالد كما سيأتي. 

قال ابن حبان: قوله: ((فأذنا وأقيما)) أراد به أحدّهما لا كليهما. 

ورواه عمد بن الصاح الدولابي عن ابن علي عن خالد به بلفظ: (( فليؤذن أحدكما لقب وليَؤْمّكُما أكبركما)). 
أخخر جه ابن حبان (۲۱۳۰) وک البيان بأ قولّه: ((فأذنا وأقيما» اراد به أحدّهما. وكذلك رواه إسحاق بن راهويّة عن 
عبد الومّاب عن خالد به» أحر جه الطبراني ۹ ورواه أسد بن موسى وماد بن سسلْمّةَ عن خخالد عن أبي قلابة عن 
مالك: أن رسول الله يي قال: (( إذا كنت مع صاحيك فأذن ويم SEE‏ 

ورواه إسماعيل ويب والحمّادان وعبد الوهاب الَقْفيَ» كلهم عن أيُوب عن أبي قلابة عن مالك مُطْوّلاًء 
وفيه: ((فليؤذًن لكم أحذكم وليوْمّكُم أكبركم)). 

أخحرحه البخخاريّ (1۲۸) ف الأذان ‏ باب من قال: ليؤدْنٌ في السّفر مون واحدٌّء و (591) باب الأذان للمسافرين» 
و(385) باب إذا استوًوا في القراءة» و(۹١۸)‏ باب الث بين السحدتين» و(1008) في الأدب ‏ باب رحمة الناس 
والبهائم» و(7745) باب ما جاء ثي إجازة حبر الواحد الصدوق» وف "الأدب المفرد" »)۲٠۳(‏ ومسلم (107/4) في المساحد 
باب من احق بالإمامة» وأبو داود (389) ف الصّلاة ‏ باب من أحَقٌّ بالإمامة» والنسائي قي "المجتبى" ٠/۲‏ و"الكبرى" 
)١599(‏ ف الأذان ‏ اجتزاء المرء بأذان غيره ف السقر» وأحمد 475/0 , و ۳/٥‏ والشافعيَ كما في "مسنده" ١۲۹/۱‏ 
و"السنن الأثورة" (۷۲)» والدارميّ (1757) وابن رة (۳۸۹)» والدارقطنيّ ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ وأبو عوانة (973) 
و(377): والطحاوي في "بيان المشكل" (1775) و(7075)؛ والطبراني 75(/19)؛ وأبو غيم في "السستخرج” 
)١1907(‏ و(ى١5١)‏ و(5١6١)»‏ والسيهقيّ ۱۷/۲ و٤٥۲‏ و ٤/٣‏ و١17.‏ 


الجزء الخامس عشر - لماه سس بابٍالصّرف 


لأنه اسم للحلية أيضا؛ لدُحولها في ببعه نيعا ولو زاد: خاصّة فسّد البيغ؛ لإزالقه 
الال زهان ار قا غير يض بطق اليه نعط EE‏ ا 


ق قال.ق ر رو ف ق الققده إا طامنا خض أو ولانبا ولداء على 
بإحداهما للاستحالة بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول به للإمكان)). 

[Ye10]‏ (قولهُ: لأنه ا اسم الجلة أيضا إلخ) غبارة "الرٌيلعي"7": ((لأنهما شيءٌ واحدٌ)) اه. 
وبه يه أله ني مسأل الارية المطرقة لو قال: خد هذا من تمن الحارية يسك ابيع ؛ وبه صرح في "اهر 

f[‏ 01°( (قولة: ولو 55 خاضة سنك 20 أي: بأن ؛ قال: هذا المعجّلٌ حِصّة ة السّيف 
E‏ "الول ام البيع ف الحليّة)). وظاهرة أنه صح في السيفٍ دون ١‏ اة 
وعليه فكان المناسب أن يقول: فسّدَ الصّرف» e EE A‏ ل 
بلاضرر لإمکان ا و ا لحمل ر ر N‏ نا ا ف السو 1 ن 52 ف 
"المحيط": ((مِن أنه لوقال: هذا ين نُمنٍ النصل حاصّة فان لم يمكن لتميرٌ إلا بضرر يكونٌ المنقودٌ 

: نمنَ الصّرفٍ ويصحان جميعاً؛ أله قصّد صك البيع؛ اة له إلا برف المتقود إلى الصّرفي 

ee‏ وإنا أمكنَ مها بلا ضرر بطل ر اهس ولا کی ج 

هذا التوفيق؛ لأنه إذا صم البيعٌ والصرف مع ذكر القصل بعل الود نمسا اة التي لمكن 
رها إلا بضرر يم أن صح مع ذكر اليف بالأولى؛ إذ لا شك أن لفظ لقصل أحصٌ من لف غ 
السيف؛ لان السّيف يطل على النصل والِليّة وبه اندفع ما في "البحر”". نعم في كلام "الرّيلعي" 
ا مرج ونه اح كا با عه ل ا 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الصّرف 75/5. 
(۲) "البحر": كتاب الصّرف 7117/5. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف .۱١۷/٤‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصّرف ق١١4/أ.‏ 


(ه) "المبسوط": كتاب الْصّرف - باب الإحارة في عمل التمويه 61/١14‏ بتصرف. 
(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الصّرف .١11//4‏ 


(۷) "البحر": كتاب الصّرف 7114/5. 
(۸) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصّرف 7114/5. 


بحاشنة ابن اند “تع ق 9 په ي قسم المعاملات 


وصح في اليف (إن حلص بلا ضرر) كطّؤق الجارية» (وإث لم يُحَلْص) 


بقي ما لو قال: نصفةُ من من اة ونصفة مِن تمن السّيف فالقبوض من تمن اللي 
عزني ارو A ID‏ رودا اك E‏ 
قوفتي ين يدل عليه ما في "كان الحاكم": ((ونو باع َب فّةٍ فيه عضر 
وثوباً بعشرينَ درهماء فنقَدَهُ عشرة وقال: نصفها ين تمن اقب ونصفها مر من تمن الوب ثم ثم 
رقا وقد قيض القلب والثوب تقض الب في نصفو القلب. وأمًا في السّيف إذا سى فقال: 
نصفها ين تمن الج لي ونصفها من تمن صل اليف ثم ترقا لم يفسّد البيع)) اه تأمّل. 
انا ماعلقنة على "لیر 

r16‏ (قولة: و وائ اك اعرد قال رو ماري 

۲۹| (قوله: : كطوّق الحارية) الأولى: كالجارية اع لأنه إذا تخلصض السيف عن اه حليته 
بلا ضرر يُقدَرُ على تسليجي» فيصيرٌ كبيع الجارية مع طوقها. 


ا 


(قولة: فالمقبُوضُ من تمن اليه كما في "الزّيلعي") علَلهُ "الريلعِي" ' بقوله: ((لأنه لو قال: ِل الكل 

من اليف يكون المقبُوض تمن الييَة؛ لأن اليف مع الي شيء واحادٌ فحقل فجمّل امنود عِرّضاً منه؛ 
ولان مراده أن يَسَلَمّ له كل الك ن» ولا يُسِلَمُ له إلا بهذا الطريق)) أه. وهذا التعليلٌ موجودٌ في صورتي 
الإمكان وعَدَمِهِ فلا وجة للحمل الذي ذكرة "الحشلي" وما في "الكافي" لا يَشْهّدُ له؛ لأ التي 
ليست من مُسمّى الدّراهم بخلاف اليف فإنه يطل على النصل وليه تأمّل. 


فاق “راود و 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف 1//4؟١.‏ 
(*) "حاشية منحة الخالق عبى البحر الرائق": كتاب العتُرف +/514. 


)٤(‏ النهر": كتاب الصّرف ق١٠4/]‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر 2 _رتسسسصم ۴ه ياب الصرف 


لاه 1ه (قولة: بطل اسا أي: بطل بيع اليليّة والسيف؛ لتعذر تسليم السّيف بلا ضرر 
ا 1 )1 ٤‏ : 5 
کبيع جڏ ع من سقفي نھر 


ك 


(تتمة) 
مطلبً في بيع المموه 

قال في "كاف الحاكم: ((وإذا اشترى ! لاسا ا بفضَةٍ بدراهمٌ أقلّ مِمّا فيه أو أكثرَ فهو 
جائة؛ أن التموية لا يعنص ألا تری أنه إذا اشترى الد الموّهة بالذهب يمن مول بور ذلك 
وإ كان ما في سقوفِها ِن التمويه بالذهبي أكثرَ ين الذهب في الشمن)) اه. والتموية: الطلي. ونقلَ 
"الخيرٌ امل" ره عن "المحيط", نم قال : ((وأقول: يحب تقبيد المسألة ما إذا لم تكثر ا 
و E‏ َم إذا كي سیت مضل مته شی يدل في الميزان بالعرض على النار - يحبا 

حينقل رماق01٠/]‏ اعتبارف ولم رَه لأصحابناء لک رأيتة للشافعية ٠ء‏ وقواعدنا شاهدةٌ ہب قات م 

۸ (قولة: والأصل إلخ) أشار به إلى فائدة قوله: ((فباعة عائة)) أي: بشمن زائ 
على در اة التي مين حدس القن ليكون قر اة سنا لها و ا رداك 
لم تتحقق الزّيادة بطل البيع. مال و كاق ا بع علا ها جار ألِيَمْ كيفسبا ات 
لجواز التفاضل كما في "البح "° 

و ُن المودّى من حلاف الجنس وإ قل بقع عن تمن الجلية. وغيرَ ير المؤدّى يكونُ 
تمن التصل 58 للجواز. 

(قولُ: ومقتضاة: أن المؤدّى مِن حلاف الجنس وإ قل بقع عن لمن اللي إلخ) فيه: أنه عند 
احتلاق الحنس لا بد من فَبْض ما قال اليلية ين الثمن» بان كر با ف الشف فيُدفَعَ ماقايلهاء 
(1) "النهر": كتاب الصَّرف ق۱۰٠‏ /إب. 
(۲) لم نعثر على التقل في مطبوعة "الفتاوئ الخبرية" التي بين أيدينا. 
(۳) انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الطهارة ‏ يحل استعمال الإناء المموه يذهب أو فضة 2٠١4/١‏ و"حراشي 


الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب الطهارة 0 
(1) "البحر": كتاب الصّرف ١/1‏ 5. 


ع ب 


خاش ابر عاندوو.' مستي کے مم ا س کک قسم المعاملات 


42 ر و ا قاع E‏ 0 
م كمفضض ومز ر كش بنقدٍ من جنسه شرط زيادة الثمن» فلو مثله أو أقل أو جهل بطل 


مطلب في بيع المفضّض والزر کی ر غلم الثوب 

د (قوله: کمفضض ومر ركش) الأول: ما رصع بفضّة أو ايس فضة فضّة كسرج من شب 
أبس فضّة. والقاني في العُرضي: هو امطرَّر منبوط. فضنّةٍ أو ذهب وبه عبر في 'البحر”". وأمًا حلي 

58 ْمل ما إذا كانت الفضّة غيرَ ذلك كقييعة السيف» تأمّل. ورج اا افا 
(تنبية) 
ا كم العَلَمٍ في التوبي وقي "الذحيرة": ((وإذا باع ثوباً منسوجاً بذهبي بالذهب 
الخالص لا بد لموازه ن الاعتبارء وهو أذ يكوت اذهب المنفصلٌ أكثرء وكان يبغي أذ يَجُورَ 
بدونه؛ لا لهب الذي نج 2 عن كونهِ وزئيّاء ولذا لا بیاعٌ وزناء لكنه وزني بالتص» 
فلا يرجه عن كونه مال ربًا)». ثم قال: ((وفي "المتتقى": أن في اعتبار الذهب في المسّقَفٍ 
روايتين» فلا يعر العم في الوب وعن آبي حنيفة" و"أبي يوسف" أنه يُعتَبر)) اه. وفي 
التتارخانية" عن "الغيائيّة"”؟2: ((ولو 3 داراً في سُّقَوفِها ذه بذهب: في رواية لا/ جوز 
شرق الأعتبان» ان کی الا يكن ما بخلاف عَم الوب والإبريسّم في ا 
ا لاله ع حضر) اه. وظاهرٌ لتعليل : أ ذهب السّقُوف ين قائ و تمويه» دل 
عليه ما قَدَمناهُ لقا عن "الكافي": ((من أ ا و ف وقي "الهندية "© 


ولا يكفي دع أقل قل من ذلك؛ لأنّ لمن ينيم باعتبار قْمتهما كما تقد عن "الرّيلعي ' في مسألة الأمة 
والطّوق. ومعنى قوله: (لكتننا ا أله لا ا زياد الشمن. 
(قوله: كقبيعة) كسفيئةٍ: ما على طرف مَقبِضِهِ من فضّةِ أو حديدٍ» "قاموس". 


.۲۱۳/١ "البحر": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) قبيعة السيف ‏ كسّفينة -: ما على طرف مقبضه من فضّة أو حديد. "القاموس": مادة (رقبع». 

)۳( لم نعثر على النقل في مخطوطة "التاتر حانية" التي بين أيدينا. 

)٤(‏ لم نعثر على النقل ف "الفتاوى الغيائية" التي بين أيدينا. 

(د) المقرلة [13151] قوله: ((بطلَ أصلاً)). 

(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الصتّرف ‏ الباب الأول في تعريفه وركنه إلخ ‏ الفصل الثاني في بيع السيوف المحلأة إلخ 777/7 . 


الجزء الخامس عشر oY‏ باب الصرف 


ولو بغير جنسيه شرط التقابض فقط. ولا مرف ردهي ركنة بعص : دمنة) 
في المجلس (ثم ارقا صم فيما قبض واشتركا في الإنام؛ لأله صرف (ولا جيار للمُشتري)؛ 


عن "المحيط ”: ((والدَارٌ فيها صفائح ذهب أو فضّةٍ يبيعها بحنسيها كالسيف المحلى)) اه. 

وحاصلٌ هذا كله اعتبار ا النسوج قولاً واحداء واحتلاف الرُواية في ذهب السّقف وال 
N‏ وقد علس بهذا اأ الذهبّ إِذْ كان عَيّناً قائمة في 3 
کمسامیر الذحب ونحوها في السقف مغلا عبر طرق الأمة وحيَة السّيفي؛ ومثلة اسوخ 
بالذهبي فإنه قائم بعينه غير تابع» بل هو مقصودٌ بالبيع كال والطؤق» ويه صار الفوبُ ثوباء 
ولذا يُسمّى ثوب ذهب بخلاف المموه؛ لأنه برذ د لون لا عينٌ قائمق وبخلاف العم في الثوب فإنه 
تيع خض فإ انوب لا يسمّى به ثوب ذهب. ولا برد ما قدّمةُ "الشار 0 : ((من أن الجليّة َع 
للسیف أيضا))» فن تبعيّها له ِن حيث دُخولها في مُسمَّاهُ عرفا سو كانت فيه أو في قراب 
لكنها أصلٌ بين حيث قيامُها بذاتها وقَصْدُها بالشّراء كموق الحاريق ولا كذلك عَلَمُ لوبي لان 
الشتّرعَ أهدَرٌ اعتبارَة جر ا وميا E‏ امد عن 
أيضاً. هذا ما ظهّرٌ لي في تحرير هذا المحل فتأمّل. 

91۰7( (قولة: شرط التقايض * فقط) أي: ولا يُشترط ت زيادة الثمن كما قدمناة”. 

ماقو قرام ا 
ra111]‏ (قولة: أنه صرف) هذا علة العلة؛ لأ علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض 


(قولة: وأنّ | 0-0 اعتبارو إلخ) أي: لعل أي: بل المعتبَرٌ نفس الثوب لا عَلَمُهُ. 
(قولة: لکن ينبغى نه لو زادٌ على أربعة أصابمٌ أن يُعتبْرَ هنا أيضا) مُقتضى تعليل "التتارخحاقيّة": 
((بأنه بع خض)): 3و اعتباره ولو زا على أربع أصابع» الانتفاع وعدمه شيءَ أ تأمل. 


)2000 أي: "نيط السر حسي" کا نص عليه 5 "الهندية". 


f‏ فل 


(۲) صا ۳ه وما بعدلها در . 
(5) المقولة ]۲١٠٤۸[‏ قوله: ((إنها بين قِيُمتهما إلخ)). 
)٤(‏ "النهر"”: كتاب الصّرف ق a‏ 


حاشية ابن عابدين سلما 4ه .ب -د ‏ قسمالعاملات 


لتعیبه ین قله 2 نقدي (جخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض) فيُخيّرُ لعَدَم 


صنعه» (وإذا استحق بعطة أى: الإناء ( ST‏ 


رر » 


صنعه. قلت: ومُفَادُهُ تخصيص استحقاقِه بالبيّدة لا بإقرارو” كلجر . (فإن أب حار 
المستحق قبل فسخ الحاكم العَقَدَ حار العَقَدُ) ا ee SARs‏ 


الد ر ار شورعلا قرا ررح با رعا بعةةواتراة اا رف کلهد کان 
"الهداية””"2» قال في "الكفاية””": ((فصح فيما وُحَدَ شرطة ع فيما لم یود بخلاف 
مسألتي الحارية مع لوق والسيف مع الحليةء فاد كل واحدةٍ منهما صرف وبي فإذا نْقِدَ بدلٌ 
الصرفٍ صح في الكل)). 

[e11]‏ (قولة: لتعيبه من بلعم أي: تعيب الإناء بعيب ماق١ه‏ ٠م‏ الشركة من جهة المشتري 
بصنعه بسب عَدَم تَقَدِهٍ كل الشمن قبل الافتراق. 

]1۵14 (قولة: فيخيرُ) أي: في أحذ الباقي. 

97| (قولة: وإذا ا بعضة) أي: وقد کان تقَدَ کل الشمن. 

[o1‏ (قولةُ: تیه بغير صنعه) لأنّ عيب الاشتراك كان وا عند البائع مُقارنا للعقد. 

]19۹۷ (قولة: ومُفاذة) أي: مَفادٌ التعليل المذكور. 

]۴1۹۸| (قولهُ: لا بإقراره) أي: لو ای امتح بعض الإناء فاق له به المشتري لا يخيْرُ؛ 


اق أو 0 ات قبَض)) وما بعدة) لا يَظهَرٌ كوت عل يما بعد لما قال: 


HM‏ ا 


)١(‏ في د و و :للا بالإقرار)). 

00 "الهداية": كتاب الصّرف .AT/Y‏ 

(©) "الكفاية": كتاب الصسّرف 717/5 (ذيل "فتح القدير"). 
(4) ي "م" ((يوحد)) بالحاء المهملة» وهو حظأاً. 


آل الاس عقن - ,مک 0۳3 باب الصرف 


e 5 50-85 م‎ e 0 


لأنّ الشركة ثبت بصنعه ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان ين البائع فهو كالبيةٍ وإ 
كان من المشتري فهو في حكم الإقرار منه» ولذا لا يُرحمُ بالشمن على بائعه إذا نكل كمالو 
قر كما م٠‏ في بابه. 

۲۱۹ (قوله: احتلفوا إلخ) فاته قبل: 8 إن العقد يتفسيخ بقضاء القاضي للمستحِقّ بالاستحقاق» 
و الطاب وير ليام وحم لسري عرو واه وقيل: ما لم يأحذ المستحق العين 
وقيل: ما لم يقضٍ فض على لبائع باش .رقي "الهداية" : ((أنه ظاهرٌ الره واية))» وقدمنا تحر ير الكلام على 
ذلك والتوفيق بينه وبين نا قله عن 'الفتح"» فراحعة في ول باب الاستحقاق . وأشارّ "الشتارح" إلى 
اماس علو" E‏ حم تاق ا فن الي زع حت هال ر اجار ال 
قبل أَنْ يُحَكم له بالاستحقاق)» فاك مفهومه أله ليس له الإحازة بعد لمتكم بالاستحقاق؛ لانفساخ 
العقد بالحكم وهذه رواية "الصاف" كما علمت رهي حلاف ظاهر الرّواية! 

.مدوم (قولهُ: وكات الثم لهم أي: للمُستحِق؛ لأنّ البائ كان فضوليا في بيع ما استحقةُ 
المستحقٌ وتوقف على إحازته قبل اللخ فإذا أحازٌ نقذ العَقَدُ وكان الثم له. 

۷ (قوله: إذا لم يُفترقا أي: البائع والمشتري» وهذا متعلق بقوله: ((جازٌ العَقَدٌ)). 


2 75 55 5 5 3 ۳ 3 ل 4 

(قولة: ولا يخفى أن النكول عن اليمين E‏ إلخ) فيه: أنه بنكول البائ 
لا يقبت الاستحقاق في المشترّى» بل البيعٌ على حاله؛ إذ هو بَذَلٌ أو إقرارٌ ولا يسري شيءَ منهما على 
المشتر ي» فلب حقو الشركة وإن ضمِن ن البائع نصيب 1 المستجى. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاف 1815/5. 
(۲) صاةء؟ وما بعدها “در". 
() المقولة [/51؛ ؟] قوله: ((والناقل لا وجب فسخ العَقي). 
(4) "البحر”: كتاب الصّرف 2714/5 


رع 


حاشية ابن عابديق ٠٠٠‏ ب سيت 2888 ب ا هسم قسم المعاملات 


بعد الإحازق ويصيرٌ العاقدٌ وكيلاً للمُجين تعلق ال 
TES‏ بمفارً يوا" O‏ ا 
(ولو باع 0-5 نقرةٍ فاستحِق بعضها أذ 0 (ما بقي بقسطه بلا جيار).. 


[579/ (قولة: بعد الإجازة) كذا في "البحر”" عن "السّراج"» مع أن الذي في "الجوهرة” 
-وهي ل "الحدادي" صاحب "السّراج" : ((قبل الإحازة))» وَيُويدَهُ قولة في "السسّراج" 
و"الجوهرة": ((حتى لو افترّقَ العاقدان قبل إجازة المستحِقّ بطل العَقَدَ وإ فارقَهُ المستحجق 
قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان في المجلس صح العقَد)) اه.. 

والحاصل: أن الإحازة اللاحقة قةَ كالوكالة السَابقةء فيصيرُ هذا الفضولي بعد الإحازة 
کان كان وكيلاً بالبيع قبلهاء إن حصّل التقابض بينه وبين ن المشتري قبل الافتراق نف العَقَدُ 
الإجازة اللأحقةٍء وإن افترقا قبل التقابض لا فد العَقدُ بها؛ لأنه | لو كان وكيلاً حقيقة قبل 
العَقدٍ يفسسّدٌ بالافتراق بلا قنْضِء فكيف إذا صار وكيلاً بالإحازة اللأحقة؟ : ثم إذا حصّل 
التقابضُ قبل الافتراق والإحازة ثم أجاز ر نفذ العقدٌ وإن ارقا غد ا إذا اجا امار 
والتفابض فلا بد ين التقابض بعدها قبل الافتراق؛ لفساد العَقد بالافتراق بدول تقابض وإ 
جار ف قله وعلى هذا حمل كلام "الصف" 

لف 0 (قوله: ولو باع وة 500 بضمٌ اتون وهي SL‏ 3 "المغرب الم ولاس اه 
((الشطنة لكاب عن الس ار لقوق الاق لست و عاق “الف 
(0) في "ط": (رعفارقتم)). 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ۲۷۱/۱ بتصرف. 
(*) "البحر”: كتاب الصّرف 4/56 51. 

)٤(‏ نقول: بل عبارة مطبوعة "الجوهرة" التي بين أيدينا ١/71؟:‏ ((بعد الإجازة))» وهي موافقة لنسحة الشارح التي نقل 
عنهاء فليتأمل. 

(د) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ۲۷۱/۱. 

(5) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

(۷) "المغرب": مادة ((نقر)). 

(8) "القاموس”: مادة ((نقر)). 

(5) "المصباح": مادة ((نقر)). 


الو كاين عقو :د يب ٠‏ 86 4ے یج “بات الف 
ن التي لأ يط هك و هذا رى كان الاتتاف ود هة وان ق 
قبْضِها له الخِيارٌ) لتَفرّق الصفقةء وكذا الدينارٌ والدّرهم "جوهرة"'. 

E بمتوض لمش‎ a 


(و) مثلةُ (بيخ كر بر وکر شعير بكري بر وكُري شعي و و الاو EA‏ 
ويقال: ثقرة معو عل الاضافة ليان كنا في ار 
6 (قولة: لاد عيض لا برها فلم ارم عیب الشركة؛ لامكان أن يقح حص 
مناد ب 


هاده (قولة: فرق الصسّفقة) أي: قبل تمامها بخلاف ما بعد القبْض لتمامهاء "عر" . ويقال 
فا چا ل قبل فسخ الحاكم | العقد ما قيلَ في مسألة الإناء السابقةء أفاه "الشر ا 

الف (قولة: وكذا الدَينارٌ والدرهم) أ أي: نير ا أن الشركة ف للك 121 غ 
كذا في "الكرحي". "ہے فو" اللوكرة ”واد أ الى ادر يمف وا بع لله 
ليس عيباً. قال "ط": ((لإمكان صرفِه واستيفاء کل حَقَهِ ين بدله)). 

|۲۱۷ (قولُ: بصّرف الحنس بخلاف جتسيو) أي: تصحيحاً للمَقَدٍ كما لو باع نصف عب 


مُشترك بینه وبين غيرو» فاته يتصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقا. وف الق ا فخ ال 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 771/١‏ بتصرف. 

(؟) "المغرب": مادة ((نقر)). 

(5) "النهر”: كتاب الصّرف ق٠ ٤١‏ إب. 

(4) "البحر": كتاب الصّرف 7114/5 

(ه) "الشرنبلالية': كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ٠١5/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ۲/ ق٣٤‏ /أ. 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف .۲۷٠/١‏ 

(۸) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 9ر١4‏ 1. 

(9) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس في صرف الْذَّراهم والدّنانير - المقطعات ق7؟/أ. 
)٠١(‏ "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب متى يجب للعامل الأجر؟ ١١/18‏ 


حاشية ابن عابدين . سے 2070708483 سيم قسم المعاملات 


a RE a EG‏ ص ات ورف محم 
ورفدن علج بنع وا ما يرد بيت المال ويَقبلة اجار (بدرهمين صحيحين 


و 


5 


ودرهم علق للمساواة ا عدم الحودق (و) صح (بيع من عليه عشرة دراهم) 


((باعٌ عشرة وثوباً بعشرةٍ وثوب وافترقا قبل العَبْضٍ بطل العمد في الدراهم» ولو صرّف الحدس إلى 
حلاف و جنسيه لم ييل ولك قيل: في العقود يُحتال لصحي" فز في الابتدای ولا يحتال”" لابقا 
على الصّحّة)) اه 2 7 أي: لان الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبض. 

۲۷۸ (قو وكلارية اعنام ا إلخ) فتكون العشرة بالعشرة وال بالديدار. 
وأردف هذه المسألة وإ عُلِمِتْ مما قبلّها لبيان أ صرف الجدس إلى ل 
بين أن يو حا الجنسان في کل من البدلين أو أحدهماء أفاده في رن عن "العناية". 

]0۱۷4[ (قوله: بف وتشديد) أي: بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام. 

]9۸4۰[ (قولة: ما بده بيت المال) أي: لا لزيافتها بل لكونها ا "'عزمي" عن اك : 


وفيه توفيق بين تفسيرها عا ذكرٌ "الشارح" وتفسيرها بالدراهم المقطعة 


(قوله: ولك قيلَ في العُقَودٍ إلخ) أصلُ العبارة: ((قبل: بحتال في إلخ» ولا بحتال إلخ)) أي: فإك 
العقط انفد خا رة طراً الفسادُ بالافتراق لا عن قبْضٍ؛ إذ لض شرط البقاء على المح 
ل وهو صحيحٌ بدونه» ولیس كلامنا في | الملا ركا. 


0 


(۱) في "د" و"و": ((قتشديد)) بالفاء. 

(۲) في النسخ جميعها: («ولكن قبل ف العقود للتصحيح))» وما أثبتناه من عبارة "البحر" و"الظهيرية" و'المبسوط'؛ 
وقد به الرافعي رحمه الله على أصل العبارة. 

(۳) في "ك" و"م": ((ولا يحتاج))» وهو تحريف. 

.71١5/5 "البحر”: كتاب الصّرف‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الصّرف ق١41/).‏ 

(1) "العناية": كتاب العشّرف ۲۷١/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير "). 


الجزء الخامس عشر ot‏ باب الصرف 


(مِمن هی له) أي من دائنه EE‏ انمق الوا ف او E O E‏ 
(تنبية) 
مطلب في حكم بيع ذ فر تيك الله مع ق لإشقاط اليه 


في "الهداية" : ((ولو AG‏ د أو ذهبا ا ع ااا ETE‏ 
قِيِمتهُ باقى الفضّة حار ابيع ين غير كراهق وإذ لم تبغ فمع الكراهق وإذ لم يكن له يمه 
لا يحور البيع؛ احق ابا إذ الريادة لا يُقابلها وض فتكودُ ربًا))اه. وصرّح في 
"الإيضاح””7": (ؤنان الكرافة قرز !عمو 17 و اق "أو سيية  O‏ اباد وق "لعي 


مر م 


((إنما كرهة ' محمد" حوفاً من أن يله التاس ويُستعملوهُ فيما لا يَجُورٌُ. وقيل: لأنهما باشّرا 
الجيلة لإسقاط الرّبا كبيع العينة يي و) اه "بر ". وأورة: E‏ 20 لزم أن 
يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين ولم يذكرة. وأحيب عنه يحواب اعتَرَضّةُ 
ف الفح نم قال : ((وغاية الأمر :7 لم ينص ستاك على الكراهة فيه» ثم ابه 
ل وينبغي أن يكون قول "أبي حنيفة" أيضاً على الكر اهة كما هو ظاهرٌ إطلاق 
"لصتف" بلا ذکر خلافي)) اه. ويأتي الكلام على بيع العينة آخرٌ الباب وق الكفالة" إن 
قناع E e‏ 


# 


9۱۸43[ (قولة: ممن هي له) متعلقٌ ب: ((بيع)). 


(1) "الهداية": كتاب الصّرف .۸٤/٣‏ 

)١(‏ عبارة "الهداية": ((أو ذهباً بذهب وأحدهما أقلٌ ومع أقلّهما إلخ)). 

,5899/5 "الإايضاح" شرح "الإصلاح"؛ كلاهما لابن كمال باشاء وتقدم الکام عليه‎ )٣( 
310/5 "البحر": كتا لعف‎ )14( 

23 "الفعح": كتاب الصرف .۲۷۲/١‏ 

(5) المقولة ]۲١۲۹١[‏ قوله: ((قْ بيع العينة)). 

(۷) المقولة ]۲١٦۹٠[‏ قوله: ((أمَرَ كفيله ببيّع العينقع). 

(۸) المقرلة [15505] قوله: ((يجوز ويكرة)). 


حاشية ابن عابدين نسم 48ه ل ست قسمالمعاملات 


فصح ية ينه (ديارا بها فاق وتقغ القاصة تفس العقد؛ إذلا ربا في دَينِ سقط 
(أو) بيعه (بعشرة مطلقت) عن التقييد ٍِ بين عليه (إن في البائع رادار للمشتري 
(وتقاصًا العشرة) الثم (بالعشرة) الدين أيضا ا عاف فو و 


رل ب 32 


8ه (قولهُ: فصح بيع منه) هذا ول غلم لكن كر لين ان قولة: ((دينارا)) مفعول 
((بيع)). وكان الأوضح والأحصرٌ ل "المصنف" أن يقول: وصح بيع دينار بعشرةٍ عليه أو مُطَلَقَةٍ 
ممن هي له. 

18م (قولة: وتقع المقاصّة بنفس العَقَدِ) أي: بلا توقفي على إرادتهما لها بخلاف المسألة 
الآیة“. ووجة الجواز: أله عل مته دراه لا حب ها ولا تعيينها بالقئّض» وذلك جائرٌ 
إجماعاً؛ لأ التعيين للاحتراز عن الرّبا أي: E E ET‏ 
بِقَع الخطرٌ في عاقبتهء ولذا لو تصارفا دراهم ينا بدنانيرَ ديناً صح لفوات الخطر. 

59 7 ا ت 13 

لهم ر إن دفع البائع الدينار) قيدٌ 58 صرت تين» ال 

9۱۸6| (قولة. وتقاصًا العشرة) قيدٌ في الثانية فقط» "نهر ". 

0105" (قولة: بالعشرة اين استحسانا ”) والقياس أن لا يحور وهو قول ارو لكونه 
استبدالاً يبدل الصّرفب قبل قلضه. وجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسّخ العقدٌ الأول ا 
A‏ لدو لأنيين لخاتهرا توفي القددافقك N AS‏ تاليو 
حَدَّد البيع باکر ن امن الأرل» كذ قال وعائة فق "النير"27 وأطلى ن العشرة الذين فير 


)١(‏ المقولة ]۲١٠۸١[‏ قوله: ((بالعشرة الدّين استحسانا)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصتّرف 40/9 .١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته ص1۲٤‏ . 

(4) "النهر": كتاب الصّرف ق١١5/أ.‏ 

(ه) عبارة "الدر": ((أيضاً استحسانا))» بزيادة ((أيضاً)). 
() انظر "النهر": كتاب الصّرف ق١41/!.‏ 


م 


الجزء الخامس عشر سس هبه باب الصَّرف 


ما إذا كانت عليه قبل عَقد الصف أو حدّت بعدهُ في الأصحّ فإذا استفرّض بائ الدّيدار عشرة 
من المشتري» أو غصّب نه فقد صار قصاصاً [؟/قه٠/س]‏ ولا يحتاج إلى التراضي؛ أنه قد وح نه 
الفط عر املخضاء ول عي أن هذا عناص الصو ااه ى ا ذا تسر انه 
يكن الس ا ا أن يبيع الدينار بعشرة عليه فمااق اله" مِن ذكر ذلك في 
الأول سبق قلي فتتبّة. ثم قال في "البحر”": ((والحاصل: أن الدّينَ إذا حدّث بعد الصّرفي فن 
سرض أو ع وقعت المقاصّة وإن لم يتقاصًاء وإ حدّث بالشّراء ‏ بأن باع مُشتري 
الدينار نبا اينار ثوباً بعشرةٍ- إن لم يجعلاه قصاصا لا يصيرٌ قصاصا باتفاق الرواياتي 
وإن جَعَلاهُ ففيه روايتان» "ذحيرة')). 

وين مسائل الْقاصّةٍ ما لو كان للمُود ع على صاحب الوديعة دين يِن جدسها لم تعر 
قِصاصاً به إلا إذا اتفقا عليه وكانَت في يدي أو رجح إلى اهل فأحَدّهاء والمغصُوبُ كالوديعة. 
وكذلك لا تَقَعُ المقاصّة ما لم يتقاصًا لو كان الدّينان مِن جنسين» أو مُتفاوتين قى الوصفي أو 
مكلك أن حتهما دالا لاع لوحا ار احتمياعلة اكد معي E‏ 
ور احور و ا قا ضيه ماله درهم وللمديون مائة دينار عليه - فإذا 
تقاصًا تصيرٌ الدراهم قصاصا مائة من قِيّْمةٍ الدّنانير ويبقى لصاحب الدّنائير على صاحب الدراهم 
ما بقي منهاء "ظهيريّة”". ودين التفقة لرّوجة لا يمع قصاصا بدين للرّوج عليها إلا بالتراضي 


(قولة: ودين النفقة للّوجة لا يقح قصاصا بدَين يروج عليها إلا بالتراضي) في "الهنديّة" ين فصل 
أحكام القوكيل بتقاضي الین ما نصة: ((الو كيل بقبْضٍ الدّينٍ من رجل إذ! وجب عليه ِن جنس الدّيِنٍ 
للمطلر ب وقعت المقاصّة كذا ق "الخلاصة")). 


.71 5/5 "البحر": كتاب الصرف‎ )١( 
Y1 هه "البحر": كتاب الصّرف‎ 
"الظهيرية": كتاب البيوع - القسم الثالث  الفصل الخامس في صرف الدراهم والدنائير ق ۲۷۲/ب بتصرف.‎ )۳( 


حاشية ابن عايدين ا DEQ ag‏ چ ا م ج قسم المعاملات 


كما رفا يَف يسم الال بيدا ولا عم بح عض الاامساويا ور نان 


كذا (لايْصِحٌ الاستقراضٌ بها إلا وزنام كما مر في بابه. 
(والغالب) عليه (الغْش منهما في حُكم غرُوض) اعتباراً للغالب اك 


مخلافب سائر الديُون؛ كن دي الفقة ة أدنى» "فروق الكرابيسي"0". | OE‏ ووو 
شي مر ن مسائل اا في باب آَم الولد)). 

]1191۸۷ (قولة: حُكما) ييز حول عن المبتدأء أي: كم ماغلب فضتة وذهبة كم 
الفضة والذهن الخالصين؛ وذلك لان ا لا تعر عن قليلٍ غش للانطباع؛ وك رك د لمكا 
كما في الرّديءء ا قلي بالرّديى فيكوث كالمستهلك "ط”". 

١ 1۱۸‏ (قولة: الاستقراضٌ بها) الأوضح: استقراض "ط"“. وبه عبر في "اللتقى". 
4ه (قولة: كما مر في بابه) لم أرّهَ صرح بذلك في باب القرض“ 

۰ (قولة: له في حكم عروض) | الأول تعبيرٌ "الكز "© تولو ((ليس في حكم م 
والدنائير))؛ وذلك لأنه ب يحب فيها الاعتبارٌ والتقابض و[ تع نعي بالتعيين إن راجت 

]101۹1 (قولة: اعتبارا للغالب) أي: ف الصورتين. 


(قولة: وتنعيّنُ بالتعيين إن راجّت) حَقَهُ زيادة ((لا)) وحَذفها مِن قوله بعدَة: ((لا تتحلص)). 


' لم نعثر عليها في "فروق الكرابيسي". نقول: قال الرملي ني "حاشيته" على "الأشباه" 307/4 (ذيل "غمز عيون البصائر”)‎ )١( 
- تعليقاً منه على مسائل عزاها صاحب "الأشباه" إلى "فروق الكرابيسي" وليست فيها -: ((اشتبه على الصنف‎ - 
صاحب "الأشباه"  الاسم؛ وفي غير هذا امحل نقَلَ عن المحبوبي ونسبه للكرابيسي» كأنه سمع "الفروق" للكرابييسيء ثم‎ 
VANS بای ع ا ی ر‎ 

(۲) أي: صاحب "البحر": كتاب الصّرف .۲۱۷/١‏ 

(۳) ”ط": كتاب البيوع - باب الصّرف ١10/9‏ بتصرف. 

(4) "ملتقى الأعر": كتاب الصف ؟514/9. 

(5) ولم نقف عليه نحن أيضا. 

(1) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الصّرف .1١/۲‏ 

(۷) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وحق العبارة إثباته» وسيأتي متنا وشرحاً: (روهو أي: الغالب الغضّ 


لا يتعين بالتعيين إن راج))» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


ا لجزء الخامس سشر چ یریک چ یک د 3¥ س سے باب الصرف 


(فصح بيعْةُ بالخالص إن كان الخالص أكثر) مِن المغشوش؛ ليكون قد 
والزائك بالف كما عر و نسم ماضن seo‏ ماده مسق 


]9۱۹۲[ 0 إن كان الخالص أكثر م ِن المغشوش) أي: كين كالم الذي خالطة 
لش والأوضح أذ يقول: أكثرَ مِمّا في الغشوش» قال في "الفتح": ((ولا يخفى أن هذا لا تأتى 
في كل دراهمٌ غالبة الغ بل إذا كانت الفضّة 5" : ن اللحاس إذا ريد 
ا نا إذا كانتا بحيث لا تحلص لقهها بل ُحترق ن امات بل كير ا 
تَعتَرٌ ولا تراعى فيها شرائط الصّرفي وإنما هو كالأُونء وقد كان في أوائل سبعمائةٍ في فضّةٍ 
دمشق قريب من دلق فاك للف أي: "صاحبُ الهداية"7© : ومشايكنا ,. يعني : مشايخ ما 
وراء النهر ِن بخارى وَسَمَرقئد - لم بفتوا ججواز ذلك أي: ييعها يجنسها مُتفاضلاً في العدالي“ 
والغطارفة” ' مع أن الغش فيها أكثرٌ من الفضّة؛ لأنها e‏ 
ينفتح باب الرّبا الصريح فن النامنّ حيتئل يعتادون في الأموال | ال فیتدرځون ن¿ ذلك في النقو 
الخالصةء فيع حسما ا ااه ا وق اا ووا ا ا ف 
الغطارفة؛ لأنها أعز الأموالء وعليه ''صاحبٌُ الهداية"" و "افم 2007 

f94]‏ (قوله: كما م أي : ق مسألة 3 بيع الرّيتون بالرّیت "بكر جر 
ازاك و E E‏ اذى اننا ES ETO EE‏ 
وَمُرادُه ب ((ما ميه» #8 SE‏ ۰ 


. وهذه مرت قي باب 


( "الفعح": : كتاب الصّر ف ۲۷١/٣‏ بتصرف. 

(؟) في النسخ جميعها: ((لا تتخلص) بالنفي» وما أثبتناه من عبارة "الفتح' ح" هو الصواب» وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 

(۳) "الهداية": كتاب الصف 85/8 بتصرف. 

)٤(‏ (العدالي)) هي دراهمٌ فيها عش كما تقدم بیان من ابن عابدين رحمه الله ٩‏ ۱۲۲/۱ نقلاً عن ' 'البحر" عن "البناية". 

(ه) قال ف "الفتح" Vol:‏ ((والغطارفة: دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الورشيك 
وقيل: هو حال الرشيد)). 

(59) "البزازية": كتاب الصّرف د/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب الصّرف 711/5 

(۸) ص٤‏ ۲۷ "در". 

(9) انظر "الهداية": كتاب الصّرف ۸۳/۳. 


وزنا وعددا صرف الجنس لاف (بشرط التقبض) قبل" الافتراق رفي المجلس) 
2 3 
ي الصورتين؛ لضرر التمييز» TEEPE ITO IEE‏ وذ ل ات RO‏ 


4 (قولة: وزنا وعددام أي: على حسّب حالها في الرواج» قال في "الهداية"": 
((ثمٌ إن كات تَرُوجُ بالوزن فالتبايعْ والاستقراض فيها بالوزن» وإ كانت توج بالعدٌ 
ناجوه 6ض ارو بهم دك رنحر يونا( لكر ا فيهمل!" إذا لم يكن 
نص)) اه ويأتي قريبا"». 

هم (قولة: بصر ف انس لخلافه) أي: بن صرف فة كل واحدٍ منهما إلى غش الآخخر. 

۲۵۱۹7 (قوله: 98 الصورتين) أي: صورة بيع بالخالص» وصورة بيع بجنسه. 

٠٠١۷,‏ (قولة: لضرر التميين) قال في "البح ر”*: ((يشترط التقابض قبل الافتراق؛ لأنه 
صرف في البعض لوجوة اة او الذهب ۽ من اللحانيين. وبق طق الف ا 
إلا بضرر)) اه. فالعلة المذكورة لاشتراطر قَبْض الغِش» فاشتر تراط قَبْضِهِ لا لذاته» كت 
فصل عن الخالص الذي فيه المشروط َة لذاتو. لايقال: إن التحاس الذي هو الفْضُ موزون 
أيضاء فقد وج فيه القَدْرُ يشرط بُ لذاته أيضاً؛ لأنَا تقول: وزد التّراهم غيرٌ وزد انحا 
ونحوو فلم يَحمّعْهِما قَدرٌ وإلا رم أن رر لنطن ووو نورت إلا إذا كان لَمنَهُ من 
الدّراهم مقبوضا في المجلس؛ لاك ١‏ ال ر التساع مع أنه يجوز الم ق كا ' في بابه. 
ولا فى أن الف لو كان فضّة ق ذهب فالشرط فض الكل لذائدة لأنه صرف في الكل. 


1) ف "ب": ((بل))» وهو خطاأ. 
(؟) "الهداية": كتاب العثّرف 46/8م. 


HN لل‎ 


(5) في "ك" و"ب" و"م": ((فيها))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الهداية". 
(4) ص۹٤٥‏ وما بعدها "در" 
(ه) "البحر": كتاب الصّرف ۲۱۷/۹. 


(5) المقولة [480©] قوله: ((وتقل "ابن الكمال")). 


الجزء الخامس عشر 244 باب الصّرف 


(وإن كان الخالص مثلم أي: مثل المغشوش (أو أقلّ منه أو لا يُدرَى فلا) يصح 
البيعٌ؛ للرّبا في الأوّلّين ولاحتماله في الشالش (وهو) أي: الغالب الِش (لا يتعيّنُ 
ا إن راج)؛ لتمنيّته حینئد» روا يرج a eel SS sa‏ 


1۲9۱۹۸ (قوله: وإ كان الخالص مله إلخ) محتررٌ قوله: ((إنث كان الخالص أكثر)). 

وحاضلة: إن ا کو اف کے ا ا اق ا 
فيِصِحٌ في الأول فقط دون الثلائة الباقية كما مر في بيع اليف مع حليته. 

لهم (قولة: أي: مثل ا مغشوش) أي: الذي اخلط بالغش. 

زوفل (قوله: فلا يصح البيع) أي: لا في الفضَّةٍ ولا قي انحاس أيضاً إذا كان لا تتخلص 
الفضة إلا بضرر» ا 

٠٠٠١‏ (قول: للربا في الأولّين) بزيادة الف في الأول وزيادته مع بعض الذهب أو الفصضّةٍ 
في الثاني» "س" 

٠٠٠٠١‏ (قولة: ولاحتماله في الثالثى وللشبهة في الرّبا حكم الحقيقق "ط"0". 

|1۲۰۴۳ (قولة: لا بالتعيين) فلو قال: اشتريت بهذه الدّراهم فله أن يكيا ويدفعٌ 
غيرَها مثلها. 

of]‏ (قولة: لتمنيته حيقل) أي: حين إذ كان رائجاً؛ لأنه بالاصطلاح صار أثماناً» فما 
دام ذلك الاصطلاحٌ موجوداً لا يطل اميه لقيام القتضي» "محر" فلو هلك قبل القَبَْض 


2 


ل 17 لمع ا 


(۱) صء "ه ‏ "در" وما بعدها. 

(۲) "الفتح": كتاب الصّرف 70/5/56 

(۳) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 140/8 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصّرف 5١8/5‏ بتصرف. 
(د) "الفتح": كتاب الصّرف 3105/5 


4/4 


حاشية اين عابدين _. u‏ انهه شت قسم المعاملات 


(تعينَ به) کسلعټق وإن قبله البعض فكزيوفيء فيتعلق العقد بحسيو ريفا إن عَلم 
البائع بحاله؛ وإلا فبجنسيه جيدا. (و) صح (المبايعة والاستقراض ها يروج منه) عملا 


اعرف فيما لا نص فيه» فإ راج (وزنا) 00000 


ا كين يوان ناميه مال ی الأطل ليه وردنا ارت 
أثماناً بالاصطلاح» لإذاكر كر قله AS‏ بوب E CN‏ 
قبل التسلیم هذا إذا كانا يعلّمان الها ويَعلَمُ كل منهما أن الآحر بعل إن كانا لا يعلمانء 
او ل يَعلَمُ أحذهماء أو يعلمان ولا بعلم كل أن الاحر بعلم فان البيع تعلق بالدّراهم الرّائجة 
في ذلك البلدء لا بالمشار إليه من هذه الدّراهم التي لا ا 

٠٠۲٠١‏ (قولة: إن عَلِمَّ البائعٌ بحلل لأنه رَضِيّ بذلك وأدرّجّ نفسّهُ في البعض الذين 
ل ا 

۲۲۰۷| (قولة: وإلا أي: وإث كان لا يعم حال هذه الدّراهم أو باعَهٌ بها على E‏ 
حيادٌ تعلق حقة بالحياو؛ عدم الرّضا بهاء "عر *. 1 

۲۲۰۸| (قولة: عا يروج ينه) أي: ين الذي غلب غِشْهُ. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: عملاً بالعرف إلخ) الأولى ذِكرُه بعد قولو: ((فبكل ينهما))؛ لأنّ المراد أن 
اعتبارٌ الوزن أو العددٍ أو كل ھا عن اوا لمتعارف فيها مِن ذلك. 


(قولة: عدم الرضا بهاء "بحر") العبارة المذكورة إنْما ذکرها "الرَيلعي" ل الي فة العزو اليه وعبازة 
"البحر" : ((وإث كان البائع نعلا يعم تعلق التق على الوه فإن استرت في اواج رَى اتفصيل الذي E‏ 
في كتاب البيُوع» كذ كذا في "الفتح")) اه. والتفصيل هو: أنها إذا احتلفت مالية فسَدَ د البيع إلا إذا بن في المجلس . 


019 'البحر": كتاب العثّرف 5184/5. 

(؟) ((لا)) ليست في"الأصل"؛ وما ألبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح". 
(۳) "الفتح": كتاب الصّرف 7075/1 

(4) "البحر": كتاب الصّرف ۲۱۸/١‏ بتصرف. 

(د) نقول: بل ذكرها صاحب "البحر" أيضاء انظر التوثيق السابق. 


اخز .اس عضر کک یه ب کر كسكس ووو ی 
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وام 


به )؛ وأو عددا) مه ر د ا ر منهما» LE CE RE‏ عضيف و 


ا فق 


(کغالب الفضّيم والدهء رق تاع واستقراض) فلم بحر ا بالوز EE‏ ؛ إلا اذا أ: 
إليهما كما في جلك (و) اما ضٍِ الصّرف) ف (کغالب 0 يصح بالاعتبار أ المار. 


۰ (قولة: هبه) أي: فالبيمٌ والاسنتراصٌ بالوزن. 

|۲۲۹۱| (قولة: : وذهيّة) الأو ! ا ب: أو. ۴ای ٣داانم‏ 

|٠٠۷‏ (قولة: فلم بر إلا بالوزن) مترلة الدّراهم الرديعة؛ لأنّ الفضةَ فيها مو جودة حقيقة 
E‏ را الا 

)1۳( رك إلا إذا أشار إليهما) أي: إلى المتساوي وغالب الفّة أي: في المبايعة 
فيكو بیانا لقدرها وه وصفها. ولا يطل الع بهلاكها قبل ابض > ويُعطيه مھا لكونها نمدا 
لم تتعين» "بحر”". وأفاد أنه ف الاستعراض لا نحور إلا وزنا وزد أشارٌ إلنها: 

0114م (قولة: كما في الخالصة) أي: كما لو أشارَ إلى الد راهم الخالصة من العش . وعبارة 
'النھر': (ركما لو أشار إل الحیای) اه أي: فإنه يجوز ر البيع.مما أشارٌ إليه ينها بلا وزن عا 

)910 (قولة: ِيَصِحٌ بالاعتبار المارً) أي: إذا بيعت يجنسيها بصّرف الجنس إلى حلاف 


(قر: أي: فالبيعٌ والاستقراضٌ بالوزن) الظاهرٌ صحة اليم والاستقراض بالوزن مع التعارف على العدد 
وبالعكس؛ لحصول العلم بشن والقرض. كما أذ اهر أيضاً في المتساوي آله يور لبي والاستقراضُ عدا إذا 
کا كار َعُمْ إذا ومع الاحتلافُ فيه لا بدّ ن الوزن کا آل د كم الذّراهم الخالصة كذلك. كما أن 


الظاهرَ انشا طح الاستقراض قي المشار إليه بدون وزن كما يفيده كلام "الشارح" حلاف لما قله 'اللحشى . 


)١(‏ في "ط" و"و": (رفيه)) بالياء في الموضعين؛ وهو خطأ. 
(۲) في "د": (وإلا إذا كان أشار)). 
(۳) "البحر": كتاب الصرف 718/5. 


,.ب/4١١ق "النهر": كتاب العثّرف‎ )٤( 


حاشية ابن :عابدينا. ا شق 88۳ سحي همهم قسم المعاملات 


وهو نافق (أو بفلوس نافقة بن اواج فر لجن طح د مط OR‏ عير و انلق اق بن ا EEA ODA‏ 


0 ا اااي ع ب بد ا 5 5 
حسيه» أي: بأن يُصرف ما في كل منهما من الغْش إلى ما في الآحر من الفضّةٍ كمامي"' في 
الغالب غِشهِ. وظاهرة جواز التفاضل هنا أيضاًء لكن قال "الرّيلعي””©: ((وني "الخخايّة”": إن كان 
ملبع ا ميض اشر E o CR‏ 
الف لما د كر ها َيه أن فضتها لما لم تر مغلوجة جلت كات كلها فضة ف حى الصف 
SRE‏ الوح “و لنيز "0 و"لمنح". وظاهره اعتماذ ما في "الخايّة", تأمل. 
وقال "الرّيلعي””": ((ولو باعها بالفضّة الخالصة لا يَحُورُ حتى تكو الخالصة أك بِمّا فيه من 
الفضّة؛ أله لاغ لأحدهما على الآعرِ قحب اعتبارُهماء فصار كما لو جع بين فضّةٍ وقطعة 
ea‏ وقولة: ((لا غلَبّة لأحدهما) أي : لواحد م شق الك 
O)‏ 


٠۲۱۰‏ (قولة: وهو ناف ) أي: رائج» يِن باب توب 


2 


(قولة: وظاهرَهُ اعتمادٌ ما في "الغانيّة") بل الظاهرٌ اعتمادُ ما تفيدهُ عبارات النون. 
(قولة: وقال "الرّيلعي": ولو باعها بالفضة الخالصة إلخ) ما قال "الربلمي" هذا ذكَرَهُ عَقِبّ كر 


حكم ما إذا باع المتساوي يحنسيه. 


(۱) ص٥٥‏ "در". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصْرف 57/4 .١‏ 

(؟) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 597/5 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) "البحر": كتاب الصّرف 518/5. 

(ه) "النهر": كتاب الصّرف ق١١4/ب.‏ 

(3) "المنح": كتاب البيوع - باب الصّرف 7/ق47 إب. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف 47/4 .١‏ 

(۸) في "الأصل": ((نافذ)) بالذال. 

(9) ما ذکره ابن عابدينٍ رحمه الله تعالى مالف لِما في متون اللّغة؛ لأن (تفق) من پاپ («تب»» معناه: فد وفي» 

لاراج؛ والصسّحيح ح أنه ين باب ((نصر))» > قفي "اللسان” مادة ((نفق)): ((نفقت السلعة تفي تفاقاً ا لت 

ورب فيها. ونقق الدرهم فق نفاقا: كذلك. ونفق الرَاد ينق تفقاً أي: نق وقد أنفقت ال راهم: من الثققة)) اه 
باحتصار» مله في "القاموس" و "المصباح” > والله تعالى أعلم. 


الجزء الخامس عش هه بات الصرف 


فكسّد) ذلك (قبلَ التسليم) للبائع بطل اليم كما لو انقطّمَت) عن أيدي الناس» فإنه كالكسادِ 


[o1۷]‏ (قوله: ١‏ فكسَّد) من باب َل أي: لم ينفو اة اعبات قو ا 
٠۱۸1‏ (قولة: ذلك) أفادَ به أن إفراد الضَّميرٍ في ((كسّدَ)) باعتبار المذكور. وفيه أن 
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العطف ب ((أو))» والأولى فيه الإفرا "ط”". 

۲۲۱۹7 (قوله: قبل اليم للبائع) فيد به لأنه لوا فيه فكسّدّت 
الف ا و ع رو و 
كان نقد بعض الثمن دون بعض فسَّد في الباقي)). 

[Yo]‏ (قولة: بط البيع) أ ُت لبائ ف ا ا مع مافيه. ووحة بطلانه عند 
"امام" - كما في "الهداية"”: ((أنّ الثمنّ يَهِلِكُ بالكساد؛ لان الثمئّة بالاصطلاح ولم يق فبقي 8 
بلا لمن فيطل فإذا بطَلَ يحب رد المبيع إن كان قائماء وميه إن كان هالكا كما في البيع الفاسلي)) اه. 

اه (قولهُ: فإنه کالکسای) كذا في "البحر"”" تبعا ای وق ر 
((لو انقطع ذلك فعليه ين الهب والفضة يمت في آخر يوم انقطَمٌ هو المختارٌ. وقي "الدحيرة": 
الانقطاعٌ كالكسادء والأوّلُ أصح) اه "رملي" عن "الصتف ٠"‏ 


(قولة: أي: ثبت للمشتري إلخ) لعلة: البائع. 


)١(‏ "المصباح": مادة ((كسد)). 

(۲) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف .٠١١/۳‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصّرف ق7١5/.‏ 

)٤(‏ ص۹۸٥‏ "در". 

(ه) "النهر": كتاب الصّرف ق7١4/أ.‏ 

و قالش جيعها :رولبت لري ونا ا هو الصواب؛ إذ المتضرَرٌ هو البائم» ويدل عليه قول الشارح بعده: 
((وعليه فقول المصنف: بطل البيع» أي: بت للبائع ولاية فسخجو))» وقد أشار إليه الراقعي رحمه الله. 

(۷) المقولة ]۲١۲۲۸[‏ قوله: ((أي: ثبت للبائع ولاية فسلخو)). 

(۸) "الهداية": كتاب الصَّرف .۸٥/ ٣‏ 

(۹) "البحر": كتاب الصرف ۲۰۸/۱ ۔ ۲۱۹. 

.١47/4 "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف‎ )٠( 

)١١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب الصّرف 7/ق47 /ب. 


حاشّية اين انك = سمو 5 7 تيتشت قسم المعاملات 


وكذا حکم الدّراهم لو كْسَّدَتْ أو انقطّعت بطل ل 


0155 (قولة: وكذا حكم الدّراهم) كذافي "ليحر" ولم أرَهُ لغيرو» وقال محشيه 
ا الد راهم التي لم غلب عليها الفش» فاقتصارٌ "المصنف' ' على غالب الْغِشْ 
والفلوس لغلبة الفساد فيهما دو ن الحيّدم أمّنْ)) اه تلخضاً. 

قلت: الک علمت ك بطلانَ ابيع في كساد غالب الغش والفلوس معلل عند عند "الإمام" ببطلان 
امنب فبقي ببعاً بلا تمن ب ولا شك اد امياد لا بطل تمتها بالکساو؛ TT‏ 
كما صر حوا به لا بالاصطلاج. فلا وجة لبطلانه عنده بکساد الحيادٍ. فَالْظَاهرٌ أن مراد "البح" 
بالدّراهم غالبة افش لكنه مکرر بما في "لن" تأمّل. 

ورا E A‏ يدها آله شد لبوا لكاو الا باق 
الفلوس الغالبة الغِش بالاصطلاح لا بالخلقة بخلاف التقدين» فإك ماليّتهما بالخلقة 
لا بالاصطلاح)) اه 

نعم E‏ أن يجاب ان هناقي التقد د ['اق (ies‏ الخالص» والغشوشة التي غت فا 
506 لک لاني نميه لذن انع كلها تتطبعٌ ل بقليلٍ 0 

والحاصل: أن ما ذكرّة في "البحر " وتبعةُ "الثتار 6 لجاع إل قل موي ار بحل على 


ما قلا ول فتأمّن. وانظر ما قتَمناة أل يوع عند قوله: ((ويئمن حال ومُوجّل))”". 


9 3096 1 E ETE 2 UL کن‎ e 0 0 1 و‎ 0 5 

(قوله: كذا في 'البحر" ولم أره لغيره إلخ) ذكر الزيلعي ما يوافق البحر» حيث قال بعد 

بیان حُكم ما إذا اشترى بالدّراهم التي غلب عليها الغِش أو بالفلرسء وكان كل منهما نافقا ثم 

كسّدت أو انط ت عن أيدي الناس: ((وعلى هذا إذا باع بالدّراهم 3 كسّدّت أو انقطعت عن أيدي 
الناس إلخ)). ونحوة في "شرح المقدسي"؛ فاللازمٌ اتباعٌهُ ما لم يوج صريح نقل يحالفة. 


713/5 "البحر"؛ كتاب الصّرف‎ )١( 
YY "الفح ": کتاب الصّرف‎ 2) 
.' وما بعدها "در‎ - 2٤۹ص‎ )۳( 


)٤(‏ ((أولا)» ساقطة من "الأصا 


(د) المقولة [؟7؟1] قوله: ((وصح بثمن حال)). 


o/s 


الجزء الخامس عشر 0 باب الصرف 


وصحٌّحاهُ بقيّمة المبيع» وبه يُفتى رفقا بالناس» ا ا a‏ 
ا ع8 المانه ا n‏ » بل تحير البائ 
لتعيبهاء » (و) حَدّ (الانقطاع: عدم وحوده في في السوق وإ جد في أيدي' الصيارفة) 


It 


(oY;‏ (قوله: ااه بقلمة المبيع) صوابة: بقيمة ة اللمن. 'سائحاني"» أو بقيْمة 
E TEN N‏ ل لاسرا ا 
و"أحمد": لا بطل ثم اختلفواء فقال "أبو يوسف": عليه يمتها يوم الب ای 
ا : ر ا بال كتوله ي المغصوب: إذا هلك عليه فة يوم 
الغصب؛ لاله يوم تحقي الس وال ا ل ا ارا هات اا الور 


يوم الانقطاع؛ له وان الانتقال 0 إلى القيمة وق "الط" و"التتكة" N,‏ 1 يفتى 


بالناس)) أله ووه قُّ "ال " 0 و به تعلم ما 2 عبارة 0 


[e4]‏ (قوله: a‏ البائع لتعيبها) قال ا (وإث كانت اروج في 
بعض البلاد لا ييطل» نه عب إذا لم ترج u‏ إن شاءَ ا > وإ 


ما 
2 


شاءَ أحذ قَيْمتَةُ) اه. ومفاده أن التخيير حاص ما إذا كان الکساد في بلد العقد. 


1 


(قولة: أو بقيمة الهالك) عبارة "ط": ((الكاسد)). 
)1١(‏ "البحر": كتاب المتّرف 5١3/75‏ بتصرف. 

(8) "حقائق المنظومة": كتاب العثّرف ق74ا. 

(۳) في "د" وكو": ((ید)). 

)٤(‏ في النسخ جمبعها:(الهالك))» وما أثبتناه من عبارة "ط"؛ وقد به عليه الرافعي رمه الله 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 141/7 

(5) "الفتح": كتاب الصّرف 775/756. 

(۷) في "“ب”: ((المبيع)). 

(۸) في "7": (رأوان الانتقال عنها إلى القيمة)). 

(9) "حقائق المنظومة": كتاب الصّرف ١/ق٤‏ ۷//. 

.3 ١9/5 "البحر"”: كتاب الصّرف‎ )٠١( 


خاشية اين فابدية. ج مام ازوف ج قسم المعاملات 
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و( اليُوت) كذا ذكرة ركس و "ابن اللاك" بالعطفب خلافاً لما في نسّخ "امكف الك 
وقد عَزاه ل "الهداية"» ولم أَرَهُ فيها"» واللهُ أعلمُ. وف "البرّازيّة”©: ((لو راحت قبل ف خڅ 

0 عاد ف Ea 7 i bk‏ 9 ف (o)‏ 1 
البائع البيع عاد جائرزا؛ لعدم انفساخ العقد بلا فسخ)). وعليه فقول الصف : ((بطل 
البيعٌ)) أي بت للبائع ولاية فسخ والله الموفق. (و) قيّدَ بالكسادٍ لأنه 52000000 


۲۵۲۲ (قولة: حلافاً لما في سخ "الصنف") حيث قال: ((في البيُوسو)) بدون عطفي. 

e3‏ (قولة: لو راحّت) أي: بعد الکساد. 

. (قولة: عاد جائزا) الأولى أن يقول: بقىّ على الصّحة بدليل التعليل» أفادَهُ "سر"‎ ٠۲۲۷ 

[eA]‏ (قوله: أي: ثبت للبائع ولاية فسخ هذا تفسيرٌ محذوفي وهو مؤول» وذلك 
المحذوف عبرٌ المبتدأء وهو ((قول)). 

8 ارو ا" مو بعبارة "البرّازيّة'» وَالظَاهرٌ أن ما فيها مني 
على قول البعض» ففي "الفتح””: ((لو اشترى مائة قلس بدرهم فكسَدَت قبل القَنْضٍ بطَّلَ 
ابيع ااانا لان كسادّها كهلاكهاء وهلاكُ اعود عليه قبل ابض مُمطِلٌ القع .قال يعض 


(قولُ: والظَاهرٌ أن ما فيها مبنيٌ على قول البعض إلخ) قد يرق بي ما في "الفتح": ((فإً الكامية فيه 
مبيعٌ)) وبين ما في "البرَازيّة": ((فإنه نَمنٌ)» ولا يلرم من تحفق الخلا في الأول تحفقهُ في الشاني؛ لفق 
الواضح بين الشمن والمبيع. 


.11/۲ "رمز الحقائق": كتاب الصّرف‎ )١( 

(۲) أي: نسخ "تتوير الأبصار"؛ وانظر "المنح": كتاب البيوع - باب الصّرف ۲/ق ٤۳‏ /بء فقد ذكرت فيها بدون عطف أيضاً. 
(؟) ولم نقف نحن عليها أيضاً في "الهداية"» قال "ط" 41/9 :١‏ ((وهذه العبارة لم تذكر في "الهداية" في شرح هذه المسألة)). 
(4) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل اثالث عشر فيما يتعلّق بالشمن ‏ نوع في الكساد والرواج 5 ر(هامش "الفتاوى الهندية"), 
(ه) ص٣٥٥‏ "در". 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 41/9 .١‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصّرف ۲۲۰/۹. 

(۸) "الفتح": کتاب الصف 778/56 بتصرف. 


الجزء الخامس عشر للش له باب الصّرف 


و ا ق 9 قبل الق فالبيع على حاله) إجماعا» ولا يتخبير البائع» © عكسة 
(لو عَلْس يمتها وازدادت فكذلك البيعُ على حالهء ولاتَيرُالمشتريء ويُطالْبُ بتقد 
ذلك العيار الذي كان) وقع (وقت البيع) ا وقد بقوله: ((قبل إل 0 (( 
لأنه (لو باع SS RS‏ طناك اجون اي ماوكا فاو ا و 


مشايخنا: إنما 07 العَقَدُ إذا احتارٌ المشتري إبطالهُ فسلحا؛ لان كسادها كعيب ها والعتوة عليه نذا 
حت به عيب قبل القَبْض ثبت للمُشتري فيه الخِيارٌ والأول أظهنُ) اى 1 في "غاية البيان". 

[e41]‏ (قولة: لو تقض يُمنّها/ أي: 2 غالبة الغش. ويعلم منه أنه لا ا في غالبة 
الفضَة بالأولىء أَفادُ "ط" عن "أبي السعود". 

۲۳١‏ (قولُ: وعكسة) لا حاجة إليه. 

[o1]‏ (قولة: وَيِظالك ل ذلك اليار) أي: بدتفع ذلك المقدار الذي حرى عليه القند 
ولا ينر إلى ما عرض بعدَهُ من الغلاء أو ارحص وهذا عَزاة "الشارح" إلى "الفح" ومثلة في 
"الكفاية"" والظَاهرٌ أنه اراد مِمّا نله في "البحر"" عن "الخانيّة"” و"الإسبيجابي”: ((ين أنه 

(قول 'المصنف": وطالب بنَقّدِ ذلك الهيار إلخ) أراد به المقداٌ "سندي". والمرادٌ به في عرف 
کس بک الت ا ر هنا مو ارا ا 


.۲۷۷/١ "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) في "ب": ((عالبة)) بالعين المهملة» وهو خخطأ. 

(۳) "ط": كتاب البيوع - باب الصّرف 141/9 

.5140/7 "فتح المعين": كتاب الصّرف‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الصّرف 5/ل/ا/ا1؟. 

)١(‏ "الكفاية": كتاب الصّرف ۲۷۹/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) "البحر": كتاب الصّرف 519/5 

(۸) "الخانية": كتاب البيع - باب الصّرف ۲٠۳/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابديق, چ ج ی 388 ٠١‏ ل كسسضاييت سمهت قسم المعاملات 


5 


وأكذا فصول (مَتاع الغير بغير إِذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل دَفعها 
إلى رب المتاع لا يفسد البيع)؛ لأنّ حَق القَبْض له ل ا ا 


2 00 د ۳ 2 ان 


يلرّمه الل ولا يُنظَرُ إلى القيْمة))» فمر اده كا سيار تامل. ود “عن 'البزازية 
اة و اماو ي اللا" زرفت الفلون افرط ربكا فيه "الإمام الأول" 


0 


0 الثاني" ر ليس عليه غيرّها. وقال "الثاني" ثانياً: “عليه يمتها م 0 م البيع و والقنّضء 
و سي الفتوى» أي: يوم البيع في البيع ويومٌ القبْضٍ في الق رضي ومثلة في "النهر'”". فهذا ترحيح 
لحلاف ما مشى عليه 'الشارح"» ورجح "اسز" اا كما قدّمناة؟'؟ في فصا ل القفرض. 
فلا فرق بين الكسادٍ والرحص والغلاء ني روم القيمة. 

۳۲١‏ (قولةُ: وكذا فضوليٌ) يعني: غير دلآل ولا حاحة إليه؛ لان الال إذا باع بغير إذن 
كاك و زادَهُ لأنّ الدَلآلَ في العادة بيع بالإذن كما هو مُقَنضَّى اشتقاقِه مسن لالت فإنه 


ل 


0-7 


يدل البائع على المشتري أو بالعكر و فزاة توك ((أو 0 
قول "الصنف": ((بغير إذنه))» ويُشيرَ إلى أ أنه لا فرق بين ل کونه بالإذد أو لا ولذاقا E‏ 


ا 


((قيدنا بعَدَم بض البائع لأنه لو قبضَها ‏ ولو فصولا فكسّدت لا سد البيعٌ ولا شيء). 


(قولة: عَلّت الفلوس القَرْضُّ إلخ) ليس في عبارة "البح ر" وعَدَمٌ ؤكره هو المناسب لما بعذَهُ 
من قوله: ((يوم البيع)). 


i CAA 
ف ك وم : (ريلرم)).‎ )١( 
.5119/5 "البحر": کتاب الصرف‎ )۲( 
وى 0 ية": كتاب البيوخ  الفصل الثالث عشر - نوع ف الكساد والرواج 4٠د (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 
زک "حه" كتاب البيو ع الفصا ااا عشم في اتس 1510 رب.‎ 
٤١۲ق رد) "النهر": تاب العدّرف‎ 
قولد: ((وعند "الثاني" إلخ)).‎ [51270١1 رح المقولة‎ 
ر قوله. روعراد قو أو مسولي)) هكذا نخطه والأؤلى أن يقول: ((نزاد قوله: وكذا فضولي)): لأنه الموحود في "نسخ‎ 
بيت امن اب که احم مصححا 00 و22‎ 3 3 
1 5 5 


داعا 


١‏ 5 دكين ب ا ال ار 


(9) بل هو اف عبارة "البحر": كتاب الصّرف 719/5. 


اللزء كامس عش ٠‏ ههه باب الصرف 


"عيني””' وغير يه م البييع بالفلوس النافقة وإ لم كن ') كالدراهيم 


٠٠۲۳۴‏ (قولةُ: "عيني" وغيرة) اعترض بأد عبارة "الفح" و"العيني" و"الخلاصة": ((دلآلٌ 
باغ متا الغير اف٥‏ بم بإذتع)). 

قلت: لكنّ الذي رأة في "الفح" عن "الخلاصة" كعبارة "الصنف" ولفظة: (روني 
"الوك" E‏ كل باع ماع الغير بغير إذنه 4 نمم الذي في : ا 
و"البحر””” عن "الخلاصة" عن "المحيط" وكذا في معن "المصنف" مُصلحاً: (ريإذنى) 7" وهو 


امناسب لقوله: ((لا يفسّدُ البيع))» ولقوله: ((لأنّ حَقَ القبْض له)). وعلى ما في "الفح" يكوث 
المرادُ أن امالك أجازٌ الع ليناسب ما ذكرً تأمّل. 

(orf)‏ (قوله: وإ لم 0 لأنها صارّت أثماناً بالاصطلاح» فحاز بها البيسع ووحَبّت فق 
امه كالتقدين, ولا تَعيّنُ وإن عينها كالنقد إلاً إذا قالا: اردنا تعليق الحكم بعينها فحيمار يتعلق 
بهاء بخلاض ما إذا باع ا بفأسين بأعيانهما حيث يتعين بلا تصريح؛ ا ابي "بر" 
وهو محص مِن ع 

[Yoo]‏ (قولة: ع يُعينها) لأنها مبيعة ةف هذه الحالة) والمبي 


3 

3 
6 
ص‎ A 
E 


.53/9 "رمز الحقائق": كتاب الصّرف‎ )١( 

(۲) في "و": ((تتعين)) . 

(۳) "الفتيم": كتاب الصّرف ۲۷۷/۹. 

(4) "رمز الحقائق”: كتاب الصّرف 55/9. 

(ه) "البحر": كتاب الصّرف 1 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن - جنس آخر في كساد الثمن وتغيره ق58١/أ.‏ 

(۷) الذي في خطوطة "امتح" التي بين أيدينا:(( بغير إذنه)). انظر "المنح": كتاب البيوع ‏ باب العتّرف ؟/ق47 /إب. 
(۸) "البحر”: كتاب الصّرف 770/5. 

.١ 49/4 "تبيين الحقائق": كتاب الصّرف‎ )٩( 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الصّرف ق4377/!. 


حاشية ابن عابدين چ کڪ ب 01۰ مسب كي ا ب قسم المعامللات 
َ‫ و 1 ص 7 ر 1 E‏ 8 3 . مر ع 8 
رویجب) على ا مستقرض (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت )2 a‏ 


۳ (قول: كملع عبارة "البحر": ((لأنها سِلعٌ)). وفي "المصباح”": ((السلعة: البضاعة 
جمغها: سل كميدرَةٍ وسيذر)). 

1o۳۷]‏ (قوله: 4 مثل افلس رض إذا كسَّدّت) أي: ر مثلها عند ا "أبي ف 
"بحر" . وأمّا إذا استقرّض ااه لغش فكذلك في قياس قوله» قال يوش :ولت 
أروي ذلك عنه» ولک لرونيه في الوس "یح قال "شي مسكين"”: (زوانظّر حُکم ما 
إذا اقترّضّ من فض حالصق أو غالب أو 7 للش ثم كسّدَتْ هل هو على هذا الاحتلاف 
دا ييخ ااام و سای أن يب رذ اکل بالاثفاق؟) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي الثاني؛ لما قدّمناهُ قريب" ولما يأني قربا" عن "الهداية"» ولم يذكر 
الانقطاع» والظاهرٌ أذ الكلام فيه كما مر في غالب لغش تأمّل. وفي "حاشية مسکین": 
رن تيد الاحتلافي في رد امل أو لقْمةٍ بالكساد يشير إلى أنه | ا 1 


الغل بالاتفاق» وقد مر نظيرةُ فيما إذا اشترّى بغالب الهش أو بفلوس نافقة)) اه 


(قولة: والظاهرٌ أنّ الكلامٌ فيه كما مر في غالب العش إلخ) لم يُعلمٌ يما مر حكم الانقطاع في 
افلس القرْض وإ عُلِمّ حُكمُهُ في التبايع. 


( "البحر": كتاب الصَّرف ۲۲۰/۹. 

(۲) "المصباح": مادة ((سلع)). 

(۳) "البحر": كتاب الصّرف .۲۲۰/٣‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب العثّرف ۲۷۸/١‏ بتصرف. 

(ه) "فتح المعين”: كتاب الصّرف 341/9. 

() المقولة [15751] قوله: ((ويُطالُبُ بتقَدٍ ذلك العبار)). 
(۷) في المقولة الآنية. 

(۸) ص4 ه ‏ وما بعدها "در". 


(9) "فتح المعين' ': كتاب الصّرف 35141/9., 


+ 


الجزء الخامس عش 85893 سم سس باب‌الصرف 


وأوحَب ا قيْمتها يوم ا وعليه الفتوى» بزازي "10 5 55 


قلت: لكن قدّمنا قرا" أنّ الفتوى على قول "أبي يوسف" ثانيا: إنَّ عليه يمتها بن 
الدّراهي فلا فرق بين الكساد والرحص والغلاء عندة. 


)ا به 


مهم (قوله: : وأوجحَّب "مد ا آي يوسف" يوم القشيض. وو 
قول "الإمام "ل كان لدا ورأن امرض إعارة و وة ردا العين معنى» ا 


و 


فیا" ولهما في ووب اة أله لما بط وصف الم تعر رما كما قيض قحب ر بها 
كما إذا استقرض مثليا فانقطع)» اه. ويي ارفا عن 3 المجمع" : حل الخلا فيما 
إذا ملكت ڈ ل کات أَمًا لو كانت اق عنده فاته ر ينها اتفاق)) اه اه ومثله فى "الكفاية"20. 

ب ومُفادٌ التعليل الذکور يُخالفة فنا 

٥۲۳۹‏ (قولَهُ: وعليه الفتوى» e‏ وكذا في "الخانية" و"الفتاوى الصغرى" رفقاً 
الاي "بر" ون "انسح : إزوقولهما أن للمقرض من قولوة لآ في رد الال إضرارا به. 
وقول "بي يوس" أنظَرٌ له أيضا من قول "محمد لأنَّ قَيْمنَهُ يوم ا 1 در منها يوم 
الانقطاع. وقول "محمد" أنظر للمُستقرض» وقول آي يوسف" أيسَرُ؛ لأنّ القيّمة يوم م اقيض 
رك ب سانا ويوم الانقطاع يعسُرٌ ضبطة فكان قول "ابی يوس" ايسر بق 
Ê a AE‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالنمن - نوع في الكساد والرُواج 310/4 ١١د‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) المقولة [53771] قوله: ((وصحّحاة بقيمة المبيع)). 

(7) "الهداية": كتاب الصّرف .۸٦/٣‏ 

(؟) في "الأصل": ((منه)). 

(د) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 7٠١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الكفاية": كتاب الصّرف ۲۷۹/۲ (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) "الخانية": كتاب البيوع - باب الصّرف 757/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "البحر": كتاب الصّرف 719/5. 

(9) "الفتح": كتاب الصّرف ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ بتصرف. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصّرف ۲۸٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين o۲‏ قسم المعامللات 


وف "النهر"”"©: ((وتأيرٌ "صاحب الهداية" دليلهما ظاهرٌ في احتيار قو لهما)). (اشتری) 
شیا نصغ درهم) مثلا (فلوس صم بلا بیان عددها للهلم به (وعليه فوس ]تباغ صف 
درهي) وكذا 38 درهم أو ربع وكذا لو اضترئ بدرهم ا و بدرهمين فلوس... 


٠٠٠٠٠‏ (قولة: وف "التهر" إلخ) أصلة ل "صاحب الفتع". 

”مم (قوله: في اخحتيار قولهما) أي: بوجوب القَيْمة. 

(قولة: اشتری بنصف درهم فلوس) لاه أنه ور في («درهم)) عَدَمٌالتتوين 

لى ((فلوس) ع معنى ((ین)) كإضافة حاتم حديار» والتنوين مع دقع ((فلوس)) على 

آنه حبر مبتد] محذوفي» أي: هو فلوس ويذل عليه قول بعدة: ا بدرهمين فلوس)» فانه لو 
كان مُضافاً وحَّب حذف نون التثنية - أو حر ر ((فلوس)) على أنه بدل أو عطف بيان, ويَحُورٌ 
نصبةُ على التمييز ۰ 1 ۰ 

[eYéY]‏ (قولة: مثا الأولى لف [«اقهه١|]‏ للاستغناء عنه بقول ال ا بعدٌ: (( وکذا 
يلش درهم أو رُبعِه)) وإِنّ کان راجعاً إلى قولِه: ((درهم)) فهو مُستغنى عنه بقوله: ((وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس إلخ))» "ط ٠"‏ 

قلت: 1 1 شار إلى أن لفظ دنار كذلك. 

744همع (قولة: للعلم به إلخ) جوابٌُ عن قول ' زف" : إنه لا يَصصِح؛ لأنه اشتری بالفلوس» 
وهي )3 ر بالعدد د لا بالدرهم والدَائق؛ لأنه موزوت فد کره لا يغني عن | العدّ فبقى الثم بجهولاً. 


(قولة: لأنه اشترّى بالفلوس» وهي قر بالعدد إلخ) يان ما قَالَهُ 0 من عدم االجواز: أن هذا 
بيع إِمّا بقِيّمةِ نصف درهم فضّةء أو بفلوس وزنها نصف درهم؛ وكلاهما لا يَحُورٌ. أمَا الأول فلأنه باع 
بقْمة غيرو» ولو باع بقْمة نفس المبيع لا يجو فقيّمة غيره أولى» فصار نظيرٌ ما لو باع جارية بِقِيْمةٍ 
عبدٍ. وأما الثانى لان الفلوس ا بالعدد لا بالوزن. اه من "الستدى” عن '"الزيلعى". 
)١‏ "النهر": كتاب الصّرف ق۲١٤/أ.‏ 


(۲) "الفتح": كتاب الصّرف 710/9/1. 
(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الضّرف 47/8 .١‏ 


الجزء الخامس عشر سم طلاه باب الصّرف 


حار) عند "الثاني"» وهو الأصح للعرفي» "كافي". 

(ومّن أعطّى صيرفاً درهما) كبيراً (فقال: أعطني به نصف درهم فلوسا) 
بالنصب صفة: ((نصف)) (ونصفا) مِن الفضيّة صغيراً (الاً حبّةَ صح)» ويكون 
الصف إلا حه عثله وما بقي بالفلوس» ولو كرّرَ لفظ نصفي بطل في لکل لاروم الربا. 


لزاب افا ر ار ت رمه اوو دوعر لاك دغل اا مام .به 
من الفلوس وهو معلومٌ فأغنى عن ذْكرٍ العدد فلم تلرَمٌ جهالة لثمن كما أُوضّحَهُ في "الفتح". 

1947| (قولة: جار عند "الثاني" إلخ) قال في الا ((قيّدَعا دون الدّرهم لأنه لو 
شئ بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجو عند اعمادا لعدم عرفب وحوّرَة "أبو يوسف" 
في الكل لعفي وهو الأصح» كذا في "الكاني" و"المحتّى')) اه فافهم. 

اهم (قولهُ: المي ا نصف) قبع في ذلك ا وفيه: أن ((فلوسا) اسم 
ا غ كوول اا د ی ا أل خط فاته 

ر١٤٠‏ (قولة: ين الفضّة صغيراً) الأولى أن يقولَ ‏ كما في "النهاية" وغيرها-: ((أي: 
درهماً صغيراً يُساوي نصفاً إلاً حيّق). وبه طهر المقابلة لقوله: ((كبيرأ)). وعبارة "الدرر": 
((أي: ما ضرب ين الفضّةٍ على وزن نصف درهم)) اه. 

قلت: والأولى أن يقول: غل ورن تف درك إلا عكد اكن عاد E‏ 
أنصاف الدّرهم أو أرباعه 0 جموغها عن الدّرهم الكامل. 

]۲€۸ 0[ و عثله) أي: ا ا من الدذرهم الكبير. 

2 (قوله: ولو کر لفظ نصفي) بان قال: أعطني ا و بنصفه ا إا‎ o4۹] 

(قول "الشارح": صغيرً ف بعض نسخ الخط: ((كبير))» وهو أولى. 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الصصّرف 780/5. 
(۲) "البحر": كتاب الصَّرف ١/5‏ ؟؟. 
(۳) "التهر": كتاب الصّرف ق١14/ب.‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العتّرف 55/9. 


حاشية اين عابدين = o£‏ ا چت قسم المعاملات 


(و) ما تقيّرٌ ظهرَ أن (الأموالَ ثلاة) الأوّلُ: لمن بكلّ حال وهو النقدان) 
صَحِيَنَه" الب أو لاء قوبل > شه أو لوو اا (مبيعٌ بكلّ حال كالاب 


والدواب» و( الثالث: من من وجه مبيعٌ من وجه عامل جم العم ف ET‏ 


فعندهما جار البيعٌ في الفلوس وبطّلَ فيما بقي من النصف الآحر؛ لأنه ربًا. وعلى قياس قول 
"الإمام' بطَلَ في الكل؛ لان الصفقة منحدة والفساد قوي مُقارنٌ للعَقَد ولو كرَّرَ لفظ الإعطاء 
بأ قال: وأعطني بنصفه تا إل ا احص الفساد المت الجر اثفاقاً؛ لأنهما بيعان؛ 
لتعدّدٍ الصفقة» وهذا هو المختارٌ» مامه في الا 

والحاصل: أنه في صورة "لمن" صح البيع اثفاقاء وق صورة "الشّرح" فسَّدَ في الكل عند 
وف الفضّة فقط عندهماه ولي الأخيرة جار في الفلوس فقط كما في "البحر"”"» قال: ((ولم 
يذكر "الصنف" القَبْضَ قبل الافتراق للعلم به مِمًا قدَمهُ. وحاصلة: إن فقا قبل القَنْضٍ فس في 
لضت إلا عي لكونه صرفاء لا في الفلوس؛ لأنها يم فيكفي فَنْضْ أحاد البدلين. ولو لم يعطه 
الذّرهمَ ولم يأحذ فلوس حتى اترا بطل في الكل؛ للافتراق عن دَينِ بدين)) اه. 

.ه79 (قوله: وعا تفرر) أي: من أول اليوع إلى هناء رز 

مطلب في بیان ما یکوٹ مبيعاً وما يكون تمتا 

۲ (قولة: مبيعٌ يكل حال) أي: وبل سیو أو لا دلت عليه الباءً أو لا. وقد يقال 

في بيع المقايضة: كل من السلعتين مبيعٌ ِن وجو ومن ِن وجي "س" . 


(قولة: فعندهما حار البيعٌ في الفلوس إلخ) وأصلٌ الخلاف: أن العَقَدَ يتكرَّرُ عندهُ بتكرار الأفظي 
وعندهما بتفصيا الثمن. 


(۱) في "د": ((صحبه)). 

(۲) انظر "الفتح": کتاب الّرف 781/5. 

(۳) "البحر": كتاب الصّرف ۲۲۱/۹. 

١45/9 "ط": كتاب البيوع - باب الصّرف‎ )٤( 


م ؟ 


الجزء الخامس عشر سس ١اه‏ باب الصّرف 


كالمثليّات) فإن ا اانا عر ول فمبيعٌ) EE RE‏ 


قلت: اراد بالشمن هنا ما يت ينا في الدَمّةه وهذا ليس كذلك. 
E‏ كاليّاتِ) أي: غير النقدين؛ وهي: المكيلٌ والموزوتُ» والعددي المتقارب. 
۲۲۳ (قول: فإن انَصّلّ بها الب شن ا إذا كانت غير عة ولم قاب باح ا 
ك: بعتكَ هذا العبد بكر حنطةٍ تا لو كانت متي فيلت بتقدٍ فهي مببعة كما في "درر البحار 0 
ول يوع وفي "الشرنبلالية" في فصل التصرّف في البيع معريا ام ((لو قبت بالأعيان 


وهي معيّنة فتَمن)) اه أي: ك: بعك هذا العبدٌ اوقا ا ا ا 
بدُحول ا .وق اين ((وإث 1 - أي: الات - فن صَّحِّها چ ف الباء 


وقابلها مبيع فهي تمن وال لم يصحَبها حرف الباء ولم يقابلا لمن )فده ٠اب‏ فهي مبيعة؛ وهذا 
أن الشمنَّ ما يشت في الدمّة ديا عند المقابلة)) اه. الأول كما میا والثاني كقولك: لكوي تلق 
کک بهذا کو الك ییو رط ل راط الل 

4 (قولُ: وللا فمبِيعٌ) أي: وإن لم يُصحَبها" ' الباء ۳ مبيعٌ» وهذا إذا لم يُقابلها تمن 
وهي غير مُتعيةٍ كما عَلِمتةُ ِن كلام "الفتح"؛ وتكون سَلّماً كما قلنا. وكذا لو قابلّها تمن بالأرلى 
كد اریت ملك كر حنطة بمائة درهي وكذا لو كانت متعيّنة وقوبلت بثمن كما عَلِممَهُ ِن 
عبارة "درر البحار". | 1 1 


(قولة: ارا بشن هنا ما ُت ينا ني الدمّة إلخ) كون المرادٍ ذلك بعيد فإ القصد بيان باك كر 
من أو مبيعا مما تقر ين أو اليو إلى هنا ولا شك في علم أن كلا لمن وميع فى ا ربو كان 
امراك ما ذْكَرَهُ ّما صم إطلاق امن على الثلي امعين المقيل بعين» فإنه تعن بالتعيين ولم يعبت دي في الدْمَّة» 
تام ان E‏ ا كلانه ا فزي بعد محل نظر وتال 


.أ/٠١‎ ٤ق انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ۱۸٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقلٌ يحل إلخ .٠١۸/١‏ 

.759/5 "الفتح": كتاب الصّرف‎ )٤( 

() قوله: ((أي: وإن لم يصحبها إلخ) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: (( أي: وإن لم تصل بها إلخ)). اه مصسّحا "ب" و "م" 


خاشة ابن عابديق:. ت کے اا ا ت سے قسم المعاملات 


وما الوس فان رائجة فكثّمن» وإلاً فكسِلّع. (و) القن رين حُكيه عَدَمٌ اشتر 

وحوده في ملك العاقد عند العقدى وعدم بطلانه) أي: لد د (بهلاكه) أي: اشن 
(ويصِح الاستبدالٌ به في غير الصرف والسسلّم) لا فيهما' '» (وحْكمٌ المبيع خلافة) 
أي: الثمن رف الكلّ)» در المبيع ف ملكه e‏ 


والحاصل: أن المثليات ا إذا دحلتها الب ولم تقال من أي: بأحد دين - 
سوام تعيّنت أ أو لاء وكذا إذا لم تدحلها الاءٌ ولم تقايل يشمن وت يي إذا ولت 
کمن مُطلقاء أي: سواء دحلتها الباءٌ أو لاه تعيّدت أو لا. وكذا إذا لم تقال من ولم بَصحها الباء 
ولم تعين ك: بك كر حنطة بهذا اعبار كما عَم بن عبا رة "الفنتح" الثانية. 
E CT‏ رن أنها قسمٌ رابع حيث 
قال 0 : ((ونمن بالاصطلاح» وهو يلف قٍِ الأصلٍ كالفلوس» فإن کان رائحة فهي ر 
واا شيلع اه اي 
۲ (قولة: يصح الاستبدال به في غير الصّرف والمسّلمي الأرلى أن يقول: ويَعيح 
اصرف به قبل قَبْضِهِ في غير الصّرف والسلّم؛ لأنّ الاستبدال يصح في بدل الصصُرف؛ لأنه لا يتعين 
بالتعيين» فلو تبايعا دراهم بدينار حار أن يُمسيكا ما أشارا إليه في العَقَدٍ ويُودّيا بدلَّهُ قبل الافتراق 


إل ال 5 ET 53 ê‏ 5 2 2 بق أ 0 0 

(قول "الشارح": بهلاكه أي: الثمن) ظاهره: ولو مشارا إليه» وعليه جَرَى "السندي حيث قال: 
((ولو مُشارا إليه فلا يطل البيعٌ» وإنما يترتب في ذمة المشتري مثلهُ إن كان مثلياء وقيْمتة إن كان قَيْميا)) اه 
وظاهرٌ إطلاقه شُمُول اعيات إذا كانت تّمنا مُشارا إليهاء فليتأمَلّ. مع أن المعلومٌ أنّ الذي لا يتعيّنْ بالتعيين 
صوص النقدين لا غيرهما من المثليّات» فعلى هذا يطل العقَدُ بهلاكها إذا كانت ثمنا معيناء تأمل. 


)١(‏ في "ب": ((فبهما)) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 

اكراه: ورو مار ارا كنذا قالخ ا » قال مصححا "ب" و"م": قوله: ((وأما الفلوس الرائحة)) هكذا 
بخطّه» والذي في عدة من نسخ "الشارح": ((وأما الفلوس فان رائجة إلخ))» وليحرر اه. 

(۳) "البحر”: كتاب الصّرف 2771/5 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 57/9 .١‏ 


الجزء الخامس عشر  .‏ لله بإب الصرف 


رھک و که كوت ار عا ا ا و ا رات کا 


تقرر. (تذنيب) في بيع العينة الاج 1 افا امو 


جخلاف التصرفب به ببيع ونحوو قبل فَبْضِهِ كما مر في بابي وأوضّحنا ذلك في باب السب 
فراجعة. قال في "الشرنبلالية"" في باب التصرف في المببع: ((قولة: جار التصرف في الشمن قبل قبضره 
يُستثنى منه بدل الصرف والسلم؛ لأن للمقبوض مِن رأس مال السلم حكم عين المبيع؛ والاستبدال 
بامبيع قبل قبْضِهِ لا يجوز وكذا في الصرفب. ويصح التصرف في القرض قبل فبْضِهِ على الصحيح» 
والمراد بالتصرّف نحو الببع» والهبة» والإجارة» والوصيّة. وسائرٌ الدُيون كالثمن)» أه. 

85009 (قوله: وهكذا) أي: وتقول هكذا في عكس باقى الأحكام المذكورة في الشمن» بان 
تقول: ويبطل البيع بهلاكه ولا يصح الاستبدال به. 

ههه (قولة: ومن حكمهما) أي: حکم الشمن والمببع. 

4# ٤ ر‎ 2 

۹ (قولة: كما تقرّرَ) أي: في باب الرّبا“. 

۲۲۹٠‏ (قوله: تذنيبث) شه هذه المسائلٌ التى ذكرّها في آخير كتاب البيوع يكين اللدوان 
المتصل بِعَجْروِ وجِعَلَ ذكرها في آخيرو .منزلة تعليق الذنب في عجر الحيوان» وفيه إستعارة لا تخفى. 
مطلب في بيع العينة 

هم (قوله: في بيع العينة) احتلف المشايخ في تفسير العيّنة التي ورد النهي عنها“: قال 
بعضهم: تفسيرها: أن يأتي الرحل المحتاج إلى آخر ويستقرضة عشرة دراه ولا رغ القرض 
في الإقراض طمّعا في فضل لا ينال بالقرض فيقول: لا أقرضك» ولك أبيعْك هذا الوب إن شعت 


5 


5 5-7 بو و E:‏ ا ا ر 8 5050008 مخ يق 
باثني عشر درهماء وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة» فيرضى به المستقر ض فيبيعه 
)١(‏ ص۹۸٦۱‏ وما بعدها "در ". 

(۲) المقولة 58٠07‏ 5] قوله: ((حيث يجوز الاستبدال عده)). 
(*) "الشرنيلالية": كتاب البيوع ۱۸٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) ص؛ 4 ”ل وما بعدها "در". 


(ه) في هذه المقولة. 


کلف ا ارس ات درهمان وللمشتري قَرْضْ عشرةٍ. وقال بعضّهم: هي ان يدنلا بينهما 
الاء يبع لض ثوتة , من المستقرض بائني عشر درهما ويُسلْمهُ إليهى ثم ييه الستقرض من ع الشالث 
بعشرة ويُسلْمه إليه ثم عه اثالث من صاحبه ‏ وهو الْمرضٌ - بعشرة ويُسلْمَهُ إليه ويأخذٌ ينه 
العشرة ويّدفعّها للمستقرض» فيحصل للمُستفرض عشرة ولصاحب الفوب عليه اثنا عشر درهماًء 
كذا في "الحيط'. "آي يوسف": الوينة جائزةٌ مأحورٌ مّن عَوِلٌَ بهاء كذا في "مختار الفتاوى"» 
"هندية". وقال "محمّ": هذا ابيع في قلبي E‏ الجبال» ذميم احترعة أكلة الرّباء وقال عليه 
الصّلاةٌ والسلام: ررإذا افده تبايعتم بالعين و اتبعتتم 1 أذناب البقر َلثم وظهر عليكم عدو و 0( 


.أ/١94قر“ "المحيط البرهاني": كتاب البيع  الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة‎ )١( 
.70/8/7 (؟) "الفتاوى الهندية": كتاب اليو - الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة  مطلب بيان العينة‎ 
روى عبد الله بن يحبى التجيبي وابن وب عن حَيْوَةَ بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد الر حن الخراساني‎ )۳( 
EE أن عطاءٌ اراسان حه أنّ نافعاً حدّئه عن ابن عمر سمعت رسول الله يه يقول: ((إذا تبايعتم‎ 
أذنابٌ لمر وَرَصْييتم بالرّرع وت رکم اهاد سلّط الله عليكم ذلا لا ينع حتى ترحغوا ا‎ 
أخرجه ابو د داود (5475) في البيرع باب في النهي عن المت والدُولابي في "الكنى" ا‎ 
TAN ١ عار كرةا البخازيا ي "التاريخ الكبير"‎ ٩ - ۲۰۸/٣١ في "الكامل" 2351/5 وأبو نعْيم في "الحلية"‎ 
إسحاق.‎ 00 TT 
وإسحاق هذا هو ابن أَسِبة خراساني مَروَرَيّ نزيلٌ مصر» روى عنه الث و حيو وابن ابي مريم ويحبى بن‎ 
أيرب وابن لهيعة» قال أبو حاتم: شيخ غعراساني ليس بالمشهورء ولا يُشْتِعْلٌ به. وذكره ابن حبان في "الثثقات"‎ 
وقال: يُخطئ؛ قال ابو أحمد الحاكم في "الكنى": بمهرل» ونقل عن يحبى بن بُكير قال: لا أدري حاله. وححكي‎ 
عن الأزديّ قال: مَنكَرُ الحديث تر كره» وقال الذَهبَ في ترجمة إسحاق بن أُسِيدٍ من "الميزان": وهو جائر‎ 
الحديث, وجعله في الكنى من "الميزان" من مُناكيره؛ مع أن أبا داو سكت عنه» وما كان فيه ضعف شديد يُنيْنه!‎ 
والله أعلم. ومع ذلك فإك الرحل لا حتمّل منه هذا التفرّدُ عن عطاء الخراسانيٌ ولا عن نافع مولى ابن عمر!!‎ 
وعطاء الخُراسانيّ قال في "التقريب": يهم كثيراً ويرسيل ويدلس.‎ 
ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار في "مسانيدهم" قال البزار: وأبو عبد الرحمن هذا‎ vft قال الرّيلعيّ في "نصب الراية"‎ 
هو عندي إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة» وهو لين الحديث. وقال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام': وهذا وهم من‎ 
البزارء وإنما اسم هذا الرحل إسحاق بن أُسيدٍ أبو عبد الرحمن الخراساني» روي عن عطاء» روى عنه حَيْوَةٌ بن ريح وهو‎ 
= يروي عنه هذا الخبر» وبهذا ذكره ابن أبي حاتم» ولیس هذا بإسحاق بن أبي هَرْوَة» ذاك میتی ويُكُنى أبا سلیمان»‎ 


الجزء الخامس عشر 6س سد 88ه باب الصّرف 


= وهذا خراسانى ویکنی أبا عبد الرحمن؛ وأيّهما كان فالحديث من أجله لا يصح ولك للحديث طريق أحسن 

من هذا ... فذكر ما يأتي اه. قال البيهقئْ في "الكبرى" :۳٠١/١‏ وروي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء 
ابن ابي رَباح عن ابن عمر. 

ورواه على بن إسحاق اراسان ثنا أبو بكر بن عيّاش عن الأعمش عن عطاء - يعني ابن أبي راح عن 
ابن عمر قال: سمعت رسول الله 4: (( إذا ص O‏ 

أحرجه البيهقي في "الشعب" (4574). وأخرجه أبو أمية الطررَسوسيّ (9؟) عن سعيد بن عتمباد رج) 
والطبراني في "الكبير" )٠١١۸۲(‏ عن أبي بكر الأعيّن محمّد بن أبي عاب عن سعيد عن أبي بكر بن عياش به 
وسعيد بن عثمان إن كان ابنّ عبد الله بن العاص اقرش فذكره ابن حيان في "التقات" وإلاً فلم أعرفةٌ. أمَا 
الطّرسوسىّ فقال: عطاءء وأمّا أبو بكر الأََيّنُ فزاة في عطاء: ابن أبي رَباح. 

وتابعه أسودُ بن عامر فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رَبباح عن ابن عمر 
نحوه. أخرجه أحمد في "المسند" 258/5 و"الرهد" كما في "نصب الراية" .٠۷/١‏ 

ونقل الرّيلعيّ عن ابن القطان قال: وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات أه. 

قال ابن حجر في "التلخيص" 5/8 ١رذا‏ على هذا التصحيح: وعندي أنّ إسناد الحديث الذي صحّحه ابن 
القطّان معلول؛ لأنه لا يلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأ الأعمش مدلس» ولم يذكر سماعه من 
عطاء. وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الثراساني؛ فيكون فيه تدليس الدسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر» 
فرجَع الحديث إلى الإسناد الأوّل» وهو المشهورٌ. اه. 

ومع أن أبا بكر بن عياش ثقة» إلا أنه كبر فساء حفظه» ولذلك طعن فيه يحيى القطان وعلي بن المديني 
واين نمير. وقال أحمد بن حنبل وعلىّ بن المدينئ: عطاء بن أبي رَباح رأى ابن عمر ولم يسمع منه. 

هذاء ومرسّلات عطاء لا شيء كما قال ابن الْدِيِيَ وأحمد. 

وإن كان عطاء الخراسانيّ فقد قال أحمد: رأى ابنّ عمر ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم: لم يدرك أبن مر 
قال البيهقي: كذا قال: ((عطاء؛ يعني: ابن أبي رَباح)). وهذا حديث يعرف من حديث حَيْوَةٌ بن شريح عن 
إسحاق أبي عبد الرحمن الثراساني عن عطاء اراسان عن نافع عن ابن عمر اه. 

وهذا تعليلٌ من البيهقي لمن زاد: ابن أبي رَباح» لا تقوية لطريق عطاء الثراساني!. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وسّعدان بن نصر عن أبي معاوية الضّرير عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: ((لقد 
رأتي وما الرّحلُ بأحق بديناره ودرهيه من أيه المسلم)). دون ذكر المرفوع في الهينة. أحرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
"الصف" 7/5 والبيهقي في "الشعب” (۱۰۸۷۱)» والمخطيب في "تاريخ بغداد” .٠٠١/۹‏ - 


حاشية ابن عابدين o.‏ ولاه ل سم قسم المعاملات 


ورواه يحبى بن العلاء الرّازي عن الأعمش عن جحاهد عن ابن عمر نحوه. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 
١/5‏ -17: قال أبو رُرعة: روى هذا الحديث أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر عن 
النبى يل قال أبو رُرعة: وهذا أشبّه. 

قلت لأبي ررعة: فالخطأ من يحبى بن العّلاء؟ قال: نعم. 

ويحيى بن العّلاء متروك كذبه وكيع وأحمدء وضعفه غيرهم. 

قال البيهقي: وروي من وجه آخحر ضعيف عن عطاء اه. 

فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر. 

أخر جه أبو نعيم في "الحلية" عرو دى وقال: غریب من حديث عطاء عن ابن عمرء رواه الأعمش أيضاً عنه اه. 
وأبو كدَينق وثقه يحبى بن معن وأبو داود والنسائي وابن سعد ويعقوب الفسّوي واليحلي وابن حبان» وزاد: ريّما 
أحطاً. وقال الدارقطنى: يُعتبرٌ به. 

وليث: قال أحمد وأبو رُرعة: مضطرب الحديث. قال البزار؛ كان أحد الماد إلا أنه أصابه اعقلاط 
د الس E‏ ليث بن أبي سُلَيم عن عبد الملك عن عطاء 
قال: قال ابن عمر: (( أتى علينا زمانٌ وما ا اسع SSG‏ 
هاهنا بأحرَة» فأصبّمَ الدّيدارٌ والدّرهمْ أحبّ إلى أحلينا من أخيه المسلم» وإني سمعت رسول الله يك يقولٌ: إذ 
صن الاس بالدّرهم والدّينار وتبايعُوا بالعينة ...)). أحرجه أبو يَعْلى (0105). 

a‏ واحتلف عليه فيه فرواه مُعلى بن مهدي الموصيلي ثنا عبد الوارث عن ليث عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به. أحرجه الطبراني في "الكبير" .)٠١١۸١(‏ 

ورواه حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: ((نهي عن الهيّة)). 

أخر جه ابن أبي شيبة 14/2 7. 

ورواه أبو معمر المنقريّ عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث حدثني ليث حدثني رحل يقال له: عبد الملك 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. أخرحه البيهقي في "الشعب" .)٠١8171(‏ ولو كان هذا عبد الملك بن 
أبي سليمان لما قال: رجحل يقال له: عبد الملك! وأبو مُعمر النقري لا شك أوثق من مُعَلَى بن مهدي ثم قال 
البيهقي: ورواه حرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن إبراهيم. ورواه حرير بن حازم عن ليث عن يماهد 
قال: قال ابن عمر.. 

وكأ (إبراهيم) تصحیف عن (ابن عمر)» فقد أحرجه الروياني في ' أمسنده" )١177(‏ عن محمد بن حْمَيد 
(ح) وابن أبي الدّنيا ف "العقوبات" )۳١۷(‏ حدّثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانيٌّ كلاهما عن جرير بن 


عبد اميد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر به. 2 


اللو اتتام قا .تستبمحيت. . 0 باب الصرف 


ورواه عبد السّلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان - أو قال: حين ‏ وما أحد أحَق 
يمار رد يعوا ين انيه الداع 0 والدّرهمٌ أحَبُ إلى أحدنا من أخيه المسلم» سَمعت النبي لله 
يقول: ((كم م من جار مُتعلق يجار . 

أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" (111). ولم يذكر حديث ((إذا ضَنَّ ...)). 

ورواه بشير بن زياد الخُراساني نا ابن حُرَيج عن عطاء عن جابر قال: كنا في زمان ...2 حر حديث 
عبد السنّلام. أخرحه ابن عدي في "الكامل" 77/7؛ وعد هذا من مُنكرات بشير» وقال: وبشير ليس بمعروف» إلا 
أنه يروي عن المعروفين ما لا يُتابعةُ أحد عليه. قال الذهبي: : مدر ر الحديث ولم يترّك. 

ورواه سْرّيج بن يونس ثنا فضالة بن حُصَّين عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر ... فذكر نحوه. أخرجه 
أبو هلال العسكريّ فى "تصحيفات المحدّثين” صم ؛» وابن شاهين ف "الأفراد" (ق »)١/١‏ وقال: تفرّد به 
مُضالة. وقضالة بن ححُصّين: قال البخاري وأبو حاتم: مضطرب الحديثء واتهمه ابن عدي بالوضم وقال 
الساحي دوق فيه طت وعكدة :متاك وذ رادقا ي والدولابي ى وابن الجارود ق الضعفايء وقال 
أبو ب رواى"المنا كير لا شيء. 

ورواه أبو جناب يحبى بن أبي حيّة عن شَهْرٍ بن وشو عن ابن عمر نحوه. أخرجه أحمد ٤۲/۲‏ رك 
والخطيب في "تاريخ بغداد" 2307/4 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" .151/١‏ 

وأبو جناب يحبى بن أبي ّيَة الكلبي ضعيف ليس بذاك وكان يُدلس» وتر که يحبى وغيره. 

وأحرج ابن أبي الدّنيا في "العقوبات" (14) حدثني أزهرٌ بن مروان الرقاشي أخبرنا غسّان ابن بُرْزِين 
حدثني راشد أبو محمّد الْحِمّانيَ قال: قال ابن عمر ... فذكرٌ نحو رواية ليث 

أزهرٌ بن مروان: قال ابن حبان: مستقيم الحديث» وقال مُسلّمة الأندلسي: ثقة. وغسّان ابن زين الطَّهوي: 
ذكرّه ابن حبان ف "الثقات" وقال: يُطئ. وراشد أبو محمد الِمّانىَ: الأصح أنه ابن نجيح: قال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذکرّه ابن حبان في "الثقات" وقال: ريّما أخطاً. 

ورواه مُساور بن شهاب بن مُسرور قال: حدّثني أبي عن أبيه مُسرور عن بده سعد بن أبي الغادية أنه دعل 
على عبد الملك بن مروان وهو بالجابية... فقال: يا أمير ا وإلآفصمٌ 
الله أذنيه - ((إثَ العرب إذا ا أذناب البعَر ص صب الله عليهم ادل ولط عليهم ولد فارسَ فيدعوا فلا يستجاب 
لهم)). ليس فيه ذكرٌ العِيْةِ. أحرجه تمام في "الفوائد" كما في "الروض البسام" (4 ۸١‏ وإسناده ضعيف فيه مجاهيل؛ 


حاشية ابن عابدين 7 ل ل دا ۷ه قسم المعاملات 


وياني2 متنا في الكفالة - وبيع اقلح رياني 7 متنا في الإقرار» وهو: أن يُظهرا عَقَدا 
ل ل ل 
كما بسطتة في آجر "شرحي على امار" . ونقلت عن "التلويح" iS‏ 


قال في "الفتح": (رولا كراهة فيه إلا حلاف الأول))؛ لما فيه ين الإعراض عن مَبَر 
E‏ 

ro1‏ (قولة: ويأتي متنا في الكفالة) وإنما به على ذِكرو هنا لأنه مِن أقسام اليوعاتي 
ونبّهَ على أن بيانهُ سيأتي في الكفالة. ١‏ 


مطلبٌ في بيع التلجعة 
ر۲۹۳ (قولة: 3 اتلج هي ما ألْحىَ إليه الإنسان بغير اخختياروء 0 عاق ايع 
السطان فيقول لآخر: ني أظهرٌ أني بعت داري منك وليس بيع في الحة FE‏ ا د ا 


ويُشهدَ على ذلك "مغرب”“. 

6754م (قولة: بل كالهرل) أي: في حق ت الأحكام. والھڑل ۔ كما في "للتار -: ((هو أن 
يراد بالخيء ما لم يوضع له ولا ا يصح الف له استعارة» 000 د الث وهو أن يراد ما وضع 
له أو ما صلّحّ له وإنّه ينا احتيارٌ الحكم لابه ر يان اا واحتيار المباشرة» 


فصار .معنى جيار الشّرط في الببع. وشرطة: أن يكون صريحا مشرُوطا باللسانى أي: بأ يقول: 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [179-0] قوله: ((أمَرَ كفيله بم الِينق). 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة [د4 587] قوله: ((إنْ كذبَة)). 

(۳) في "و": ((لا يريدامم). 

(5) في "ب" ((بيع))» وهو خطأ. 

(ه) "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار") 

.77 4/5 "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصسّرف 3157/9 1537. 

(۸) لم نقف عليه في "المغرب". 

(9) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الشاني: العوارض المكتسبة صا ١8١‏ بتوضيح من ابن عابدين 
رهه الله (هامش "حاشية نسمات الأسحار")۔ 


ttt 


الجزء الخامس عشر o‏ باب الصرف 


4 ر 50 -- 8 3 ع‎ e Et 
إني أبيع هازلاء إلا أنه لا يشترّط ذكره في العَقَدٍ بخلاف جيار الشّرط)) اه. فالهزل أعم يِن‎ 
ا يكور أذ الأ يكون مقطا | ا مولا تكو فين‎ 


x 


اضطرار ولا تكونث مقارنة كذاقيل. والأظهر أنهما سواءٌ في الاصطلاح كما قال "فخ 
الإسلاء": ((التلجعة هي المرل)» كذا'ي "امع الأسرار” على "لار" ل "لكا" 

8 اعلم أن التلجة تكو في الإنشاء وفي الأحبار كالإقرار» وقي الاعتقادٍ كالردةء والأول 
قسمان: ما يُحتملٌ اقلح وما لا كالطّلاق والعتاق» وقد بسّط ذلك كله في "انار" والغرض 
الآ بيان الإنشاء المحتول للفسلخ كالبيع» وهو ثلاث أقسام؛ لأنه: إمَا أن يكو الهَرْلُ في أصل 
العَقدِه أو في قذر الشمنء أو جنسيه. قال في 'المنار””*2: (رفإن تواضّعا على اهَل بأصل الببع والفقنا 
على البناء ‏ أي: بناء الَقَدٍ على المواضعة ‏ يفس ايع عدم الرّضا بالحكمء فصار كاليع بشرط 
الخيار لمؤبّبٍ أي: فلا يمك بالقبض. إن افا على الإعراض أي: بان فالا بعد البيع: قد 
أعرضنا وقت البيع عن الهَرْل إلى اللحدّ فالبيعٌ صحيحٌ ولرل باطلٌ. وإن اتفقا على أنه 
لم يحضرْهما شيءٌ عند البيع من البناء والإعراض» أو احتلفا في البناء على المواضعةٍ والإعراض عنها 
َالعَقَدُ صحيحٌ عندهُ في.الحالين خلافاً لهماء فجِعَلٌ صحّةَ الإيجاب أولى؛ لأنها الأصلٌ وهما اعَبّرا 
لاضع EEO OE ES EY‏ 


4 


0 


(قوله: كما إذا اتفقا على البناء إلخ) التشبية راحع لقوله: ((وهما اعشبّرا المواضّعة))» ولو أرحعَ 
للاستثناء لكان المناسبُ زيادة ((عَدَم)). 


.587/4 انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة  فصل الهزل‎ )١( 

(۲) "حامع الأسرار" لمحمد بن محمد بن أحمد قوام الدين المعروف بالكاكيّ السّنجاريّ الخجّنديّ (ت )۷٤۹‏ شرح "منار 
الأنوار" لأبي البركات النسفي (ت ١٠۷ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۸۲۳/١‏ "الفوائد البهية" ص ۸ى "الأعلام" .)٣١/۷‏ 

(۳) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(4) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١8 ١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 


تحاشية ان عايدين: تدصت .وروا ب يب قسم المعاملات 


((أنّ الأقسامَ E‏ وعقَدَ له "قاضي خان" فصل جر الإأكراه ا 


في القذر ‏ أي: بأن اققا على الح في اعفاد بالف لكنهما تواضعا على اليع بألفين على أن 
أحدهما هرل فإن 56 على الإعراضص عن المواضعة كان لشم ألفين؛ لبطلان الهرل باعر اضهماء 
وان اققا على أنه لم يَحضرْعما شييءٌ ن البداء والواضعة أو الفا فالهركُ باطلَه والسمية 
للألفين صحيحة عند وعندهما العملٌ بالمواضعة واب والألف الذي هَرَلا به باطلٌ لما مر أن 
الأصل عيذ الله مهنا رامع وز اثنقا على البناء على المواضعة فَالشمنُ ألفان عنذة؛ وإن 
كان ذلك اهَل في انس - أي: جنس الثمن» أن تواضعا على مائة دينار وإنما الم مائة درهم 
أو بالعكس - فالبيع AE‏ ين تمان E‏ خالل بالاتفاق» أي: 0 على البنا» أو 
على الإعراض» أو على عدم حضور شيء منهماء أو اخملفا فيهما)) اه مُوضحاً من "شرح الشارح" 
عليه» ومن حواشينا على شرحه المسمَّاةٍ ب "نسّمات الأسحار ر على إفاضة الأنوار' ”'. وتمامٌ بيان 
لووط و 
|06 (قولة: ته الأقسام 1 وسبعون) قال «اقه١/ب]‏ في و ررك المتعاقدين 
ا أن يتفقا أو يحتلفاء فإن اققا فالاتفاق ما على إعراضيهماء وإمّا على بنائهماء وإمّا على ذهُولهماء 


(قوله: وإن اتفقا على البناء على المواضعة إلخ) قال في "شر جه على انار ((وإك تفا على البناء على 
المواضّعة الم ألفان ن عنذةٌ؛ لأنهما بدا في العَقدِه والعملٌ بالمواضعة يَحعَلَهُ شرطً فاسداً فيفسّدٌ | البيع» فكان 
العمل بالأصل عند تعاض أولى بين العمل بالوصفي) اهه. وقال في '"حاشيته' ': ران الألفّ الذي هو داحلٌ ف 
اد يكو ر شرطا في البيع فيسلة. ل ا صورة 
المواضعة في أصل العا عدم العارض. وعند "اللا مين" شم ألف؛ لأنهما قصّدا السمعة بذكر أحد الألفين 
لا حَعلهُ مابلا بالمبيع» » فكان ذکره 0 والحاصل: نا يَعمّلانَ هنا بالواضعة إلا في صورة 
إعراضيهماء و"أبو حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى- بأصل العقاد). 


.-١ 41١ انظر "حاشية نسمات الأسحار": فصل في بيان الأهلية - النوع الثاني في العوارض المكتسبة‎ )١( 
.١ 88/7 (؟) "التلويح": العوارض لكيه إنادين ننسة وإما بجر غير ة ا الهرل‎ 


الجزء الخامس عشر .ر له باب الصرف 


ملخضة وزرا يع مُعقِدٌ غير لازم كالبيع بالخياں))» وجَعَلهُ "الباقاني" فاسدا 


وإمّا على بناء أحدهما وإعراض الآختر أو ذهو وإمّا على إعراض أحدهما وذهُول الآحر» فصُوَرُ 
الاتفاق عة وإن فكلا فتطوى اح مامد كر د ما غر ايها وإنًا ببايهماء وا دوهن 
وإِمّا بناءهُ مع إعراض الآحر أو ذخولی وإمّا إعراضّةُ مع بناء الآحر أو ذمُوله وا ذَهُولَهُ مع بناء 
الآحر ا يك وعلى كل تقدير من التقادير التسعة یکو اعتلافُ الخصي بان 
يدعي إحدى الصُور المانية الباقيق» فتصيرٌ أقسامُ الاحدلافب اثدين وسبعينَ من ضرب التسعة في 
الثمانية)) اه. وهي مع الست صور لاتفاق EE‏ 

قلت: وقد أوصلتها في "حاشيتي" على "شرح المنار" ل "الشارح”' إلى سبعمائة وثمانينَ» 
ولم ار من أوصلّها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحُّني بذعاك. 

31 (قولهٌ: ملظ أله بيع منعقد غير لازم) لم صرح ق "الخانيّة" بذلك» ا 
ذكر: روان التلحعة على ثلاثة أوجي)») ا ثم قال في الأوّل): ‏ وهو ما إذا 
كانت في نفس عقا -:((لو تصادقا على المواضعة فالبيعٌ باطلٌ وعنه في رواية أنه جائرٌ. ولو 
تَصادّقا أن ابيع كان تلجعة ا ل م ثم جَعَلاهُ جذا 
يصير حداء وإن أحارَ أحدّهما لا يضح وق مع التلحدة إذا قبَضّ المشتري العبد المشترّى 
عمق لا جوز إعتاقة وليس هذا كبيع ١‏ 3 لكره؛ لآن بيع التلحعة َء وذكر في "' ار 
أن بیع م الهازل باطلٌ أمّا بيع المكرّه ففاسد)) اا 

ولعلٌ "الشارح" هم أله مُعقدٌ غير لازم ِن قوله: ((مَّ أجازاة صت الإحازة)» لك يُنافيه 
التصريح انما ان ريد بالباطل الغاس نافاهُ التصريح بأنه إذا فض العبد لا يصح ا 
)١(‏ حاشية "نسمات الأسحار": فصل في بيان الأهلية ‏ النوع الثاني في العوارض الْكتّسبَةٍ ص41 .-١‏ 
(9؟) "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل ف التلجئة ٤٩۹۲/۳‏ - 29 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) المقولة ]۲١۲۹٤[‏ قوله: ((بل كالهوّل)). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل في التلجئة ۳ _۔ ٤۹۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) عبارة "الخانية": ((وذكر في الإقرار من "الأصل"))؛ أي: "مبسوط الإمام محمد" المسمّى ب"الأصل". 


1 /ه” 


حاشية ابن عابدين u.‏ هلاه 0 س قسم المعاملات 


۾ 


أي اانه لااك بالفض كما مر هع أن القادين يمك به وقد قال إن ك الابحارة مه 
على آنھا تكو يبعا حدیدا فلا نا وة باطلاء وحيعل فلا صح قولة: ((أنه بسع مُتعقِد غير 
لازم))» إلا أن يجاب بأنّ قولُ: ((باطلٌ)) .معنى أنه قابلٌ للبُطلان عند عَدَمٍ الإجازةٍ. والأحسنٌ 
50 به في أوّل الو ع وى النشابة N N E‏ عا لين تسيا 
EAA‏ لاه مبادلة مال ال و د 
امراك اوريس رسي يلك بالقبض» كما لو اسْتَرَى الأب شيا 
ون نال لظتل ارجياعة له كذقاك ای ملك المج حي و فاق "الحيط". 
وقدّمنا هناك نمام الكلام على ذلك والله تعالى هو الموفق للصّواب 

لمم (قولة: ولو ادَّعَى أحدهما إلخ) هذا او "ا لخانية"“ سوی قوله: ((ولو 
لم تحضرهما ية إلخ)). 

٠٠۲٠۸‏ (قولة: فالقول لِمُدّعي ابحم لأنه الأصل. 

( (قولة: ولو رهن أحدهما قبل) الأظهَرٌ قول "الخانيّة'”": ((ولو برهن مدعي التلجةٍ 
قبل أن مدعي الج لا يُحتاج إن برهان كما علمت؛ لان البرهان يك ثبت حلاف الظاهر)). 


]9۲۷۰[ ل فالتلحة) أي : لأنها حلاف الظاهر. 


€ 


(قولة: لأ لال مدعي الح لا يحتاج إلى برهان إلخ) قد يقال: برهان مدعي الح مقبُولٌ لإسقاط 
اليمين عنه كما في نظائرة. 


)١(‏ المقولة [57514؟5] قوله: ((بل كالهزل)). 
(۲) المقولة ٤[‏ ۰ ۲۲۲] قوله: ((ولم يعتيد مع الهزّل إلخ)). 
)٣(‏ "الخانية": كتاب الإكراه - فصل ف التلجئة 5517/17 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر سس ۷ل باب الصّرف 


ولو اناق ا : إن اعترفا بينائه على التلجدة فالبيعٌ بال #الاتفاقيما اا 
هرلا به» وإلا فلازم» ولو لم تحضرهما نة فباطلٌ على الظاهن "منية"» RS‏ 


هم (قولة: فالبيعٌ باطلٌ) أي: فاسدٌ كما عَلمت» فإ نقضَّهُ أحدهما انتقض لا إن 
حار أي: فل رقف علن اغا تما جیه لأنه كيا ر التشّرطٍ لهماء وإن أحازاة حار بقيد 
كونها ق ثلاثة E‏ عند ومطلقا عندهماء كذا ف الحرير 0 

لفك (قوله: وإ بأن اتتا بعد لبيع على ألهما أعرضًا وقنّهُ عن المواضعة. 

35 (قوله: و 3 خض رفم 3 ية فباطلٌ إلخ) مغل ف امو دة" ن ال يي 
قال: (روإن تصادقا على أنهما لم تحضرهما ية عند 3/0 المد ففي ظاهر الجواب ليع باطل. 
وروی اليل او" أي يوسف" عن ارسي أل الى مض انك الأ وها كما 
ع ن "المنار" 4 ورجحه أيضاً ال 2 أبن الهمام” 5 3 لار َأقرَهُ تلميذهُ "ابن أمير حاج" 
فى "شرج" وحمل "المحقى" مغل : ((ما إذا اعتلفا في الإعراض والبنای أي: بان قال أحد 

(قولة: بأن انما بعد ابيع على أنهما ا وقنَهُ عن المواضعة) هذه 07 دحل تحت قوله: 
«رإلا»» أي: وإن لم ينيقا على المواضعة فيد حل فيه باقي الصرر بعد لكن لَمّا كان لوم إنما فيو 
في هذه الصورة فقط حمَلَ كلامّهُ عليهاء وفيما عداها الاحتلاف الذي ذكره "الحشي" : 


)١(‏ "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية - التوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
ص۲۸ ۔ ۸١‏ 

(؟) هي ”فتاوی مؤيّد زاده" الأماسيٌ الروميّ رت ۹۲۲ه)ء وتقدمت ترجتها ٤٤١/١١‏ . 

(۳) هو "غنية الفقهاء" للسحستاني (ت بعد 1۳۸ه) وتقدمت ترجمتها ۱۹/۱. 

(4) هو أبو يُعْلى - وقيل: أبو يميى - على بن منصور الرازي (ت ١1اه)»‏ انظر: "الجواهر المضية" ۹۲/۳ 
"الفوائد البهية" صاه١؟-.‏ 

(ه) المقولة [55775] قوله: ((بل كالهزل)). 

(3) "التحرير": المقالة اثاية ‏ الباب الأول - قصل في بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني ؛ المكتسية من نفسه وغيره ص8 7-. 

(۷) "التقرير والتحبير": الباب الأول فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية 15/7 

(۸) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه 


وغيره ص85م/١7-‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين u...‏ #لاه ل سدم قسم المعاملات 


قلت: و ماده أنهما لو تواضّعا على الوفاء قبل العَقَدِ ثم عَقَدا خالياً عن شرط 
الوفاء القن" كنال ول عور للمواضعةء وبيعٌ الوفاء O RS‏ 


بتينا العَقَدَ على المواضعة وقال الآخر: على الح فلا يصح أيضا عنتهما)). ثم قال©©: (رولو قال 
أحدهما: أعرّضت والآخحرُ: لم يتحضرني شي أو بتى أحدهما وقال الآخرُ: لم يحضرني شيء: 
فعلى أصله: عَدَمْ الحضور كالإعراض» أي: فيص وعلى أصلهما: كالبناء» أي: فلا يَصِح)). 
4 (قولة: وماد إلخ) أي: مُفادُ قوله: ((وإلاً فلازم))» لك إِنْما م هذا الفا إذا قَصّدا 
SS‏ باطلٌ» وهذا المفادٌ صرح به في 
جامع الفصولين”") وان او ة في البيع فس البيعٌ» ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا 
لا ذكر شرط فيه حار بي عند أبي حنيفة' إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضّعةء وكذا 
لو تواضعا الوفاءً قبل الببع ثم عقدا بلا م رناب امد ائ ولا عبرة للمُواضّعة السابقة)) اه. 
وفي "البرازية : ((وإث شرطا الوفاء ثم عدا ا إن لم يقرا بالبناء علسى الأول فالعقد حال ولا 
عبرة السو ماق التلجعة عند امام 20 وقوله: ((فالعفدُ جائ) أي: بناءً على قول " أبي حنيفة" 
اللذكورء ولا يخقى أن ادرو مشّى على حلافه» وعليه فالمناسب أن يقول: ((فالعقدٌ غير جائز)). 
1 ا في بيع الوفاء ّْ 
[e ¥8]‏ (قولة: ذكرقة هنا تبعا ل 'الدرر") وذكرة ي لابين ف باب و خيار الشتّرط 
وذكر فيه ثمانية أقوال» وعقَد له في "جامع مرلو فلا تيقلا هو الفصل الثامنّ عشي 


)١(‏ الواو ليست في "وا. 

(؟) ((فالعقد)) ساقطة من *ط" 

(*) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ۲۰۷/۲. 

)٤(‏ "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول - فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
ص78 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .٠۷١/١‏ 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 417/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب البيع .۸/١‏ 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل النامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١19/١‏ 


الجزء الخامس عشر .  .‏ 4 باب الصرف 


EE E a E ر الاإفيكة اقزر‎ 


الشافعئة بالرّهن المعاد وکن .صر بيع الأمانة» وبالشنام بيع م الإطاعةع A‏ 


وذكرّهُ في "البرازية" في الباب الرّابع في البيع الفاسك» وذكر فيه تسعة أقوال» وكتب عليه أك 
E‏ ووجة تسميته بيع الوفاء: ا بالوفاء من المشتري e‏ ابيع على 
ابائع حين رد امن وبعضٌ الفقهاء يسمه ابيع ابحائر ولعله مبني E‏ 
التحلص ين الرّبا حتى يسُوعٌ للمُشتري أكل رَيعِه. وبعضهم يسمي بيع العاملة ووحهة: أن 
المعاملة ربح م الدّين» وهذا يشتريه الذَائنْ ليسفِع به عقابلة دینه. 

۷7[ رك 1 إلح) كذا في "العناية". وني "الكفاية" عن "المحيط": ((هر أن 
يقول البائعٌ للمشتري: بعت منك هذا العينَ.ما لك علي م مِن الدّينٍ على أني متى فَصَينَهُ فهو 
لي)) اه. وني "حاشية الفصولين”'' عن "جواهر الفتاوى": ((هو أذ يقول: بت ينك على أن 
تَبِيعَهُ 5 متى جشت ؛ بالشمن» فهذا البيعٌ باطل؛ وهو رهن وحكمهُ حكم ارهن وهو 
المتّحيح)) اه. فلم أنه لا فرق بين قوله: ((على أن تردُ على)) أو ((على أن تبيعهُ بني)). 

ف (قولة: بيع الأمانة) وحهه: أنه أمانة عند المشتري بناءٌ على " رهن أي: كالأمانة. 

٠٠۲۷۸١‏ (قولة: بيع الإطاعة) كذا في عامّة النسخ» وني بعضيها”"': ((بيعَ الطاعة)): وهو 
المشهورٌ الآنَ في بلادنا. وني "المصباح ”: ((أطاعَةٌ إطاعة, أي: انقاد له. وطاعة” طوعاً من 
ياب قال هة وانطاع له: انقاد قالوا: ولا تكون الطاعة إلا عن أمرء كما أن الجواب لا يكو 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع - الفصل الرابع ف الفاسد ‏ نوع فيما قصل بالبيع الفاسد ٤/د ٤١‏ وما بعدها (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "العناية": كتاب الإکراه ۱۹۹/۸ (هامش "فتح القدير"). 

(6) "الكفاية": كتاب الإكراه ۱۷١/۸‏ (ذيل "فتح القدير") دون عزر إلى "المحيط". 

(4) "اللآلئ الدرية في الفرائد الخديرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١19/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(ه) كما في نسخة "دا . 

(5) "المصباح": مادة ((طوع)) باختصار. 

(۷) في "م": ((وأطاعه))» وهو طأً. 


حاشية ابن عابدين ON.‏ قسم المعاملات 


لاهو فس لوانت 0 زؤزؤز[ز[ ز 1 N‏ 
إلا عن قول» يقال: مره فأطاع)) اه. ووجهة حينعك: أ 
فُطِيعْهُ فصار معنا بيع الانقياد. 

هل (قولهُ: قيل: هو رَهرٌ) قدّمنا آنف0"© عن "جواهر الفتاوى": ((أنه الصّحيِح)). قال 
في "الخيريّة””"»: ((والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرّهنٍ في حُكم مِن الأحكاب قال 
"السَيّدٌ الإماة””": قلت قلت للإمام 'الحسن الم و" يننا هذا البيعٌ بين لنناسء وفيه م 
عظيمة» وفتواك أنه رهنٌ» (ع/قلاه٠اب]‏ و أيضا على ذلك. فالصّواب أن بحمَعَ الأئمّة ونتقيقَ على 
ذا ف الا فقال: لمعتب اليوم قتواناء وقد ظهرَ ذلك بين الناس» ف ال وا 
نفسّة رف E‏ ۰ 

قلت: وبه صَدَرَ في "جامع الفصولين"" فقال رامزاً ل "فتاوى النسفى": ((البيغ الذي تعارقة 
اا وان سكالا ا بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا ملک رلا يتفِعْ به ا بإذن 
مالکه» وهو ضامن لما أکل مِن مره راطف من شري ويُسقط دين بهلاكِهِ لو بقي 3 
ولا يضمن الريادة وللبائع استرداد إذا قضى دين لا فرق عندنا بينهُ وبين ارهن في 5 مين 
الأحكام)) اه. ثم نقلَ ما مر" عن "اليد الإمام". وني "جامع الفصولين": ((ولو بيع كم 


أن الذا ان يمر الَّدِينَ بيع دارو مغلا بالدّينٍ 


)١(‏ المقولة 377 1] قرله: ((صورتة إلخ)). 

(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع 775/١‏ 

(۳) هو السيد الإمام أبو شجاعء ذكره في "الملتقط" ص"؟7» وتقدمت ترجمته ؟//51. 

(4) هو القاضي الإمام الحسن الماتريدي» كان رفيقاً لأبي شجاعء وعلىّ السغدي» وكان عبر في زمنهم اتفاقهم على 
الفتوىء لا ينظ إلى من خالفهم وإليهم انتهت رئاسة أصحاب الإمام» وهم من رجال القرن الخامس. انظر: 
'الجواهر المضية" ٠٠١۷/٤‏ و"الفوائد البهية" صده. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .159/١‏ 

(0) في "ب": ((يفي)). 

(۷) في هذه المقولة. 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .٠۷۴۳/١‏ 


1/غ* 


الجزء الخامس عشر - N o‏ باب الصرف 


بحنب هذا الكَرْم فالشفعة للبائع لا للمُشتري؛ لأنّ بيع المعاملة وبيع التلجئة حُكمُهما حُكم 
الرّهنء وللرّاهن حن الشفعة وإ كان في يد المرتهن)) اه 

٠‏ (قولة: وقيل: بيعٌ يُفِيدٌ الانتفاع به) هذا مُحتمِلٌ لأحدٍ قولين: الأوّل: أنه س 
صحيمٌ مُفِيدٌ لبعض أحكامه من جل الانتفاع IR‏ لفان الي اق 
الإإكراه: ((وعليه الفتوى)). الثاني: القول الجامع لبعضٍ ال إل فاس في حَق بعض 
الأحكام حتى ملك كل منهما المح صحيح في حَقّ بعض الأحكام كل الأنزال ومّنافع 
المبيع. ورعن قلت البعض جى للم بلا الشترية بيع يتن ار ولا رَهْنَهُء وسقط الدّينُ 
بهلاك فهو مركب من العُقَودٍ الثلاثة كالرّرافة» فيها صفة ة البعير والبقر والدير. حور لحاحة 
الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهماء قال في "البحر": ((وينبغي أذ لا يُعَدَلَ في الإفتاء 
عن القول الجامع)). وفي "النهر””*»: ((والعملٌ في ديارنا على ما حه "الرّيلعي")). 

]01۸1[ (قولة: لم يكن رهت أن كلا ا د م شرعاء لكل منهما أحكام 
بقل ا 


)١(‏ في "الأصل": ((بعضه))» وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه ۱۸٤/١‏ نقلاً عن "النهاية". 
() "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط 9/5., 

)٤(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خیار المتّرط ق5737/ب. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العثّرف .۲٠۷/۲‏ 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الشّرف 47/8 .١‏ 


حاشية ابن عابدين 2 عست دا "ليه لت د تت با قسم المعاملاات 


تن 0 0 فيه 0 3 أو زعماهُ غيرَ لازم كان بيعا فاسداء ولو بعذَهُ 


ا ا ٤‏ 001000000 ام 0 
[YeA1]‏ (قوله: ثم إن کر الفسخ فيه) أي: شرطاه ف وابه عبر ن ادر O‏ 


وكذا في "البرازية". 

٠٠۲۸۴‏ (قولة: أو قبلّهُ الذي في "الدُرر”” بدل هذا: ((أو لظا بافجل اع بجر 
الوفاءي) اه "ط'”. ومثلة في 'البرَازيه"0 

ْ الل (قوله: حار مُقتضاءُ أنه بيع صحيح بقرينة مقابلته لقوله: ((كان 3 O‏ 
والظاهر أذ نه مبني على قولهما بان ذِكرّ الشرط ا و نية ا يساق ينا 
E‏ 

همه (قولة: ورم اا و يلوم الؤوكه ا كنا و ا ابن اللي" 
ا e‏ .كوته؛ أنه بي فيه إقالة يا بقاء المتعاقدين؛ ولأنه عنزلة 
جیار الشترط وهو لا يُورّث)) اه. 


(قولٌ "الشارح": أو قبل هذا أحذه ين "شرح المجمع" ل "ابن ملك لان الدرر دی" 

)١(‏ في "و": ((إذا ذكرا)): ونی "د" و"ط": ((إن ذكر)) بالإفراد. 

(۲) في "الأصل" و"ك" و"1": ((ذكر)) بالإفراد. 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب البیوع - باب العّرف 701/7 

.١ 49/8 "ط": كتاب البيوع  باب الصّرف‎ )٤( 

(د) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع القاسد 1/6 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العثّرف .۲١۷/۲‏ 

(۷) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف .٠٤٤ ۱٤۳/۳‏ 

(۸) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفامد ٤٠٦/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(8) ص٤۸‏ - ا 


الجزء الخامس عشر سس ۲ باب الصرف 


واوا مم م ففامءمء ف قاف رهام فاو و مارو ose‏ ورم ور مر مه رورم همهم م مرا لانم م قن 


قلت: وهذا ظاهرٌ على هذا القول أنه بيع صخي لا يسيد الشترط للاج فلا ناق ما 
ا عن "اشر نبلايّة". 
8 ف ال ل NF (Wa‏ 3 2 ا م اع Eo‏ 
e‏ بعالو كان ا ا ا أوفى 
مثلّ الثمن يَفسّخ البيعَ معه أحاب: ((هذه المسألة احتلف فيها مشايخنا على أقوال» ونص في 
الخازي الراهدي": أن الفتوى في ذلك أن ابيع إذا أُطلِقَ ولم ُذكر فيه الوفاك إلا أن المشتري 
عه إلى البائع أنه إن أوفى معلا ميو ذه فسح معه الیع یکو باه حيسث كان لثمن نَمنَ 
ادر أي بن بسير)) أه. وبه 4 تی "اتبيه" أرقا كر كان بدن 0 
يسير بلاوضع 0 لآنا TT‏ ظا 0 ل ا غا ا ار 
۰ 2 ا O (gS.‏ ا ل : 
مع وضع الربح» فاده ق ف 'البرازي 3 وذك” : ((انه تار ائمة خحوارزم))» وذکر في موضع 
آحر: ((أنه لو آَرَهُ مين البائع: قال "صاحبُ الهداية"”: الإقدام على الإحارة بعد البيع دَلَ 
على نهنا صدا بالبيع ارهن ا < البيع» فلا جل للمشتري الانتفاعٌ به))اه. 
واعترّضَّةٌ في "نور العين"”": ((بأنّ دلالة ذلك على قَصّدٍ حقيقة حقيقة البيع أظهرُ)). 
قلت: وفيه نظر» فإ العادة الفاشية قاضرية 207 الوفاء كما في وضع البح على الثمن» 
ولا سيّما إذا كانت الإجارة من البائع مع الرّبح أو تقص الثمن. 
(۱) ص۸٥‏ "در". 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .۲۲١/١‏ 
(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ۲۳۲/۱. 
)٤(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد tvt‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلُ بالبيع الفاسد 4١5/4‏ 
باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ لم نعثر على النقل في "الهداية": ولعل صاحب "الهداية" ذ كر في غيرها من مؤلفاته. 
(۷) "نور العين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأقسامه وشرائطه وأحكامه ق59/ب - ١7/أ.‏ 


حاشية اب عانق ر ب ج 8 ا ع تنب قسم المعاملات 


لأنّ المواعيد قد تكونٌ لازمة لحاحة الناس» وهو المّحِيمٌ كمافي "الكافي" 
A 20 1‏ ل 5 1 7 ۶ ل ZA‏ 

و"الفانية٠»‏ وأقره "حسرو" هناء و"المصنف" ف باب الإكراو و"ابن املك" 
في باب الإقالة بزيادة: ((وفي "الظهيرية"“: لو ذكرٌ الشّرط بعد العقد يلتق بالعقد 


ع "أ ج و ی ا ا لسن ا ا 


[۸٦]‏ (قوله: لأنّ المواعيد قد تكو لازمة) قال في "البرازية"“ في أوَّل كتاب الكفالة: 
((إذا كفل معلقا بان قال: إن لم بود فلانٌ فأنا دف إليك ونحوة- يكوث كفالة؛ لما عْلِمَ 
ُن المواعيد باكتساء صور التعليق تكن الام ان و أنا أحج لا يلرم به شيب ولو على وقال: 
إن دلت الدَارَ فأنا أحج يلرم الحج). 

00 (قولهُ: بزيادة: وني "الظّهيريّة' إلخ) يعني: أ "ابن ملك" أفرهُ أيضاًء وزادَ عليه 
قولُ: ((وفي "الظّهيريّة' إلخ))» أي: مُقترناً بهذه الريادة. فلفظ ((زيادة)) مصدنٌ وما بعدهُ جملة 
أَرِيدَ بها لفظها في عل نص مفعول المصدر. 

٠٠۲۸۸‏ (قولة: يلتق بِالعَقّد عند "أبي حنيفة") أي: فيصير بيع الوفاء كأته شرط في العَقَدِ 
فيأتي فيه الخلافُ أنه رهن أو بيع فاسدٌ» أو بيع صحيمٌ في بعض الأحكام. وقدّمنا” في البيع 
الفاسد ترجيح قولهما بِعدَم التاق الشرط امتأخعر عن العقدِ به. 

]1۲۲۸۹ (قول: ولم 0 نه ي يحلس العقد أو بعدة) أي: مهم أنه لا يشترط له المجلس» وق 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - فصل في الشروط المفسدة ١٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الصَّرف .٠٠۸/۲‏ 
(©) "المنح": كتاب الأكراه ۳/ق٣۲/ب.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الراب في البيع بالشّرط إلخ ق14؟/ب بتصرف» ولم يذكر فيها أن 
هذا قول "أبي حنيفة". 
(ه) "البرازية": الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوعٌ في ألفاظه ٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


(5) المقولة [15551] قوله: ((ولا بيع بشرط)). 


الجزء الخامس عش 22278688 سس باب الصرف 


وف "البزازية": ((ولو باعَهُ لأر باتا توقف على إحازةٍ مُشتريهِ وفا ولو باع 
1 لاع ۴ عمو r‏ أفاد و " 4 r hE DAG‏ 
O EE‏ . وأفاد قي اك 


م فيز 


كل من البائع والمشتري تقوم مام مُورَيُها(" نظراً لحانب اليّهن))» فليُحقَظ ب ES‏ 


حامع الفصولین": ((اختلف فيه الشايخ» ولصّحيخ أ ا ر موود ف اام 

65 (قولة: ولو باع أي: البائع. وقول: ((توقف إلخ)) أي: على القول بأنه رهن 
وهل يتوقّفْ على بقية الأقوال الارة؟ محل ترذدٍ. 

(قولة: فللبائع أو ورثيه حَق الاسترداد) أي: على القول بأنه رهن وكذا على 
القولين القائلين بأنه بيع فيد الانتفاعَ به» نه لا یملك بِيعَهُ كما قدمناة2"9. 

|۲۲۹۲| (قولة: وأفاد في م إلخ) ذكرة بحن 00 1 لجانب ؛ الرهن)) يفيك 
آنه لا یحالف ما قدمناه" عن "ابن ابن اللي" » فافهم. وها الببحث مُصرَّح به في "البرازية"“) 
حيث قال في القول الأول أنه رهن حقيقة: ((باعَ كرمهُ وفاءً ين حر وباعهُ الشتري بعد فَْضِه 
فاح ا رھ فاق فلبائع الأول استرداة ين الثاني؛ لأ حَنّ لبس وان كان للمُرتهنٍ 
لكي يد الثاني مُبِطِلة فللمالك أَحذُ ملكه م من المبطل» فإذا حضر المرتهن أعادّ يذه لوعي ا 


SHE "البرازية": كتاب البيوع  الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه  نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد‎ )١( 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ۲٠۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) في "د" و"و": ((مورثه)). 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 717/7 بتصرف. 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتَصلٌ بالبيع الفاسد 403/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة ]۲١۲۸٠[‏ قوله: ((وقيل: بيع يفي الانتفاع به)). 

(۷) المقولة [585 1ع قوله: ((وثْرِمٌ الوفامٌ به)). 

(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد ٤/ه ٤٠‏ - 405 
(هامش “الفتاوى الهندية"). 


١ 


حاشية ابن عابدين ‏ سم  .‏ لاه قسم المعاملات 


ر رم و ا 


ولو استأجَرةُ بائغة لا يَلَُْ لأر ؛ لأته رهن كمأ حتى لا بل الاتتفاع به. 
قلت: وبي "فناوی ابن اش : ((إث صدرّت الإحارة بعد قبض المشتري البيع وفاء 


دينَُ. وكذا إذا مات البائ والمشتري الأول والناني فلورّة البائع الأول الأحذ من وَرنّةٍ اللشتري 
لثاني» ولوَرَةِ المرتهن إعادة يدهم إلى قبْض ذَينِه)) اه 
1 مطلب: باع دارَةُ وفاءً ثم استأجَرها 

5 (قولة: لا رمه الجر إلخ) أفتى به في "الحامد ی" ار"‎ (Ye41 
عار : ((ولا تصيح الإحارة المذكورة ولا تحب فيها الأجرة على المفتى به» سواءٌ‎ 
كانت بعد بض المشتري الدَارً 1 قبا قال في "الهاية": سل القاضي الإمام "امسن الماتريدي"‎ 
عمّن باع دارَهُ من آخر بَمنٍ معلوم بيع الوفاء وتقاتتضاء ثم استأجرها م مِن المشتري مع شرائط‎ 
صححَة الإحارة وقَبَضَّها ومَضّت اله ا الأحر؟ فقال: لا؛ لأنه عندنا رهن وَالرَاهيٌ إذا‎ 
استاج الرّهنَ مِن المرتهن لا يجب الأجرٌ اه. وفي "البرّازية"20: : إن آجَرَ المبيم وفاءً من البائع فمن‎ 
له فاسذا قال: لاھ لحر و ن ومن جعلة رمتا كتاف ومن أحازه حور‎ 
الإجارة من ا الأحرة. وإ الام ا امد "صاحب‎ 
الهداية"9": أنه لا ر میج و وسال الى الجر يدا اشتراه قبل م حصن ق وهذا في‎ 
ابات فما ظنَكَ بالحائر؟ اه. فعلِم به أن الإحارة قبل التقابض لا تيح على قول ين الأقوال‎ 


0١‏ ف "ط": ررأجحر)). 

ا : ((ابن الحلبي)) بحاء مهملة؛ وهو حطاء وني "ط' و"و": (رابن الخابي)) بجيم معجمة؛ وتقدمت ترجمة 
"قناوى ابن اللي" ' ۸/١‏ وقال الإمام البريلوي في "جد الممتار": ((الصواب: الشلبي» وهو أحمد بن يونس)) 4/ق١٠11.‏ 

(۳) في "م": ((لایلزم)). 

.۲۳۲ 571/9 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .575/١‏ 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد OAT OTE‏ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) لم نعثر على النقل في "الهداية”؛ ولعلٌ صاحب "الهداية' ذكره في غيرها من مؤلفاته. 


الوه حاصف ا م رةه ,عع سعط نے بات الفرف 


ولو للبناء وحدَهُ فهي صحيحة؛ والأحرة لازمة للبائع طول مدةٍ التواخر”)) 
e‏ ۰ 

قلت: وعليه فلو مَعْنّت اده وبقي في يله فأفتى علماءً الروم بلزوم أجر الثلء 
ا بيع الاستغلال. وفي "الد" ((صح بيع الوفاء في العقار 006 وال 
5 امنقول)). وف "الملتقط"7؟ و"المنية": (راحتلفا أن البيع بات أو افا جا أو هرل 


اللات اس ما :فى اير رها ابا ((وأمًا إذا «اقده١ابم‏ آَحَرَهُ المشتري وفاءً بإذن البائع 
فيل كإذن و ا وی الأجرة اھ ا ی اه يعدن ھا 
أو يردها على الرّاهن المذ کور وهو أولى» صرح به علماؤنا)) اه. 

فلت وإذا جره اذه طا الان كنا د فى "خا عل الول 

61735 (قولة: ولو للبناء وحدة) أي: ولو كان البيع وفاءٌ للبناء وحده كالقائم ف 
الأرض المحتكرة. 

اللخفلة (قولة: فهي چ أي: بناءٌ على القول يجواز البیع كما علمت» فإنة ياك 
الانتفاعّ به. وقد عَلِمتَ ترجيح القول بأنه رَهنٌ» وآنه لا نَصِحٌ إحارتةُ من البائع. 

١‏ (قولَهُ: لازمة للبائع) اللآمّمعنى ((على))» أي: على البائع أو للتقوية لكون العامل 
اسم فاعل» فهي زائدة. 

]94۷[ (قولة: وعليه) أي: على القول بصحّة الإجارة. 
E O o‏ 
الماع م لخ أحرةٌ إل إذا طالية ا ا ا س عب اا کر ر 

)١(‏ في "ط": (رالتآحر)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب امرف 5048/7. 

(۳) "الملتقط": كتاب البير ع - مطلب: كثرة الملح في الشّحم عیب ص77 بتصرف. 

.775/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع‎ )٤( 

(د) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١77/١‏ (هامش 


"جامع الفصولين"). 


خاشية اين عايلين ٠‏ م 25887 ا كيت قسم المعاملات 


فالقول”" لِمُدّعي الح والبّئات إلا بقرينة الهّرل والوفاءع). قلمت: لكنه ذكر”" في 
الشهادات: ((أنّ القول لِمُدّعي الوفاء استحسانا)) كما سيجيء" فليْحمَظ 5 


للاستتحار كما کرو في محله. وهذا ف الملك الحقيقي» فما ظنك في المبيع وفاءٌ مع كون 
E‏ بازوم الأجرة في الوقفي ومال الم رال للاسكلال؛ ت د کره 
مبني على أنه صار مُعَداً للاستغلال بلك الإجار كما يُشيرٌ إليه قولة: وم ينم 
لاتقلا وخر فليتامل. وعلى كل فهذا مبني على حلاف الراحح كما عَلمت. 

0۲۹4 (قولهُ: واتلف في المنقول) الاي الرارية بعد كلام: سات بيع 
الوفاء في التقول» و باستحسان بعض امتأخرين)) ثم م قال في موضع آ ر : «(وقٍ 
'التوازل" ' حور الوفاءً في المنقول أيضاً» اه. والظامر أن الحلاف فيه على القدول ممواز البيبع كما 
ب ((وصح في العفار إلخ))» ّا على القول بأنه رهن فيبغي عَم الخلاف في صحبه. 

ل (قولة: القول لِمُدّعي الح والبتات) لأنه الأضل ف القرد 

e‏ إلا لاس عالق ون ی كر 

.”هم (قولة: أن القول لِمُدّعي الوفاء) في "جامع الفصولين" برمز شيخ الإسلام 


(قولَهُ: ولعلّ ما ذكرّةٌ مبنيّ على أنه صار مُعَدَا للاستغلال إلخ) لعل وجه ما قالوة: أنه صار مُعَدا 
للإيجار بالشّرای فان لا ينص به في بيع الوفاء إلا إعدادهُ للاستغلال» واستغلالة بعد ذلك وبهذا د 
معدا له كما في الشّراء إلبات. 

(قولة: وصح ق العقار) أي : للتعامل. 


(0) في "ط" و "ب" و"م": «القول)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ]27١14[‏ قوله: ((وتي "الملتفط')). 

405/4 "البرازية": كتاب البيوع  الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما قصل بالبيع الفاسد‎ )٣( 
(هامش "الفتاوى الهندية”).‎ 

(4) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبي المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما ينَصلٌ بالبيع الفاسد 415/4 
(هامش "الفتارى الهندية"). 

(ه) "جحامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .10/8/١‏ 


الجزء الخامس عشر ۸4 باب الصّرف 


"برهان الدّين": ((اذَعَى البائعٌ وفاءً والمشتري بان أو عكسًا فالقولٌ لِمدّعي البات. وكنت أفني ف 
الابتداء أن القول لمعي الوفاىء ولو ا ا عار مكذا اهنا فوافقتهم)) اه. 
مطلب: "قاضي خان" من أهل التصحيح والترجيح 

وف "حاشيته" ل "الرّملي" بعد كلام نقلَهُ عن "الخايّة" وغيرها قال ": ((فظهَرَ 
به وبقولو: كنت أفنى ني إلخ أن المعتمّدَ قي المذهب أن القول لِمُدّعى ابات منهماء وأنّ اليه بة 


مدعي الوفاء منهما. وقد ذكرَ المسألة في "جواهر الفتاوى"» وذكرَ فيها اختلافاً كثيراً واحتلاف 
تصحيح» ولكن عليك هما في "الخانيّة"» فإن "قاضي حان" من أهل , التصحيح والترجيح)) اه 


TI 


وبهذا أفتى في "الخيرية 
قلت: لكنّ قولهُ هنا: ((استحسانا)) يقتضي ترجيح مدعي الوفاء فينبغي تقييده بقيام 
7 ثم راحعت عبارة "الملتقط". فرآيتة ذكَرَ الاستحسان في مسألةٍ الاخملاف؛ في اليشة فإنه 


أيضاً. 


ااا وزؤإن اذغ اھا يها با الآخحر بي الوفاء وأقانا اليه کا و 
لبات أولى» : ثم أفتوا أن بيع الوفاء ول وهذا استحساكٌ)) اه. ولا يخفى أن كلام 5 


الاحتلاف في القول» مع آنه في "الملتقط" قال في البيوع “: ((ولو قال المشتري: اشتريتة باناء وقال 
البائغ: بعتهُ بيع الوفاء فالقولٌ قول من يدعي البتات» وكان يفتى فيما مَضَى أن القولَ قول الآخرء 
وهو القِياس)) اه. فنحصّل من عبارتي "الملتقط" أنّ الاستحسانٌ في الاختلافب في البينة ترحيح بينة 


)١(‏ "اللآلئ الدرية ي الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ۱۷۸/١‏ بتصرف 
(هامش "جامع الفصولين"). 

. أي: بقول صاحب "جامع الفصولين‎ 5١ 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب البیوع 775/1 -۲۲۷. 

(4) في "1": ((ترحيح قول)). 

(5) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذّعى أحدهما بيعاً بانا والآخرٌ بیع وفاء ص۳۸۹-. 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب: كثرة الملح في الشّحم عیب ص ؟؟. ّْ 


1 


حاشية اين عابدين 0۹۰ - قسم المعاملاات 


ولو قال البائع: بعك ببعا بان فالقول ا أن يدل على الوفاء بنقصان الغمن 


e OR ان‎ O کر‎ 


الوفا وقي الاختلاف في القول ق۹٥۱‏ ترحيح قول مدعي البناتي وهذا الذي حررة E‏ 
فيما مر فتدبّر. وبه ظهرَ أن ما ذكرَةُ "الشا 00 

.طلم (قوله: ولو قال البائع إلخ) هذه العبارة بعيْنها ذكرّها في "املق ط "عقب غبارته 
التي ذكرناها عنه في البيوع» وهي ا E‏ لقول لعي التات .ما 
إذا لم تم القرينة على حلافه» وهذا موی لما بحشاة آنا ولكن في ار اهلف قله نان 
ينبغي أن يقول: ولو قال المشتري: اشتريت انا إلخ؛ لأنه هو الذي يدعي بات عند نقصان الشمن 
كثي رأ بخلاف ا ش 

۳۰ (قولة: إلا نْ يدل على الوفاء بنقصان لشم كثيرً) وهو ما لا يغاب فيه الناسُ» 
جامع الفصولين". 

قلت: وينبغي أن يراد هنا ما مر في الوعدٍ بالوفاء بعد البيع: ن أنه لوو عل المال 
را بک ای E‏ "صاحب الهداية" : ((ين أن الإقدامَ على الإحارة بعد ليع 
دل على اهنا نمدا بالبيع ارهن لا البيع)). 

[oo]‏ (قولة: إلا أن يدّعي) أي: م البرهان. 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 

(۲) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح ف الشحم عيب صا"؟37-. 

(۳) ((تقييد)) ساقطة من ك" و7". 

(4) في المقولة السابقة. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .٠۷۸/١‏ 
() المقرلة [ه86 51 ؟] قوله: ((وثَرم الوفاءً به)). 

(۷) في "الأصل": ((من البرهان))» وهو تحريف. 


ال امسن عشم + ج ج لوه نيه _- ددني اباب الصرف 


وفي "الأشباه"“ في أواعير قاعدة: العادة مُحكمة عن "النية": ((لو دقع غرلا إلى حائك 
يسح بالنصف حوره مشايخ بخارى للعرض)). ثم نقل في آخيرها عن إحارةٍ 
ا سر تا اع 10 2 E en‏ 

البرّازية'"”"2: ران به أفتى مشايخ لح وجراررم و أبو علي النسفي أيضا))» قال: 
((والفتوى على حواب "الكتاب" للطحان؛ لأنه منصُوصٌ عليه يرم إبطال النص)). 


ر١٠٣‏ (قولة: وفي "الأشباه" إلخ) المقصود ين هذه العبارةٍ بيان حكم اعرف العام والخاص» 
و العام معب ما لم يالف نطاً. وبه يعم كم بيع لوفاء وبيع الخ لابتنائهما على العرف. 

[Yo»۷]‏ (قولة: ا أي : E EE‏ على النسج. 

النضفية (قولة: ثم كن أي: صاخب الأشاء"“. 

٠٠۳٠٠۹‏ (قولة: والفتوى على جوابب "الكتاسي') أي: "المبسوط" للامام خمد وهو 
الي "الام" لأنه مذ کو ف صدر عبارة "الأشباه' (r‏ ا "مل "7 0 

«هم (قوله: للطحان) أي: لمسألة قفيز الطّمّانء وهى ‏ كما في "البرازية"-: ((أن 
يُستأحرٌ رحلا لحيل له طعاما أو يَطْحَنهٌ بقفِيز منه فالإحارة فاسدة» ويُحبب أجرٌ الل 
لا يتجاوز به المسمى)). 

50 7 2 ر گر ممه 5 2 2 4 253 4ه 

2 (قوله: لانه منصوص) اي: عدم الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحان‎ [Ye11] 
بتصرف.‎ -١١ "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة محكمة  جهاز البنات إلخ صاء‎ )1( 
"البزازية": كتاب الإجارات  الفصل الثاني في صفتها  نوع آحر في إحارة الوقف داه" (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )۲( 
(؟) الذي في "الأشباه" و"الفتاوى البرازية": (رلا الطحان))» والظاهر أنه حملا طباعي؛ إذ المراد من قوله: ((للطحان)) ما‎ 

ذكره ابن عابدين رحمه الله» وذكر مثله "ط" 5/7 5 ١‏ فقال: ((فقوله: للطحان أي: جوابه في مسألة الطحان)). 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر": الف الأول: القراعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة حكمة ص١١‏ نقلاً عن "البزازية". 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 41/9 ,1١‏ 
)١(‏ "البرازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع آحر في إجارة الوقف ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) رَوى عَبِيدٌ الله بن موسى عن سُفيانَ اوري عن هشام أبي كُليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيدٍ الحدري قال: 
((نهي عن عَسيب الفحْلء وعن ابيز الطَحّان)). : 


قاشية يقابك ا" س سقو ا ت ي قسم المعاملات 
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ودَفْع العَرّل إل اك ن معناة: قال "ليزي : ووو الخاضل: أن اشايخ أربابَ الاختيار اختلفوا في 
الإفتاء في ذلك: قال في 'العتايّة": : قال "أبو الل" :اسح باق واريع لا تخو عدة علماء 
لکن مشايخ بخ استحسنوة وأجازوه لتعامل الناس» ل و د قال السَّيّدُ "الإمامُ الشهيد": 
ل ل ا لان التعامل في بلدٍ لا يدل 

على الحواز ما لم يككن على الاستمرار من الصدر الأوّل» فيكو ذلك دليلاً على تقرير لبي كل 
اهم على ذلك فیکون شرعاً ینہ فإذا لم یکن كذلك لا يكوث فم َة إلا إذا كان كذلك 

من الاس كافَة في البلدان كلها فيكوث إجماعاًء والإجماعٌ حُحة ألا ترّى انهم لو تعاملوا على بيع 
الخمر والرّبا لا يفتى بِالل؟)) اه. 


>= أخربحّه الدارقطنيُ ۳ وعنه البَيهَعَى د ؟". ثم قال: وروا اب البارك عن سفيان كما رواه ُد الله 

وقال: هي اه. هكذا رواه الحسنُ بن عيسى عن ابن البارك به» وقال: ((عَسبٍ الرس وقفيز الطَّحَّان)): أخرّححه 
أبو يُعلى )٠١714(‏ 

وررَاه حن عن ابن اْبارّك بلفظ ((نهي عن عب الفَسْل)) لم يذ كر قير الطّحَّانء رجه اسائ في 
"الكُبرَى" ( 4( 

وروی وكيم وأبو ُعيم والفِريَابي عن سفيان به دون زيادةٍ ((قفِيز الطَحَان)) . أخرحه ابن أبي شَيبة ۳۱۹/۵ 
والنسائي في ف "المجتبى' ' ۷ و"الكبرى" (4595) و(۰ 07۷ والبجليٌ في ا (۱۷۳۹). قال لدَهَبِيُ: 
هذا منك وره لا يُعرف. وقال مُغْلّطاي: ثقة. قال ابن ححر: فينظرٌ فيمن ونه ثم وحدته في قات ابن حِبَان اه. 
وهشامٌ هو ابن عاب بن نُصّيبٍ الأسدي: وتفه ابن معي وأحمد وأبو ذاود واليجلي وابنُ بان وقال أبو حاتم: ضيخ. 

ورواه عطاء بن الستائب عن عبد الر من بن أبي تفم قال: ((نهى رسول الله وَل عن قفيز الطّحّان)). 
ار جه مُسدَّدٌ في "مسندو" كما في "طالب العًالية" )١٤٠۲١(‏ قال: حدئنا خالدٌ عن عطاء بن اساب ... به. 
قال ابن حَجَر: هذا مرس حسَنٌ اه. مع أن سّماعَ حال من عطاء بعد الاختلاط. 

ورواه شعبة عن الغِيرَةٍ بن مِقسّم سيعت ابن أبي نعم سمعت أبا هُريرةَ يقول: ((نَهَى رسو الله ڳل عن 
كسب اجام ومن الكل وَعَسْبٍ القَمْل)). أخرّحّه التسائيٌ ف "ابی" ۳۱۱/۷ و"الُبرى" (4195) 
و(17"5). وقال: وَحَالفَه ‏ أي الِْيرةَ ‏ شام أي: أبو كليبد. 


الجزء الخامس عشر 04 باب الصّرف 


فيه“ مِن البيع الفاسد: القول السّادس في بيع الوفاء: ((أنه صحيح لحاحة ة الاس 
EE ENS‏ الناس أ اسع حكمة)» ثم قال : 
((والحاصل: أن المذهب عَدَمُ اعتبار العف الخاص» ولكن أفتى كتير باعتبارة, 
قزل على انبا رساي اذا لشي لاماي ف رعس تدرف ار 
الحوانيت لازم ويصيرٌ اللو في الحانوت حَقَاً له» فلا يَملِكُ صاحب الحانوت 
إِخراجَةُ منها ولا إحارتها لغيرو ولو كانت وقفاء وكذا أقول على اعتبار العُرّفٍ 
الخاص قد بعال لفقي الول عن الوظائفي بعال يُعطى لصاحبهاء فينبغي الجوازٌ 
وأنه لو نرّلَ له وفيض منه البلغ ثمّ أراد الرُحوعٌ لا يُملِكُ ذلك ولا حول ولا قوّة 
إل بالله العلي العظيم)). ELSA RESEN‏ 


[Yor]‏ (قوله: وفيها) أي: 2 البرازية"» وهو من كلام "الأأشباة"7. 

۳۳ (قولة: فرارا من الرّبا) لن صاحب المال لا يقرض إلا تفع والمستقرض محتاج» 
فأحارُوا ذلك ليع المقرضٌ بالمبيع» وتفارعة انار که نال للنهي عن بيع وشرط فلذا 
رححوا كونة رهنا 

"هم (قولة: فأقول: على اعتبارء إلخ) قدّمنا" الكلامَ على مسالة الخو أل ايو ع فراحةة. 

رامه؟) (قولة: وكذا أقولٌ إلخ) قدّمناا"" أيضاً هناك الكلامٌ على ننه انال ود نفك 
عن المي زان ما قله عن "زاتفيات الف ريري ليش افيه لفنظ الى وسا الكلام 
ها فاه خان تكمن تارك و اليد كله ذي الفضلن وارد 
)١(‏ "البزازية": نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد ٤0۸/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الأشباه والنظائر": إل الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكّمة ‏ المعتبر في بناء الأحكام العرف 

العام لا الخاص ص١١ ١١٤١‏ باختصار. 


() المقولة [۲۲۲۷۵] قوله: ((وبلروم حر الحوافيت)). 


حاشية ابن عايدين .۰ س 8ه لست قسم المعاملات 
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قلت: وأَيِّدَهُ في "زواهر الجواهر" ما في "واقعات الضّريري"”©: ((رجل في 
يده دكا فغاب» فرقَمَ المتولي أمرَةٌ للقاضي» فأمرَهُ القاضي بفتجه وإحارتي ففعَلَ 
اتوي ذلك وحضرٌ الغائب فهو أولى بدكانه وإنْ كان له حلو فهو أولى بخلرّهٍ 
أيضاء وله الخِيارٌ في ذلك: فإ شاءً فسح الإجارة وسكَنَ في دُكَانِهء وإن شاءً 
أحازّها ورجّع ل على المستأحرء ويَؤْمَرٌَ المستأجر بآداء ذلك إن رطبى به 
ولا يُوْمَرٌ بالخروج مِن الدکان» والله أعلم)) اه بلفظله. 


انتهى بفضل الله ومنه الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
وأوله كتاب الكفالة 


)١(‏ في "و": ((الصرصري))» وهو خطأ. 


(۲) ((إلا)) ساقطة من و . 


الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله ON. ° es mS‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية Ns ESE a‏ 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية E SS‏ ل VEE‏ 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي ا 16 


الاستدراكات على العلامة اين عابدين رحمه الله تعالى * 


# سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توئيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلميةء ولكن الله تعالى أبى العصسمة 
إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكاتة أشرنا إلى مواضعها في الجداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 
والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ ب على دليل وتعليل؛ والله الموفق للصواب. 


الجزء الخنامس عشر 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


هامش 
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الاستدراكات 


الجزء الخامس عشر 


1Y 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية‎ 
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الاستدراكات 
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الجزء الخامس عشر o‏ الاستدراكات 
لس س ر مم 


فهرس الموضوعات 


الجزء الخامس عشر جب 5 سبيت فهرس الموضوعات 


بيع الفضوليّ موقوف إلا في مسائل فباطل E. Se‏ 
حكم ما لو أضاف الفضولي البيعَ إلى غيره 000000000 0 0 000707 
مطلبُ في بيع المرهون والمستأحر e. RSS‏ 
مطلب: ا A ase‏ 
حكم بيع الفضولي لو له جي حال وقوعه 000301 ا EE.‏ 
حكم هلاك المبيع ا ا ااا O ° rs‏ 
مطلب: إذا طرأ ِلك بات على موقوفب أبطله E N aT‏ 
مَنْ سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبلٌ إلا في مسائل 0 
باب الإقالة 
باب الإقالة ORAS [ [ AEE SS‏ اه 
تعريف الإقالة لغة اكد نكت تن عطقو ماما وو ا ° OF‏ 
تعريف الإقالة شرعا E O E‏ 
ما تصح به الإقالة من الألفاظ E ARAS.‏ 
تصح الإقالة بالتعاطي كالبيع RUS‏ ل E‏ 
فرك عوك TS‏ ان لين ابو ا ذه 
مطلب: مَنْ ملّكَ البيع ملّكَ الإقالة إلا في ممس E O lC‏ 


حاشية ابن عابدين ے 115 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: تحريرٌ مهم في إقالة ال وكيل بالبيع E‏ 
ما لا إقالة فيه AAs‏ 1 1 1 1 1 1 0 
حكم الإقالة ود ل ل الاو اا AM‏ 
حكم الإقالة في عقدٍ مكروه وفاسد د د د زد 001 E‏ 
حكم الإقالة من حيث أثرها في العقد ا لاو ل ةا قلا 
فروعٌ فقهية ذكرت لكون الإقالةٍ فسا eee‏ “ل 
الفرع السادس الإقالة فسخ في حقهما بيع في حقّ ثالث N SSE‏ 
رة كون الإقالة نيعا .حدق تالت تهر .ق :مواضع ا اسع م AN‏ 
مطلب: إدحال الكاف على ضمير الرفع المنفصل عختصٌ بالضّرورة مم RE‏ 
مطلب في احتلافهما في الصّحة والفساد أو قى الصّحة والبطلان ة ‏ ا 
باب المراحة والتولية 
باب المرابحة والتولية عن أهة ا ست SSE‏ و و شين نذا 
مطلب في بيان المساومة والوضيعة RR 00 SS‏ 
تعريف المرابحة لغة وشرعا ENS SDSS SSA‏ 
تعريف التولية لغة وشرعا eo 000012 hS‏ 
كلت نينا و E. A Ga‏ 
ل 1 م aS sS‏ ا 
فطلي خيار ا ا اغ يا يورت SS‏ ا 
مطلب اف :عن ر يكه اة ب VEE oO‏ 
مطلب في الكلام على الرد بالغ الفاحث E AS‏ 
مطلب: الغرور لا يوجحب الرحوع إلا في ثلاث مسائل E SS‏ 
فرع: هل ينتقل الردٌ بالتغرير إلى الوارث؟ "كا 


الجزء الخامس عشر   .‏ دعلا 1١1‏ لل فهرس الموضوعات 


فصل في التصرّف في المبيع والشمن قبل القبض 
والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون 
فصل في التصرف في المبيع والئمن إلخ 00 ”57 
كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف قي ذلك العوض 


مطلب: كثيرا ما يطلق الباطلٌ على الفاسد ا ود e‏ 
مطلبُ في تصرف البائع في المبيع قبل القبض ل 
مطلب: خبرٌ الآحاد لا تثبت به الحرمة القطعية eR‏ 


مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين RS‏ 


مطلب ي بياث براءة اللاستيفاء وبراءة الإسقاط CERES OES‏ 6د 11 
مطلب في تأجيل الديْن لون العامة مسقن و المع وام سه وه تفاط ااا وا 


مطلب: لا يلزم تأجيل القرض إلا في أربع RE‏ 


حيلة من حيل تأجيل القرض 0 5100 


مطلب: إذا قضى المديوك الدَّيْنَ قبل حلول الأحل أو مات لا يؤخذ من 
المرايحة إلا بقدر ما مضى RO‏ 

فصل في القرض 
فصل في القرض SS‏ اسه فت دوا يسو بس مه 
تعريف القَرْض لغة وشرعا 000 0 0 O‏ 
مطلب في شراء المستقرض القرْض من المقرض ES‏ 


الموضوع الصحيفة 


القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط إلخ es‏ عام المع سم يها Naf‏ 
القرض بالششّرط حرام 3 0 ز ز IN AS‏ 
مطلبٌ: کل قرض جر نفعاً حرامٌ إذا كان مشروطاً اد العم INS‏ 

باب الربا 
باب الربا ا ام د كران الي او و OEE‏ و ا فاع A‏ 
تعريف الربا لغة وشرعاً ES‏ م 

مطلب في الإبراء عن الربا NN, ۹ EES RSE AR‏ 
مبحث في بيان علّة تحريم الزيادة ا TY‏ 

مطلب في أنّ النصّ أقوى من العف E. Es‏ 

بطي ق امقر اطق ارا ددا EAS A‏ دك 
فطلي چ مال اا ورد عد ا E e‏ 

مطلب: امقر ار وعووا عند "عد" Ne eG‏ 


حكم التعامل الربويّ بين الحربيّ والمسلم N e ANS‏ 
باب الحقوق 
باب الحقوق في البيع و ا ا ل 


مطلب: الأحكام تبتني على العف اا TAR‏ 

مبحث: هل يدحل الطريق في الحقوق في البيع؟ AN. cos EE‏ 
باب الاستحقاق 

Te o ANTES ELLER SA باب الاستحقاق متتس م‎ 

AE Seo eA تعريف الاستحقاق‎ 

الاستحقاق نوعان SESS‏ هه مخف الل اخ NE‏ 


الجزء الخامس عشر . .س ١١۳‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب: لا عبرة بناريخ الغيبة 1[ 1212111111 


يصح الصلح عن بجهول على معلوم 11 ا ل 
لا تشترط صح الدعوى لصحة الصُلح, وصورة المسألة أن المدّعى به بجحهول 
حكم ما لو ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع د 


باپ السلم 


حكم السّلم A  C‏ ا AN‏ 
مطلب: هل اللحم قيمي أو مثلي؟ وا و طحي الج وعم حو م ا قاط ع IRENA‏ 


شروط صِحّة السَلّم التي تذكر في العقد eA‏ 
بيان الشُروط التي لا يشترط ذكرها قي العقد بل وجودها r‏ 
تنبيه: لا يقبت في السَّلم حيار الرؤية ب 1277101 
حك ما لو الفا ف«مقدان السَلم 0 


حكم ما لو اختلفا ف السّلم N‏ 


ايفن 


حاشية ابن عابدين | سد ٤ا‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
تعريف الاستصناع E OT‏ ل 
مل ا ي N ee o‏ 
باب المتفرقات 

باب المتفرقات 0 ا 0 
حكم بيع الكَلْب والفهد والسّباع بسائر أنواعها ا ا E‏ 
حكم بيع الطيور الجوارح 000101010 0 
حكم بيع القِرد م مام ا ا E‏ 
حكم اتخاذ الكلب واقتنائه CN ME RSs‏ 
حكم بيع هوام الأرض كاخنافس والقنافذ ونحوها Ae SNR‏ 
حكم بيع هوامٌ البحر كالسرطان ونحوه ARs EER‏ 
حكم بيع الحيّات ا ااا 
مطلب في التداوي بالمحرم e RS TSR‏ 
مطل ا کی وما و E SASS‏ 
قلي لا ی ال ری هلي امد لماي سسكا E. A‏ 
مطلب: للقاضي إيداع مال غائبي وإقراضه وبيع منقوله إلخ CA es‏ 
مطلب في العو إذا سقط |[ |[ ز ز ز ز 1000000000 
TT SR Sa O r Ab‏ 
مظت 30 ا والر وت والسوقة ك5 Er E‏ 
عسل النحلٌ في أرضه هل يعلكه؟ ا ا رن 
مطلب: إذا اكتسب حراماً ثمّ اشترى فهو على جسة أوجه El ١‏ 
مطلب: دبغ في داره وتأذى احيرا CERA‏ 
نطلن "السو کک ال ولو فوا E e‏ 


مطلب في بيان حدّ الكساد ARR‏ 


الوب قات ن ٠‏ ع و فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: شرى بَذرّ بطيخ فوجده يَذْرٌَ قثاء اه CENE‏ 
Go Aaaa DE AEE‏ 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 

ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به EO OSES‏ 
ما يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به أربعة عشر E E a‏ 
مطلبا: قال لمديونه: إذا مث فأنت برئ و EV‏ 

ما يصح ولا يبطل بالشرط الفاسد ROSS ES‏ ا 
دخول الإسلام عل اهو ما لا يضح تمليقة لخر ار ها يضح لعليقه 4 كه 
مطلب: ما تصح إضافته وما لا تصح ONE. SSRIS‏ 

ما لا تصح إضافته إلى المستقبل عشرة ا ل is‏ “ولاه 

باب الصّرف 

باب الصّرف 000000 ONA‏ 
تعريف الصّرف لغة وشرعا SAT ANN ESSE‏ 
ما يشترط في الصرف 00000 0 0 0 0 0 ل 
مطلب: يستعمل المثنى في الواحد OE aS ESS‏ 
مطلب في بيع اموه O, Rese RSS‏ 
مطلبٌ في بيع المفضّض والمرّ ركش وحكم عَلّم علم الثوب ا لي OS‏ 
بلاق لك ب E aR‏ 
مطلب: مسائلٌ في المقاصّة eS‏ 0 
حكم ما غلب عليه الغش من النقدين O MO‏ 
هل يتعيَّنُ الغالب الغشّ من النقدين؟ ER eS‏ 
000 


حاشية ابن عابدين جبسحج ب N‏ 


الموضوع 


كي اومان ها يكون نيعا وها كوت نهنا 5ك 
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